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( كتاب البيوع ) 
أى هذا كتاب في سان احكام السبوع وهو جمع بع 0 واعا ذكره''' بالحمع لان تحمته 
أفواع على ما يأتي. وهو فياللغةعبارة عنقليك المال بالمالو كذا فيالشرع»لكن زيد فمه!؟) 
قبد التراضى “فقيل هو عبارة في الشرععنمبادلةالمالبالمالعلىوجهالتراضي . وفيالنهاية!؟! 


)١(‏ قوله : وإنما ذكره ... الخ » أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن الأصل في 
المصدر أن لا يثنى ولا يجمع » لكونه اسم جنس يشمل جمبع أنواعها وأفرادهما » فلا 
حاجة إلى لفظ امع . وتقرير الجواب أن الهم المعرف باللام يدل على جميم أفراده 
ويستغرق جميع موارد تحققه » بخلاف المفرد فإنه كلي والكلى لا يدل على جمبع جزئماته » 
بل ثأنه ان يتحقق بتحقق الفرد » وينتفى بانتفاء الفرد » فاختار المصنف رحمه الله لفظ 
الهم إشعاراً على استغراتى الأفراد » واستمفاء لجع الأنواع » ولوبنوعمنالمقايسة والتمشيل» 
وإنما قلنا ولو ينوع من المقايسة والتمثل لأن الجزئيات كلبا لا تدخل تحت حصر 
الحاصر بالتصريح . 

(؟) قوله : لكن زيد فمه قمد التراضي . أقول فإن وجدت المادلة بلا تراض لا 
يككون ببعا شرعبا > لقوله تعالى ه ولا تأكلوا أموالم بمنك بالباطل الا أن تكون تحارة 
عن تراص # 8« النساء فلا انتقاض بالببع المكره فانه وانكان صحمح الانعقاد » لكنه 
ليس بشرعي في الأصل والحقمقة . 

(*) قوله : وفي النهاية أقول يقال على الإخراج وعن الملك والإدخال فبه » قال الني 
عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسبع على بيع أخيه أي لا 
يشترى على شراء أخيه » لأن المنهي عنه هو الشراء لا الببع » ويقع غالبا على إخراج 
الثمن عن الملك قصداً . 





هو من الاضداد .ويقال باع الشيء اذا شراه او اشتراه » ويتعدى الى المفمول الثاني 
بنفسه وبحرف الجر » يقال باعه الشىء وباعه منه © انتهى . ثم يحتاج الى معرفة جوازه 
وسمبه وركنه وشرطه وحتكمه وأنواعه . 

فدليل جوازه الكتاب وهو قوله تعالى ل وأحل الله الببع وحرم الربا # 5076 البقرة 
والسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام با معشر التجار ان سعك هذا يشوبه اللغو والكذدب 
قشوبوه'١‏ بالصدقة »6رواه أبو داود (') من رواية قبسنن أبيغرزة''" . وفي روايةالترمذى 
عنه خرج علينا رسول الله يلتم ونحن نسمى السماسرة '؟' فقال يا معشر التجار إنالشبطان 
والإثم يحضران البيع » فشوبوا بعك بالصدقة . وقال حديث حسن صحيح . 


)١(‏ قوله فشوبوه بالصدقة » أقول في همع البحار أمر بها لما يجرى بينهم من الكذب 
والربا والزيادة في النقصان في القول تكون كمارة بهم « ج » أراد بها صدقة غير معينة 
تضاعيف الأيام أقول أصل الشوب الخلط » لكن اراد ملازمة الكفارة بسبببا 
الرحنب فييا: 

(؟) قوله : رواء أبو داود » أقول وعبارته هكذا حدثنا مسدد 8 أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي وائل عن قبس بن أبي غرزه قال : كنا في عبد رسول الله يلع نسمى 
الساسرة فمر الني يَظِنَع : فسانا باسم هو أحسن منه » فقلنا يا معشر التجار إن البيع 
يحضره اللغو والخلف »> فشوبوه بالصدقة > حدثنا الحسين بن عمسى البسطامي وحامد بن 
بحى وعبد الله.بن حمد الزهري قالوا أنا سفيان عن جامع بن أبي رشد وعبد الملك بن أعين 
وعاصم عن أبيوائلعنقيسبنأبي غرزه بمعناه قال يحضره الككذب والحلف»وقالعبدالله 
الزهرى اللفو والكذب .' ظ 

(ع) قوله ابن أبي غرزه بغين معحمة وراء مهملة وزاء معحمة مفتوسات من 
تقريب التبذيب . 

(؛) قوله : ونحن نسمي الساسرة » أقول السمسار بالكسر المتوسط بين 
ابائع والمشتري ٠‏ 





وإجماع الآمة » فإنه منعقد على جواز البيع » وقد بعث رسول الله يلقو والنباس 
يشايعون فقررهم على ذلك . 

وأما سيبه فتعلق البقاء المقدور بتعاطيه . 

وأما ركنه فالإيحاب والقبول على ما يأنى . 

وأما شرطه فأنواع : منها في العاقد » وهو أن بكون عاقلا بميزاً . ومنها في الآلة 
وهو أن يككون بلفظ الماضي ومنها في الببع » وهو أن يكون مالاً متقوما » وان كون 
مقدور التسليم . ومنها التراضى''' . ومنها شرط النفاذ . وهو الملك او الولابة . 

وأغاضيكية فملك البائم الثمن والمشقرى المبيع . 

وأما أنواعه ببع المقايضة ”) » وهو بع العين بالعين » وبيع العين ( بالدين » وبيم 
الدين بالدين » وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق كبيع الدراهم والدنانير بالدراهم 
والدنانير » وهو ببع الصرف ويبع الدين بالعين ؛ وهو السلم فإن المسلم فيه مبسع »وهو دين. 
وبيع المراحة » ويسع التولية “وبسع الوضيعة '*' » وبي عالاستصفاع ”*' والبيع بالخبار . 


)١(‏ قوله : ومنها التراضي . أقول ينتقض ببيع المكره » فانه بيع متعقد هم »الا 
ان يحاب الكلام في الميم الذي لا يشوبه اللغو والفساد والبطلان » فتأمل قنه . 

)١(‏ قوله : بع المقايضة : أقول وإنما مى بالمقايضة » فإن المقايضة في اللغة معارضة 
المتاع بمثله في الصراح » مقايضه معارضه . 

(*) قوله : وبيع العين بالدين ٠‏ أقول ويسمى بيعا » لكونه أكثر أنواع البيع 
وأشهرها » ولهذا لم يذكر اسمه سواه » لآنه ليس له اسم سوى البيع » بخلاف قواته . 

(؛) قوله : وبيع الوضيعة » وهي ضد المرايحة . أي بيع بالنقصان عن الثمن الأول» 
وإننما سمي وضيعة حبث يضع من رأس المال شيثاً فيه . 

(5) قوله : وببع الإستضاع » وهو يبع ما يصتعه الرجل صنيعاً . وقال صاحب 
النهاية في بيان أنواع البيم » أما أنواعه فثمانية » أربعة في جانب المبسع » وأربعة فى 
جانب الثمن»فأما التي في جانب المبيع أحدها بيع العين بالعين » كبيع السل يمثلها » ه 
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فإن قلت6ما المناسبة بين كتاب البيع وبين كتاب الوقف حتى ذكره عقب الوقف . 


حب نحو ببعالثوب بعبد»وهو بيعالمقايضة. والثاني ببع المين ألدين نحو ببعالعين بالأتمان 
المطلقة وهو المطلق في الببع عن القبد » والثالث يبع الدين بالدين وهو بع الثمن المطلق 
بالثمن المطلق » كبيع الدراهم والدنانير » وهو بيع الصرف . والرابع يبع الدين العين 
وهو الس المسلم فيه مبيع وهو دين . 

وأما الأربعة في جانب الثمن أحدها مساومة وهي التي لا تنتسب إلى الثمن السابق » 
والثاني ببع المرايحة » والثالث بيع التولية » والرابع بع الوضيعة » وهي ضد المراجحة » 
حيث يضم من رأس المال شيئا كذا في التحفة وغبرما . أو يقول أن أنواع البسع 
ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر من ذلك » لان الببع في أصله نوعان » حلال واسمه البسع» . 
وخرام واسمة الريا . والحلال نوعان لازم وغغير لازم » والحرام كذلك نوعان ما بيعو : 
جائزاً برفع المفسد وما لا يعود جائزاً يحلال » فذلك أربعة أنواع . والحلال الذي هو 
غير لازم ماكان فيه خمار الفسخ للماقد . 

والخمارات أربعة خمار الشرط وخمار الرؤية وخمار العسب وخبار لسب الاستحقاق» 
ثم أنواع البيع أربعة من جبة المبيع » المطلق وهو بيع المين بعين أو و بدين » وببع 
السلم وهو بيع ما في الذمة » وبيع ما يصنعه صنيعاً ويسمى بيع الإستضاع » أو ببسع 
المنافع » وهو الإجارة ومن جبة الثمن أربعة » ببع معين بالثمن » وهو المطلى . وبيبسع 
الثمن بالثمن » وهو الصرف » وبيع العين مكل أو موزون أو غير متقارب في القيمة 
وببع العين بشياب موصوفة في القيمة » وهو من جبة الثمن ينقسم إلى أربعة » مساوم ة 
وهو ببسم بالثمن الذي . يتفقان عليه وبيمم المراحة وببع تولمة وببم وضمعة » 
وهو يبع بالنقصان عن الثمن الأول . 

وأما الفاسد فمفسد نحبات أربع إما بمعنى الجبل مع قيام أصل وإما يعدم المال من 
الندل هكذا في الأسرار»انتهى. وانما م يذ كرالشارح بعض التقسيات لتداخ ل البعض -ه . 
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قلت المناسية من حمث أن فى كل منها معنى إزاله الملك » ففي الوقف بزول الملك عن 


جه في بعض . قال المصئف البيع الخ وإنا ل يذكره يطور التعريف والحد لأن ما ذكره 
جامع بين ببان الحد وحكمه المترتب عليه » وهو أولى من ذكر أحدهما » ولعله ترك 
تعريفه وهو مبادلة المال بالمال بطريق التحارة لشهرته » وبين حكه المترتب عليه » والى 
هذا المعنى مالبعضالشارحين. وقالفالبيع عبارة عن أثر شرعي يظبر في احلعندالإيجاب 
والقبول حتى يكون العاقد قادرأً على التصرف > وإلمه أشار بقوله ينعقد حيث / يقل 
الببع هذان اللفظان » فما قال العلامة جلي وفيه يحث » لآن المتبادر منه كون الإيبجاب 
والقبول خارجين من الببع » مع أنها من أركانه قطعا لا يخلو عن ركاكته اوه 

أما أولآً : فلآن الببع لبس بعبارة عن لفظي فصعت واشتريت أو عن. معناها » بل 
هو عبارة عن تملمكالمال با مال أو مبادلةالمال,المالطىطريق التجارة كا قا لالشارح العلامة» 
وهو فى اللغة عبارة عن تمَليك المال» وكذا في الشرع . وكيف لا فلان تعريف المصدر لا 
يكون إلا بالمعنى المصدر لما ثبت في موضعه أن المصدر لا حمل علمه الا مرادفه او مظلقه 
الدي هذا المصدر حصة له. نعم هذا المعنى المصدري الإنتزاعي لا : تحقق اللابعهد تحقق 
التكلم من العاقدين بهذين اللفظين » فبذان اللفظان منشأ انتزاعه وموحب. تقرره » فلا 
بأس بأن يقال أن هذين اللفظين أركان الببع» لانالإنتزاعيات تقررها في الخارج عين تقرر 
مناشئبا » كما يقال أن لا الإنتزاعمات حقائقها مناشئها» لكن حقيقة الآمر لس كذلك » 
وهذا نوع من ضرب التأويل والتشبيه ولا برهان على النقل من المعنى اللغوى إلى ما ذكره» 
بل الأصل توافق الشرع من اللفة في تعبين المراد » وتسهبل الخطاب » والتخاطب على 
حسب اصطلاح الشرع مقصور بي موارده . 

وأما ثانباً : فلآن مراد بعض الشراح من قوهم البيع عبارة عن أثر شرعي يظبر عند 
الإيجاب والقبول لمس الحك المترتب المتأخر عليه » وهو القدرة على التصرف في المحل 
شرعا » وكيف فإن قولهم حتى يكون العاقد قادراً على التصرف يأبي عنه وألا يلزم 
اتحاد الغاية والمغيا»بل المراد تملبك امال بالمال هوعينحقيقة ‏ والتعبير بالأثرباعتبار الإنتزاع. 

وأما ثلث : فلآنه قال إن لفظةالبيع كنا يطلق على ذلك منىالشرع يطلق على نفس ه 


٠‏ قال البيبع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي مثل أرتف 


يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت 





الواقف بعد حك الماك ١”‏ » من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه » وفي البيم يزول 
املك عن المائم » ويدخل في ملك المشترى » فكان الوقف كلمفرد والبيع كالمر كب 
والمفرد سابق على المر كب » فاذلك آخر ذكر الببع عنه . 

( قال ) القدرري في مختصره ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي) 
هذا لفظ القدوري . وقال المصنف ( مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر يقول اشتريت) 
والمراد من *"' الانمقاد انضهام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر على وجه يظبر أثره في امحل 


ج الإيجاب والقبول المرتبطين ارتباطا شرعياءفلا يخلو إما أن يكون المراد بالإرتباط 
ارتاط بين اللفظين » وارتباط بين معانيها . والأول خلاف الآصل لااحتماجإلىالإرتكاب 
النه » وعلى الثاني بلزمه تسلمم ما قال بعض الشراح ٠‏ 

وأما رابعاً : فلان التعريف كما يكون بالذاتنات يكون بالخوارج أيض) » وكيف أن 
الرسم لا يكون إلا بالآ ثار فلا احتياج إلى تقدير حذف المضاف » ويقال حمك المسم ينعقد 
من الإيجحاب والقبول ٠‏ [ 

(1) قوله : بعد حك الحا . أقول أي بمد حك الحام بزوال الملك الذي هو مازوم 
اللزوم » والمراد بالحام الذي ولاه السلطان عمل القضاء 2 لا الذي فوضص إلنه الحم في 
حادثة معمنة باتفاق المتخاصين » وهو الحك . لآن في نفوذ حكمه فيه اختلاف الشايخ » 
كذا فى البيانية . صورة الحم أن يسم الواقف الموقوف إلى المتولى » ثم بريد أن يرجع عنه 
فينازعه بعد اللزوم » فيختصان إلى القاضيٍ فيقضي القاضي بلزومه »> حكذا في 
العناية وقاضي خان . 

(؟) قوله : والمراد من الانعقاد قوله اسان قلات :ان ان المراد الإنعقاد الإنضمام 
المذكور “فمصح أن يقال أن الببع ينضم بالإحاب والقمول>لآن اتحاد المشتقات عنبايستلزم 
لاتحاد المشتقات على الختار » مع أن عدم صحته أجلى من أن يخفى . قلنا لبس مراه ->ه 
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شرعا والإيجاب عبارة ما صدر عن أحد العاقدين أولأ>مي به » لان.الإيجاب نقيض 
السلب » وهو الإثات . والمنكلم منهما اولاً بقوله بعت واشمريت بريد اثيات العقديشرط 
أن ينضم إليه قبول الآخر » وسمي به لان قوله بعت أو اشتريت فعل » والفمل صرف 
الممكن من الإمكان إلى الوجوب » وكان قوله بعت أو اشتريت إيجابا لانه قبل التلفظ 
به كان في حيز الإمكان > فصار بعد التلفظ ١١‏ واجب الوجود لغيره » ثم سمى كلام 
الآخر قبولا لما أوجبه الآخر > وإن كان هو أيضا إبحاباً في الحقبقة حتى عتّاز السابق من 


كلام العاقدين من اللاحق . 


جه الشارح اللسببالتفسير الافظي حتى برد ماقلنا بلتعمينالمراد من حيث المفاد »وهو بمان 
الارتباط الشرعي » وبقي الارتباط الحسي الحقيقي . و 5 فانانضام كلام أحدالمتعاقدين 
إلى الآخر 5-6 ظبر أثره في امحل شرعاً معنى مر كب » والإنعقاد له معنى مفرد ولا 
ترادف بين المفرد والمر كب . 

)١(‏ قوله : فصار بعد التلفظ به واجب الورود . قلنا لان الممكن مالم يحب / يوجد» 
لأن إيحابه مستنداً إلى العلة ومرتمة العلة مرتئة متقدمة على المعلول » فاكحابه أي ترجمح 
وجوده على العدم متقدم على وجوده؟وإلا يلزم تحقق المسكن قبل ترجبحمر جحه وهو حال 
لاستلزام انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي . 

ان قل كنف وص معان قله لماز سبد تلظ وراعيات التصود #الاقيية بدل على 
أن وجوبه بعد وجوده . قلنا هذه الدلالة صحيحة لآن الوجوب بعد الايحاب والشيء لا 
تحقق إلا بعد تحقق جميم أجزائه » لأن الأجزاء من متممات العلة التامة فقيل تحقق 
أركان الببم م يحب وجوده » فقبل وجود التلفظ بحروف اللفظ م حب 
وحود اللفظ . 

فان قمل إن الالفاظ قبل التلفظ وبعد التلفظ معدومة فكيف حب وحوده بعده. 
قلنا الأفراق الزماني لا ينافي القبلية والبعدية الذاتيتين على أن العقود الشرعبة في 


حك الجواهر . 


للأخبار قد استعمل فيه فينعقد الببع به 





( ولان المبع إنشاء 2 تصرف ) الإنشاء إثبات أمر لم يكن » ويراد به الارجادللحال 
ومعنى قوله إنشاء تصرف ان هذا التصرف انشاء » لان الممادلة ما كانت ثابتة وقد ثبنت 
بعد صدور اللفظين » فمكون إنشاء ( والإنشاء يعرف بالشرع ) لاا من حمث ''' الحقيقة 
كالأكل وغيره » فانه إنشاء حقيقة . فاذا احتاج المحكلف إلبه لا بد من استعمال لفظ يدل 
عليه » والشرع قد استعمل لموضوع للاخبار لغة في الإنشاء والواضع ما وضع للانشاءلفظً 
خاصاً » فمحوز بالشرع استعمال اللفظ الذي ل للاخمار عن الماضي للانشاء دفما 


لحاجتة » وهو معنى قوله : 


( والموضوع للاخمار ) وهو لفظ بعت "© واشتريت ( قد استعمل لص ) ) أي في 
00 الإنشاء » فاذا كان كذلك ( فمنعقد البسع به ) أي هذا اللفظ الموضوع للاخمار | لدي 
ْ استعمل قمة 1 (أي 5 الانعاء » » وإئا حص مهذاه اللفظة المناسية بن الانشاء والإخبار» 


لان الإنشاء تحقمق الشيء»والاخبار يستدعى!؟' تحقمق الخبر به سابقاً» لصح الكلام حكمة 


)١(‏ قوله : ومعنى قوله انشاء تصرف » أقول هذا إشعار على ان إضافة الانشاء إلى 
التصرف إضافة سانية [ 

(؟) قوله : لا من حمث الحقيقة إشارة إلى أن المراد بالانشاء في الحد الأوسط إنشاء 
حكمى الشرع لا الحة.قي الحس » فلا نقض على كلبية الكبرى » فالحد الأوسط إنشاء 
تصرف شرعي والصغرىفي البيع إنشاء تصرف شرعي والكبرى4وكل ما هو كذلك فبو 
يصرف بالشرع فالنتيجة البيع يعرف بالشرع . 

(ع) قوله : وهو لفظ بعته إشارة إلى أن اللام في الموضوع للاخبار العبد » فلا يردبأنه 
لا بد من ضم شيء إلى ذلك » وهو أن يقال وكان استعماله يلفظ الماضي . 

(؛) قوله : والاخمار يستدعى ٠‏ أقول حقمقة يا في الصوادق أو ادعائه ك في 

الكواذب فان قلت إنالاخبار بمثلسيقوم وسوفيضرب إخبار صحبح »مع أنالحكي ه 


١ 


ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح 





وعقلاً » فصار الوجود حقا له بمقتضى الحكمة . فإذا وحد الإنشاء والإححاد مختار اللفظ 
الذي يازمه الوجود أعني لفظ الاخبار عن الماضي > وهو أن يقول أحدهما بعت والآخر 
يقول اشتريت » أما إذا قال أببم منك أو قال المشتدي يعني لم ينعقد اليم لأن الأول 
عدة 2١!‏ ما وعد والمه أشار المصاف بقوله. 

( ولا ينعقد بلفظين أحده) لفظ المستقبل ) أي أحد اللفظين لفظ المستقمل » مثل 
أبيع منك »> أو لفظ يعني كا د كرتا . وقمل هذا إذا كان اللفظان أوأحدها مسدّق لآ بدرن 
نبة الإيحاب في الحال . وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيم » كذا ذكره الطحاوي » 
لأن قوله أيبيع منك أو بعني وضم للحال ''" في وقوعه للامتضال فتربن. ' توق 4 كذ 
أورده السيراني في شرح الكتاب . 

( بخلاف النكاح ) يعني أنه ينعقد يذلك فإن أحدهما إذا قال زوجني فقال الآخر 


جح عنه في مثل هذه الأخمار لسس بمتحققى سابقا »و إلا ينقلب إخبار الاستقبالإلىالماضي . 
قلنا ان الاخمار عن زمان الاستقبال لا يصح إلا يعد إقامته مقام الماضي في كونه قطعى 
الوقوع » وإلا فالاستقبال محتمل الوجود والعدم فيه »2 فكيف بيصم الخبر بوجود 
الشيء فبه . 

)١(‏ قوله : عدة ما وعد ... الخ أقول أي يكون عدة البيع من جانب المسبع في مثل 
قوله أييم » وأما قول المشتري يعني يكون مساوهة وطد] » والطلب أمر » والاحاب 
أمر آخر » لآن طلب الايجاب لبس بايجاب ٠‏ وإنما لم يذ كر الشارح اللسدسب برهان عد 
الانعقاد على قول المشقري وهو يعني بظبوره . 

(؟) قوله : وضع للحال أقول أي عند الفقهاء » فان قمل النمة إنها تعمل في المحتملات 
لا في الموضوعات الأصلمة ؛ فيصح الانعقاد بدون النية أيضا . قلنا كونه حقيقة في الحال 
مختصة بغير السبوع والحقبقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي » والمضارع فيها مجاز يحتاج 


لان 


م 


أو حذه نكذا في معنى قوله بعت واشتريت لا نه يؤدي في معنأه 
والمعنى هو المعتبر في هذه العقود 
زوحتك فقد انعقد ( وقد مر الفرق هنالك ) أي من الفرق بين البيم والنكاح في كتاب 
النكاح . وأشار به إلى ما قال ثمة بقوله لان هذا تو كيل بالتكاح » والواحد يتولى 
طرفي ''' النكاح . 
( وقوله ) أي قول الى ل ل ا الاي بكذا ) 
أي قول البائم أيضا في جواب قول المشتري اشقريت خمذه بكذا من الدراهم ( في ممنى 








بعت واشتريت ) فيقول في يعني بعت برجم إلى قول المشتري أخذت » وقوله اشتريت 
برجم إلى قول المشتري في جواب قولهللبائع أعطيتك بكذا »أو أخذت بكذا وكذا لو 
قال المشتري قملت أو رضت أو أجزت »2 وما أشبه ذلك . ولا فرق بين أن يكور 
البادي البائع أو المشترى , والحاصل أن انعقاد البيع لا ينحصر في لفظ بمت أواشتريت» 
بل كل ما دل على ذلك يتعقد به ( لأنه يؤدي معناء ) أي لآن قوله رضيت إلى آخره 
يؤدي معنى قوله بعت واشتريت » فإن معنى الإعطاء والأخذ يتضمن معنى البيع » لآن 
الأمر بالأخذ بالبدل يستدعى سيق الببع ( والمضنى هو المعتبر في هذه العقود ) أي في هذه 
المقود الشرعنه . 


)١(‏ قوله : والواحد يتولى ... الخ . أقول فان قبل النكاح نسبة » والنسبة لا تقعإلا 
بين الطر فين المتغايرين فتحققها قبل تحقق منشأ انتزاعه » وهو صدور الابحاب والقبول 

من الجاننين تحقق الانتزاعات بلا مناشئها أو تحقق النسمة بلا طرفمبا كلتيا الى كلءى 
النكاح سفير ومعتبر والتّانع في الحقوق دون التعبير »ولا يرجع الحقوق إلمه » فقول الو كيل 
قول من لسان مو كليه وهو الزوج والزوجة » بخلاف البيم » فان الو كيل فيه مباشر . 
ونعم ما قال صاحب الكفاية والفرق أن النكاح لا يخاو عن تقدم الخطبة والخطبة وما 
بدلان على أن المراد الحال . أما الببع فبقع بغتة فبجمل قوله أبيعك عدة لا بدعا » ويعني 
استماما وطلبا وذا » لا يدل على الوجود لا محالة . 


١ "> 


ولهذا يتعهد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق لتحقق المرضاة 





واحترز به عن الطلاق والعتاق . فان اللفظ فيه| يقام مقام المعنى » ولا خلاف 
فمه للأمّة الأربعة . وفي الإيضاح هذا أصل لنا في جممع العقود » إلا ما روي عن أي حنيفة 
أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة » لأن هذا العقد يثتمل على معان وشروط » 
والعاقدين / يمكنهم استمفاء ذلك حتى لو استوفى بلفظ آخر جاز . 

( ولهذا ) أي ولأجل أن المعنى هو المعتبر في العقود ( ينعقد ) أي الميم ( بالتعاطي ) 
وهو أن المائم يعطي المببع » ولا يتلفظ بشيء » والمشتري يعطي الثمن كذلك ( في 
النفمس'١‏ والخسيس ) قال الاترازي النفيس هو الذي نكثر ثمنه كالعبد ونحوه»و الخسبس 
مايقل ثمنه كالبقل والرمانة والخبز واللحم ونحو ذلك . وقال الكاكي الخسيس ما 
يكون قسمته دون نصاب السرقة » والنفسس ما يكون قممته مثله أو فوقه ( هو الصحبح) 
احترز به عن ما روي عن الكرخي أن البمم بالتعاطي إنما ينعقد بالآشياء الخسيسة دون 
النفيسة . وعامة المشابخ ل يفرقوا ببنها والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن 
السِم لا ينعقد بالتعاطي . وقال مالك ينعقد البيم يكل ما يعده الناس ببعاً > وبه قال 
بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( لتحقق المرضاة ) يعني من الجاتبين . 

وفي الإيضاح انعقاد البسع يكون بالألفاظ وبالتعاطي » فالألفاظ كل لفظين ينيئارن 
عن معنى التمليك بصمغة الماضي أو الحال » دون الآمر والمستقبل » وفي جمسم النوازل 
قال اتبيعني عبدك بألف باستفهام » فقال نعم فقال أخذته » فهو بيع لازم . وفي شرح 
الاسبيجابي لو قال أبيع منك هذا > أو أعطيتكه ؛ فقال اشتريته بكذا و نوى الإحاب 
للحال » ينعقد البسع . وفي فتاوى قاضيخان اشتريت عنك بالف » فقال فملت أو نعم أو 
هات الثمن » صح وإلا فلا . و كذا الإقالة . وفي المحمط مماع المتعاقدين الإيحاب والقبول 


)١(‏ قوله : في النفمس الى آخره . فان قلت أن الايجاب والقبول ر كنا المسموالشيء 
لا يتحقق بلا أركانه . قلنا أن اسان الحال أنطقى من لان المقال وأصدق منه » فأقسمت 
الدلالة الحالية مقام الدلالة المقالية . 


قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع , فالآخر بالخيار إن شاء 
قبل ُ الجلس » وإن شاء رده » 
شرط للانعقاد » ولو سمع أمل الجلس وقال البائع م أمبمعه ولمسبه وقر لم يصدق. ولو قال 


كل هذا الطعام بدرهم لي عليك» فا كل''' تم البسع »وأ كله حلال والأكل والركوب واللبس 
بعد قول المائع بعت > رضي بالمسع . ولو قال وهمت لك هذه الدار أو بعت العمد بثويك [ 





هذا قميح بالاجماع ٠ ٠‏ ولو قال إن أدبت ثمنه فقد بعتّه فنك فأداء ثيئنه ف الحلس صح 
استحسانا ولو قالهو لك بكذا إن وافقك» أو قالإنأعحمكأوإن أردت »فقالو افقنيأو 
أعجبني أو أودت حاز . 

ولو قال بعته من فلان غائبٍ فحضر الغائب في امجلس وقال اشتريت صح . ولو قال 
رسوله فبلغه فقال اشتريت صح » والواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الآب يشتريمالولده 
الصغير لنفسه 6 أو الوصي مال اليتم لنفسه » أو القاضي بأمره أو العبد نفسه من مولاه 
بأمره » وفي أجناس الناطقي لو قال بكم تبيع قفيز حنطة » فقال بدراهم » فقال أعزله 
فمزله » فهو بع . و كذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت فهو بع حق لو امتنع 
من دفع الثمنو أ خذاللحم 5 امتنع من دفع اللحم أجيره القاضي عايه . وعن حمد أن 
بسع التعاطي 5 يثبت بقبض البدلين يئبت بقبض أحدهما ٠‏ وقال صدر القضاة وغيره 
أن بسع التعاطي بسع وان م يوجد تسلم الثمن : 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين الميم فالآخر بالخمار > إن شاء 
قبل في الجلس وإن شاء رده ) إلى هنا كلام القدوري » ومعنى ''' أوجب أثبت وحقق 


0 ) قوله : فأكل فان قلت أن حواز الأكل لا يكون إلا بعد تحقق اليم » “لأنه 
تصرف من جانب المشترى فهو غاية الببع » وحلك متأخر عنه أي أثر شرعي يترتب عليه 
بعد وقوعه > فككيف يجوز الأكل قبل صحة البيع ٠‏ قلنا ان الاشتغال بالتصرف فرع 
رضائه الببع فتقد فتقدمه علمه اقتضاء وهكذا حال الصور الماقية . 

(0) قوله : معنى أوجب أثبت . أقول وإلا فالايجاب على الفير كيف يصح . 
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وهذا خيار القبول لاأنه لو لم يشبت له الخيار يازمه حم العقفد 
من غير رضاه » وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فلاموجب أن 
يرجع لخاوه عن إبطال حق الغير ؛ 





بأن قال بعت » أو قال اشتريت » والمراد بالايحاب ما يبدى من لفظه بعت أو اشتريت 
أو ما يقوم مقامها . قال المصنف ( وهذا خيار القبول ) أي الخيار الذي ذكره القدوري 
خمار القبول ( لآنه ) أي لآن أحد المتعاقدين ( لو ل يثبت له الخبار » يازمه حم العقد من 
غير رضاه ) فمكون بجبوراً »فينتفى التراضي» فا فرضناه بيعاً م يكن ببعا » وهذاخلف 
( وإذا م يفده الحم ) أي إذام يفد إنحاب أحده) الحكم ( بدون قبول الآخر » 
فللموجب) أي البائع أو المشترى ( أنيرجع ) قبل قبول الآخر (لخلوهعنإبطال حت الغير ) 

فان قلت يثبت للمشتري حق التملك بقول البائع » فنكون الرجوع إبطالاً . قلت 
هذا الحق ثبت له من جبة البائع فيكون له إبطال ما أثبته . 

فانقبل يشكل با إذا عجل الزكاة إلى الساعي قبل الحول حمث لايجحوز لهحق الاسم رداد 
لتعلق حق التملك للفقير. أجمب بأن الأصل١١'‏ موجود وهو النصاب»والوصف ثابت وهو 
الناء » فلا برجم لأجل نواب الأصل . ولا كذلك هاهنا » لأن الأصل ما وجد بل وجد 
شطرء فلا يكون الببع موجودا . 


يتراخى الح عنه إلى حولان الحول الذي هو أقم مقام الناء » فاماء وصف ثابت > أي 
عارض له فلايصلح أن يكون علة مستقلة أو شطراً لها . بل هو وصف شُمبه بالعلة . فاذا 
وجد الأصل وهو النصاب » ولم يوجد الوصف لا يرجع المزى لآن الوصف تابع للأصل دون 
العكس . وفه وجه وجمه آخر ذكر بعض الحشيين خلاصته أن الملك الذي هوأثرمتأخر 
عن الببع م يتحقى إلا بعد رضاء المشتري > فقبل رضائه كان الملك حقيقة للبائع . بخلانف 
مسئلة الزكاة » فان حقيقة الملك فيها زالت عن المزى » فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو 


فوى عنه . 


وإنماهتد إلى آخر الجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت 
ساعاته ساعة واحدة دفعاً العسر وتحقيقاً للسير والكتانكالخطان 


( فانما يمند إلى آخر المجلس ) هذا يحوز أن يكون جواباً عما يقال » ما وجه اختصاص 
خمار الرد والقبول بالمجلس » وم يبطل الايحاب عقيب خلوه عن القبول » أو يتوقف علىما 
وراء المجلس . تقرير الجواب أن امتداده إلى آخر المجلس ( لأن الجلس جامع المتفرقات ) 
كما في الصرف والسلم وخمار اخيرة وقراءة آية السجدة ( فاعتبرت ساعاته ) أي ساعات 
الجلس ( ساعة واحدة )كما في الأشاء المذكورة . وإنا فعل كذلك هنا أيضاً ( دفما 
للمسر ) أي لأجل دفع العسر عن البائع والمشتري جميم) . أما عن المشترى فلآن فيإيطاله 
قبل انقضاء ال جلس عسراً له »و أما عنالبائع فل نفي إبقائه فهاوراء المجلسعسر] لهفيالتوقف 
وفي التوقف على المجلس يسر لما جميعاً ٠‏ وأشار المه بقوله ( وتحقيقاً للسسر ) أي ولأجل 
تحقيق اليسر في حقها ٠‏ ظ 

فان قبل فلم لميكن الخلسم والعتق على مال كذلك . قلنا فانها اشتملا على اليمين من 
جانب الزوج والمولى » فكان ذلك مانم عن الرجوع في المحلس فرتوقف الايحاب فبهما 
عل ها وراء الخلين:: ظ 

( والكتاب كالخطاب ) إذ الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر » فان ١”‏ الني 
عل كان يبلغ تارة بالكتاب » وتارة بالخطاب . فلو م يكن الكتاب كالخطاب م يكن 
الني مَِلِنَعٍ مبلغاً به قاله تاج الشريعة ٠‏ وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل أما بعد فقد 
بعت عبدي فلانا منك بكذا » فاما بلغه الكتاب وقرأ وفبم ما فيه وقبل في المجلس صح 


)١(‏ قوله : فان الني ... الخ ٠‏ أقول لان التملبغ فرع بيان المبلغ بإلكسر عن المبلغ 
البه بالفتح للحم الذي هو مأمور بتمليغه إليه » وببانه عنه فلو لم يككن التحرير والكتاب 
في حك التقرير والخطاب ل يكن الني المستطاب مبلغ] لأحكام رب الأرياب تبليفاً عام] » 
وتنذيراً تام » مع انه علمه الصلاة والسلام كان مأموراً بالتبليغ » قال الله تعالى « يا أيها 
الرسول بلغ ماأنزلالبيكمنربك4 ب المائدة و 8 نا أيها المدثر قمفأنذر 4 ١١م‏ المدثر ٠‏ 
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وكذا الإرسال حتى اعتير مجلس بلوغ التكتاب وأداء الرسالة . 


الببع ( و كذا الإرسال ) أي و كذا الارسال كالخطاب . صورته أن يقول الرجل إذهب 
إلى فلان وقل له أن فلانا باع عبده فلاناً منك بكذا فجاءه الرسول وأخبره يما قال فقاله 
فلان في بجلسه ذلك اشتريت أو قبلت » تم ('' البيع . وعند الشافمي رضي اطّعنهينعقد 
في صورة الكتابة على أصح الوجبين إذا كانت *'' مقرونة بالدسة وفي وجه لا ينعقد » 
وبالرسالة ينعقد كما في الكفالة كذ! في شرح الوحجيز ٠‏ 


وفي الحلية لو كتب إليه بع سلعة منهم يصحت أصحالوجهين. وفي المجتبى يصحالرجوع 
عن الرسالة . ولو بلغه الرسول بغير أمره فقال اشتريت ل يحز . ولو كتب البه يعني 
بكذا فوصل المه فككتب اليه بعتك ل يتم '"' مالم يقل الكاتب إشتريت . ولو كتب المه 
اشتريت بكذا فكتب البه بعت تم البيم . ولو قال بعته من فلان الغقائب وحضر الغائب 
في المجلس وقبل صح . 


( حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ) مذا نتبحة قوله والكتاب 
كالخطاب و كذا الإرسال وقوله حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب يرجم إلى قوله والكتاب 
كالخطاب >وقولهوأداء الرسالة يرجم إلى قوله و كذا الارسال . وفي شرح الطحاوي بعدما 
كتب شطر العقد أو يعدما أرسل رسولاً إذا رجع عن ذلك صمح رجوعه سواءعلم الرسول 
أولم يملم » بغلاف ما إذا وكل وكيا ثم عزله بغير محضر منه #2 فلا يصمح 

)١(‏ قوله : تم الببع . أقول أي بين المرسل بالكسر » والمرسل إليه بالفتح » لأرن 
السفير معبر لكلامه ومسلقاً لمرامه » فاذا اتصل به الجواب ينعقد . 

(0) قوله : إذا كانت ... الخ . أقول وأما إذا لم تكن الكتابة بينه الايجابوالقبول 
م ينعقد السع بل يكون مقدمة المع واظبار الغرمة . 

(*) قوله م يتم مالم يقل الكاتب الخ أقول لان المسع لا يتم إلا بالايحاب والقبول من 
الطرفين وطرف الابجاب لا يفيد مءتى القبول . 
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عزله ”!2 . وفي التحفة وعلى هذا الجواب في الاحارة والسة والكتاية ٠‏ وأمافي الخلم 
والعتق على مال فانه يتوقف شطر العقد على قبول الآخر في ذلك المجلس بالاجماع » فان 
من قال خالعت امرأتي فلانة الغائية على الف درهم فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح » 
و كذا لو قال اعتقت غبدي فلان الغائب بألف درم فانه يتوقف طى إجازة العبد » فأما 
في جانب المرأة والمبد » لا يتوقف ”"" إذا كان الزوج والمولى غائبين . وأما في التكاح فلا 


يتوقف الشطر عند ألى حنيفة وهحمد . وعلى قول أبى يوسف يتوقف . 





)١(‏ قوله: لايصح عزله. أقوللايصحبوجوه»ءأما أولا : فلآن الوكيل في المبع في حم 
الموكل بالاستقلال » ولهذا برجع الاحكام والحقوق إليه » فاستقلاله لا يرفعم إلا بعد عامه 
يعزله » ومجرد النبة لا ترفع استقلاله » لان استقلال المستقبل لا يرفع إلا بوجه قوى مستقل 
ظاهر غير خفىالآثر وموهوم الوجود والنية مال تؤكد بالبيان في حكم الخطرات 
والموهوبات . وأما تنا : فلان وكالة الوكيل قد كانت حكم الو كيل وأمره فلا يرفع إلا 
بعد نبيه عنه » لان الرافع للآمر لا يككون إلا النبي لا نمة النهي . وأماتئلثا : فلآن 
الوكمل لما كان مستقلا في التصرف وتختاراً في عمله » فلو عزل قمل عامه بالعزل لكان 
عزله موجبا للنزاع في التصرفات التي قد صدرت عنه قبل عامه بالعزل » ومورثا للمخاصمة 
العظممة بخلاف الرسالة فان صاحبها مصر محض من جانب المرسل » فها دام إيفرغالرسول 
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حكم ببائه وصحة العفود التي يدار صحتها على البيان أو في حكمه لا يتحقق 7 
ظ ا 01111آ”ظ 
التراضي لا تكون إلا بعد اجتاعها في مجلس الشبود في زمان واحد » وإلا فالرضاء في 
زمان سابق لا يستلزمه في زمان لاحتى فشهبادة الشبود في صورة الافتراق لا تتحقق إلا 
على رضاء الطرفين » ولو كان بالافتزاق واختلاف الزمان وهو لا يستلزم صحة الشبادة على 
التراضي الذي هو مما يتوقف على وجوده صحة النككاح . 
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ولس له أن يقبل في بعض المبيع » ولا أن يقبل المشتري ببعض 
الشمن لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثُن كل واحدء 
لاتنيه صفقأات معنى 


وتفسير ما قال في شرح الطحاوي وهو أن يقول الرجل للشهود إنى قد تزروجت فلانة 
بكذا فبلغبا الخبر فأجازت » أو قالت المرأة يكذا فبلغ الزوج الخبر فأجاز لا يحوز 
عنده ا 2( وحوز عمل ألى بو سف : وفي البسع لا شوقف بالأجماع ٠‏ وقال مس الأفئة 
السرغسي في كتاب النكاح منالمبسوط كا ينعقد النكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر 
التصرفات بالكتاب أيضا . 


( ولبس له ) أي للبائع ( أن يقبل في بعض المع ) يعني إذا أوجب المشترى في 
شيء » فلس للبائم أن يقبل في بعض ( ولا أن يقبل المشتري ) بفتح الراء أي المببع 
( ببعض الثمن ) يعني أن البائع إذا أوجب في شيء بأن قال بمته بألف » فقال المشتري 
قبلت بخمسماثة فليس له ذلك ( لعدم رضى الآخر بتفرق الصفقة ) فان من عادة الناس 
ضم الرديء إلى الجيد في البياعات ليروج الرديء بالجيد » فلو ثبت خيار القبولفي أحدها 
فالمشترى يقبل العقد في الجبد ويترك الرديء على البائع فيزول الجبد عن ملكه بأقل من 
ثمنه » وفيه ضرر للبائع » فككان تفريق الصفقة مستلزم] للضرر . وف المغرب الصفقة 
ضرب اليد على اليد في البسع ثم جعلت عبارة عن نفس العقد . 

( الا إذا بين ) أي البائع ( ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى ) أي لأن البيم الذي 
فيه يبان ثمن كل واحد صفقتان من حيث المعنى ٠‏ وقال الكا كي ومرادهإذا تكرر لفظ 
البببع بأنقالبعت هذا يككذاءأو قال بعت هذا بكذا لأن به تتعدد الصفقة لابسانثمن كل 
واحد » فإنه لو قال بعتهما بألف بخمسائة وهذا بخمسمائة فقبل أحدهما لا يصح > 
كذا في المبسوط ٠‏ وفي الكاني لو قال بعتك هذين فقبل أحدهما . أو قال لرحلين بمتكا 
هذا العبد فقبل أحدها لم يجز للزوم تفريق الصفقة » ولو قال بمتك هذين هذا بمائةوهذا 
بمائة للمشترى أن يقبل أما شاء لآن البائع فرق ٠‏ وفي المحبط ولو كان الثمن متفرق] 
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وأهما فام عن الجلس قبل القبول ؛ بطل الإيجاب : 





ينظر إن اتحد الابحاب والقمول » فالصفقة متحدة وإن تفرى الادحاب والقمول فالصفقة 
متفرقة وإن تفرق الإيحاب واتحد القبول أو على عكده » فالصفقة متفرقة قبل هذا 
عندهما » وأما عند أبى حضفة متحدة . 

( وأجما قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب ) هذا لفظ القدوري فيمختصره. 
وقال الأكمل هذا متصلبقولهإن شاء قمل في المجلس وإن شاء رد» وهو إشارة إلى أن رد 
الايجاب تارة يكون صرحا وأخرى دلاله » فإن القيام دليل الاعراض وال جوع والدلالة 
تعمل عمل الصر بح ٠‏ 

فان قبل نعم هذا إذا لم يوجد صريح يعارضه . وها هنا لو قال بمد القيام قبلت وجد 
الصريح فيرحح على الدلالة .أجمب بأن الصريح إنما وجد بعد عمل الدلالة'١»فلايعارضها.‏ 
وقال الكاكي قوله اما قام ذكر على وجه التعمي على المتعاقدين احتراز عن إيجاب 
الخلم والعتتى على مال»فانه لايعم المتعاقدين حيث لا يبطل الايجاب بقيام الزوج والمولى » 
بخلاف قيام المرأة والعيد ٠‏ وقيل المراد بالقيام عن المجلس الذهاب عن ذلك المكان لا 
محرد الانتصاب وإن كان المذكور في عامة الكتب مطلق القيام » لآن شيخ الإملام 
خواهر زادة ذكرهني شرح الجامع إذا قام البائع وم يذهب عن ذلك المكان قبل المشتري 
صح . وني قوله قام عن المجلس دليل على أن الذهاب عنه شرط لأن القيام عنه يتحقق 


(1) قوله : إننا وجد يمد عمل الدلالة ... الخ أقول أي ان رجحان الصريح على 
الدلالة إنا يكون عند المعارضة » وذلك إنما يكون قبل أن يشت الحكم بالدلالة » وها 
هنا ثبت كم الدلالة وهو انفساخ العقد بمجرد القيام الذي هو دليل الاعراض » فلم يعمل 
بعد ذلك صريح القدول > فإن المفسوخ لا تلحقه الاجازة . فان قبل إن القيام لبس دلالته 
على الاعراض دلالته قطعمة دائمة على الاعراض » بل ربا يتخلف عنه بقرينته المائرة 
بالحوائج . قلا إن الشيء إذا أقيم مقام شيء فله مكمه حكما » وإنما كالنوم » فانه 
أقم مقام الاسترخاء » وحولان الحول فانه أقيم مقام الزاء » فتأمل فيه . 
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لان القيام ديل الإعراض والرجوع , وله ذلك على ما ذكرن 

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيسع ولا خيار لواحد منبما إلا 

من عيب أو عدم رية وقال الشافعي يثبت لكل واحد منبما خيار 
هلس لقوله عليه السلام امتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 





بالذهاب . أما لو م يذهب لا يقال قام عنه بل يقال قام فيه . وفي شرح الطحاوي وإرف 
تعاقدا عقد الببع وها يمسبان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين فإن أخرج المخاطب 
جوابه متصلا يخطاب صاحبه تم العقد ببنها وإن فصل عنه وإن قل » فإنه لايصحوإنكان 
على دابة واحدة في مل واحد » لأنه لما وجد سيراً أو مشياً من أحدهما أو منهها معاً من 
بين الخطابين وإن قل فقد بطل المجلس ووجد الإعراض قبل امه فبيطل . 

( لآن القيام دلمل الإعراض والرجوع وله ذلك ) أي لكل واحد منها الإعراض 
والرجوع عما أوجب الموجب قبل قنول الآخر ( على ما ذكرة ) إشارة إلى قوله لأنه لو 
م يثيت له الخمار يازمه حكم العقد من غير رضاه إلى قوله فلموجب أن برجع لخلوه عن 
إبطال حى الغير . 

( وإذا حصل الإيحاب والقبول ) يعني عن الأصل مضافاً إلى امحل مع شر طالنفاذوهو 
الملك او الولاية ( لزم الببع ولا خيار لواحد منها ) أي لأحد المتعاقدين (وبهقالمالك). 
وفي شرح الطحاوي هذا في الببع الصحبح ( إلا من عيب أو عدم رؤية ) قفإن فيبما 
الخمار على ما حىء بسانه إن شاء الله تعالى . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يثبت لكل واحد منيما خبار المجلس ) ويه 
قال أحمد » وذكر في كتبهم إذا حصل الإيحاب والقبول انعقد البسم ويشيت لما الخيار 
مام يتفرقا أو يتخابرا » وهو أن يقول أجزة إمضاء المأ وفسخه ( لقولهمتيتخد: ) أي لقول 
البي يلتم (المتبايعان بالخبار ما لم يتفرقا) هذا الحديث رواءالأئمة الستة عن نافععنعبدالله 
بنعمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ميل البيمان كل واحد منهما بالخيار على صاحب 
مام يتفرقا . وبلفظ الكتاب رواه النسائي . 
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ولنا أن في الفسخ إبطال حق الغير فلا يجوز 


( ولنا ان في الفسخ إبطال حى الآخر » فلا يجوز ) لما قال الشافعي رضي الله عنه 
أثبت الشارع لكل واحد من المتبايعين خمار المجلس على ما دل علمه الحديث المذ كور » 
فعلم أن لكل منبما بعد تام العقد أن برد العقد يدون رضى صاحبه ما لم يتفرقًا بالأبدان 
قال المصئف ولنا ان في الفسخ » أي في فسخ العقد بعد وقوع ه إيطال حدق الآخر وهو 
الساكت عن الفسخ »فلا يجوز لعدمرضاه » والعجب من المصنف أن الخصم مستدلبالحديث 
الصحمح وهو يستدل بالدليل العقلى » ثم يحمل الحديث على ما ذكره » وكان الواجب أن 
يستدل بدليل نقلى إما من الكتاب أو السنة » ثم يستدل بالدليل العقلي ثم يجيب عن 
حديث الخصم كا فعله غيره على هذا الوجة»حيث قالوا ولنا قولهتعالى 9ه يا أيها الذين آمنوا 
أو فوابالعقود ١4‏ المائدةوالببععقديلزمالوفاءيظاهر الآيتفلو كانخيار المجلس ثابتا لم يكن!١‏ 





)١(‏ قوله : لم يكن الوفاء بعقد السيع لازماً ... الخ . أقول لا يقال فعلى هذا تبطل 
الخبارات كلها » لأن الوفاء معارض للخيار في الفسخ والإجازة » لأا نقول أن الببعبشرط 
الخيار أو ما في حكمه عقد على هذه الحيثية » لاتصال الشرط عنه » فالعقد قبل مضي 
مدة الخيار أو الإجازة ليس بعقد كما فككيف يازم » ولهذا قد ثبت في محله أن البيع 
بالخيار علته للحك ما ومعنى » لا حكماً أي من حمث أنه يضاف الحم إليه ولو يعد 
زوال المانع “وهومضي مدة الخمار أو إجازة من له الخمار علته إسماً ومن حمث أنه مؤثر فى 
الملك » علته معنى » ومن حيث أنه يتراخى الحكم عنه إلى زوال المائع ليس يعلة حكما؛ 
أي لا يضاف اليه الحكم بمجرد العقد » بل ينظر إلى مدة زوال المانع » لككنه إذا زال 
المانع يشبت الحكم مستندا إلى وقت العقد » أي يثبت الحتكم من الإيحاب حتى يملككه 
المشتري بزوائد المتصلة والمنفصلة. وكذا الحال في خمار العسب والرؤية » لأن من اشترى 
شيئا أو ل بره فالمبيع لو لم يوافقه عند الرية أو ظهور العيب عن وقوع لاف ما زعمه 
فيه عند العقد » فلزوم عقده عليه لزوم عقد مالم يعاهد هو نفسه على عقده » وأمافي 
خمار المجلس فلا وجه لعدم تمامية العقد فتأمل فبه . 
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والحديث مول على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعات 
حالة الماشرة لا بعدها 





الوفاء بعقد الببع لازما. وقوله تعالىأيض) © وأسبدوا إذا تبايعتم © 887 البقرة ندب إلى 
الإمباد على العقد توثقة لهما . وفي ثبوت الخمار يسقط معنى التوثئق فكان فبه إيطال 
معنى الكتاب . 

وقوله علبه الصلاة والسلام المسامون عند شروطهم » وقد شرطا '١'‏ إمضاء الميع 
فملزمبما . وقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقف إذا اشتريت فقل لا خلابة 
ولي الخيار » فعم أن الببع يلزم بالإيحاب والقبول . وى إثنات الخبار لأحدهما يلزم 
إبطال حق الآخر فينتفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أي 
لا يضر الرجل أخاه ابتداء » لأن الضرر بمعنى الضر » وهو يكون من واحد » والضرار 
من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك ذكره في المغرب . [ 

( والحديث مول على خمار القبول ) لآن سباق الحديث يدل على ذلك لانهما يسميان 
متبايعين حقيقة حالة التشاغل بفعل البيع بأن يقول أحدهما بءني ويقول الآخر بعت » 
فبتخير كل منبما بعد ذلك . أما البائع فله الخيار إما أن يثبت على ما قال أو يرجع عنه» 
وأما المشتري فله الخمار أيضا إما أن يقمل أو برد ما داما في المجلس . وهذا تأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام ( وفيه إشارة إليه ) أي في الحديث إشارة إلى خبار القبول » وبين 
ذلك بالفاء التفسيرية بقوله ( فإنهما مشايعان حالة المباشرة لا بعدها ) يعني أن حقيقة اسم 
المتبايعين لما حالة التشاغل بالعقد لا بعد الفراغ منه كالمتقابلين والمتناظرين » وبه نقول 





)١(‏ قوله : وقد شرطا امضاء البيع ... الخ » أقول فإن قلت من أبن عم أنها شرطا 
امضاء البيع» لأن جرد العقد لايفيده. قلنا أن قول البائع بعت في معنىقولهأجزتالمبيع 
عن ملكي وأدخلته في ملكك بإزاء نك »وقول المشتري اشتريت في معنى قوله اخرجت 
الثمن عن ملكي وادخلته في ملك بإزاء مببعك ومن الظاهر أن بيع البائع لا يتم إلا بعد 
شراء المشتري وشراء المشتري لا يتم إلا يعد ببع البائع » فاعتراف كل منها بإخراجالمسبيع 
الثمن عن ملككها قبل خروجها اعتراف بمعاهدة الإخراج وإلزامه على نفسم! . 
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أو يحتمله فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال 


أن لكل واحد من المتساومين للخمار » لآن كونهما متمايعين حالة الماشرة 2١‏ يطريق 
الحقيقة » لبقاء قوله بعت » إلى قوله اشتريت من حبث الشرع ''' فالحقيقة الشرعية بمنزلة 
الحقيقة لغة » فيكون ما قلناه حقيقة » وما قاله الخصم مجازاً باعتبار ما كان إذ لو بقي 
قوله بعد بعت واشتريت بعد التككلم بها لما جازت الإقالة » لآن رفع الشيء ”' في حال 
ثبوته حال > وهذا لآن المائع والمشتري قد اجتمعا على الممسع » فإذا تم الإيحاب والقبول 
فقد تفرقا عما اجتمعا علمه . 

فإن قلت / لا يحوز أن يكون الإيجاب والقبول شرطا باقبا ما داما في المجلس . قلت 
لما ذكرن من صحة الإقالة فسكون الباق بمعنى الذي ثبت بالإيجاب والقبول . 

( أو حتمله فمحمل عليه ) أي أو يحتمل ما قاله الخصم » ويحتمل ما قلنا وما قلناه 
راجح لما ذكرنا أنه حقيقة » والحل علبه أولى » ولا يقال العقود الشرعية في حكالجواهر» 
فيكونان متبايعين مع وجود كل كلاميهما » لآن الباق يعد كلاميهها حكم كلاميها'" شرعا 
لا حمقيقة كلاميبما والكلام في حقمقة الكلام . 

( والتفرق فيه تفرق الأقوال ) أي التفرق المذكور في الحديث تفرق الآةوال . وقال 


. قوله : حالة المماشرة . أقول لأن الإستناد إلى ما كان أو إلى ما يؤول مجازاً‎ )١ 

(١؟)‏ قوله : من حمث الشرع ... إلى آخره > أقول لا من حمث الهس لانتفاء القول 
بعد التلفظ . 

(ع) قوله : لأن رفع الشيء ... الخ > أقول فإن قلت فعلى هذا يكون الامر بوفاء 
العقود عيثا » لأنه لا يلو إما أن يكون الأمر بوفاء العقود قبل العقد أو بمده » أو في 
حالة انمقادها على الأول مكون الأمر بإبفاء الشىء قمل تحققه وهو باطل » وعلى الشاني 
طلب إبفاه الشيء بعد عدمه » وهو أيضا باطل . وعلى الثالث أيضاً كذلك » لأن العدم 
حالة الوحود محال » فلا سماحة إلى الأمر بالإيفاء . قلنا أن الآمر بالإيفاء طلب لإبقفاء 
أحكامها » فلا نقض ولا غبار فتأمل » فإنه دقيق . 

(؛) قوله : حكم كلاميها ... الخ » أقول فالمراد في قولهم المقود الشرعية في 
حكم الجواهر » أحكامها لا نفسها فتأمل فيه . ظ 
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الأ كل هذا جواب عما قال التفرق عرض فيقوم بالجوهر ولقائل أن بقول عمل التفرق على 
ذلك يستلزم قيام العرض ١١‏ بالعرض وهو تحال بإجماع أهل السنة فيكون إستاد التفرق 
إلمهما مجازأ»فما وجه تر جمح مجا ز؟ على مجازم . و أجيب بأن ا سناد التفريق والتفرق إلى عير 
الأعبان سائغ و شائع “فصار بسبب فشو الاستعمال فيهمنزلة الحقيقة .قال اللهتعالىظ وماتفرق 
الذين("'أوتوا الكتاب #؛ البمئة الآية وقالتعالى «إلانفرق'"أبين أحدمنر سله هخ ؟ البقرة 
)١(‏ قوله : يستلزم قيام العرض . . الخ » أقول أي قبام العرض بالعرض محال © فإن 
قل إنه يقال أن الحر كة سريعة واللون أبيض وغيرهما مم أنه لا كلام في صحتها . قلنا 
هذا الاسناد إسناد الوصف إلى الشيء اعتبار المتملق » لأن السريم هو المتحرك والأبيض 
هو المتلون » والتحقيق أن الاتصاف على قسمين انضامي وانتزاعي » والأول لا يكون بين 
الأعراض » لآن انضهام الوصف وقيامه بالشيء فرع قامه في نفسه » ومن الظاهر أن هذا 
المعنى لا يوحد فى الأعراض » يخلاف كون العرض مثار لانتزاع وصف آخر فانه لا محذور 
فمه » ولا الإستحالة فتأمل فانه دقى . 

(؟) قوله : وما تفرق الذين » أقول في الكشاف كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الأصنام يقولون قبل بمث الذي علق لا ننفك مما نحن عليه من ديننا » ولا نترك 
حتى يبعث الني الموءود الذي هو مكتوب في للتوراة والالمجيل » وهو عمد يل فحمكى 
الله تعالى ما كانوا يقولونه » أي وما تفرق الذبنأوتوا الكتابعما كانوا عليه بأن آمنيعضهم 
لو تودد في دينه » أو عن وعدم بالاصرار على الكفر . فان قبل إدا كان المراد عدم التفرق 
في الوعد فكيف يستقم ما قال الشارح العلامة المراد التفرق في الاعتقاد . قلنا لما كان 
وعدم استقامتهم على اعتقاد الكفر فمؤول المنطوق إلى ما قال رحمه الله . 

(*) قوله : لا نفرق بين .. الخ » أقول المراد نفي التفرى بالتصديى » وإلا فقد فضل 
الله بعضهم على بعض » فالتفريق من حيث التفضدل وبيان تفاوت مدارج بعضها على بعص 
لس بمنوع . فإن قبل قال رسول الله ِنَع ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن 5 
رواه البخاري في صحسحهوفيه أيضاً ماينيغي لأحد انيقول انا خير من يونسبنمتى» سه 


ه 





والمراد التفرق في الاعتقاد . وفال ملت ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة وهو أيضاً 
في الاعتقاد » وفيه نظر لآن المجاز باعتبار ما يؤول إلبه أو ماكان علبه أيضا » كذلك 
على أن ذلك يصح على مذهب أي بوسف وحمد لا على مذهب أي حنيفة » ف إن الحقيقة 
المستعملة أولى من المحاز المتعارف عنده » ولعل الأولى أن يقال حمل على التفرق بالأبدان 
رد إلى جبالة » إذ لبس له وقت معلوم » ولا غاية معروفة » فبصير من أشباه ببعالمنابذة 
والملامسة وهو مقطوع بفساده. وهذا معنى قول مالك لبس لهذا الحديث 
حد معروف . ْ [ 

في الممسوط راوي حديث مالك ابن حمر رضي أله عنيما ومذهمه أن هآر المحلس لا 
يشت » وعمل الراوى يخلاف الحديث دلمل ضعفه . وهذا قال ابن العرني قال مالك لبس - 
لهذا الحديث عند حدمعر وف ءولا أمرمعمولبه. . وقال ال كمل أو نقول التفريق يطلق 
على الأعبان والمعاني بالاشتر مراك اللفظي > وترجيح جبة التفرق بالأقوال بما ذكرة من أداء 
حمله على التفرى بالأبدان إلى الجبالة . 


2211000000 هذه الأحاديث أن 
التفضيل لمس يحائز . قلنا المراد نفى التفضيل في نفس النبوة في إرشاد الساري لشرح) 
صحيح البخاري » قال قال رسول الله مَل ما ينبغي لأحد أن يكون خيراً من ابن متى » 
أي في نفس النبوة إذ لا تفاضل فيا . نعم بعض النسين أفضل من بعض كا هو مقرر » 
ولأبى ذر من يونس بن متى > أي لمس لأحد أن يفضل ثقسه علية > أو ليس لاحد أرت 
يفضلني عليه . وفي سورة النساء ما ينبغي لاحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » قاله 
تواضما » ولا يعارضه تحدثه بنعمة الله علمه » حمث قال أ سيد ولد آدم » ثم قال إنه قال 
من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب قاله زجراً أو سدا للذريعة من توهم حط مرتبة 
يونس لما في قوله تعالى ل ولاتكن كصاحب الحوت 6 8؛ القلمونفسالنسوة لاتفاضل فيها إد 
كليم فيها على د سواء كا مر . 
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وقال الطحاوي اختلف الناس فى تأوبل قول رسول الله مار السسعان بالخمار مالم 
يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بالأقوال » ثم بسط الكلام فيه . قلت في شرحي الذي 
مممته نخب الأفكارف تنقيح مبان الأخبار في شرح معاني الآقر أراد بالقول هو لإبراهم 
النخعي وسفمان الثوري ف رواية وربسعة الرازي ومالكا وأبا حتيفة وحمد بن الحسن ». 
فإنهم قالوا المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقًا » هو التفرق بالأقوال .. فإذا 
قال البائع قد بعت » وقال المشتري قد اشتريت » فقد تفرقا » ولا شيء لهما بعد ذلك 
خمار » ويمم به السسع ولا يقدر المشتري على رد البسم إلا خسار الرؤية » أو خمار العسب 
أو خمار الشرط »2 أي شرطه . وقال عيسى بن إن الفرقة التي تقطع اليار في الحديث 
هي الفرقة بالأبدان » ولكن فسره يقوله إن الرجل إذا قال لارجل قد بعتنك عبدي 
بألف درهم فلامخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارقه صاحبه » فاذا افترق لم يكن 
له بعد ذلك أن برجعه لولا أن هذا الحديث جاء ما عامنا ما نقطع بها للمخاطب من قبول 
اللخاطبة التي خاطبه بها صاحبه » وأوجب له بها البيع فاما جاء هذا الحديث » علمنا ان 
افتراق أبداتهما بعد المحاطية بالبيع يقطم قيول تلك الخاطبة » وقد روي هذا التفسير 
عن أبي يوسف > وقاله الطحاوي . 

وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هم ذا الحديث هي القرقة بالأبدان » فلا يتم 
البيع حتى يكون » فاذا كانت تم البيع . قلت أراد بالآخرين سعيد بن المسيب والزهري 
وعطاء بن أبي رباح وابن أبي ذئب وسفمان بن عمينة والأوزاعي واللمث بن سعد وابن أبي 
لملى والحسن البصرى وهشام بن يوسف وابن عبد الرحمن وعبد الله بن حسن القاضي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأيا عمد وأيا سلمان ويمد بن حرير الطيرى وأهل 
الظاهر . وقال الأوزاعي حد التفرق أن يغيب كل واحد منبما عن صاحبه حتى لايراه . 
وقال عماض قال اللنث هو أن بقوم أحدهنا .وفال اخروة هو اشر اتسنا عن 
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قال والاأعواض المشار إلمبا لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
ابيع لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجبالة الوصف فيه 
لا تفضي إلى المنازعة 


( قال ) أي القدوري ( والأعواض المثار إلمها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيم ) أراد بذلك ما تبع العقد عليه سواه كان من النقدين أو غيرهما » وسواء كانت 
ثمنا أو مثمناً بعد ١١‏ أن لم يكن في الأموال الربيويه » فانها إذا ببعت يحنسها عندجبالة 
مقدارها لا يجوز » وإن أشار إلبها لاحيّال الربا ء والتقسيد *" بالببع احترازاً عن 
السلم » فان رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزوناً يشترط معرفة مقداره ''' في جواز 
السم عند أبىي حسفة » كا يجيء . ولا يكتفي بالاشارة ( لآن بالاشارة كفاية فيالتعريف» 
وجهاله الوصف فيه ) أي جهالة القدر في العوض المشار اليه . قا الكاكي أي وصف 
المقدار في التعريف أو في البيع ( لا يفضي إلى المنازعة ) لأنها حاضرة » والتقابض حال 
بخلاف جبالة وصف المقدار في المسلم فيه » حيث لا يجوز » لأداا إلى المنازعة 


لعدم حضوره . 


)١(‏ قوله : بعد أن م يكن ... الخ » أقول وإنما ترك المصنف هذا الاستشناء لاا 
م) يتعلق بالربا » وهذا الباب لبس ببأنه . 

(؟) قوله : والتقيد بالبيم ... الخ أقول لأ قد عامناك سابقا ان بيع العين الموجود 
بالثمن يسمى ببعا لكثرة وقوعه وشسهرته منبين إقام البيع»فالمطلقى ينصرف إليه فلا برد 
أن المطلق كيف يفيد الاحتراز عن بعض أفراده » لان إطلاقه على الجيم على السواء . 

(*) قوله : يشترط في معرفة مقداره ... الخ »> أقول لان جهالة قدر رأس المال 
يستلزم جبالة المسلم فبه » لان المسلم إليه ينفق رأس المال شيئا فشيئاً » وربما يحد بعد 
ذلك زبوفا » فيرده ولا يستمدله في مجلس الرد » فسطل العقد بقدر ما رده ٠‏ فاذا لم يككن 
مقدار رأس امال معلوما لا يعلم في 5 انتقص وفي كم بقي > وجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق » فكذا ما يستلز مها » لان اللازم في حكم الملزوم » وهذا حجة إمامئنا 
الاعظم رحمه الله . 
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لان التسليم والتسلم واجب بالعقمد ء وهذه الجبالة مفضية إلى 
المنازعة:, فيمتنع التسليم والتسلم » وكل جبالة هذه صفتبا تمنم 
الجواز . هذا هو اللأصل . 


( والاثمان المطلقة ) قال الأكمل أي المطلقة عن الاشارة لا يصح بها العقد » وكل مأ 
هو واجب بالعقد يمتنع حصوله بالجهالة المفضية إلى النزاع . وقال الاترازي المرادبالاثمان 
المطلقة الدراهم والدنانير» لأنها أثمان بكل حال »> لأن الله تعالى خلق الذهب والفضة ثمنا 
للأشباء » والمعنى بالثمنية كونه يحال يقدر به مالية الاشباء » ويتوصل به إليها ومما هذه 
الصفة قبل الصماغه وبعدها . ويحوز أن براد بها المطلقة عن قد الاشارة وقد ذكرت هذا 
عن الاكمل رحمه الله . وقال الكاكي ذكر الاطلاق ها هنا للاحتراز عن كونها مشاراً 
إلمها لا للاحتراز عن أثمان غير خلوقة للثمنة » لأنه ذكره بعد قوله والأعواض المشار 
الها مم اختلاف الحم ( لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر ) كالخفسة )١(‏ والعشرة 
( والصفة ) كالمخاري والسمرقندي . 

( لان التسلم واجب بالعقد »وهذهالجهالة ) أي جبالةالقدر والصفة(مفضنة إلىالمنازعة) 
المانعة من التسليم والتسلم (فبمتنعالتسلم والنسلم ) أي من جبة الآخر (وكل جهالة هذهصفتهاتمنع 
الجواز ) أي جواز العقد ( هذا ) أي كون الجهالة المفضمة إلى المنازعة مانعة (هوالاصل) 
أي في كتاب المبوع بالاجماع » لان شرعبة المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. 
ثم لا بد من معرفة الاثمان المطلقة . 

قال في الكامل النقدان والفلوس ثمن كمف ما ذكر لانها لا يتعسنان عندة خلافاً 


)١(‏ قوله : كالخمسة ... إلى آخره > أقول صورة الاثمان المطلقة قسل يسان القدر 
والصفة ما إذا قال اشتريت هذا الشيء بالذهب ول يبين قدره ولا وصفه > و كذا لو قال 
بالدراهم ويسان القدر أن نقول عشرة أو خمسة » وبيان الصفة أرح_ يقول سمرقندي 
أو بخاري . 


؟ 


فال ووز البيسع شمن حال ومؤجل 
إذا كان الأجل معلوماً : 


للشافمي رضي الله عنه » فمثبت في الدمة . 

وعن الفراء الثمن ما يشت في الذمة . قال صاحب المحتبى فهو المراد بالأثمان 
المطلقة ها هنا . وعن الكر خي ما يتعين في العقد فبو مبيم وما لم يتعين فبو ثمن . قال 
الاترازي ثم الاموال ثلاثة أنواع » ثمن مطلى وسلعة محضة ودائر بيتهما بيان ذلك فيا 
قال صاحب التحفة » ثم الدراهم والدانير أثمان أبداً » سواء كان في مقابلتها أمثالها أو 
أعمان صحبها حرف الماء أولاً حتى أن في الاثمان نصير صرفاً » ولو كانت بمقايلتهبا 
السلعة تصير ثمنا » والسلعة مبيعا على كل حال »> لانها أثمان مطلقة على كل حال » فلا 
يتعين بالتعين » وأءا الاعيان التي ليست من ذوات الامثال كالثباب والدور والعقفار 
والعبيد والعدديات المتفاوةت_ 5 كالمطيخ والهار » فهي مسدمة ويتمين بالتعنين . ولا بحوز 
السبع فبها إلا عبنا إلا فها يجوز فيه السلم كالثباب © بخلاف القياس . ثم الثياب كاتثيت 
ببعا في الذمة مؤجلا بطريق السلم تثبت ديناً في النذمة مؤجلا بطريق الثمن » والاجل 

شرط فى الشباب » لا لانه شرط في الاثمان ولكن شرط لتصير ملحقة بالسلم في كوتا 

ديناً في الذمة. 

وأما المكمل والموزون والعددي المتقارب إن كانت في مقابلتها أثمان فبي مببعة » 
وإن كان فى مقابلتهما أمثالها أعني المكيل والموزون والعددي المتقارب » فكل ما كان 
موصوفاً في الذمة يكون ثمناً » وكل ما كان معيئا يكون مبيعاً . وإن كان كل واحد 
منهما موصوفاً في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا » والآخر مبيعا لان هذامما ‏ 
يتعين بالتعيين » ويشبتديناً في الذمة أيضا » فتعين أحد الوجهين بالدليل . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز المسع يشمن حمسال ومؤجل ) وفي بعض النسخ أو 
مؤجل » وعليه إجماع العاماء . وني الكامل لو قال يعتكه بألف حالاً أو بألفين نسيئة لا 
بحوز لجبالة الثمن (إذا كان الاجل معلوما) لان حمالته مانعة منالتسلمم والتسلم »فيؤثر في 


- 


لإطلاق قوله تعالى ه وأحلاللهالبيع 7/54 البقرة وعندعليهالسلامأنه 
اشترى من بهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه » ولا بد أن يتكون 
الأجل معلوماً » لأن الجبالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد , 
فبذ | يطالبه به في قريب المدة » وهذا يسامه في بعيدها . قال ومن أطلق 
صحة المقد ( لاطلاق ١"‏ قو 1-0 ) لأنه لم يفصل بين دن حسال 
وثمن موحل . 
( وعنه عامه الصلاة والسلام ) أي وعن الني عَقِكُمْ ( إنه اشترى من .بودي طماماً إلى 
أحل ورهنه درعه ) وهذا الحديث رواء البخاري ومسل عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ار اشترى من يهو دي طعاماً إلى أجل ورهنهدرعاً لهمن مد دد : و في لفظ 
البخاري ثلاثين صاع أ من شعير » وهذا الببودي اسمه أبو الشحم رجل من بني ظفر » 
هكذا وقع مسمى في سان البيرقي » أخرجه عن جعفر بن حمد عن أبيه عن جابر 
رضي الله عنه ٠‏ 
( ولايحوز إذا كان الآجل مهولا لأن الجهالة فيه مائمة من التسليم الواجب بالعقد ) 
هو التسلبم والتسلم ( فبذا يطالمه به ) أي يطالب المشتري بالثمن ( في قريب المدة وذاك) 
أي المشتري ( يسامه في بسدها ) أي في بصد المدة . 
( قال ) أي القدوري ( ومن أطلق الثمنفيالببع ) بأن ذكر القدر دو نالصفة » مثل 
أن يقول المشتري مثلا اشتريت بعشرة دراهم ولم يقبدهما المخارية أو السهر قتدية و نو 


)١(‏ قوله : لان قوله تعالى ... الخ » أقول في الدرر فمه إشكال لان نص البسم 
مطلق واشتراط معلولية الاجل بالدليل القطمي تقيد المطلق بالرأي » وهو غير صحبح 
لما تقرر في الاصول أن تقد المطلتى نسخ ونسخ الكتاب بالرأى لا يحوز ٠‏ أقول همذا 
الاشكال ليس بشيء » لان البيع المطلق لا يتناول الببع الذي فيه الاجل بجهول > لان 
التسلم والتسلم واجمان بالعقد » والواجب عن الشيء في حكم لازمه والشيء لا يتتناول 
سائنه وممائن لوازمه . 


صن 


كآن على غالب نقد البلد , لأنه هو المتعارفء وفيه التحري للجواز 
فيمصرف إليه » فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن سين 
أحدها وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء » لأن الجبالة 


مفضةه ل المناعة ظ 


ذلك . او قال اشتريت بكذ! مثقالاً وم يقمدهبالخليفتي والر كني ونحو ذلك . وقال الكاي 
قوله ومن أطلق الثمن يعني ذ كر القدوري » والنوع دون الوصف فإنه لو لم يذكره) كانت 
المسألة عين الأولى(١)»وهيقولهوالأمان‏ المطلقةوفيالمدايةإنما أوردهذا لسين أنتءريف الصفة 
كا صل بالتنصص نحصل بطريق الدلالة باعتمار العرف و كثرة الإستعمال . وفي الجنازية 
قوله أطلى أي ذكر الوصف (') وعن نقد البلد يعد أن سمى قدره ونوعه ( كان على غالب 
نقد البلد لآنههوالمتعارف) أي لآنههو المتفاهم في عرف الناس والمطلق من الألفاظ ينصرف 
إلمه بدلالة العرف . وقال تاج الشريعة نقد البلد أي الملد الذي جرى فيه المسع لا في بلد 
. المتبايعين (وفيهالتحري للجواز ) أي وفي غالب نقد البلد التحري لجواز العقد ( فنصرف 
إلبه ) أي فيصرف إطلاق الثمن إلى غالب نقد البلد . 

( فإن كانت النقود مختلفة ) أي إن كانت النقود في الماد على اختلاف الوزن رايحة على 
السواء ( فالبيع فاسد ) للجهالة المانعة من التسليم والتسل ( إلا أن يبين أحدها ) استثنى 
من قوله فالبيع فاسد أي إلا أن يبين أحد النقود الختلفة فحينئذ يجوز ( وهذا )أي فساد 
البيع ( إذا كان الكل في الرواج سواء » لآن الجهالة مفضية إلى المنازعة ) لأنه لا يمكن 


)١(‏ قوله : عين الاولى أقولولا حاجة إلى زادة ما زاده صاحب الكفاية.ولو ذكرهما 
كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء » وهي قوله والاثان المطلقة لا تصح إلا أن تتكون 
معروفة القدر والصفة انتبى لان الاطلاق يأبى عن هذا التشقيق فلا مدخل له 
في التقريب . 

(7) قوله : وهذا المعنى هو المفبوم عن قوله كان على نقد البلد والاتحاد عن المسألة 
السابقة الجارية في يمان الآثمان المطلقة . 


يض 


فحدنئذ يصرف إلمه تحرياً للجواز . وهذا إذا كانت مختلفة في المالمة 
فان كانت سواء فببا كالثنائي 


ترجمح بعضها على البعض لإطلاق التسمية ( إلا أن مرتفمالجهالة بالببان ) بأن يبين بعض 
النقود أنههوالمراد (أويكونأحدها) أي أحد النقود ( أغلبوأروجفحمنئذ يصرف البه) 
أي إلى الأغلب الآروج ( تحريا للحواز ) أي طلءا لجواز العقد إذ أمور المسامين جمولة على 
الصحة ما أمكن ( وهذا ) أي فساد العقد في المستوية الرواج ( إذا كانت ) أي النقود 
( مختلفة في المالبة ) كالذهب الر كني والخلمفتي فإن الخليفتي أفضل في المالية من الر كنى . 

( فإن كانت سواء فمها ) أي في المالمة ( كالثنائي '١١‏ ) وهو ما كان الإثنان منه يعبر 


)١(‏ قوله : كالثنائي » وهو ما يكون ... الخ . أقول فالمة الإثنين أو الثلاث كالية 
الواحد من الأحادي » ولا يسمى الواحد من الثنائي والثلائي درههما في ذلك الحرف » بل 
ينصرف الدرهم في عرفهم إلى أحد الأشباء » وهو الواحد من الآحمادى والاثنان من الثنائي 
والثلاث من الثلائي فمصح العقد على الدرهم المطلى » هذا كلام صاحب الكفاية . ويؤيده 
ما قال في الدار شرح الغرر فإن استوى المالمة أيضا كا استوى الرواج واختلف الإسم 
كالأحادي والثنائي والثلائي صح إن أطلقى اسم الدرهم »على كل منهماحيث يطلق على الواحد 
من الأول والاثنين من الثاني والثلاث من الثالث اسم الدرهم » وينصرف إلى ما قدر به من 
كل نوع مثلا إذا باع يألف درم فله أن يعطي الفا من الأحادي أو ألفين من الثنائي أو ثلاثة 
آلاف من الثلائي » هذا ما ذكر في الكاتي . وأورده صاحب اهداية انترى ملخصاً. وبكذا 
نقل الحلمي في ذخيرة العقى > وظهر من هذا أن كلام الشارح رحمه الله برىء عن التعقيد 
وقد زال هاهنا قدم صاحب العناية وفهم ما لا يذهب البه ذهن الذداهن » وقال إن في 


كانت مختلفة » ومثاله وهو قوله كالثنائي » بالشرط وهو قوله فإن كانت سواء فيها وازم 
الفصل بينهذا الشرط وبين جزائه وهو قوله جاز المسم بقوله كالثنائي إلىقوله حاز» -ه 
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والثلاني والنصرقٍ اليوم بسمرقند وأ لإختلاف بين العدالي بفرغانة 

جاز البيسسع إذا أطلق إسم الدرهم » كذا قالوا . وينصرف إلى 

ما قدر به من أي نوع كان , لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية . 
قأل ويحوز بع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة. 





داتقاً ( والثلائي ) وهو ما كان الثلاث منه يعبر دانقاً ( والنصرق الموم بسمرقند ) وهو 
بمنزلة الناصرى سخارى كذا قال الإمام حميد الدين في فوائده ( والإختلاف بين العدالى 
بفرعانه ) قال الاترازي وهي لغة فقهاء ما وراء النبر » ويسمون الدرهم عداليا وقد 
استعملوها في كتبهم ( جاز الببع ) جواب قوله فإن كانت سواء ( إذا أطلق اسم الدرهم ) 
أي فيا ذكر من هذء الأشياء ( كذا قالوا ) أي كذا قال المتأخرون من المشايخ (وينصرف 
إلى ما قدر به ) أني ينصرف اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كمشرة ونحوه ( من 
أي نوع كان ) من غير قبد بنوع معين ( لأنه لا منازعة ) في الاستواء في الرواج ( ولا 
اختلاف في المالمة ) للمساواة فمبا . [ 

( قال ) أي القدوري ( ويجحوز ببع الطعام ) والمراد بالطعام الحنطة ودقبقها » لأنه 
بقع علمب) عرفا » كذا قاله الشراح » وقيدوا بقوهم عرفاً ويؤيد هذا ما قاله الخليل أرن 
المعالي في لغة العرب أن الطعام هو البر خاصة ( والحبوب ) كالعدس والخص ونحوهماء 
ومن جعل الطعام أعم قال ذكر الحبوب مستدرك ولبس كذلك » لآن الطمام اسم للبر 
خاصة والحبوب غيره فافهم ( مكايلة ) مصدر من باب المفاعلة يقال كايلته مكايلة إذا كلت 
له وكال لك ( ومجازفة ) وهو أيضاً مصدر من جازف . وقال الجوهري الجرف أخذ 
الشيء محازفة وزافاً فارسي معرب . وقي المغرب وهو الميع بالحدس والظن بلا كيبل 
ولا دنن . وفي الجمبرة الجذف الأخذ بكثرة ومن ذلك قولهم جزف له في الكمل إذا أ كثر» 


ح ولا يستقم أن يجعل قوله كالثنائي متعلقاً بقولهفكانت سواء»لآن الثنائي وهو ما كان 
اثنتان منه دانقاً » والثلائي وهو ما كأن ثلاثة منه دانقاً لا يكون في المالئة سواء » لكن 
يكن أن يكوت: في الرواج سواء . [ 
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فبيعوا كيف شم » بخلاف ما إذا باعه يحنسه مجازفة ل # ا فيه من 
احتال الربا . ولأن الجبالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه 
جباة القىممة . 
ومنه الجزاف والمجازفة في الشرك والمبع وهو برجع إلى المساهلة . 
( وهذا ) أي البيم مجازفة ( إذا باعه حلاف جنسه ) فحينئذ يجوز( لقوله عليه 
الصلاة والسلام)أي لقول الني عَلِنْوٍ ( إذا اختلفالنوعان فبيعوا كيف شْئتم) هذا الحديث 
بهذا اللفظ غريب »2 وقد روى الجماعة غير البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله مَلِتعٍ قال الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشمير » 
والثمر بالثمر » والماح بالملح » مثلا عمل » سواء بسواء » يدا بيد > فإذا اخثلفت هده 
الأصناف فبيعوا كيف شْتْتم إذا كان يدأ يبد . [ 
( بخلاف ما إذا باعه يحنسهمجازفة) حيث لايحوز (لما فيه من احهال الربا )» لآنه ريما 
يزيد أحد الجنسين على الآخر فيصير ربا . وقال الكاكي قوله إذا باعه بخلاف جنسه إنا 
يفمد فما إذا كان شيئا يدخل تحت الكمل . وأما إذا كان قلملا '١(‏ لا يدخل تحت الكمل » 
فمحوز ببعه تحنسه محازفة أيضا كذا فيالذخيرة (ولآن الجهالة) عطف علىقو لهعلمهالصلاة 
والسلام أي لأنجهالة ببعالحبوب والطعام مكايلة ومجازفة (غير مانعةمن التسل»فشابه؛ 
جبالة القمة ) أي شابه جهالة المجازفة جبالة القيمة بأن اشترى شيئاً بدرهم ولم بدر 


)١(‏ قوله : وأما إذا كان قليلا .. الخ » أقول فإن قلت كيف يحوز مع أن الحديث 
المروي في البر لا يعارضه . قلنا أن المكبلات إنما بقدر بالكمل من حبث الشرع » فالحكم 
بالتساوي وعدمه فيما لا يعتبر إلا به 6 والشيء القلمل الذي لا يدخل تحت الكمل بقدره 
الكيل »> قلا حك يعدم جوازه يعينه يحنسه » لآن عدم الجواز عن احتال عدم التساوي من 
حيث الكيل > وهو مفقود في القلمل الذي لا يدخل تحت الكمل . 


وم 


قال ويجوز بإناء بعينه لاا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف 
مقداره ؛ لأن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لم أنه بتعجل فيه 
التسليم فبندر هلا كه قبله ؛ بخلاف السل لأن التسليم فمه متأخر , 





قممته أزيد منه أو أنقص محوز » لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة “ والمانع هي 
الجهالة المفضة إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ويجوز ) أي البيم ( بإناء بعمنه ) بأن قال بهذا . 
الإناء وأشار المه ؛ ولكن ( لا يعرف مقداره ) أي مقدار الإاء ( ويوزن حجر ) أي 
وكذاعوذ البسع بوزن حجر ( بعينه لا يعرف مقداره » لأن الجهالة لاتفضي إلى المنازعة » 
لا أنه يتعجل فيه التسليم فبندر هلاكه قبل ) أي قبل التسليم » لأنه يندر هلاك كل من 
الإناء والحجر قبل التسليم . وفي المبسوط لو اشترى بهذا الاناء بدا بسد فلا بأس به» 
لأن في المعين البسم مجازفه يحوز . ظ ْ 

(بخلاف السم) حيث لايجوز فيهبإناءبعينه ولابحجر بعينه (لآنالتسليم فيه ) أي لأنتسليم 
المعقود عليه في السلم ) متأخر إلى مدة ( والهلاك ) أي هلاك الحجر والاناء المعين ( لبس 
بنادر قبله ) أي قبل التسليم ( فتتحقق المنازعة ) عند ذلك فلا يجوز . وقال الكاكي 
ويجوز باناء من حديد أو خشب وما أشه ذلك . أما إذا جبل كالزنسل والجوالق 
والغراير لا يجوز ٠‏ واو باعه طعاما على أن يكيله بزنبيل أو بإناء يشبه الزنبيل لا يجوز في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف » و كذا لو اشترط عليه وزن ثوب أو متاع أو ملاءجوالق . 
وفى جمع التفاريقعنحمد جوازالشراء بوزنهذا الحجر(١)‏ وفيه الخبار. وعنأبي يوسف(؟) 

. قوله : بوزن هذا الحجر أقوله لآن المصار الممين / يتباعد عن الجازفة‎ )١( 

)١(‏ قوله : وعن أبي يوسف لا يحوز . أقول لأن البيع في المكثلات والموزوات » أما 
أن يكون مجازفة أو بذكر القدر > ففي المجازفة المعقود عليه ما سمي من هذا المقدار ول 
يوجد شيء منهما > فانه لبس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا ‏ يكن المكمال معلوما . 


م 





لايجوز . وني جميع النوازل لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به جاز 
وله الخبار . و كذا لو باع عبده با باع به فلان عبده جاز . وفي جع العلوم لو يعلم 
المشتري١١)‏ جاز وبا ببسم الناس'"ا لايحوز»وهكذا ظاهر مذهب الشافعير ضي اشعنه . 
وحمكي عنه وجه أنه يجوز »> وإن / يعلم ما باع فلان ٠.‏ وعن أبي جعفر لو قال بعتك 
من هذه والحنطة ما علا هذا الست *" لا يجوز » ومثل ما علا هذا الطشت ”؛' يجوز . 
وعن أبي حنسفة رضي الل عنه”*' لا يجوز شراء قربة من ماء هذا النهر “لأنالماءلسسعنده» 
ولا يعرف قدر القربة » وأطلقى جوازه في المجرد » و كذا قرية بعينها أو راوية مزدماء 
الفرات بوفمه في منزله . 

وجوز أبو يوسف أيضا . وعنه إذا ملأ ثم تراضيا جاز وهذه مجازفة . وقال برهان 


. قوله : لو يعلم المشترى ... الخ »> أقول وإلا لا لجهالة الثمن‎ )١( 

(؟) قوله : وبا يبيع الناس ... الح » أقول لآرن بيعهم مختلف في التقدير 
الزوم الجبالة ٠‏ 

() قوله : ما ملا هذا المبت ... الخ » أقول لآأن وسعه مع اختلاف زواياه مما يورث 
النزاع في خلائه . 

(؛) قوله : وماعلاً هذا الطشت ... الخ » أقول لأن وسعه من حيث اللا معلوم 
ولمس مما بورث النزاع . 

(ه) قوله : وعن أبي حشسفة رحمه الله في رواية الحسن بن زياد أنه » أي العقد إناءيمينه 
لا يعرف قدره ويوزن حجر بعمنه لا يعرف قدره لا يحوز في الببع أيضا » كا لا يحوز في 
السلم لآن البيع في المكيلات والموزونات . أما أن يكون مجازفة أو بذكر القدر ففي 
المجازفة المعقود عليه ما يشاء اليه » وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي من القدر ول 
بوجد شيء منها » فإنه ليس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكبالمعلوماء 
والأول أي جواز البيع بها أصح من حيث الدليل » فإن المعيار المعين لم يتباعد عن 
المحازفة وأظهر من حمث الرواية . 


يض 


قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد 





الدبن باع كل حى لهفي هذه القربة ول يعأمها تصمبهة لم يجز > ولو عاما جاز . ولو علم 
المشتري دون البائع جاز وبه قال الشافعي ومالك رضي الله عنهها » وعلى عكسه لا يحوز 
عند أبي حضفة » وبه قال الشافعي . وقال مالك إن بينه المائع يجوز . 

( وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في الببع أيضا ) أي في بسع المساواةأيضا »وهو رواية 
الحسن عنه . روى ذلك الفقيه أبو اللبث في العبون » ثم قال وهو قول أبي يوسف الآأول» 
ثم رجع فقال إذا كان الاناء ما لا يقع إذا حشى فيه فالمسع جائز مثل الطشت ونحو ذلك» 
وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز لاحبّال الزيادة والنقصان ( والأول ) أراد به ماذهكره 
القدوري بقوله ويجوز اتام بعينه لا يعرف مقداره ( أصح ) ودلمله مذ كور في المتن 
( وأظبر ) أي يحسب الرواية والتعلمل . ظ 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جز الميم في قفيز 
واحد عند أبي حنيفة ) الصيرة الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر يضم الصاد وفتح ' 
الباء . وقال الجوهري الصبرة واحدة صبر الطعام » ويقال اشتريت الشيء صبرة أو بلا 
ورت ولا بلمل والقفيز مككيال ٠‏ وجمعه قفزان قاله في المغرب '' ولم يبين قدره . وقال 
الجوهري القفيز ثمانية مكا كيك ولم يبين الحكوك إلا في باب الكاف » وقال المكوك مكبال 
وهو ثلاث كملجات والكملحة منان وسبعة أثمُان من » والمن رطلان والرطل اثنتا عشر 
أوقبة * والأوقبة أستار وثلثا استار » والأستار أريعة مثاقيل ونصف » والمثقال درم 
وثلائة اسباع درهم © والدرهم سّة دوانمقى »2 والدانق قبراطان والقيراط طسوحتان » 
والطسوح حبتان » والحبة سدس تمن درهم وهو جزه من ثانئة وأربعين جزءاً من درهم » 
والجمع مكاكيك » انتهى كلام الجوهري ( إلا أن يسمى جملة قفزانا ) في بعض النسح جمع 


. قوله : وفي بعض. كتب اللغة إن القفيز مكيال قدر اثني عشر صاعاً‎ )١( 
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وقالا يجوز في الوجبين . له أنه تعذر الصرف إلى الكل لبالة المبيع 

والثمن" فيصر ف إلى الأقلوهو معلوم إلا أن تزول الجبالة بقسمية 

يسع القفزان أو بالتكيل في المجلس , وصار هذا كا لو أقر وقال 
لفلان على كل درم فعليه درهم واحد بالإجماع . 


قفزا+ ا فحمنئذ يصح في الكبل و كذلك إذا كان الصيرة في المجلس صح البسم وثبت 
للمشتري الخمار . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وحمد (يحوز فيالوجبين) وهو ما إذا ذكر جملةالقفزان . وأما 
إذا لم يذكر وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنهم . 

( له ) أي لأبي حشمفة ( أنه قعذر الصرف إلى الكل لجبالة المبسع والثمن ) لآن جملة 
التفزان غير معلوم » فيكون ما بإزائهها غير معلوم أيضاً . فإن قبل سانا جبالتها ولكن 
جبالة لا تفضى إلى المنازعة فينيغي أن لا يفسد البيع كا في الأعراض المشار اليها » لآن كل 
قفيز يدرهم فبعد ذلك لا يتفاوت أن يككون الصبرة مائة أو أقل أو أ كثر . قلنا قديفضي 
إلى المنازعة » لآن للبائع يطالب المشتري بالثمن أولآ » والثمن غير معلوم فيعجز عنتسليم 
الثمن » و كذا المائع يعجز عن تسليم المببع لعدم عرفانه قدر المبيع فيتنازعان(فيصرف 
إلى الأقل ) أي يصرف البيع إلى الأقل ( وهو ) أي الآقل (معلوم )أي معلومالقدر والثمن 
وجاز إفراده من الملة لعدم الضرر لأححد صمانة لكلاميها عن الإلغاء بقدر الإمكان ( إلا 
أن تزول الجهالة بتسمية جميم القفزان) بأن يقول بعنك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز 
بدرهم فيصح حينئذ ويقع اليم على جميعبا ( أو بالكيل ) أي أو تزول الجهالة بككيل 
الصبرة ( في المجلس ) قمد به لآنه إذا كان يمد الإفتراق منه لا يصح » لأن ساعاتالمجلس 


)١(‏ قوله : لجهالة المببع والثمن جبالة قد تفضي إلى المنازعة » لآن البائع يطالب من 
وذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبسع فبتنازعان . 
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ولحما أن الجبالة بيدهما إزالتها ''' ومثلبا غير مانع »كا إذا باع 
عبداً من عبدين على أن المشتري بالخيار , 





جملت كساعة واحدة » فالعم فيه كالعلم في حالة العقد » أما لو افتر قا تقرر الفساد فلا 
ينقلب جائزا . ظ 

فإن قيل يشكل يما إذا كان الفساد بأجل بجهول أو بشرط خبار أربعة أيام » فإنه 
ينقلب جائزاً برفع المفسد بعد الإفتراق عن المجلس . قلنا الفساد تت لم يتمكن فيصلب 
. العقد فلا يتقيد رفع المفسد بالمجلس »2 فإن أثر الفساد هناك لا يظبر في الحال بل يظهر عند 
دخول الموم الرابع وامتداد الأجل اليه . 

( وما ) أي لأبي بوسف وحمد ( أن الجهالة ببدهما إزالتها ) أي إزالة الجهالة بأرن 
يكيلا الصبرة في المجلس فلا يفضي إلى المنازعة ( ومثل ذلك غير مانع ) أي مثلالمذ كور 
من الجهالة غير مانع عن صحة العقد . وفي بعض النسخ. ومثلها غير مانم » أي ومثل 
الجهالة الغير المفضية إلى المنازعة غير مانم > ونظر لذلك بقوله ( كا إذا باع "١‏ عبدامن 
عبدين على أن المشتري بالخبار ) إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ ذلك » فإذا أخذ ألما 
شاء ارتفعت الجبالة فكذا هنا . 


)١(‏ قوله : ببدهما إزالتها فإنها ترتفع بكبل كل منها ؛ فإن قدر المبيع كيا يعلم 
بكمل البائع فكذلك يعلم بكبل المشتري » فكان إزالة الجهالة بيدهها.. وقبد بقوله 
ببدهما احترازأً عن البيع بالرقم » فإنه لا يجوز لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو 
الراقم أو ببد الغير إن كان غيره على كل حال فالمشترى لا يقدر على إزالته كذا 
في العناية . 

(؟) قوله : إذا باع ... الخ وأجبب لأبي حنيفة رحمه الله أن القباس فمه الفساد 
أيضا » إلا أنا جوزناه استحسانا بالنص » ومعناه أنه في معنى ما ورد به النص على ما 
سبأقي » فيكون تابنا بدلالة النص » والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره فلهذا لم 
يحوزه أبو حنيفة رحمه الله فما نحن فمه قماساً واستحساناً . 
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ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حشيفة فلاشترى الخمار لتفرق 
الصفقة علمه, وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزاتها لأنه 
علم بذلك الآن فله الخبار . 15 إذا وآه ولم يكن رأه وقت البيع . 
ومن باع قطيع غم كل شأة بدرهم فسد البيسع فيجمسعبا عند أبيحنيفة, 





( ثم إذا جاز في مفيز واحد عند أبي حنيفة فالخيار المشتري لتفرق الصفقة عليه ''' ) 
أي على المشتري ولا خيار للبائع » وإن تفرقت الصفقة عليه أيضاً » لأن التفرق ا عه 
وهو امتناعه عن تسممة جماة القفزان » أو الكيل في المجلس فيكون راضياً به ( وحكذا 
إذا كمل في المحلس ) أي و كذا الخبار للمشتري إذا كيل المذ كور من الصبرة في المجلس 
( أو سمى جملة قفزاتها ) بأن قال بعتك هذه الصبرة مائة كل قفيز بدرهم فلامشتري الخيار 
أيض) ( لآنه علمبذلك الآن فله الخبار ) لأنه ربا كان في حدمه أو ظنه أن الصبرة تأتي 
بمقدار ما يحتاج اليه فزادت » ولمس له في الثمن ما يقابله » ولا يمكن أخذ الزوائد مجانا 
وفي تركه تفريق الصفقة على البايع أو نقصت فبحتاج أن يشتري في مكان آخر > وهل 
بوافق أم لا » فاذا كان كذلك فله الخبار لأنه يصير ( كا إذا رآه ولم يككن رآه وقتالببع) 
فرئيت له الخمار . وقال تاج ا'شريعة والجواب لآبي حثيفة من ببع عبد من عيدين: أرق 
القناس فيه الفساد فيه أيضا إلا أنا جوزتاه استحسانا بالنص . 

( ومن باع قطبم غنم ) أي طائفة منه » و كذا من البقر . وفي المغرب القطيعة الطائفة 
(كل شاة بدرهم ) يجوز في لفظ كل الرفع والنصب » أما الرفع فعلى الإبتداء تقديره كل 
شاة ميت يدرهم » وأما النصب فبحتمل أن يكون ب دلا من القطيع بدل المعمض عن 
الكيل ( فسد الببع في جميعها عند أبي حشيفة ) وهذه المسألة ذكرها القدوري وم يذ كر 


)١(‏ قوله : لتفرق الصفقة علمه هذه المسئلة مجتهد فيها لا يعرف حكمبها كل فقبه 
فكمف العاصي » فإذا لم يكن المشتري عالما بأن القبد واقم على قفيز واحد قد علم الآن 
ثبت الخمار عند العلم . ظ 


وكذلك من باع ثوباً مذارعةكل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان . 

وكذا كل معدود متفاوت وعتدهما بحوز في الكل لما قلنا » وعئده 
ينصرف إلى الواحد لما ببنا ء غير أن بسع شاة من قطيع وذراع من 
توب لا يجوز التفاوت وبع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت؛ 
فلا تفضى الجبالة إلى المنازعة فيه وتفضى اليبا في الأول فوضم الفرق . 


فيها الخلاف والمصنف ذكره ( و كذا من باع ثوب مذارعة ) أي بشرط الذرع » كذا قاله 
الاترازي والكاكي » ولكن هذا اللفظ من باب المفاعلة » فالممنى من اع ثوباً على أنه 
والمشترى يذارعانه مذارعة كل ذراع بدرهم » ول يسم جملة الذرعان بضم الذال جمع 
ذراع وكذا فسد اليبع إذا باع ( كل معدود متفاوت ) أي متفاوت في القيمة كاليطيخ 
والزفيات والتفركل واشتب والاو افي “ ولم يسم حملة العدد همذه المسألة "١‏ 

ثلاثة أوحه ٠:‏ [ 

أحدها : أن يبين جملة الذرعان » وقال بعده كل ذراع يدرهم ولم يبين جملة الثمن 
فهو جائز » لآن المبسع معلوم وجملة الثمن معلومة لبيان الذرعان . 

الثانية : أن يبين جملة الثمن لا المبيع » وقال بعده كل ذراع بدرهم فهو أيضاً . 
جائز » لآنه لما بين جملة الثمن وسمي لكل ذراع درهما صار جميع الذرعان معلوماً . 

والثالثة : أن لا يبين جملة الممبع ولا جملة الثمن » وقال يعده كل ذراع بدرهم فبي 
مسألة الكتاب ذكرها في النهاية أي عند أبي يوسف وجحمد . ظ 

( يحوز في الكل ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله ( لما قلنا ) وهو آررن 
إزالة الجبالة بيدهما ( وعنده ) أي وعند أبي حشسفة ( ينصرف إلى الواحد لأ بينا ) وهو 
قوله ينصرف إلى الأقل وهو معلوم ( غير أن بم شاة من قطبع وذراع من ثوب لا يجوز 
التفاورت وببع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فمسه 
وتفضى اليها) أي وتفضي الجبالة إلى المنازعة (فيالأول) وهو بيع شاةمنقطيع وذراعمنثوب 
. (فوضحالفرق) أي ظبر وانتكشف وهو أن الأقل هؤ الشاة الواحدة من قطبعوالذراع من 
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قال ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مأية قفيز بماية درهم فوجدها 
وإن شأء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل الام » فلم يتم ر ضأه 
بالموجود » وإن وجدها أ كثر فالزيادة البائع 0 البيع وقع على 


مقدار معبن » والقدر لمس بوصف 





ثوب لم يصرف إله اللتفاوت والقفيز الواحد من صبرة يصرف إلمه لعدم التفاوت 2 
وهو الفرف . القدوري . 
قال أي القدوري (ومن ابتاع صيرة) أي من اسّتراها (علىانهاماية قفيزماية درهمفوجدها 
أقل ) أي من الماية وفي بعض النسخ أقل من ذلك ( كان المشتري ) بكسر الراء ( بالخيار 
إن شاء أخذ الموجود حصته من الثمن وإن شاء فسخ الميع لتفرق الصفقة عليه ) أي على 
المشتري ( فلم يتم رضاه بالموجود ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم 
( وإن وجدها أكثر ) أي وإن وجد الصبرة أكثر من مائة قفيز ( فالزيادة للبائع لآن 
البسم وقع على مقدار معين'١)‏ ) وهو مائة قفيز ( والقدر لمس بوصف ) أي القدر الزائد 





)١(‏ قوله : لأن السسم وقع على مقدار معين » لكل ما وقع على مقدار معين لايتناول 
غيره » إلا إذا كان وصفاًء والقدر الزائد على المقدار المعين لدس بوصف “فالميعلايتناوله. 
واختلف المشايخ بين الفرق والآأصل أي القدر فقيل أن ما يتعيب بالتبعيض والتنقيص » 
فالزيادة والنقصان فمه وصف وما لمس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل . وقمل الوصف 
ما لوجوده تأثير في تقوم غيره » ويعدمه تأثير في نقصان غيره . والأصل ما ليس كذلك. 
وقمل ما يكون تايعاً لشيء غير منفصل عنه » وإذا فصل فيه يزيده حسناً وكما لا فهو 
وصف » وما لمس كذلك فبو أصل وزيدة الكل أن القلة والكثرةفيالمكيلاتوالموزونات 
أصل والزراع في المزروعات وصف » ألا ترى أنه إذا انتقص قفرز من مائة قفيز لايتعسب 
الباق > بل يشتري بالثمن الذي كان بحصته مع القفرز الواحد والذراع الواحد من الثوب 
أو الدار إذا فات لا يشتري الماق بالثمن الذي كان يشتري معه » فإن الثوب العبائي إذا 
كان خمسة عشر ذراعاً ويشتري تخمسة دانير فاذا انتقص خمسة أذرع فنه لا يشتري الباق 
بعشرة دناثير ه 
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ومن اشترى ثوباً على انه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا على أنبا 
مائةذراع باية فوجدها أقل فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بجملة 
الثمن » وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثو| , 





على المقدار المعين لبس بوصف » فالبيع لا يتناوله فكان للبائع ٠‏ 

واعلم ان المشايخ ذكروا في الفرق بين القدر وهو الأصل والوصف حددوا فقبل كل 
ما يتعيب بالتنقيص والتشقيص فهو وصّف » ومالا يتعيب بها فبو أصل . وقيل مما 
يككون وجوده جبة في تقوم نفسه وغيره وعدمه جبة في نقصان نفسه »> وغيره فبو وصف 
وما لا يككون بهذه المثابة فبو أصل فيخرج على هذا المكملات والموزونات والمزروعات » 
فان المكبل لا يتعيب بالتنقيص والمزروع يتعيب »> والطول والعرض بزيد في قممة نفسه 
وغيره » بخلاف المكيل والموزون 4 فان صبرة الأقفزة إذا انتقص منها قفيز يشتري 
الباقي بالثمن الذي يخصه مع القفيز والذراع الواحد إذا فات لا يشتري الباقي بالثمن الذي 
كان يشتري معه . [ 

وقال الكاكي وثمرة كون الذرع وصفاً والقدر أصلاً يظبر في مواضم منبها ماذكر 
في الكتاب وهو أنه إذا وجده زائدا فبو للبائع » ومنها انه لا يجوز لمشترى التصرففى 
المببع قبل الكبل والوزن إذا اشتراه بشرط الككيل . وني المذروع يجوز له التصرف 
قبل الذرع سواء » اشتراها مجازفة أو على أنه عشرة أذرع » لأنه لما كان وصفا لا بحكره 
اختلاط البيع بغيره » فيجوز التصرف ل قبل الذرع » لآن الكل له سواء نقص أو زاد» 
بخلاف المكيل وال موزون لأن الزائد أصل لا تسع » فيازم الإختلاف » فلا يجوز التصرف 
قبل الكيل أو الوزن ومنها أن بع الواحد للاثنين لا يجوز في المكلات والموزونات ٠‏ 
وفي المذروعات يجوز لآن الزيادة لما كانت أصلا وكانت شيئًا يمتد به فلا يبحوز بدور:. 
المساواة في الأموال الربوية » بخلاف المذروع فلم يعتبر زيادة مانمة لكونه تبعا . 

( ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا ) أى أو اشترى أرضا ( على 
أنها مائة ذراع بماية فوجدها أقل » فالمشترى بالخبار إن شاء أخذها يحملة الثمن » وإن 
شاء ترك » لأن الذراع وصف في الثوب ) لما ببنا من ظبور أمارة الوصفية » والتبعية فمه 
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ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من 
الثمن كأطراف الحموان » فلب ذا يأخذه بكل الثمن » بخلاف 
الفصل الأول م 


دون غيره من زيادة القوة بزيادته ونقصائها بنقصانه ولعدم تمكن أفراده من الملة » حتى 
لو باع ذراعا من ثوب لم يجز » لآن اللقصود من الثوب هو التزين واللبس لا يحصل بذراع 
بخلاف القفمز من الصيرة ( ألا تري أنه عبارة عن الطول والعرض ) هذا توضضح لسكونه 
منزلة الوصف . 

فان قءل الاستدلال بهذا على أن الذرع وصف غير مستقيم » فان الطول والعرض كما 
هو وصف فكذلك القلة والكثرة من حمث الككمل والوزن أيضا » وصف يقال شيء 
قليل و كثير » قلم يكن القفيز الزائد هناك وصفا . قلنا بل أن القلة والكثرة من حبث 
الكبل والوزن كان أصلاً ومن حمث الذرع » كان وصفا لدخولما تحت الحدود التي ذكرنا 
في التفرقة بين الاصل والوصف » فانه زيادة شبر واحد مثلا على العشرة يوجب زيادة قممة 
العشرة » مع أن وصف القلة والكثرة حصل به » لآن الكثرة بكثرة الدخول بخلاف 
الذرع > فان زيادته توجب زيادة قبمته لم يكن لها بدون ذلك الدرع » وهذا متعارفبين 
التحار فكان الدرع وصفا . 

( والوصف لا يقابه شيء من الثمن ) إلا إذا كان مقصوداً بالتناول حقيقة »كما في 
إذا قطم البائم بد العبد المبيع قبل القبض يسقط نصف الثمن أو كما لحى البائع » كما 
إذا حدث عيب آخر عند المثترى أو لحتى الشارع > كما إذا خاط المشترى الثوب المببع 
ثم اطلم على عيب يكون للوصف قسط من الثمن ( كأطراف الحيوان ) يعني إذا اشترى 
حارية فاعورت عند البايع لا ينتقص شيء من الثمن . و كذا المشترى باعبا مرايحة إذا 
أعورت يعدما قبضها بدون السان » وسسجيء ذلك في باب المراحة إن شاء الله تعالى . 

( ولهذا ) إيضاح لقوله والوصف لا يقابله شيء من الثمن ( يأخذه بكل الثمن ) أى 
يأخذ ذاك الثوب الذى اشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده أقل » فانه يأخذه بحملةالثمن 
إن شاء كا مر الآن ( يخلاف الفصل الآول ) وهو فصل الكمل فإنه يأخخذ الموجود 


هه 


لأن المقدار يقابله الشمنء فلبذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات 
الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فبختل الرضا وإن وجدها أ كثر 
من الذراع الذي سماه فبو لأمشتري » ولا خيار للبائع لانه صفة 
فصار بنزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو سليٍ . ولو قال بعتكها 
على أنما مائة ذراع بمائة درهم فوجدها ناقصة فالمشتري 
بالخبار إن شاء أخذها بحصت ب امن الثمن » وإن شاء ترك » لأن 
الوصف وإ نكانتابعاً لكنه صار أصلا بافراده بذكر الثمن فنزل 
كل ذراع بمنزلة وب ء 


خصته. من الثمن ( لأن المقدار يقابة الثمن ) لأنه لس بوصف ( ولهذا) أى ولكون 
المقدار لا يقابل سي ء من الثمن ( بأخذه حصته ) من الثمن ( إلا انه يتخير ) استثناء من 
قوله » أى إلا أن المشترى خير بين الأخذ والفسخ ( لفوات الوصف المرغوب فيه ) وفي 
نسخة شمخنا لفوات الوصف المذ كور » ثم كتب تحته أى المذكور في هذه المسألة فى 
الفصل الأول ( لتغير المعقود علئه فمختل الرضا ) أى رضى المشترى . ْ 

( وإن وجدها أكثر من الذراع الذى سماه فهو للمشترى » ولا خبار للبائعلأندصفة)» 
أى لآن الذرع صغة » والوصف لا يقابله شيء من الثمن افكان) نظير هذا ( كا إذا باعه 
معيبا ) بأن باع عبداً على أنه أعمى ( فإذا هو سليم ) أى فإذا العبيد وجد سليما 
أى بصيراً » مث لا خمار فمه ( ولو قال يمتكها ) يعني الثياب والمذروعات كذا في 
النهاية . وقال الأكمل فيه نظر » لآن المببع إذا كان ثياباً لم تككن هذه المسألة » والأولى 
أن يقال بعني الأرض . وقال الأترازي أى بعت الأرض والثباب ( على أنها مائة ذراع 
بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخمار إن شاء أخذها يحصتها من 
الثمن » وإن شاء ترك لآن الوصف وإن كان تابما لكنه صار أصلا بأفراده بذكر 
الثمن » فنزل كل ذراع منزلة ثوب ) وهذا معنى قوهم أن الوصف يقابله شيء من الثمن » 
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وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آتعذاً لكل فراع بدرهم 

وإن وجدها زائدة فبو بالخبار إن شاه أخذ المي عكل ذراع بدرهم ؛ 

وإنشاء ة فسخ البيسع لأنه إن 9 له الزيادة في الذرع تلزمه زبادة 
الثمن » فكان نفعاً يشو به ضرر فمتخير » 








إذا كان مقصوهاً بالتناول . 

فإن قل لو صار كل ذراع بمنزلة ثوب بيغي أن يفسد البيع إذا وحدها زائدة ا لو 
قال بعتك هذه الرزمة على أنها خمسون نويا كل ثوب يعشرين درهم » فوجدها زائدة فالبيع 
قاسد » وكذا لو اشترى عدلاً على أنه كذا ثوب ذكر ثمناً أن المشترى بالخبار . قلنا الفرى . 
ينها ما يبنا أن في الذرع جهة الوصفمة والأصلمة » فمن حمث أنه أصل لا نسل له الزياده 
بغير عوض ومن حيث أنه وصف يكون يعض الذرعان تابعأ للبعض » “قلا بفسد»وأما 
بعض الشاب لا يكون تبعا للبعض فيبقى المبيع مجبولاً حهالة تفضي إلى المنازعة » لآن 
الشاب مختلفة كذا في جامع قاضي خان . 

فإن قبل لو كان أصلا على تقدير الأفراد بذكر الثمن يحب أن يمتنع دخول الزيادة في 
العقد يا في الصبرة » وقد جوز أخذ الجيم حك الببع في هذه المألة . قلنا الفرق بينهما 
هو أن الزيادة لو لم تدخل في العقد يفسد العقد » لأنه يصير بعض ما مر الثوب وأنه لا 
يحوز مخلاف الصبرة » لانها لو لم تدخل لا يفسد العقد » كذا في الفوائد الظهيرية . 

( وهذا ) أي أخذها حصتها من الثمن إنما هو ( لأنه لو أخذه يكل الثمن لم يكن ) 
أي المشتري ( أخذ كل ذراع بدرهم ) وهو / يبع إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرهم» 
لآن كامة على تأتي بمعنى الشرط ( وإن وجدها زائدة ) عطف طى قوله فوجده ا تاقصة 
( فهو بالخمار إن شاء أخذ الجيم كل ذراع بدرهم > وإن شاء فسخ البيع > » لأنه إن حصل 
له الزيادة في الذرع بازمه زيادة الثمن فكان نفعا دشوبه ضرر ) لآن الزيادة نفع » ولزوم 
ا لي وبين 
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وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلاً , ولو أخذه بالأقل لم يحسكن 
أاخذآً بالمشروط , ومن اشترى عشرة أفرع من مائة ذراع من دار 
أو حما م فالبيع فأسد عند أبي حثيفة» وقالا هو جائز » وإن اشترى 
عشرة أسهم من مأئة سبو جاز في قولهم جميعاً . لها أن عشرة أذرع من 
مائة ذراع عشر الدار فاشبه عشرة أسبم . وله أن الذراع اسم لم 
يذرع بهواستعير ل يحله الذرع؛ وهو المعين دون المشاع » وذلك 
غير معلوم بخلاف السهم . 
الفسخ ( وإئما يازمه الزيادة ) أي زيادة الثمن ( لما بسنا أنه صار أصلاً ) مشروطا ( ولو 


أخذه بالأقل م يكن نذا بالمشروط ) وهو أن يكون كل دراع بدرهم . 
( ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبسم فاسد عند أبي حنيفة 





رضي الله عنه . وقالا هو جائز ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه ويعنيبقولهوقالاهوجائز 
إذا كانت الدار كلما مائة ذراع » هكذا د كر الصدر الشبيد والإمام الزائد العتابي في 
شرحيه! للجامع الصغير . ولو كانت أقل من مائة لا يحوز بالإجماع . 

( وإذا اشترى عشر ة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميماً لما ) أي لأبى يرسف 
وحد ( أن عشرة أفرع من ماثة ذراع عشر الداو فأشبه عشرة أسيم ) أي فى كونياع فر 
فتخصيص الجواز بأحدهما تحم ( وله ) أي ولأبي <ثيفة ( أن الذراع اسم لما مذوع به ) 
في الحقيقة وإرادة الحقبقة هنا متعذرةَ فيككون المراد ما يحله الذراع وتجاوزه مجازاً 
باطلاق اسم الال على امحل » وهو معنى قوله ( واستعير لما يحله الذراع ) يعني استعير 
لموضع الذييحل ذلك الخشبفيه لآن المبيع الحل لا الشب(فهو المعين) أى مايل الذراع 
هو المعين » فكان المسمى في العقد جزءاً معينا ( دون المشاع ) يعني المشاع ليس كذلك - 
( وذلك غير معلوم ) أي ما يحله الذراع غير معلوم موضعه لا يدري من أي حانب هو» 
فببطل العقد ( يخلاف السهم ) فانه أمر عقلى لا يقتضى حلا حسيا » فيجوز أن يكون 
في المشايم فالجهالة لا تفضى إلى المنازعة . 


0 


ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة.الذرعان أو لم يعلم 
هو الصحيح» خلافاً ل ا يقوله الخصاف لبقاء الجبالة . ولو اشترى 
عدلاً على أنه عشرة أثوان فإذا هو نسعة أو أحد عشر فسد البيع , 


لجبالة المبيع أو الثمن . 


( ولاافرق عند أبي حشيفة بين ما إذا عل جملة الذرعان أو ل يعم هو الصحيح ) يمني لا 
فرق بين ما إذا علم جملة الذرعان » كا إذا قال عشرة أذرع من هذه الدار من غير ذركر 
ذرعان جميع الدار » وهو الصحيح لبقاء الجبالة المانعة من الجواز ( خلافاً لمابقولهالخصاف) 
وهو أبو بكر أحمد بن عمرو من كيار العاماء المتقدمين » وله تصاندف كثيرة » وكار: 
معاصراً مع الشبخ أبي جمفر أحمد بن أبي عمران رحمه الله استاذ أبي جعفر الطحاوي رحمهم 
الله تعالى . والخصاف يقول إن الفساد إئما هو عند حبالة جملة الذرعان » وأما إذا عرفت 
مساحتها فانه يحوز جعل هذه المسألة نظير ما لو باع كل شاة من القطبع بدرهم إذا كان 
جملة الشياه معلوما » فانه يحوز عنده ( لبقاء الجهالة ) دلمل قوله ولا فرق عند أبي حثيفة 
رضي الله عنه > يعني أن جملة ذرعان الدار وإن عرفت لا يعلم موضع عشرة أذرع منمائة 
دراع منها فبقيت الجبالة . 

واو اشترئ عدلآ)تعدل الخى» كبن المي مل من ستسة معدا زه ومقة عتندل 
الحل . وقال الاترازي العدل العلم إذا عدل بَثه ( على أنه عشرة أثواب فاذا هو تسمة ) 
أي فظهرت أنها تسعة أثواب ( أو أحد عشر ) أي أو ظبر أنه أحد عشر ثوياً ( فسد 
البيع ) أما إذا زاد فهو ( لجهالة المبيع ) لأن الزائد لم يدخل تحت العقد » قيجب رده » 
والأواب مختلفة وكان السسع مجبولاً جهالة تفضى إلى المتازعة وأما إذا نقص فلوجوب 
حصة الناقص عن ذمة المشترى وهي مجبولة » لأنه لا يدري أنه كان جمداً أو وسطا أو 
رديئاً » وحمِندَدُ لا يدري قيمته ببقين » حى يسقط . فكانت جمالتها توجب جهالة 
الباتي من الثمن فلا يشك في فساده » وإلى هذا أشار بقوله ( أو الثمن ) أي فسد المع 
لجهالة الثمن في صورة النقصان . 
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ولو بين لكلثوب نأ جازفي فصل النقصانبقدره وله الخيارءولم يجح في 
الزيادة لهال ةالعشرة المبيعة. وقيل عند أبي حنيفةلايجوز فيفصل النقصان 
أيضاً » وليس بصحيح» بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنها 
هرويان فاذا أحدهمامروي وحيث لا يجوز فيهما » وإن بين ثُن كل 
واحدمني| لأنه جعل القبول في المروى شرطأ للعقد في الحروي , 


وهو شرط فأسد 





( ولوبين لكل نوب ثمنا ) بان يقول كل نوب بدرهم ( جاز في فصل النقصانبقدره 
وله الخمار ) أي للمشتري الخبار إذا بين لكل ثوب إن شاء أخف نحصته من الثمن » 
وإن شاء ترك ( ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المسبعة ) لآن العقد يتناول العشرة فعليه 
رد الثوب الزائد وهو يجبول وبجهالته يصير المبيع مجبولاً . 

رودل هته أو سنفة لوق ق:فصل النقصان أيه أي قال الع من مقاعنا” 
أن الببع فاسد عند أبي حشيفة في فصل النقصان أيضا » لأنه جمع يبن المعدوم والموجودفي 
خفته فكان قبول البسم في المعدوم شرطأ لقبوله في الموجود فبفسد العقد كا إذا جمم بين 
حر وعبد في صفقة » وسمي لكل واحد ثمناً » فانه لا يجوز البسع عنده في القن > خلافا 
لما كذلك هنا . وكا لو اشترى هرويين فاذا أحدها مروي فان العقد فاسد عنده قال 
المصنف ( ولمس يصحمح ) أي عدم الجواز في فصل النقصان غير صحيح . وقال الاترازي 
أى ما قمل إن عند أبي حشفة لا يجوز الببع في فصل النقصان لبس بصحيح » لآن ثمن 
كل ثوب معلوم قطعا » فاذا نققصت يكون باقي الثمن معلوما لا محالة . 

( يخلاف ما إذا اشترى ثويين ) هذا جواب عما استدل به بعض المشايخ فيا قالوا 
بمسألة من اشترى ثويين هرويين فاذا أحدههما مروي على ما ذكرن فقاله المصنف هذا الدي 
نحن فمه لا يشبه هذه المسألة » وبين ذلك بقوله يخلاف ما إدا اس شترى ثوبين ( على أنهها 
هرويان فاذا أحدهها مروي حيث لا يجوز فبها > وإن بين كل واحد منه) » لأنه جعل 
القبول في المروي شرطا لجواز العقد في المروى وهو شرط فاسد ) لآن المروىغير مذ كور 
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ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا . ولو اشترى ثوباً واحداً على أنه 
عشرة أفرع كل ذراع بدرهم فأذا هو عشرة ونصف أو تسعية 
ونصف . قال أبو حنيفة في الوجه الأول يأخذه 


في العقد » فشرط قبوله ما لا يقتضيه العقد » فكان فاسداً بيانه انه شرط لقبول المببع 
قبول ما ليس بمببع » وإنه مفسد للبيم لكونه مخالفا لمقتضى العقد » وهم ذا لا بوجد 
ها هذا » فانه ما شرط قبول العقد في المعدوم وهو معنى قوله ( ولا قبول يشترط في 
المعدوم ) ولا قصداً يراد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه » وإنما قصداً براده على 
الموجود فقط > ولكنه غلط في العدد . 


وهروي بفتح الراء ومروى يسكونها . قال الكا كي منسوب إلىهراة ومرو هما 
قريتان بخر اسانوتيمه الأكمل علىذالك. قلت هذا عحمب منبماءفان هراة مديئة عظدمة 
مشهورة بخراسان » قاله في المشترك . ومرو مدينة قديمة يقال ا جما من بناء طحمورث 
وقال في المشترك ايضا مدينة عظيمة بينبا وبين كل واحد من نيسابور وهراة وبلخ 
ويخارى ائني عشر يوما . 

( فافترقا ) أي شرار العدل على انه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرة فاذا هو 
تسعة » وشراء الثوبين على أنما هرويان فاذا احدها مروي افترقا » حبث جاز البيع في 
الأول دون الثاني . وقال الككاكي حاصل الفرق بسنبما هو أن الشيئين الموصوفين بوصف 
اذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل واحد منبما شرطا لصحة العقد فى الآخر يذلك 
الوصف » فإذا انعدم ذلك الوصف كان فاسداً بالنظر إلى انعدام ذلك الوصف . وأما إذا 
كان أحدهها 98 ووصفه لم يكن هذا داخلا في في نفس المتدحيكون قبوله شرلا 
لصحة العقد في الآخر . 


( ولو اشترى ثوباً واحداً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف 
أو تسعة ونصف قال أبو حتيفة رضي الله عنه يأخذه في وجه الأول ) أي يأخذ الثوب في 


أه 


بعشرة من غير خيار » وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء . 
وقال أبو يوسف رحمة الله عليه في الوجه الأول يأخذه 
بأحدعشر إنشاء وفي الثاني بأخذه بعشرة إن شاء.وقال مد رحهاش في . 
الأول يأخذه بعشرة ونصفإنشاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخي رلأن من 
ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها 
ولأبييوسف أن هلا أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع هنزلة 
ثوب على حدة وقد انتقص . و لأبي حتيفةرحه الله أن الذراع وصف 
في الأصل وإنما أخذ حم المقدار بالبرط وهو 
الأول » وهو فما ظهر عشرة ونصف ( بعشرة ) ) ويسم له النصف ف ا 4 
متعلق ب بقوله بأخذه . ظ 


ابي الوه الأول تأخذه يأحد عشر إن 9 له الخمار 


ر وفى الوجه الثاني يأخذه بعشرة إن شاء ) يعني له الخبار . 
( وقال حمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء » وفي الثاني بتسعة ونصف 
ويخير ) يعني له الخبار في الوجبين ( لآن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابله نصفه 
بنصفه فمجزىء عليه حكها ) من التجزية وفي بعض النسخ فبجرى عليه » أي على النصف 
حك المقابلة ومخير م لو باع عشرة بعشرة فنقص دراع . ظ 
( ولأ بوسف أنه أغرد كل ذراع يبدل نل كل ذراع زا وب على حدة وقد 
ل 20 
30 
( ولأني حشيفة أن الذراع وصف في الأصل ) ) لا يقابك شيء من الثمن ( (إنماأخذ حم 
المقدار ) وهو الكمل والوزن ( بالشرط ) بأن قال كل ذراع بدرم ( وهو ) أي الشرط 


؟ ©. 


مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحم إلى الأصل وقيل في الكر باس 

الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب [امشتري ما زادعل المشروط » 

لأنه منزلة الموزون حيث لا يضره الفصل , وعل هذا قالوا يجوز 
ظ بيع ذراع منه. 








( مقيد بالذراع فعند عدمه ) أي عدم الشرط »2 وهو ما إذا كان أقل من الذراع ( عاد 
الحكم إلى الأصل ) وهو الوصف وصارت العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجمدة » 
والنسعة والنصف منزلة التسعةالجيدة» كذا ذكره فخر الإسلام . 

(وقمل فيالكرياس) أشار بهذا إلى أن هذه الأقوال الثلاثة في الثوب الذي بتفاوت 
كالقميص والسراويل والعائم والأقببة » أمافي الثوب ( الذي لا تتفاوت جوانيه ) 
كالكرباس الذي لا تتفاوت جوانبه ( لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه ) أي 
لأن الككرياس ( بمنزلة الموزون ححيث لا يضره الفصل ) بالصاد المهملة » أي المقطع وإن 
كان متصلا بعضه ببعض لكن ليس في الفصل ضرر كالموزون » فلا يتمكن فمه الضرب 
لسيب بمنفزلة البعض عن البعض » فيصير كل ذراع أصلا كالقفيز والكرباس يكسر 
الكاف فارسي معرب » والمع الكرايبس ( وعلى مذا قالوا ) أي المشايخ ( يجوذبيع 
ذراع منه ) وإن ل يعين مرضعه كا في الحنطة إذا باع قفيزاً منبسا حبث يجوز » كذا في 
الذخيرة . وعند الشافمي رضي الله عنه لو قال بعت قفمزاً من هذه الحنطة محوز لقولنا 
وعن انفال من أصحابه إذا لم يعاما مبلغ قفيزان بصبرة لا يصح » وقد خالف نص الشافعي 
كذا في الحللة . 


م 


ومن باع داراً دخل بناؤهافي البيع » وإن لم يسمه لأن اسم الدار 
.يتناول العرصةوالبناء في العرف », ولا تنفصل اتصال قرار فنكون 
تبعاً له ٠‏ ومن باع أرضأ دخل م أ فيها من النخل والشجر وإن لم 
يسمه , لأنه متصل به للقرار لشبه البناء » ولا يدخل الزرع في بيع 

الأرض إلا بالتسميةء لأنهمتصل به للفصل فشابه المتاع الذي فيه 





( فصل) 
أي هذا فصل في ببان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره وما لا يدخل وما يلحقهما 
( ومن باع داراً دخل بناؤهافي الببع وإن لم يسمه » لأن اسم الدار يتناول العرصة ) كل 
بقعة لمس فيها بناء فبي عرصة (والبناءفيالعرف)قيد به لآنه يحسب اللغة لا يتثاول المناء » 
وقد ورد في الإيمان أن البناء في مسألة اليمين حتى لو دخل العرصة بعد انهدام البناءيحنث » 
ولكن المطلق من الألفاظ يتصرف إلى المتفام في العرف ©» ولا يفهم في العرف من بسع 
الدار ببع عرصتها لأبنائها بل بيعها جميعاً . 
( ولآأنه متصل به ) أي ولآن المناء متصل بالعرصة ذكر الضمير باعتبار المكان 
( اتصال قرار فيكون تبماً له ) أي للعرصة باعتبار المكان أيضا وفينسخة شخي تيعا 
لها » وكذلك قوله متصلا بها على الأصل » فلا يحتاج إلى التأويل وي دخل السل المتصل 
والغلق المركب والحجر الأسفل من الرحى » ويه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله 
عنهم . وكذلك يدخل الحجر الأعلى عندنا وبه قال الشافعي رحمه الله في الأظبر » ولا 
يدخل القفل ومفتاحه والباب الموضوع بالاتفاق . 
( ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في الببع وإن لم يسمه»لآن)أى 
لأن الشجر ( متصل به ) أي بالأرض على تأويل المكان ( للقرار فأشْبه البثاء ) فيكون 
تبعا له ( ولا يدخل الزرع قي ببع الأرض إلا بالتسممة لأنه ) أي لآن الزرع ( متصلبه) 
أي 0 ( للفصل ) يعني لمساتصالهللتأسد ولرفعه غاية معلومة (فشابه المتاعالذيفيه) 


0 


أي في الأرض فلم يدخل في اللمميع إلا بالشرط » ونوقص باحمل » فانه متصل باللام 
للفصل ويدخل في بع الأم . والجواب أنه غير وارد طى التفسير المذكور » فإن البشر 
لمس في وسغه قصل امل عن الم . 

وفي الخلاصة والقطن فاختلف المشايخ ر حمهم الله فيه والصحيح انه لا يدخل » وأما 
الكتان إن كان ظاهراً فلا يدخل » وإن كان معسيا فالصحيح أنه يدخل » ثم قال أما 
الأشجار إن كانت حال تقطم في كل ثلاث سنين » وإن كانت تقلع من الأصل يدخل 
تحت الببع وهو الشجر الصغير الذي لا يباع في السوق في الرببع » وإن كانت تقطع من 
وجه الأرض فالصحيح إنها تدخل تحت الببع » أيضاً من ذكر مثمرة كانت أو غير مثمرة 
صغيرة أو كميرة للحطب أو لغيره » وفمه اختلاف المشادخ » واختار الواوالجي في فتاواه 
أنجالا تدخل لأنها بمتزلة الثمر . وفي الفتاوى الصغرى قال مشايخنا إن كان شجراً يغرس 
القطم لا للبقاء كشجر الحطب وغيره لا تدخل لأنها بمنزلة الذرع . وفي الخلاصة وسشجرة 
الخلاف والمغرب لامشتري > وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله حت كان تحن أو 
أصل الآس والزعفران للمائع والقصب في الأرض كالثمرة والرطية التي يقال ها سبيت 
كالثمر . وأما عروقها فتدخل في الممبعوقوام الخلافيدخل في المع وقوامالباذنجان كذلك» 
ذكرهالإمام السرخسي والإمامالفضل جعل قوائم الخلاف كالتمر بلغ أوانالقطمولا قالوبه 
يفتى . قال الولوالجي في فتاواه رجل اشترى كرما فمه ورق التوت والورد » ولا يدخل 
ذلكفيالبيع كلانه بمنزلةالتمر.وفي المجتبى يدخ ل في ببعالدار الخرج والمربط والمطمخهوالبثر 
ويكرتها دون الحمل والدلو » إلا إذا قال مرافقها فمدخلان . 

وقال الشافمي رضي الله عنه ولا يدخل الشرب والطريق في بسع الآرض والدار إلا 
يبذكر الحقوق ونحوها » وكذا في الإقرار والصلح والوصية وغيرها ويدخلان في الإجارة 
والقسمة والرهن والوقف وفي جمع البخاري رحمه الله أراد بالطريق الذي لا يدخل فيببع 
الدار بلا ذكر الطريق الخاص فى ملك إنسان » أما الطريق إلى الطريق الأعظم أو إلى 
سكة غيرها فهذا يدخل بلا ذكر » و كذا حتى لسيل الماء وحمقى القاء الشلخ في ملك خاص 
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ومن باع نخلا أوشجراً فيهثمر فثمرته للبائع» إلا أن يشترط المبتاع 
لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضأً فيبا نخل فثمره للبائع ؛ 
إلا أن يشترط المبتاع: ولأنالإتصال وان كان خلقة فبو للقطع لا 
البقاء فصار كالزرع » ويقال للبائع اقطعبا وسلم المبيع , وكذا اذا 
كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه 


لا يدحل بلا ذكر الحقوق والمرافق » وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وفي فتاوى قاضي 
خان والمستان الذي في الدار يدخل . وقيل إن كان من الدار يدخل وإلا فلا وفي جمع 
المخاري باع دارا لفنائها لم يصح كا إذا جمع بين حر وعبد في يبع الحانوت يدخ ل الواحة» 
وإن لم يقل بمنافعه . وفي جمع البخاري كدور القصارين والصباغين واجاحين )١'‏ 
الغسالين وخوابي الزياتين ودناتهم » وجذع القصار الذي يدى عله المثبت في الأرض لا 
بدخل » وإن قال تحقوقها . [ 

( ومن باع تخلآ أو شجراً فيه مر فثمرته للبائع > إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري 
( لقوله عتستهدن ) أي لقول الني مَلكم ( من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع » إلا أن 
بشترط الممتاع ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ . واخرح الائمة اكد وح عوساام 
ابنعبد الله بن عمر رضي الله عنهها عن أبيه عن الني عِلِقَهِ أنه قال من باع عبداً له سأل 
فياله للبائع إلا أن يشترط الممتاع . ومن باع خلا موٌبراً فالثمرة للمائم إلا أن 

يشترط المتاع . 

( ولان الإتصال ) أي اتصال الثمر بالشحر ( وإن كان خلقة فبو للقطم لا للبقاء 
فصار كالزرع ) حبث لا يدخل في ببع الارض ( ويقال للبائع ) يعني إدا لم تدخل الثمرة 
تحت ببع النخل والشجر يقال للبائع ( اقطعها ) أي قطع الثمرة ( وسلم المبسع) للمشتري 
و كذا ) أي و كذا الحكم ( إذا كان فيا ) أي في الارض ( زرع ) يؤمر البائع حصاد ‏ 
الزرع وتسلمم الارض للمشةري ( لان ملك المشتري مشغول بملك المائم فكان عليه ) 


. هكذا الكمة في الاصل‎ )١( 


ك6 


تفريغه وتسليمه » 5 إذا كان فيه مت اع . وقال الشافعي يترك حتى 
يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع » لأن الواجب إنما هو التسلي 
المعتاد. وفي العادة أنلا يقطع كذلك » وصار 5 إذا انقضت 
مدة الإجارة وفي الأرض من زرع قلنا هناك التسلي واجباً حتى وتراك 


بأجر 4 وتسليم العوض كتسليم المعوض . 


أي على البائع ( تفويغه ) أي تفريغ ملك المشتري ( وتسليمه ) إلى البائم ( كا إذا كان 
فيه ) أي في ملك المشتري ( متاع ) بأنه باع أرضا فبها متاعه أو حملا عله رحله يحب 
التفريغ والتسليم . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يترك ) أي على الشجر ( حتى يظبر صلاح الثمر 
ويستحصد الزرع ) يقال استحصد الزرع » جاز له أن يحصد أي أن يقطع بالمنجل » 
وبقوله قال مالك وأحمد هذا إذا أطلى البسع ولم يشترط القطع في الحال » وفيوجيزهم 
قال الشافعي رضي الله عنه لبس لمشترى الآشجار أن يكلف البائع يقطم الثار بل الإيقاء 
إلى أوان القطاف للعرف ( لآن الواجب إنما هو التسليم المعتاد وفي العادة أن لا يقطم 
كذلك ) أي أن لا تقطع الثمر قبل ظهور صلاحها ( وصار ) أي صار حم هذا ( كما إذا 
انقضت مدة الإجارة » وفي الأرض زرع ) حيث يؤخر إلى الحصاد . 

( قلنا هناك ) أي في الزرع ( التسليم واجب حت يترك بأجر وتسليم العوض ) وهو 
الأجر ( كتسليم المعموض ) وهو الآأرض . 

فإن قبل ينبغي أن يحوز أن يستأجر البائع الأرض والشجر من المشتري إلى وقت 
الإدراك فيكون تسليم الأجرة تسليم الأرض والشجر دفعاً للضرر عنه . قلنا كان القساس 
في الإجارة والمبيع القطع والتسليم إلا أن في صورة الببع وجد من المائع دلالة الرضاء 
بقطع الثمر والزرع قبل الإدراك » وهو إقدامه على بيع الأرض والشجر مع عامه أرن 
المشترييطالبه بتفريغ ملكدعن ملك البائع وتسليمه لبه فارغاً عن حت الغير»فاماوجد منه 
دلالةالرضابذلك لحب رعايةجانبهبتبقية الأرض والشجر على كم ملكه بالإجارة»يخلاف 


كا اا الا 0# و 


باهم 


ولا فرق بين ما إذا كان الشمر ب#ال له قيمه أو م يكن في الصحيح 
ويكونفي الحالين للبائع ظ لأن ببعه يحوز 2 أصمم الروايتين على ما 
انبين» فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر » وأما إذا بيعت 
الأرض وقد بذر فيبا صاحببا ولم ينبت بعد لم يدخل فيه» لأنه مودع 


المستأجر فإنه لم يوجد منه بعد انقضاء مدة الاجارة فعل ما يدل على الرضاء بقطع الثمر 
والزرع > فوجب رعاية جانبه بتيقية الأرض على كم ملكه بالإجازة » وأما العادة فغير 
مسم » ولئن سامنا كان المشترك لأنهم كا يقركون حت يستحصد الزرع يبيعون بشرط 
القطع كذا في تعلمقات البرغري . 

( ولا فرق ) قال الكاكي كأنه رد لقول الشافعي رضي الله عنه فإن عنده غير المؤبرة 
للمشتري وقال الاترازي ولافرق إلى آخره > يتصل بقوله ومن باع خلا أو شجراً فمه عر 
فثمرته » للمائع يعني أن الثمر للبائع في الحالين يعني ( بين إذا ما كان الثمر يحال له قبمة » 
أو يحكن في الصحمح ) احترز به عن قول المشعري فإن قال إن ل يكن له قيمة 
يدخل » والصحيح أنه لا يدخل في الحالين . لأن ببعه يصح في أصم الروايتين » وما 
يصح ببعه منفرداً لا يدخل في ببع غيره ولا يازم عليه البقاء فإن ببعه يحوز منفرداً مع 
أنه يدخل في ببع الأرض تبعا » لأن البناء للقرار فيككون كجزء من أجزاء البيع. بخلاف 
الثمر » فإنه المفصل فلم يكن كجزء من أجزائه . 

( ويكون فالحالين) أي في حال يكون له قيمة وفي حال لا يُكون له قيمة يكوف 
( للبائع » لأن يبعه يحوز في أصح الروايتين على ما نبينه ) أشار به إلى ما ذكره يمد 
تسعة خطوط بقوله ومن باع مُرة ل يبد صلاحها في الحال » أو قد بدا ججاز ( فلا يدخل 
في بيب الشجر بلا ذكر ) يمني إذا كان الأمر كذلك لا يدخل الثمر فيالشجر بلا ذ كر . 

( وأما إذا ببع تالأرض) قال الأكمل قوله وإذا بيعت الأآرض معطوف على ولافرق» 
يمني الثمر لا يدخل في البيع وإن ل يكن له قممة » وأما إذا ببعت الأرض ( وقد بذر 
فمبا صاحبيا ) أي والحال أن صاحبها قد بذر في الأرض ( ول ينبت ) أي والحال أنه م 
ينبت ( بعد لم يدخل فيه ) أي في البيع ( لآنه ) أي لآن البذر ( مودع فيها ) أي في 


مه 


كالمتاع ولو نبتولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه؛ وقد 
قيل يدخل فيسه وكأن هذا بناء على الإختلاف في جواز ببعه قبل 
أن يناله المشافر والمتاجل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق 
والمرافق لأنمها ليسا منهها ولو قال بكل قليل وكثيرهو له فبها ومنب | 


الأرض ( كالمناع ) الموضوع فبها حيث لا يدخل ( ولو نبت ولم تصر له قبمة فقد قيل لا 
يدخل فبه ) أي في البيع » وهو قؤل أني القاسم الصغار ( وقد قيل يدخل ) وهو قسول 
أبي بكر الإسكاف . وفي الذخيرة هذا إذا لم يفسد البذر في الأرض » فلو فسد وعفن 
فبو للمشتري » لأن العفن لا يحوز بمعه على الإنفراد فصار بمتزلة جزء من أحزاء الأرض » 
فيدخل في ببع الأرض واختار الفقبه أبو الليث أنه لا يدخل يكل حال »2 إلا إذا ببع مع 
الأرض نصا أو دلالة » وهو قول الشافمي رضي الله عنه . وفي فتاوى الفضلى ولو عفن 
البذر في الأرض فهو للمشتري وإلا فهو للبائع » ولو سقاه المشتري حت نبت ولم يكن عفن 
عند الببع فهو للبائع والمشتري متطوع فا فعل » و كذا إذا نبت ولم يتقوم بعد (وكأن) 
قال الا كمل وصحح بعض الشارحين بتشديد النون . قلت أراد به الاترازي فإنه قال وكان 
هذا بتشديد النون ( هذا بناء على الإختلاف في جواز ببعه ) يعني فمن جواز ببعه ( قيل 
أن يناله المشافر ) وهو جمع مشفر البعير » وسفته ( والمناجل ) جمع منجل يكسر الميم 
وهو ما يحصد به الزرع ( ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لآنهما ) أي لآن 
الزرع والثمر ( لبسا منهها ) أي من الحقوق والمرافى الحقوق جمع حتى > والمراد به هاهنا 
ما يثبت له من ذلك . والمرافق جمع مرفق يفتح المبم وكسر الفاء » قال الجواهري 
والمرفق من الامر ما ارتفقت به ومرافق الدار مسسل الما أو نحوها . 

( ولو قال بككل قلمل وكثير ) هذا يذكر للسالغة في إسقاط حتق البائع عن المببع 
وما يتصل بالببع والالفاظ في بيع الارض المزروعة والشجرة المجهرة اريقة .. 

الاول: أن يقول بعت الار ضأو الشحر يكل قلمل أو كثير (هو له) أي للبائع ( فيها) 1 
أي في الارض ( ومنها ) أي من الامجار وقال شخي رحمه الله فبه لف ونشر » لارن 
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منحقوقها » وقأل من مرافقها لمم يدخلا فيه ل ا قلنا . وإن م 
يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه . أما الثمر المجذوذ 
م رم 1 
( من حقوقها ) ) أي قال من حقوقها ( أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه ) أي في في الزرع 
والثمر ( لما قلنا) أشار به إلى قوله لانهما لبسا منبما . 
والثاني : أن يقول بعت منك قليل أو كين هو الةفيها وله يقل هن حقوقبا وهو 
معنى قوله ( وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها يدخلون فبه ) أي في البسع لعموم 
مقام اللفظ . 





والثالث : أرف يقول بعت الارض والشجر ولم يزد على ذلك » وقد تقدم 
بان دلك . 

والرابع : أن يقول بعت يقوقها ومرافقها لا يدخلان لأن الحتى في العادة يذكر لما 
هو تمع لا ند للمبيع منه كالطريق والشرب والمرافق » فإنه حقوقه وهو مخصوص 
بالتوابم كسمل الماء والزرع والثمار ليسا كذلك فلا يدخلان . 

( أما الثمر ا مجذوذ ) بذالين معجمتين ويجوز بمهملتين » لان كليهما بعنى واحد وهو 
المقطوع . قال الاترازي الاول بالإهمال تناسب بينه وبين اللحصود » وهو قوله ( والزرع 
الحصود لا يدخل إلا بالتصريح به ) أي لا يدخل بمجرد قوله كل قليل وكثير هو له فيهاء 
وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها ( لانه ) أي لان كل واحد من الجذوذ والمحخصود 
( بمنزلة المتاع ) الموضوع فيها . 

(قال ) أي القدرري ( ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها ) لاخلاف للعلماء في بيع الثار 
بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو الصلاح» فعندنا هو أن يأمن المعاهة والفساد 
ذكره في الممسوط . وعمد الشافمي رضي الله ءعنه ظبور الصلاح بظبور الفتح ومبادىء 
الحلاوة » أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقاً يجوز غندنا » وعند الشافعي ومالك 

وأحمد رذ ضي الله عنوم لا يجوز الممبع.والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيا 
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أو قد بدا جاز الببع لأنه مال متقوم» إما لكونه منتفعاً بهفي الحال أو 

في الثافيء وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحبما » والأول 

أصح و على المشتري قطع| في الحال تفريعاً للك البائع» وهمذا 
إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع 





ينتفع به بالإجماع وبشرط الترك لا يجوز بالإجماع » وبع الثار قبل الظهور لا يجوز 
بالإجاع > وبعد الظهور على ثلاثة أوجه . ظ 

أحدها : أن يببعها قبل صيررتها منتفعاً بها » فان لم يصلح لتناول بنى آدم وعلف 
الدواب فقال شيخ الاسلام لا يحوز . وذكر القدورى في شرحه والاسبيجابي أنه يجوز 
وإلمه أشار جمد في كتاب الزكاة في باب العشر والخراج في الجامع وهو الصحيح . 

والثاني : ما إذا بإعه بعدما صار منتفعاً به إلا انه لم يتناه عظمه فالبيم حائز عند 
الكل إذا باعه مطلقا أو بشرط القطع » ولو باعه بشرط الترك لا يحوز في القماس > وهو 
قوهما ويحوز في الإستحسات » وهو قول جمد والشافمي ومالك وأحمد على ما سسأت عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال القدوري ومن باع مرة لم يبد صلاحما(أو قد بدا جاز الببع ) وقد روي 
عدم الجواز قبل بدو الصلاح والاول أظبر ( لانه مال متقوم أما لكونه منتفعا بهفي 
الحال أو في المآل) وفي بعض النسخ أو في الثاني أو ثاني الحال كبيع الحجر ومولود ولد 
من ساعته ومبر صغير . وفي قاضي خان/ يجوزعامة مشايخنا ببع الؤار قبل أن تصير ‏ 
منتفعة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن يبعها قبل بدو الصلاح ‏ والمراد بالصلاح الإنتفاع 
وقد قال الفضلى يحوز يبعها الظهور والنبى مول على بيعها قبل ظبور صلاحها للانتتفاع 
في الزمان الثاني . 

( وقد قبل لا يحوز ) وهو قول ثمس الائمة السرخسي و شيخ الإسلام خواهر زادة 
( قبل أن يبدو صلاحها والاول ) أي جواز الببع في الحالين ( أصم ) كا قاله الإمام 
الفضلى واختاره المصنف ( وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع وهذا ) إشارة 
إلى الجواز أي الجواز إِنما يكون ( إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطم ) أي إذا اشتراها 
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وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع لأأنه شرط لا يقتضسه العقد ‏ 
وهو شغل ملك الغير أوهو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ؛ 
وكذا ببع الزرع بشرط الترك ل قلنا ء و كذا إذا تناهى عظمبا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لما قلناواستحسنه مد للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه 
عظهبا لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى م نالأرض 
أو الشجر. ولو اشتراها مطلقاً وتركبا بإذن البائع طاب له الفضل , 





بشرط أن يقطعه ( وإن شرط تر كبا ) بأن قال اشتريت على أني أتر كه ( على النخيل فسد 
الببع لانه ) أي لان شرط الترك شرط لا يقتضيه المقد ) لان مطلق الببيع يقتضي 
تسليم المعقود عليه ( وهو ) أي شرط الترك الذي لا يقتضله العقد ( شغل ملك 
الغير أو هو ) أي المسبع بشرط الترك ( صفقة في صفقة ) وقد ورد النبي عنها وفسرها 
بقوله ( وهو إعارة أو إجارة في بييم ) أراد بها إجارة على تقدير أنها باجرة » وإعارة 
على تقدير أنها بلا أجرة فيكون إدخال صفقته التى هي للاجار ة أو الإعارة في صفقة وهو 
الببم . وقال مالك وفبه تأمل » لان ذلك وإنما يكون صفقة إن جاز إعارة الاشجار أو 
إعازجا واس 5دلك »انعم عو مستقيم فيا إذا باع القرين يخرط الترك قان إعارتها أو 
إجارتها جائزة فبازم صفقة في صفقة . 

) وكذا بيع الزرع بشرط الترك ) أي و كذا يفسد البيع بشرط ان يقول المشتري 
اثتريته على أفى أتركه إلى وقت الحصاد ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله أنه شرط لا يقتضه 
العقد ( وكذا ) أي و كذا يفسد البيع ( إذا تناهى عظمها ) وشرط فمه الترك ( عند أبي 
حنسفة وأبي يوسف لا قلنا ) أي لاذ له شرط لا يقتضمه العقد ( واستحسنه جمد ) أي 
انتضسن تمدرهن! النقدد ل هده الورة © بسي لا يقد ابيع © ويه كال الشاففي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم ( للعادة ) أي لتعامل الناس.من غير نكير . 

( يمخلاف ما إذا لم يتناه عظمه) حيث يفسد( لانه شرط فسه الجزء المعدوم وهو 
الذي يزيد بمعنى من الارض أو الشجر ) وهو تآثيرهما في الزيادة ( ولو اشتراها مطلقاً ) 
يعني من غير شرط القطع والقرك ( وتركبا باذن البائع طاب له الفضل) أي الفضل لهمن ‏ 
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وإن تركبا بغير إذنه تصدقبما زاد في ذاته لحصو له بجبة محظوره ؛ 

وإن تركبا بعدما تناهى عظمبا لم يتصدق بشيء » لأن هذا تغير حاله 

لا تحقق زيادة » وإن اشتراها مطلقأ وتركبا على النخيل وقد 

استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لآن الإجارة 
باطلة لعدم التعارف والحاجة» فبقي الإذن معتبراً 


غير كراهة ( وإن تر كهابغير إذنه ) أي بغير إذن البائم ( تصدى ) أي المشترى ( بمازاد 
فيذاته ) أي يقوم قبل التناهي وبعده فيتصدق بفضل ما بينها منقبدته ( لحصوله ) أي 
لحصول ما زاد في داته ( نحبة محظورة ) وهي حصوفا بقوة الأرض المفصوبة ( وإنف 
تر كها بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء » لأن هذا ) أي الذي زاد بعد التناهي (تغير 
حاله ) من النيء إلى النضج ( لا تحقق زيادة ) في المم فإن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لا 
بزاد فيرها من ملك البائع شيء بل الشمس ينضجها » والقمر ياوها » والكوا كب 
تعطييا الطدم : 

( وإن اشتراها مطلقاً ) أي عن القطع والترك ( وتركبا على النخيل وقد استأجر 
النخبل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل > لآن الإجارة باطلة ) أي لأن إجارة النخمل لا 
تصح > كمن استأجرها ليشفف عليها الثياب وإنما قبطل الإجارة ( لعدم .التعارف ) فإن 
التعارف ل يحر فما بين الناس باستئجار الأشجار ( والحاجة ) أي ولعدم الحاجة إلى ذلك» 
لآن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تخفف إذا لم يكن مخلص سواها » وهاهنا يمكن لمشترى 
أن يشتري الؤار مم أصولا على ما سبأتٍ » ف_إذا بطلت الإجارة ( فبقى الاذن معتبراً ) 
قبطيب له الفضل . 

فإن قبل لا نسل إيقاء الاذن فإنه يشت في خمن الإجارة وفي بطلان المتضمن كلو كاله 
الثابتة » وفي ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن أجيب بأن الباطل معدوم » لأنه هو الذي 
لا تحقق له أصلا ولا وصف) ولا شرعاً على ما عرف > والمعدوم لا يتضمن شيثئ] حتى يبطل 
ببطلانه » بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن فكان معتبراً . 
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بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أنف 

يدرك وتركه حيث لايطيب له الفضل » لأن الإجارة فاسدة 

للجبالة فأورئت بآ . ولواشتراها مطلقاً فأفرت ثرا آخر قبل 

القيض فسد الببع لتعذر التمبيز » ولو أثرت بعد القبض يشتركانت 

فبه للاختلاط » والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده 
وكذا في الباذنجان والبطبخ », 


(بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيثلا يطيب له 
الفضل » لآن الإجارة فاسدة للجهالة ) أي لجبالة وقت إدراك الزرع > فإن الإدراك قد 
يتقدم لشدة الحر وقد يتأخر للبرد والفاسد ماله تحقى من حيث الأصل » فأمكن أرن 
يكون متضمنا لشيء > ويفسد ذلك الشيء بفساد المتضمن وإذا انتفى الإذن ( فأورثت ) 
حبالة مدة الإدراك ( خبثاً ) وسممل التصدق ( ولو اشتراما مطلقا ) أي ولو اشترى 
الثار مطلقاً عن القطع والترك ( فأمرت مرا آخر ) أي في مدة الترك ( قبل القبض ) يعني 
قبل تخلية البائع بين المثقري والثار ( فسد الببع ) أي لأن البائع لا يمكنه تسليم 
الممسم ) إلى المشتري ( لتعذر التمبيذ ) أي وبين الثمر الدي خرج بعد المسم وبين ما 
خرج قبل البيع . 

( ولو أثمرت ) يعني ثمرة أخرى ( بعد القبض ) لم يفسد البيم » لأن التسليم قد وجد 
وحدث ملك البائع واختلط بلك المشتري ( يشتركان فيه للاختلاط ) أي لإختلاط غير 
المببع بالمببع ( والقول قول المشتري في مقدار الزائد » لأنه في يده ) أي لأن المبيع في 
يده » فكان الظاهر شاهد له » هذا ظاهر المذهب . وكان شمس الآتمة الحلواني يفق محوازه 
وبزعم أنه مروي عن أصحابئا . وحكي عن الإمام الجليل أبي بكر عمد بن الفضل 
البخاري رحمه الله إنه كان يفت بحوازه » ويقول اجعل الموجود أصلا وما يحدث يمد 
ذلك تبعا » وبهذا شرط أن يكون الخارج أ كثر . 

( وكذا ) أي وك نذالا يجوز اليم ( في الباذنجان والبطبخ ) إذا حدث شيء قبل 
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والنتخلص أن يشتري الأصول لمحصل الزيادة على ملكه , قال ولا 
يجوز أن يبع ثمرة ويستثني منب ا أرطالاآً معلومة » خلافاً لمألك رحمه 
الله » لأن الياقي بعد الإستثناء مجبول ؛ بخلاف ما إذا باع 
واستئتى نخلاً معيناً » لأن الباتي معلوم بالمشاهدة قال , قالوا هذه 


رواية عن الحسن » 


القيض وإذا حدث بعده يشتركان ( والمخلص ) أي الحملة في جوازه قبل القبض ٠‏ وقال 
الاترازي أي المحلص من فساد الببع ( أن يشتري الأصول ) أي أصول الباذنجان وأصول 
البطبخ ( لبحصل الزيادة على ملكه ) لمملكها . وفي الذخيرة والمغني قال أبو اللنث وفيه 
طريق آخر » وهو أن يأذن للمشترى في النزل على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً في 
الترك بإدن حديد . 

( قال ) أي القدورى ( ولا يحوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة ) قال 
تاج الشريعة أى على الشجرة أما إذا كان مجذوذاً أو باع واستثنى أرطالاً معلومة جاز » 
وني قوله أرطالاً إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحداً يحوز » لآنه استثنى القليلمن 
الكثير مخلاف الأرطال لجواز أن لا كون إلا ذلك القدر » فون استثنى الكل من 
الكل . وفي شرح الطحاوى باع الثمر على رد من النخل إلا صاعاً منها يحوز » لأنالمستثنى 
معلوم كا إذا كان الثمر مجذوذا موضوعا على الآرض فباع الكل إلا صاعاً . 

( خلافا لمالك ) فانه يحوز كاستثناء شجرة معمنة ( لآن الباق بعد الاستثناء مجهول ) 
أى وزنا ومشاهدة . وقيل والإستثناء وإن كان محبولاً وزناً لكنه معلوم مشاهدة » 
وكان ببع مجازفة وجمالة الجازفة لا يمنع صحة العقد » لآنها لا تفضي إلى المنازعة والجهالة 
في مثالتنا يفضي فتمنع ( بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معمنا لآن الباق معلومبالمشاهدة) 
ع هي نخلة فيصح . 

( قال ) أى المصنف رحمه الل ( قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) أى قول القدورى ولا 
يجوز أن يببع مرة ويستثني منها أرطالاً معلومة ( رواية عن الحسن ) أي عن أبي حنيفة 
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وهو قول الطحاوي ؛ أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن 
الأصل أن ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناء من 
العقد» وبع قفيز من صيرة جائر » فكذا استثناءه بخلاف استثناء 
الل وأطراف الحموان » لأنه لايجوز ببعه فتكذا استثناء ويجوز 
ببع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الأرز والسمسم . 
وقال الشافعي لا يجوز ببع"الباقلاء الأخضر , وكذا الجوز 
واللوز والفستق في قشره فالأول عفن ده ولهفي ببعالسنبلة قولان 


رحمه الله ( وهو قول الطحاوى ) وقول الشافمي وأحمد رحمهما الله أيضاً ( أما على ظاهر 
لرواية ينبغي أن يجوز ) يريه به على ظاهر قباس الرواية ‏ فان حمم هذه المسألة م يذكر 
في ظاهر الرواية صريحا » ولهذا قال ينبغي أن يجوز ( لأن الأصل أن ما يجوز إبراد 
العقد عليه بانفراده لا يجوز استناءه من العقد وببع قفيز من صبرة جائز »فكذا استثناءه) 
وينعمكس إلى أن ما لا يجوز إبراد العقد عليه بانفراده لا يحوز استثناءه ( يخلاف استثناء 
المل وأطراف الحموان لأنه لا يجوز ببعه فكذا استثناءه ) صورة استثناء احل أن يقول ‏ 
بمتك هذه الشاة إلا حملبا » وصورة استثناء أطراف الحموان بأن يقول بعتك هذه الشاة 
إلا جلدها أو غيره » فانه لا يجوز لا في حضر ولا في سفر » وبه قال الشافمي رحمه الله 
وقال أحمد يجوز ذلك في الرأس والأكارعلعدم الإفضاء إلى المنازعة غالب ) وتوقف في 
استثنى الشحم » وعن مالك أنه يجوز ذلك في السفر دون الحضر للضرورة فبه ( ويجوز 
يبع الحنطة في سنبلها والماقلاء في قشر وكذا الأرز والسمسم ) يعنى يجوز في قشرها . 
والحاصل أن بمم الشيء في خلافه لا يجوز إلا الحبوب مثل هذه المذكورة . 
(وقالالشافعي رضي الل عنه لا يجوز ببع الباقلاء الأخضر » وكذا اللوز والفستق 
والجوز في قشره الاول عنده ) أى عند الشافمي رضي الله عنه ( وله ) أى: وللشافعي 
رضي الله عنه ( في بسم الستبلة قولان ) في قوله القدمم يجوز » وفي قوله الجديد لا يجوز» 
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عندنا يجوز ذلك كله له أن المعقود عله مستور بما لا منفعة ‏ 

له فمه » شه تراب الصاغة إذا بع بجنسه ولنا ماروي عن 

الني عليه السلام أنه نمى عن بيع النغفل حتى يزهى وعن بع 
الستبل حتى يبيض ويأمن العاهة ولأنه حب منتفع به 





وله أيضاً وجبان ف الماقلاء الاخضر والمنصوص عليه أنه لا يجوز » وهو ظاهر مذه_-ه 
قال الاصطخرى و كثير من أصحابيه يجوز كقولنا . ويه قال مالك وأحمد رحمه الله 
( عندنا يجوز ذلك كله ) أى بيع المذكور في الحبوب كله يجوز عندنا ( له) أى 
الشافمي رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مستور بالا منفعة له فيسه ) أى للمشترى في 
المعقود ( فأسبه تراب الصاغة إذا ببع يحنسه ) يعني لا يجوز لاحتال الربا » ولا يننصرف 
إلى خلاف الجنس تحرياً للحواز كا في ببم الدرهم والدينارين بدرهمين ودينار » لان التراب 
ليس بال يتقوم » وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب والفضة والمصاغة جمع 
صائغ » ووجه المشايهة ببنا استتاره بما لا منفعة فيه . 

(ولنا ما روى عن الني عله أنه نبى عن بيع النخل حتى بزهى » وعن يبع السثيل 
حق يمنض ويأمن العاهة ) هذا الحديث رواه الائمة الستة غير البخارى عن أيبوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يََلِْةْ نهى عن بيع النخل... إلى آخره نحوه» 
ولا آخره نحوه نهر البايع والمشترى . قوله حتى يزهي أى حمر أو يصفر . وقال أبوزيد 
والكسائي زهى بزهو وأزهى بزهي بمعنى أى احمر الثمر أو اصفر . وقفال أبو عبيد 
أنكر الاسمعي أزهي ونقل الزتخشرى في فائقة عن كتاب المين يزهو خطأ » إنما هو 
زهي قوله العاهة أى الآفة . 

( ولأنه ) أي وبمعنى المذكور من الحبوب ( حب ينتفع به ) وهذا كأنه جواب عن 
قوله أن المعةود عليه مستور بما لا نفع فيه » وتقريره لا نسم أنه لا منفعة له ذل فقنو ضيه 
منلقم به . ومن أكل الفوائت يشهد بذلك وأن الحبوب المذكورة تدخر في قشرها » قال 
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فيجوز ببعه في سنبله كالشعير » والجامع كوف + مالا متقوماً بخلاف 

. تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز ببعه بجنسهلاحتال الرباء حتى لو باعه . 

بخلاف جنسه جاز في مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضاً : 
لشببة الربا » لانه لا يدري قدر ما في السنابل . 





الله تعالى هه فذروه في سنبله » وهو الإنتفاع لا محالة ( فيجوز ببعه في سنبله كالشعير ) في ' 
سنمله > فانه يجوز بالإتفاق ( والجامع ) يعني في تشبيه بيع الحنطة في قشرهما » وبيم 
الشعير في سنبله ( كونه ) أي كون كل واحد منها ( مالا متقوما » بخلاف تراب الصاغة 
لأنه إنما لايحوز بيعه يحنسه لإحتال الربا » حتى لو باعه يخلاف جنسه جاز ) لدم ذلك 
الاحتال . وقال مد في الأصل فإن كان تراب ذهب يتراب فضة فبو جائز . وكل واحد 
منها بالخيار إذا رأى ما فيه . 

واعم أن بسع تراب الصاغة مخلاف الجنس إنا يحوز إذا وجد فيه الذهب أو الفضة ‏ 
وإذا ل يوجد فلا » ألا ترى إلى ما قال في الفتاوى الولوالجي رحِل اشترى تراب الصواغين 
بعرض فهذا على وجبين > إن وجد فيها ذهما أو فضة جاز الببع » لآنه تبين أنه اشترى 
الذهب والفضة بالعروض »2 وإن ل يحد فيها ذهب أو فضة لا يجوز . 

( وفي مسأاتنا ) المتنازع فبها ( لو باعه يجحنسه ) أي لو باع حب الحنطة في السنبل 
بالحنطة ( لا يحوز أيضاً لشبهة الربا » لآنه لا يدري قدر ما في السنابل ) . 

فإنقيلما الفرقبين م سألتنا وبين ما إذا باع حب قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعبنه » 
وهما شيئان في كون المبيع متلقا . أجمب بأن الغالب في السنبة الحنطة يقال هذه حنطة 
وهي في سنبلها » ولا يقال هذا حب وهو في القطن » وإ نما يقال هذا قطن و كذلك في 
التمر » إلمه أشار أبو يوسف رحمه الله . 

فإن قلت استدل الشافمي رحمه الله أيضاً فها ذهب إلبه » فان الني لِك نجى عن بيع 
الغرر > وهذا الذي ذكرتم منه لا يدري قدر الحب في السنابل > واستدل أيضا يأنه علبه 
الصلاة والسلام نهى عن بسع الطعام حتى يفرك . فلت حديث النبي عن بيع الغرر مول 
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ومن بأع داراً دخل في البيع مفاتيح أغلاقها » لأنه يدخل فيه الاغلاق 
لأنه بمنزلة بعض في 4 إذ لا ينتفع به بدونه . قال وأحرة الكمال 


وناقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه للتسلي وهو على 


على ببع الطير في الحواء » والسمك في الماء . لأن الغرر ماله عاقبة مستورة » كذ؟.ذكرهقى 
الصحاح » أو يحمل على بيه قبل أن يشتد . وحديث الفرك رواه ابن حبان في رواية 
عوضاً عن قوله علبه الصلاة والسلاموعنيبع الحب حتى يشتد» أخ رجه أبو داود والترمذي . 
وقال حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سامة وقوله حتى بفراد 
أي حتى يصير حال يتأتى فيه الفرك » والخل عليه أولى توفيقاً بينه وبين ما 
روينا فافهم . 

( ومن باع دارأ دخل في البيع مفاتبح أغلاقبا ) الأغلاق بفتح الحمزة جمع غلق 
بفتحتين وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح ( لأنه يدخل فيه ) أي في اليم ( الأغلاق » لآنها 
مر كبة فيها للبقاء ) في الدار للبقاء لا للاتفصال ( والمفتاح يدخل في ببع الغلق من غير 
تسميته» لآنه ) أي لأن المفتاح ( بمنزلة بعض منه ) أي من الغلق ( إذ لا ينتفع به ) أي 
الغلق ( بدونه ) أي ما يغلق بالمفتاح وفي بعض النسخ إذ لا ينتفع به بدونه » أي بدون 
المفتاح . وي الفوائد الظهيرية هذا إذا كانت الأغلاق مركية في حسطان الدار » أما إذا 
كانت منفصلة فلا تدخل بدون الذكر . 
فان قلت يرد على مذ التعليل الطريق » حبث لا يدخل في بيع الدار مع أن الدار لا 
ينتفع إلا بها . قلت إنما لا يدخل الطريق لأن المقصود من شراء الدار بما يككون نفس الملك 
لا الإنتفاع بها بأن يككون مراد المشتري بها أخذ دار تحنيها لسسمل الشفعة»حتى إذا كان 
اللقصود الإنتفاع بها يدخل الطريقى أيضاً كا فى الإجارة والقسمة والصدقة الموقوفة . 

( قال ) أي القدري ( وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه 
التسليم وهو ) أي التسليم ( على البائع » ومعنى هذا إذا بيع مكايلة وكذا أجرة الوزان 
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. والذراع والعدادء وأما النقد فالمذكور رواية ابن رست عن عمدء 
لأن النقد يتكون بعد التسلي » ألا ترى أنه يكون بعد الوزن 
والبائع هو اتحتاج ؛ إليهليميز ما يتعلق به حقه منغيره » أو ليعرف 
المعيب ليرده . وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى 
التسلي الجيد المقدر » والجودة تعرف بالنقد م يعرف القف)در 

بالوزن فمكون علىيه . قال وأجرة وزان الثمن على المشتري أ 7 
< أنههو المحتاج إلى التسليم وبالوزن يتحقق التسليم » قال ومن باع 


والذراع والعداد) قبد به لآنه لو بسع مجازفة لا يجب أجره هؤلاء علىالبائع إذا باع بشرط 
الوزن والذرع والعدد » لآن تحقق الابقاء يذلك ( وأما النقد ) أي وأما أجرة ناقد الثمن 
( فالمذكور ) أي في القدوري أنه على البائع . 

( ورواية ابن رستم عن مد » لآن النقد يكون بعد التسليم » آلا ترى أنه )أي التسليم 
(يكون بعد الوزن ) أي بعد وزن الثمن ( والبائع هو المحتاج البه ليميز ما يتعلق به حقه 
من غيره ) أي من غير حتقفه من الروي ( أو ليعرف ) أي البائع ( المعبب ) إذا وجده 
معيبا ( ليرده ) على المشتري . 

( وفي رواية ان سماعة عنه ) أي عن مد أجرة النقاد ( على المتري » لأنه يحتاج إلى 
التسليم الجيد المقدر ) لأن حق البائع في القدر والجودة جميعا ( والجودة تعرف بالنقد كي 
يعرف القدر بالوزن فمكون علبه ) اي على المشتري . وقال الفقبه أبو اللمث في المبورنف 
أجرة وزان الثمن والناقد على المئتري ؛ لان عليه أن يوفبه الوزن . وفيالخلاضةوالصحمح 
أنها على المشقري . 

( قال ) أي القدوري ( ال ل م 
( هو الحتاج إلى تسلمم الثمن » وبالوزنتتحقق التسليم ) فيكون الوزان على المشتري . 
(قال) أي القدوري ومن باع سلعة يمن ) أي بالدراهم والدنائير ( قيل لمشتري 
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ادفع الثمن أولاً لأن حق المشتري تعين في للبيع فيقدم دفع الثمن 

لبتعين حق البائع بالقبض ء لم أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا لاساواة . 

قال ومن باع سلعة بسلعة أو ثثمنأ بشمن قيل هما سلما معا لإستوائهها 
في التعبين وعدمه ٠‏ فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع . 


ادفع الثمن أولاً » لان حق المشتري تمين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائم 
بالقبض » ل أنه ) أي أن الثمن . قال الشافمي في قول وبه قال مالك ( لا يتعين بالتعسين 
تحقيقا للمساواة ) أي في المالية . وبقولنا قال الشافعي رضي الله عنة في الأصم أنه يجار 
البائع على تسلمم المسيع أولاً » وبه قال أحمد . وعنه في قول يجبرهما الحام على التسليم 
فيأمر كل واحد منها إحضار ما عليه » فاذا أحضراه يسم الثمن إلى البائع والميع إلى 
المشتري . وفي قول لا يجبرههما ويمنعها عن التحام فاذا سم أحدها أجبر الآخر » كذا في 
شرح الوجبز » وقال الاترازي وهذا الذي قلنا من وجوب دفع الثمن أولاً على المشتري 
فها إذا كان المبيع حاضرا » أما إذا كان غائب] فم يقص عليه الشيخ أب الحسن الكرخي 
في مختصره . وقال فان كان المبسع غائباً عن حضرتها فللمشثري أن يمتنع من التسليم حتى 
يحضر المببع ويكون حيث يمكنه قبضه في مكانه إذا دفع الثمن ثم الببع في زمان الحمس 
في ضمان البائع إلى أن يسمه إلى المشتري حتى إذا هلك في يد البائع انتقض الميع » 
وبمود الثمن إلى ا لشتري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع سلعة بسلعة أو تمن ) أي وباع ( بثمن قبل لما سما 
معاً ) هذا باجباع الاثة الاربعة ( لإستوائهما ) أي لاستواء البائع والمشتري ( وفي التعسين 
وعدمه فلا حاجة إلى تقديم أحدها في الدفع ) أي في دفم الممسع والثمن وفي الجتمى لابد 
من معرفة كدفية التسليم والتسم » ومكان التسلم التخلية بين المشتدى وبين المسيع من 
غير مانع من قبضه » وبه يدخل البيع في خمان المشتري . قال ابن سُجاع وهذا باتفاق 
أهل العم . وقال الشافمي رضي الله عنه القدض في الدر اهم والدنانير ما بالتزاحم > وفي 
الثياب ونحوهم ا بنقله من مكان إلى مكان إلا الطعام مكايلة فبالكيل وفيالعقار والشحر 


اا 


بالتخلية . وفي الغاية المح فمه العرف فقبض العقار بالتخلية وقبض المنقول النقل إلىمكان 
لايختص بالبائع » وبه قال أحمد » وفي الجتى أمره البائع بالقيض فلم يقبضه حتى أخذه 
إنسان فان أمكنه قبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا . ظ 

وفي النظم أمر البائع المشتري تحلق شعر العبد أو بالحجامة أو يسقيه دواءأوبتداوى 
جرع اقتمل لا بصي قايشا مول قيض الختري فوح ققدعيا فتمل سد الاشاك لا 
ظ يكون رضاء ولو أمره بختان الجارية أو اأميد أو الفصد أو ربط جرحه أو قطع عرقه أو 
كان نويا فقطعه أو قصره أو غسله أو فعلا يحذوه أو طعاماً تطرخه أو جارية فأمره أن 
يزوجها فزوجها ودخل بها زوجها يككون قبضاً » ولو لم يدخل لا يككون قبضا . ولو فعل 
المشتري شيئا من هذه الاسشياء بعد وجدان العيب به يصير راضيا » ولو لم يككن له الرد 
فيرجع بالنقصان في هذا كله . 

وفي جمع النوازل وقم المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهبأ له فتحه من غير كلفة . 
ولو باع حنطه في بيته ودفع إلبه المفتاح لبقبض فان قال خلبت بنك وببنها فتسلم وإلا 
فلا تسم الدار » وهما غائبان عنها » وقال المشتري قبضتها لم دصر قابضا حتى يكون 
قريباً حسث يقدر إغلاقها . وفي جامع ثعس الائمة يصح القيض وإن كان العقار غائباً عند 
أبي حنشفة خلافا للها اشترى فرساً في حظيرة فقال المائم سالمته إليك ففتح المشتري 
الماب فذهب فان أمكنه أخذه بمده بلا عون كان تسلمما » وإلا فلا » و كذا الطير .رفي 
جامع مس الآئمة إن كان لا يقدر بقيضه إلا مع الحبل وليس معة حبل لا يكون قيضا 
وعلى هذا الءون » ولو كان معه حمل وعون فقبض . وكذا لو اشترى رمكة من الرماك 
في حظيرة ولو اشترى الرماك كلها » فالتخلية ببنه وبين الحظيرة تسلم » حت لو غلبته 
وهلكن هلكن من المشتري . ولو كان في الببت متاعه وإن قل أو ذرعه ينم التسليم . 
٠‏ وعن الويري المتاع لغيرالبائع لا يمنم»فلو أذن له بقيض المناع والبيت صح وصار المناع 
وديعة » عنده ولو هلك الثوب وهو في أيده) بعد التخلة فهو قبض عند جمد خلافاً لأبي 
يوسف . ولو اشترى دهناً ودفم قاروره لمزنه فمها حضرة المشتري »© فبو قبض .و كذلك 


فى 





تعمنه على الأصح وإن كان في بيت البائع . و كذا سائر المكملات والموزوتات إِذا وزتها 
أو كلها فى وعاء المشتري بأمره . ولو غصب شيئا بعمنه ثم اشتراء صار قايضا] بالشراء » 
ولمس للمائع حبسه بالثمن يخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية . ولو 
اشترى حنطة في السواد يحب تسلممها في السواد ولو اشترى مرا على الأشحار فحذها 
على المشتري وفي الموازنة على الائم » و كذا قلم الجزر والشلجم ونحوها على المشتري 
إلا قدر نموذج فهو على البائع بككل حال . ولو اشترى حنطة في سنبله أو شيا في 
جوالق أو نوباً في وعاء فالإخراج على المشتري . ولو اشترى وقر حنطة في المصر فحملبها 
على البائع . ولو اشترى حنطة في سنبلها فتخليصما بالكربس والتذرية على البائع 
والتبن للبائع . 


ارفا 


باب خيار الشعرط 
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري . ولما الخبار ثلاثة أيام 


( باب خيار الشرط ) 


اوهلا اك دياق أخكاح حبار شري . ولا فرغ عن بيان الببع اللازم وهو الذي 
ليس فبه خمار بعد وجود شرائطه شرع في بان الييم الغير اللازم » وهو ما فيه الخيار » 
ولكون اللازم أقوى قدمه على غيره » ثم قدم خبار الشرط لآنه يمنع ابتداء الحم على 
٠‏ بار الرؤية لأنه يمنم تمام الحم “ ثم خيار العيب لانه يمنع لزوم الحم . 
0 والخبار في البيع على أربعة أنواع خيار الشرط » وخيار الرويه » وخيار العيب » 
وخيار التعيين . كا إذا اشترى أحد الثوبين وهو بالخبار على أن يأخذ أيها شاء » وسبجيء 
في هذا الساب إن شاء الله تعالى»قوله خمار الشرط أي خمار يثبت بالشرط » إذولاالشرط 
لا ثنت الخمار بخلاف خمار الروٌية والعبب » فإنها يثبتان من غير شرط »© وهذهالإضافة 
ا الح إلى سببه » كصلاة الظهر » وكان من حقه الا يدخل في الببم لكونه في 

معنى القمار » ولكن لما جاءت به السنة ل يككن هذا من العمل به فظبر عمله في منع الحم 

دون السب تقاملا لعمله بقدر الإمكان ٠‏ ظ 

وشرط الخمار -جائز باجماع العاماء والفقباء » ولككن اختلفوا في المدة » ويجوز للبائع 
والمشتري أو لهما مما أو لغيرهما » وفي غيرهما اختلاف يحيء إن شاء الله تعالى . 

وقال سفيان الثوري وابن شبرمة » يحوز للمشتري لا للبائع » لأنه ثبت بخلافالقياس 
فمقصر على مورد النص وهو المشترى قلنا النص هو قوله عليه الصلاة والسلام إدا بابعت 
يتناول البائع والمشتري فبجوز لما » و كانبالناس -حاجة اليه ليدفع الغين بالتروي 2 وفبه 
يستوي البائع والمشتري ( خمار الشرط جائز فيالسبعللمائع والمشتري ولما الخمارثلاثة أيام ) 
قال الاترازي وقوله ثلاثة أيام بروى بالنصب على انه ظرف » أي في ثلائة أيام» 
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فما دونها . والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو 
الانصاري رضي اللهعنهكان يغين في البباعات فقال له النبي يكل 
. إذا بابعت فقل لاخلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام 


وبالرفع على انه خبر أو خبر مبتدأ محذوف » أي هو ثلاثة أيام . 

قلت في قوله خبر بعد خبر تأمل لا يخفى » والآولى أن يكون خبر ممتدأ محذوف 
تقديره مدة الخبار ثلاثة أيام ( فيا دونها ) أي فا دون ثلاثة أيام » لانه إذا جاز في ثلائة 
أيام ففها دوتها بطريق الأولى ( والأصل فيه ) أي فى جواز شرط الخبار ( ما روى ارف 
حبان بن منقد بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في المباعات فقال له النبي عليه 
السلام إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخبار ثلاثة ايام ) . 

هذا الحديث رواه الحام في المستدرك من حديث عمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعمفا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسولالله 
يلتم بع وقل لا خلابة » فكنت اسمعه يقول لا خلابة لا خلابة » وكان يشتري ويجحيء به 
عنه الحا م . ٠‏ ْ 

و كذلك رواء الشافعي رضي الله عنه » أخبرنا سفيان عن حمد بن اسحاق به > ومن 
طريق الشافعي رضي الله عنه رواه السهقي في المعرفة » ورواء البخاريفيتاريخه الأوسط» 
وقال حدثنا العباس بن الولبد حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن السحاق » حدثني 
مد بن حى بن حبان » قال كان حدي منقذ بن عمرو اصابته آفة في رأسه فكسرت 
لسانه » ونازعت عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغين » فذكر ذلك لرسول اهه عق 
فقال إذا بعمت فقل لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخمار ثلاث لمال . 

وعاش ماية وثلاثين سنة » وكان في زمن عثان رضي الله عنه يتاع في السوق > فبصير 
إلى أهله فيلوموه > فيرده » ودقول ان النى عَِكِثَمْ جعلني بالخبار ثلان] » فيمر الرجل من 
أصحاب رسول الله مَِِرِ فنقول صدق ذكره في ترجمة منقذ بن حبان . 


نو 


ولايحوز أكثر منباعند أبيحنيفة» وهو قول زفر والشافعي ظ وقالا 
نوز إذا سمى مدة معلومة ‏ 





فإنى قات دل حديث . الحام على أن القضمة لحمان بن منقذ » وسصديث 
البخاري في تاريخه دل على انه لمنقذ بن عمرو والد حبان » قلت : روى الترمذي 
حدثنا يوسف بن حماد البصرى > حدثنا عبد الأعلى بن عمد الأعلى » عن سعد > عنقتادة» 
عن أنس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعبف »2 وكان يباع وان أهل أتوا الني 
ثم فقالوا با رسول الله احجر عليه » فدعاه رسول الله مَلِقَمٍ فنهاه » فقال يا رسول ألله 
افي لا أصبر عن الببم . فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابه » ثم قال وحديث انس 
حديث حسن صحيح غريب > ورواء بقية أصحاب السنن » وقال شيخناني شرحه للترمذي 
الرجل المبهم في هذا الحديث اختلف فيه هل هو حبان بن منقذ »© أو والده منقذ بن حمرو» 
فصحمح أبن العرلى انه منقذ بن عمرو > ورجح النووى انه حبان بنمتقذ»قوله هماء روى 
بالمد والقصر ومعناء الأخذ والعطاء »2 كقوله فى حديث الريا إلا هاه وهاء» 
والخلابة يككسر الخاء المعحمة وبالباء الموحدة » وهي الخديعة » وروىلا خلانه بالنون 
مكان الموحدة » وهو تصحيف »> وحمان بفتح الحماء المهملة وتشديد الباء الموحدة » ابن 
منقذ بضم الميم وسككون الذون وكسر القاف وبالذال المعحمة » ابن عمر أبن مالك 
لشهبد أحد أو من ولده يحي وواسم وأمه هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف »> كذا ذكره ابن شاهين في كتاب المعجم 4 وقال ابن ماكولا ومنقذ 
ابن عمرو والمازني الانصاري ؛ مديني له صحبه » وهو جد مد بن حي بن حبان ( ولا 
يحوز أكثر منها ) أي من ثلاثة أيام ( عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافغي ) وقال 
مالك شرط الخمار على حسب ما تدعو المه الحاجة » وذلك يمختلف باغتلاف الأموال  .‏ 

فإن كان المع مما لا ينبقى أكثر من يوم كالفاكبة مثلا لم يحز ان يشترط الخمار فمه 
أكثر من يوم » وإن كان صيغة لا يمكن الوقوف علبها في ثلاثة أيام يحوز ان يشترط فمبا 
أكثر من ثلاثة أيام . ظ 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعحمد ( يجوز إذا سمى مدة معلومة ) سواء كان شهراً أو 


كلا 


للحاجة إلى التروي لمندفع الغبن » وقد تمس ال حاجة إلى الأ كثر , 
فصار كالتأجبل في الثمن و لأبي حنيفة ان شرط الخبار يخالف مقتضى 
العقد » وهو اللزوم ؛ وإنما جوز ناه بختلاف القياس لما روينا من النص 
فمقتصرعلٍ المدة المذكورة فبه وانتفت الزيادة إلا انه إذا جاز في 


الثلاث جاز عند أبي حتيفة 


سنة أو أكثر > ولو شرط الخمار أبداً لا يجوز بالإجماع وبقولما » قال أحمد ( لحديث ابن 
عمر رضي الله عنها انه أجاز البيع إلى شهرين ) هذا غريب جداً » والعجب من الأكمل 
انه قال وهما حديث ابن عمر أن الني عَلِئْمٍ أجاز الخبار إلى شهرين » ونفس اسناده إلى 
ابن حمر م يصح » فككيف يرفع إلى الني مَل . 

وقال الاترازي وقدوري أصحابئنا في سروح الجامع الصغير أن ابن حمر شرط الخبار 
شهرين » كذا ذكر فخر الإسلام . 

وقال العتابي ان عبد الله بن عمر باع بشرط الخبار شهراً » وقال في الختلف روى عن 
ابن عمر انه باع جارية وجعل للمشتري الخمار شه رأ »وك لهذا ل يثبت » واستدل الكا كي 
ما بقوله علمه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم (ولآنالخمارإنما شرع للحاجة إلى 
التروى ) أى التأمل والتفكر ( لمندفع الغين وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجبل 
في الثمن ) لأن التأجمل في الثمن يجوز في قلبل المدة و كثيرها ان كان مخالف مقتضي 
العقد لأجل الحاحة » فنكذا هبنا ( ولابى حشيفة ان شرط الخمار يخالف مقتضى العقد » 
وهو اللزوم > وإئما جوزناه بخلاف القماسلماروينا من النص ) وهو حديث حبنن بن 
المنقذ المذكور ( فمقتصر على المدة المذكورة فبه ) أى في النص ( وانتفت الزيادة ) على 
ثلاثة أيام ( إلا انه إذا جاز في الثلاث جاز عند أبي حنسفة ) استششاء من قوله ولا يجوز 
أكثر منها » ومعناه لا يجوز أكثر منها » لكن لو ذكر الأكثر منها واجاز من له الخبار 
في الثلاث حاز . 


يف 


خلافاً لزفر هو يقول انهانعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً وله أنه أسقط 
المفسد قبل تقرره فيعود جائزاً "ا إذا باع بالرقم وأعامه في المجلس 
ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع 


ويجوز أن يكون استثناء من قوله فمقتصر على المدة المذكورة بالتوجمه المذكور ,ع 
والأول أولى لقوله ( خلافاً لزفر ) تأمل ( هو ) اى زفر رحمه الله ( يقول انه ) أي ان 
العقد ( انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزا ) كا إذا باع الدرم بالدرهمين » ثم اسقط الديرهم 
الزائد »2ك لو نكح امرأة وتحته أربع نسوة ثم طلق الرايعة لا يحكم بصحة نكاح 
الخامسة » وكما لو اشترى عب دآ بألف ورطل من خمر » ثم اسقط رطل الخر » فاته لا 
يعود إلى الجواز » لان البقاء على وقف الثبوت ( وله ) أي ولأآبى حشفة ( انه ) أى ان 
من له الخيار ( اسقط المفسد ) وهو اشتراط الموم الرابع ( قبل تقرره ) أى لزورمه 
وثبوته بمضي ثلاثة أيام . 

( فبعود جائزاً ) اعم ان مشايخنا رحمهم الله اختلفوا في حكم هذا العقد في الإبتداء 
على قول أبي حسفة » فذهب العراقبون إلى انه يتعقد فاسدً » ثم ينقلب صحمحا » يحذف 
خمار الشرط قبل اليوم الرابع وذهب أهل خراسان وإليه مال سمس الأئمة السرغسي 
إلى انه موقوف » فإذا مضى جزء من الموم الرايع فسد » فقول المصنف انه اسقط 
اأفسد قمل تقرره تعلمل على الرواية الأول» وذكر النظير لهذا بقوله ( كما إذا باع بالرقم 
واعامه في الجلس ) الرقم في الاصل الكتابة والحتم » وي المفرب التاجر يرقم الثياب أي 
يعامبا بأن تنبا كذا و كذا » والمقصود هاهنا ان يعم البائم على الثوب بعلامة كالكتابة بعلم 
بها الدلال أو غيره من الثوب » ولا يعم المشترى ذلك . 


فإن قال بمتك هذا الثوب برقمه » قبل للمشترى من غير أن يعل المقدار انعقد الببع 
فاسدا » فإن عل المشترى قدر الرقم في المجلس » وقبل انقلب جائزاً بالإتفاققوله(ولآن 
الفساد باعتبار البوم الرابع ) تعليل على الرواية الثانبة » وتقريره ان اشتراط الخبار غير 


هيا 


فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد , ولهذا قبل إن العقد يفسد 
بمضي جزء من اليوم الرابع » وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد 
يحذف الشرط ؛ وهذا على الوجه الأول » ولو اشترى على أنه ل 
ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بع بينهماجاز » و إلى أربعة أيام لا يجوز 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف 





مفسد للعقد » وإِنما المفسد باعتبار الموم الرابع بالايام الثلاثئة ( فاذا جاز قبل ذلك .م 
بتصل المفسد,العقد) فكانصححا (و لهذا قبل) متصل بقوله »ولان الفساد وهوالذى قرر 
على مذهب الخراسانين وهو ( أن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ) على ما 
تقرر آنفاً . 

( وقبل ينعقد فاسداً ) هذا على مذهب العراقبين ( ثم يرتفع الفساد يحذف الشسرط ) 
على ما مر أيضاً ( وهذا ) أى القول بانمقاده فاسداً » ثم ارتفاع الفساد بحذف الشرط 
إنما يستقيم ( على الوجه الاول ) أى التعليل الاول » وهو قوله اسقط المفسد إلى آخره » 
وأما على التعليل الثانى وهو قوله » لان الفساد » إلى آخره فلا يستقم » لانه ل ينعقد 
فاسداً فلا يمكن ارتفاع الفساد بحذف الشرط » والجواب عما قاس عليه زفر من المسائل 
ان الفساد فمها في صلب العقد > وهو البدل » فل يمكن دفعه » وفي مسألتنا في شرطه 
فأمكن ( ولو اشترى على انه ان لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أام فلا بسع ببنه) جاز ) ويسمى 
هذا خمارالنقد»والقداس يأبى جوازه وبه أخذ زفر والشافميومالكواحمد رضي الهعنهم » 
لأنه شرط لا يقتضمه العقد علىمايجحيء. 

(وإىأربعة أيام) يعني لو قال أن م ينقد الثمن إلى أربعة أيامفلا بيع يننا (لايحوز عند 
أبي حنيفة وأبي بوسف ) قال الأترازي ذكر المصنف قول أبي بوسف مع أبي حشيفة كها 
ترى 4و كذلك ذكر الشهيد أيضا في شرح الجامع الصغير » وم يذكر مد غلاف أبي 
يوسف في أصل الجامع الصغير » وهذا الذي ذكره قول أبي يوسف الأول» وروى الحسن 
ان أبي مالك عن أبي يرسف أنه رجع عن هذا القول » وقال يحوز المبع كما هو قول 


7 


وقال حمد يحوز إلى أر بعة أيام أوأكثر فإن نقد في الثلثك جاز في 

قوطم جميعاً والاصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخمار , إذ الحاجة 

مست إلى الإنفساح عند عدم النقد تحرزاً عن المماطلة في الفسخ , 

فيكون ملحقاً به » وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق بهء 
ونفى الزيادة عبل الثلاث , 





مد كذا ذكر الفقبه أبو اللبث في شرح الجامم الصغير . 

ونهذا المعنى قال صاحب المنظومة : واضطري ال مطل فنه تأكدل . 

( وقال محمد يحوز إلى أربعة أيام أو أ كثر) كمايجوزعندشرطالخيار أربعة أيام أوأ كثر 
(فان نقد ) أي المشتري الثمن ( في الثلاث ) أي في ثلاثة أيام في المسألة المذكورة ( جاز 
في قولحم جميما ) أي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رحمهم الله تعالى ( والأصل 
فيه )أي فيالشراءلشرط أنهإذام ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا يسم بينها ( ان هذا ) أي 
الشراء بهذا الشرط ( في معنى اشتراط الخيار ) لآن معنى الخبار نقد الثمن » على تقدير 
اجازة اليم » وعدم نقده على تقدير فسخ البيع»و كذا ود دار سن فتم البيع» 
وإنشاء م ينقد فاتفسخ المسم . 

( إذ الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد تحر زا عن المماطلة ) أي عن المدافعة 
( في الفسخ ) وهذا تعليل لقوله » الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد » كأنه ذكر 
هذا جوابا لسؤال يرد عليه » بأن يقال لا نسم أن الحاجة ماسة إلى الإنفاخ لآن الحاجة 
تندفم بالشرط بشرط الخمار » لأنه إذا اثترى بالخمار إن شاء جماز وإن شاء فسخ » ولا 
اتير ووو ووو وا يا ا 
لشرط الخبار » لككن لس من له الخبار أن يفسخ يقير حضرة صاحبه عند أبي حنيفة 
وبحم د » فتحصل الماطلة حمنئذ في الفسخ > فاذا كان كذلك ( مره يلها ب 
أي بخبار الشرط . ؤ 
(وقدمر أبو حنبفة على أصل في الملحق به) وهو شرط الخبار (ونفي الزيادةعلىالثلاث) 


تلم 


وكذا حمد في تحويز الزيادة وأبو يوسف أخذ في الأصل بالاثر, 
وي هذا بالقياس وفي م ذه المسألة قباس آخر » والمه قأل زفر , 
وهو أنه سبع شرط فبه إقالة فاسدة لتعلقها 





فكذا في الملحق > وهو خمار النقد » والحاصل أن أبا حني فة مشى على أصله في شرط 
الخسار » حمث لا يجوز عنده أ كثر من ثلاثة أيام » فكذا ما هو في معناه إلا إذا نقدالثمن 
في الثلاث > فكان البائع جائز الإنقطاع المفسدة . ( وكذا محمد ) أي وكذا مر محمدعلى 
أصله ( في تحويز الزيادة ) في الأصل والملحق به » لآن عنده يجوز شرط الخمار أكثر من 
ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة فكذا ما كان في معناه . 

( وأبو يوسف أخذ في الأصل بالآثر ) أي أخذ في ثلاثة أيام في قوله ان ل ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا ببع بيننا بالآثر » أي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنها » نقله الفقه 
أبو اللسث في شرح الجامع الصغير عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن ابارك عن أبن جر يج 
عن سليان مولى ابن البرصاء قال بعت من عبد الله بن عمر جارية على أنه ان لم ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا ببع ببننا » فأجاز ابن عمر هذا البيم » ولم برو عن أحد من 
نظرائه خلافه . 

( وفي هذابالقياس) أي أخذ في الزائد على ثلاثة أيام في خمار النقد بالقياس » يعني 
النص مقيد بالثلاث في خيار النقد » وما ورد النص في خبمار النقد في الزيادة » وقال 
الأترازي أبو يوسف مر على أصله أيضاً على قوله المرجوع البه “ولكنهفرق هو بين هذا 
وبين درط الخبار على قوله الأول » حيث جوز الزيادة على الثلاثة في شرط الخبار. وم يوز 
هاهنالنه اتبع أثر ابن عمر وهو الذي ذكرناه»ول يتجاوز حد الأثر وفما زاد على ذلك أخذ 
بالقياس»>لأنالقماس أنلا يصح هذا البسم أصلاً كما قال زفر لانه بسع شرط فيه اقالة 
فاسدة > وهي اقالة معلقة بالشرط »2 والبيع بشرط الإقالة الصحدحة باطصل فبشرط 
الإقالة الفاسدة أولى . 

( وفي هذه المسألة ) المذكورة ( قياس آخر والمه ) أي والى هذا القماس ( مال زفر 
وهو ) أي هذا القباس ( أنه بسع شرط فيه ) أي في الببع ( اقالة فاسدة لتعلقها ) أي 


م١‎ 


بالشرط » واشتراط الصحيم منها فيه مفسد العقد ء فاشتراط الفاسد 
ظ أولى » ووجه الإستحسان ما ببنا . 


تعلق الإقالة ( بالشرط ) وهو عدم النقد ١‏ ( واشتراط الصحيح منها ) أي من الإقالة بأن 
قال بعتك هذا بشرط أرن يقبل البيع ( فبه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد)وهو تعليق 
الببع بالإقالة المعلقة ( أولى ) بأن يفسد البسع . ظ 

( ووجه الإستحسان ما بينا ) يعني أن هذا البيع لا يحوز الى ثلاثة أيام أيضاً قياسا؛ 
كا قال زفر ولكنا جوزناه استحسانا » ووجهه.ماببينا » وهو أن الحاجة مست الى 
الإنفساخ عند عدم النقد » كذا قاله الأترازي» وقال الاكمل وجه الاستحسان أن هذا في 
تحرزأ عن الماطلة في الفسخ » اذا كارن في معناه كان ملحقاً به» ورد با لا نسم أنه في 
معناه » لان هناك لو سكت حتى مضت المدة تم العقد » وهاهنا لو سكت حتى مضت 
المدة بطل » وأجيب بأن النظر في الإلحاق انما هوالىالمعنىالمناط للحك »وهو الحاجة وهي 
موجودة فمها » وأما الزائد على ذلك فلا معتبر به . ظ 0 

وقال القاضي الامام ظبير الدين رحمه الله في فوائده هاهنا مسألة لا بد من حفظبا » 
وهي أنه اذا لم ينقد الثمن الى ثلاثة ايام يفسد البسم » ولا تنفسخ حتى لو أعتقه المشتري 
وهو في بده نفدُ عتقه > وان.كان في يد البائع لا ينفذ » ثم لو كان هذا الشرط للبائع بأن 
ائتدى رجل عبداً ونقد الثمن على أن البائع ان رد الثمن فلا ببع بينهما جاز الببع بهذا 
الشرط » ويصير بنزلة خمار الشرط »> حمتىاذا قبض المشتري الممبع يكون مضمونا علمه 
بالقممه » ولو اعتقه المشتري لا ينفذ عتقه » ولو أعتقه المائع يتفذ . 

وف متي لو قال أحدهما البسع جعلتك بالخمار ثلاثة أيام صح بالاجماع فون اق أف 
أطلق فسد اليم عند أبي حنيفةوز فر والشافعي كالشرط الفاسد الملحق بالببعالصحمح. 
وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد يحوز » كما في شرط الخمار » ولو قال البائع خذه 
وانظر اليه اليوم.فان رضيته أخذته بعشرة فبو خمار باع على أنه بالخمار » على أن له أن 


كم 


بالمراضاة» ولا تتّ مع الخبار » ولهذا ينفذ عتقه ؛ ولا علك المشترى 

التصرف فيه » وإن قبضه بإذن البائع فلو قبضه المشتري وهلك 

في بدهفي مدة الخيار ضته بالقيمةلان البيع ينفسخ بالحملاك , لانه كان 

موقوفاً ولا نقاذ بدذدون ال 6 فبقي مقبوضأً ُ يله على سوم 
الشراء » وفمه القسمة ؛ 


يفله ويستتخدمه جاز وهو على خماره » وعلى أن يأكل من ثمره لا يجوز لآن الثمر له 
حصة من الثمن . [ 

( وخمار البائع يمنع خروج المببع عن ملكه » لان تمام هذا السبب) أي العلة 
( بالمراضاة ) لكونه الرضاء داخلاً في حقمقته الشرعمة . 

( ولاتتم ) أي المراضاءامع الخبار) لان الببع به يصير به علة اسما ومعنى لا حكماء 
فمنع ابتداء الحم به » وهو الملك فبقي على ملك صاحبه ( ولهذا ) أي ولأجل كونهعلى 
ملك صاحبه ( ينفذ عتقه ) أى عتق البائم ( ولايملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه 
بإذن البائع ) لأسِل خمار البائع ( فلو قبضه المشتري وهلك في بده في مدة الخبار ضمنه 
بالقممة ) وبه قال الشافعي في الوجه المشبور » ومالك . 

وف وجه ضمنه بالثمن » وهو قياس قول احمد » وقال ابن أبي ليلى لا يضمنه لأنه 
قبضه بإذن المالك فيكون أمينا فلا خمان عليه ( لآن البيع ينفسخ الحلاك ) والمنفسخ به 
مضمون بالقممة » وذلك لآن المعقود علمه بالحلاك صار إلى حالة لا يحوز ابتداء العقد عله 
فيها » فلا تلحقها الإجارة » وهو معنى قوله ( لآنه كان موقوفا ) أى في حتى الح ( ولا 
نفاذ بدون المحل ) كأنه جواب سؤال مقدر » كأنه قبل : م صار موقوفاً فأجاب أنه 
لا نفاذ للح يدون الحل لآنه فان باللاك » فإذا كان كذلك ( فبقى مقبوضاً في يده على 
صوم الشراء ) أى على طلب المشتري» ( وفيه ) وفي المقبوض على سوم المئتري يحب 
(القممة )لأنهمقبوض بالعقد » هذا إذا لم كن مثلم] وإن كان مثلياً يحب المثل » كذا في 
شرح الأقطع وغيره . 


”م 


وأو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتباراً 

بالصحيح المطلق . قال وخيار المشترى لا يمنع خروج المبيع عن 

ملك البائع لان البيع في جانب الآتخر لازم » وهذا لان الخيار 

بمنع خر وج البدل عن ملك من له الخيار » لانه شرع نظراً له 

دون الآخر. قال الا ان المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة , 
وقالا يملكه لانه 





وقال الكاكي وفي اليتيمة أن المقبوض على سوم المشترى إنما نكون مضمونا إذا كان 
الثمن مسمى » حتى أنه إذا قال قد اذهب بهذا الثوب » فان رضته اشتريته فذهب 
فهلك لا يضمن . ولو قال ارن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فبلك ضمن قبمته » 
وعلمه الفنتوى . 

( ولو هلك في يد البائع انفسخ الببع ولا شيء على المشترى اعتباراً بالصحيح ) أى 
الببغ الصحمح ( المطلق ) أى المطلق عن الخمار » وهو اليم البات »© فان البم فيه لو 
هلك في يد البائع ينفسخ الميع » فكذا هذا > وإنما ذكر الصحيح مم ان الخ في الفاسد 
كذلك حملا لحال المسم على الصلاح إذ الصحمح ألمق به دون الفاسد.( قال ) أ ىالقدورى 
١‏ وخيار المشترى لا يمنم خروج المبسع عن ملك البائع ) وهذا بالإتفاق ( لآن البيع في 
حائب الآخر لازم ) الآخر هو البائع . 

ومعنى لازم ثابت لام المرضي منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ ( وهذا ) أىمنع 
خروج المدسع عن ملك البائع عند خمار المشترى ( لان الخبار إنما منع خروج البدل عن 
ملك من له الخبار» لآن الخيار انما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخبار»لآنه شرع نظر 
له دون الآخر ) عي ينيع قر الذي ايحي اد الخبار ان ن الخيار مانم الحك في جانب 
عن الخمار لا في جانب من لمس له الخمار . 

( قال ) أى القدورى ( إلا أن المشقرى لا يلكه ) أ المييع ( عند أأبي حشيفة 
وقالا يملكه ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في قول ومالك وأحمدر لانه ) أى لانالمبمع ! 


44م 


لا خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشترى يكون 

زائلا لا إلى مالك ولا عبد لنأ بهني الشرع » ولابي حنيفة انه لما لم 

يخرج الثمن عن ملكه , فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع 

البدلان في ملك رجل واحد ء حكياً للمعاوضة , ولا أصل له 

في الشرع » لان المعاوضة تقتضى المساواة ولان الخيار شرع نظرأً 

للمشترى ليتروى فيقف على المصلحة » وأو ثبت الملك ربا يعتق 
عليه من غير اختياره » بأن كان قريبه 





( لا خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائا لا إلى مالك ولا عهد 
نا به ) بعين غير معبود ( في الشرع ) فصار كالسائية . 

(ولأبي حضفة أنه ) أي الشأن ( لالم يرج الثمن عن ملككه ) أي عن ملك المشترى 
( فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه ) أى في ملك المشترى ( لاجتمع البدلان ) أي 
الثمن والمثمن ( في ملك رجل واععد كما للمعاوضة ) يعني من حمث حك المعاوضة » 
واحترز به عن ضبان غصب المدبر » لان الضمان يحب على الغاصب إذا أبق العبد»لا يخرج 
المدبر عن ملك مولاه فيجتمع البدلان لان ذلك ضمان يجناية لا ضمان معاوضة 5 

فان قلت المسلم إلبه يملك رأس المال والمسم فيه في ملكه قلت المسلم فيه يلك رب 
السم في ذمة المسم إليه » لان له حم الثمن ولهذا جاز فيه صنوب الاجل وهو كسائر 
السساعات فإن البائع يملك الثمن في ذمة المشقري فلا يجتمم البدلان فإن قلت يرد 
عليك إججاع الاجرة والمنافع في ملك المؤجر إذا شرط تعجيل الاجرةقلت لا نسم الإجتاع 
لان المنافع معدومة فكيف يكون الاجاع فاذا حدثت ملككبا المستأجر ولا اجتاع إدن. 

( ولا أصل له في الشرع ) أى الاصل لاجتاع البدلين في ملك رجل واحد حكما 
للمعاوضة ( لان المعاوضسة تقتضي المساواة ) يعني المساواة المكفبة » وهي أن يدخل 
المببع في ملك المشترى» والثمن في ملك البائع (ولان الخيار شرع نظراً للمشتري ليقدوى ) 
أى لمتأمل ويتفكر ( فمقف على المصلحة ولو ثبت الملك) أى في ملك المشترى (ربما 
يعتى عليه بغير اخشاره ) لا له ( بأن يكون ) أى المبيع ( قريبه ) فينفق عليه من غير 


6م 


فيفوت النظر قال فإن هلك في بده هلك في الثمن » وكلذا إذا 
ظ دخله عب بخلاف 


اختياره ( فيفوت النظر ) لان الامر يتردد على موضوعة بالنقض . 

واما الجواب عن قوله لا نظير له في الشرع» قلنا يبطل ذلك ب#ااذا اشترى متولى 
الكعبة عبيداً لسدانتها حيث بزول عن ملك البائع ولا يدخ ل في ملك المشترى » 
ويبطل أيضا بالتركة المستغرقة بالدين >لأنالتركرتزول عسن ملك المدت»>ولا تدخل في ملك 
الورثة » فإن قمل لوليشيت الملك لامشتري ينيغي أن لا يكون له حق الشفعة به » الا 
يستحق الشفعة بدار السكنى » وكان له حدق الشفعة بالإجماع قلنا إنما تستحقى الشفمة لأنه 
بشرائها صار أحق بها تصرفا » لا انه ملكبها بمنزلة العمد المأذون إذا ببعت دار حش ه فإنه 
يستحق الشفعة بهذا الشراء وإن / يثبت له الملك » ول#ذا لو أعتقه المشتري ينفذ عتقه 
لأنه صار أحتقى بالتصرف فيه » واقدامه على الإعتاق اسقاط الخمار منه» كذا 
ف المسوط . 

( قال ) أي القدوري ( وإن هلك في يده ) أي وإن هلك الممسيع في يد المشتري 
( هلك بالثمن ) سواء هلك في مدة الخمار أو بعدها فعله الثمن في الوجبين » كذا قال 
فشر الإسلام في شرح الجامع . 

وقال زفر والشافمي رضي الله عنها في قول .بلك بالقسمة كخيار البائع “ونق ل الاترازي 
عن الحتلف ان عند الشافمي رضي الله عنه يحب عليه القيمة إذا هلك في المدة » 

( وكذلك إذا دخله عيب ) أي > وكذلك يحب الممن إدا دخل المممبع عب قِ 
مدة الخمار فتعذر رده يازمة الثمن لانبرام العقد. . 

وقال الكرخي في مختصره وإذا قبض المشتري الممبع فدخغله في يده عبب ينقص 
القيمة من فعل المشتري أو غير فعله تم الببع عليه » ويازمه الثمن . 

وف الإيضاح إذا كان الخبار لامشتري فحدث في ملكه عيب محوز ارتناعه كالمرض 
نيو على ضار كلانه إذا رَال المرض ارتفم النقص» فصار كأن ل يككن » ولمس لهأن يفتح ‏ 
الا أن يرفم في الثلاث » فإذا مضت الثلاث والعبب قائم لزم العقد لتعذر الرد (. يخلاف 
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ما إذا كات الخيار للبائع » ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب 

متنع الرد والحلاك ) لا بعري عن مقدمة عب فببلك والعقد قد 

انبرم فيلؤمهالئمن ‏ بخلاف ما تقدم» لأن بدخول العيب لايمتنع الرد 
حكماً لخبار البائع فيبلك » والعقد موقوف 





ما إذا كان الخبار للبائع ) يعني إذا كان الخبار للبائع وهلك المبيع في يد المشتري في مدة 
الخبار يحب القممة . 

( ووجه الفرق ) يعني بين ما إذا كان الخيار لمشتري وهلك في يده حيث يحب الثمن 
وبين ما إذا كان الخبار للبائع وهلك في يد المشتري في مدة الخيار حيث يحب القسمة 
( انه ) أي ان المببع ( إذا دخله عبب ) في يد المشتري والخبار له ( يمتنع الرد والهلاك لا 
يعرى عن مقدمة عيب ) لأنه يناه على سبب مفض البه . 

سانه ان الهلاك لا يعرى عن عيب يسبق الهلاك » وذلك يسبب عيب فيكون المبيع 
معسبا حين أشرف عى الحلاك » فبالعسب امتنع رده ( فيهلك والعقد قد انبرم ) أي والحال 
ان العقد قد تم ولزم > ولفظ انبرم مطاوع ابرم الأمر إبراما إذا احكمه » فإذا كارف 
كذلك ( فبازمه الثمن ) أي فمازم المشترى الثمن الذي وقع عليه العقد ( بخلاف ما تقدم) 
وهو ما إذا كان الخبار للبائع فبلك في يد المشتري . 

( لآن بدخول العبب ) قبل الاك ( لا يمتنع الرد حكما ) أي من حيث الحكم 
( لخمار البائع ) أي لأجل خماره فاما لم يمتنع الرد لم يكن العقد منبرما ( فيبلك والعقد 
موقوف ) حسنئذ » فمازمه القممة » لآنه لسس بأدنى حالاً من المقبوض على سوم الشرط وم 
يازمه الثمن لعدم انبرام العقد . 

وقال الكاكي ثم هذا في عبب لا يرتفع في مدة الخبار » كقطع اليد » وأما و كار 
عساً يجوز ارتفاعه كالمرض فبو على خمار إذا زال في المدة » فله الفسخ بعد ارتفاعه © ولو 
م يرتفعم بعد مضى المدة لزم العقد لتعذر الرد » كذا في الإيضاح . 

وعن أبي بوسف يبطل خيار المشترى في كل عبب بأي وجه كان » إلا في خصلة 2 
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قال ومن اشترى امرأته على انه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد التكاح لأنه 
: يملكها لما لهدمن الخبار وإن وطئها له أن يردها لأن الوطء 
بحم النكاح إلا إذا كانت بكرا لأن الوطء ينقصبا 


وهي ان النقصان إذا حصل في يد المشتري بفعل البائع فلا يبطل خياره » إن شاء رده 
وإن شاء أجاز المسع وأخذ من البائع الاركن » وق زيادة متصلة متولده في المببع كالحسن 
والمال وغيرها يبطل خياره » ويفسد الممبع عند أبي حضفة وأبي يوسف . 

وقال مد لا يمنع الرد وهو على خماره » ولو كانت الزيادة متصلة غير متولده منه » 
كالمصبغ والخباطة وغيرهما لا يمنم الرد بالإجماع » ولو كانت الزيادة منفصلة متولدة من ه 
كالولد » والآرش » والعقر » والتمر » واللمن والصوف ينم الرد» ويبطل الخبار » 
وننعقد العقد . 

ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالكسب » والغلة » والصدقة > واهمة » لا ينع 
الرد » وهو على خباره » إلا انه اذا اختار للبيع فالزوائد له مع الأصل » وإلا اختار الرد 
برد الأصل مع الزوائد عند أبي حنيفة . وعندهما الأصل دون الزوائد . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثئة أيام 
م يفسد النكاح ) هذه مسائل تترتب على الآصل المتقدم ذكره » وهو ان الخيار إذا كارف 
لمشتري يخرج المببع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة » 
وعندهها يدخل » فعلى هذا إذا اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح 
( لأنه م يملكها ) أي لآن الزوج ل يملك امرأته . 

( لما له من الخمار ؛ وإن وطئها له ان بردها ) وقال أبو يوسف وعمد يقسد التكاح »فإن 
وطنها لم يستطع ردها » وتأويل المسألة فما إذا كانت المرأة ثيبا » لأنها إذا كانت بكرا 
يأتي حكمها عن قريب »2 وإنما يجوز له ردهما عند أبي حتيفة ( لأن الوطء حكم 
النكاح ) ولمس بحكم ملك الممين حتى يسقط الخيار . ظ 

( إلا إذا كانت بكراً ) استثناء من قوله له ان بردها اي إذا كانت المرأة بكرا لبس 
له أن بردها ( لآن الوطىء ينقصبا ) فصار بمنزلة اخشبار جزء منبا » فان قبل رضي 
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وهذأ عددل أبي حنيفة 6 وقالا يفيك النتكاح لأنسة ملككيا 
وان وطئبا| لم بردها لأن و 9 أ لك سين 
فيمتنع الرد ل ولد المالة أخوات كليا يتى عل 


وقو عالملك لأمشتري بشرط الخمار وعدمه عتق المشترى على المشتري 
إذا كان قريب له في مدة الخمار » ومنبا عتقه عتقه إذا كأن 








بالنقصان لانه لما زوحبا فقد مكنها على الوطىء » وإذا ثست الخمار فقد تمككن من الرد 
فسكون راضيا بالنقصان > لأنه لما زوجبا قلنا لا نسم ان الرضاء باق يعدما باعيا» 
بل لا يتقي . 

وللشافمي رضي الله عنه في حل وطئها وجبان » أحده) يحوز والثاني لا بحوز » 
وهو نصه » اما لو كان البسع غير امرأته م يحل للمشتري وطؤها على الآقوال كلها . 

وقال أحمد لا يحل للمائم أيضا ( وهمذا ) أي المذكور إلى هنا ( قول أبي حنيفة » 
وقالا يفسد النكاح لآأنه ملكبا ) أي لأن المشترى ملك امرأته ( وإن وطئها ل بردها لآن 
وطأها يملك الممين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا ) لآنه كان مختاراً لها » سواء كان 3 
ينقصها أو م ينقصبا لأنه وطئها بملك ال.مين والتكاح عندهما قد ارتفع واجمعوا على انه 
لم تكن امرأته بوطئها يصير مختاراً سواء نقصها الوطىء أو لم ينقصها لأنه يحصل 24 
بملك الممين . 

( وهذه المسألة أخوات ) أي نظائر ( كلها تبتنى على وةوع الملك للمشتري بشرط 
الخيار ) كا هو مذهبها ( وعدمه ) أي وتبتنى على عدم وقوع الملك للمشتري كا هومدهب 
أبي حنسفة « رح » ( منها ) أي من الأخوات ( عتق المشترى ) بفتح الراء ( على المشتري) 
بكسر الراء ( إذا كان ) أي المشترى ( قريباً له ) أي للمشتري ( في مدة الخبار ) يعني 
إذا اشترى ذا رحم محرم منه بشرط الخنار لا يعتق عليه في مدة الخبار لأنه لم يملكه » 
وخماره كا كان » فإن فسخ البيم عاد إلى ملك البائع » وإن أجازه عتق علمه ولزمه 
الثمن وعندهما يعتق علمه من زمان الشراء لأنه ملكه ويازمه الثمن ولا يبقى خياره . 

( ومنها ) أي من الأخوات ( عتقه ) أي عتى المشترى بفتح الراء ( إذا كارف 
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المشتري حلف إن ملكت عبد فهو حر بخلاف م إذ قال إن 

اشتريت لأنه يصير كالمنشىء لعتق بعد الشراء ة . فسقط الخمار ؛ 

ومنبا أن ح.ض المشتراة في المدة لا يحتزىء به في الاستبراء عنده ؛ 

وعندها حتزىء » ولو ردت م الخار إلى البائع لاحب 
عله الاستبراء عندة 


المشتري ) بكسر الراء ( حلف إن ملككت عبداً فبو حر ) يعني إذا قال إن ملكت عبد 
فبو حر ثم اشترى عبداً بشرط الخبار لا يعتق عند أبي حنيفة « رح » في مدة الخيار لأنه 
م يملكه خلافاً لما ( بخلاف ما إذا قال إن اشتريت ) عبداً فبو حر فاشتراه بالخيار 
.يعتق عليه ويبطل خماره ويازمه الثمن بالإجماع ( لآنه يصير كالمنشىء ) من الانشاء وهو 
إثبات 0 العلق الفط كالمر سل عنده » ولو انشأ 
المت بعد الشراء بالخمار عتتى .' 2 
[ و ل ل 5201 
إذا اشترى الحلوف علمه يمتقه تاويا عن الكفارة» أجمب بأنه إنها جعل كالمنشىء لتصحيح ' 
قوله فبو حر وليس من ضرورة تمربره وقوعه عن الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت 
السمين لأنه كلمدير في الإستحقاق » وفمه يعمل الإنشاء للعتق لا عن الكفارة 
فكذلك هذا . 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( أن حيض المشتراة في المدة ) أي في مدة الخبار ( لا 
يحتزىء به ) أي لا يكتفى به يعني إذا اشترى جارية بالخبار ثلاثئة أيام وقبضها فحاضت 
عنده في مدة الخمار فاختارها وصارت لمشتري فلا يحتزى بتلك الحيضة ( في الاستبراء ) 
وعله أن يستبرئها يحيضة أخرى ( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وعندها 
يحتزىء ) بها في الاستبراء . [ 

( ولو ردت ) أي الجارية يعني إن اختار المشتري فسخ العقد وعادت الجارية ( يحم 
الخيار إلى البائع لا يحب علمه ) أي على البائع ( الاستبراء عنده ) أي.عند أبي حشسفة 


٠ 


وعندهما يح إذا ردت بعد القيض . ومنها إذا ولدت المشتراة في المدة 
بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافاً لما 





و رح » سواء ء كان الفسخ قبل القبض أو بعده لآنه م يملكبا على البائع غير عند أبي حشيفة 
درحء ؟ ( وعندهها يحب ) أي الإستبراء ( إذا ردت بعد القبض ) بحم الفسخ »© لآرت 
المشتري ملكها » وإن كان الفسخ قبل القبض لا يحب عليه شيء » وإن كان الخمار للبائع 
ففسخ العقد فلايحب عليه الإستبراء ء لأنها م تخرج من ملكه » فإن أجاز البيع فعلىالمشترى 
أن يستبرئها بعد جواز الببع » والقبض بحيضة مستأنفة في قولهم جميماً كذا في 
شرح الطحاوي . 
( ومنها ) أي من الآخوات ( إذا ولدت المشتراه في المدة بالتكاح لا تصير أم ولد له 
عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافاً لهما ) قال صاحب النهاية لابدمن أحد 
تأوبلنإما أن يكون معناه اشترى منكوحة وولدت في مدة الخيار قبل قبض المئترى 
أو يكون اشترى الأمة التي كانت منكوحته وولدت منه ولدا قبل الشراء ثم اشتراها 
بشرط الخمار لا تصير أم ولد له في مدة الخار عنده خلافا لما » وعلى هذا كان قوله فيالمدة 
ظرفاً لقوله لا تصير أم ولد له لا ظرف الولادة . 
وقال الأكل رحمه الله وتقدير كلامه إذا ولدت المشتراة بالتكاح لا تصير أم ولد له في 
مدة الخمار » وفيبه تعقيد لفظي. أ وي قالزنا انعيسنا إن اعت الافريق لأتيعةلر 
أحرءنا على ظاهر اللفظ » وقلنا إذا اشترى متكوحته بشرط الخيار وقبضها ثم ولدت في 
مدة الخمار يازم السبع بالإتفاق وسطل خمار الشرط » لآن الولادة عبب ولا يمككن ردها 
بعدما تعست الجارية في يد المشتري بشرط الخمار 
وقال الاترازي « رح » ظاهر كلام الصنف مشكل لان المشتراة بشرط الخبار إدا 
ولدت في مدة الخبار يطل الخبار ويازم الثمن لحدوث العبب لآن الولادة عيب في بني 
آدم لا في البهائم إلا أن يوجب نقصاناً فبنبغي على هذا أن تصير الجارية بالولادة في المدة 
م ولد بالاتفاق لآن المببع إذا تعيب في يد المشتري لا يمكنه أن يرده كا قبض سليما فملى 
هذا دقول إن المشتراة ولدت بالنكاح في مدة الخمار لكن الولادة كانت قبل القدض » فلا 
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ومنها إذا قبض المشتر ي المبيع بإذن البائع ثم أو دعه عند البائع 
فبلك في بده في المدة هلك من مال البائع لار تفاع القبض بالرد ' لعدم 
الملك عنده وعندهمامزمال المشتري لصحةالإيداع باعتبار قيام الملك 





تصير أم ولد عنده خلافا لهما » وإنما حملنا على هذا الاحزال كلامه » لآن الولادة إما أن 
تقم بعد القبض أو قبله . [ 

وللمصنف « رح » أن يقول أردت أجد هذين الوجبين > وقال الكاى « رح » قوله 
إذا ولدت المشتراة في المدة بالتكاح هذا إذا ولدت قبل القبض فإنه ذكر في الممسوط ولو 
ولدت عند المشتري ينقطع خياره لأنما تعيبت بالولادة وتصير أم ولده بالإجماع » فبذا 
دليل على أن ما ذكر في المتن إذا كانت الولادة قبل القبض » وعند الشافمي رضي الله عنه 
تصير أم ولد له على أحد القولين » وقال تاج الشريعة « رح » أيضاً هذا إذا كانت الولادة 
قبل القبض لأنها لو ولدت بعده يسقطه الخبار ويثبت الملك للمشتري بالاتفاق وتصير أم 
ولد له » قلت لو قبل عقيب قوله لو ولدت المشتراة إلى آخره يعني قبل القبض لحصل 
المراد واكتفى عن تطويل الكلام ١‏ 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( إذا قبض المشترى المببع بإذن البائع ) يعني اشترى ‏ 
شيا بمينه على أنه بالخبار ثلاثة أيام فقبضه بِإِذن البائع ( ثم أودعه عند البائم ) في مدة 
الخبار ( فهلك فى دده ) أي فمالك المسم في يد البائع ( في في المدة ) أى في مدة الخمار أو 
بعدها ( هلك من مال البائم لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عند. ) لآن الوديعة لم تصح 

لعدم ملك المودع ؛ وإذا ارتفع القيض كان هلاك المببع قبل القبض وأنه من مال البائع 
لأن من مذهب أبي حنيفة « رح » أنه ل يملككه المشتري . 

( وعندهها من مال المشترى ) أى افلاك يكون من مال المشترى ( لصحة الإبداع 
باعتمار قبام الملك ) لآأن المشترى يملكه فصار مودع] ملك نفسه * فصار هلا كه في بد 
المودع كبلاكه في يده » لأن يد المودح كبده » ولو كان الخيار للبائع فسامه إلى المشترى 
ثم إن المشترى أودعه البائع في مدة الخمار ثم هلك في يد البائع قبل جواز الببع أو بعده 
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ومنها أو كان المشتري عبداً مأذوناً له قأبرأه البائع عن الثمن 

في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التمليك والمأذوتف 

له يلمه » وعندها بطل خماره لأنه لما ملكه كأن الرد منه تلمكا بغير 
عوض وهو ليس من أهله , 





يبطل البسع في قولحم جميعا > ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى بإذن البائع أو بغير إذنه 
والثمن منقود أو مؤجل وله فمه خمار الرؤية أو خمار العسب فأودعه المائع فبلك في يد 
البائم هلك على المشترى وازمه الثمن بالإجماع لآن خمار الروّنة وخمار السب لا يمنمارن 
وقوع الملك فصار مودعاملك نفسه كذا في شرح الطحاوى . 

( ومنها ) أى من الأخوات ( لو كان المشترى عبداً مأذونا له فأبرأء البائع عن الثمن 
في المدة بقي خياره عنده ) أى عند أبي حشفة رحمه الله ببانه عبد مأذون له في التجارة 
اشترى من حر سلعة بدراهم معلومة على أنه بالخبار ثلاثة أيام ثم إن المائم أبرأه عن الثمن» 
فالقياس أن لا يصح إبراؤه لآنه لا يملك الثمن » وفي الإستحسان صم إبراؤه لأنه حصل 
بعد وجود سبب الملك وهو العقد فإذا صح إبراوٌه ففي قول أبي حنيفة « رح » خماره 
على حاله إن شاء اختار السلعة وتككون له بغير تمن وإن شاء فسخ وعاد إلى البائع بغير 
تمن > وعندهما يطل خياره ولا يملك الفسخ والرد لان مذهيه) أنه ملكها » وي الفسخ 
والرد تمليك منه للبائع بغير بدل وهو ليس من أهل ذلك » وعند أبي حشيفة « رح »ل 
يملك فيكون في الفسخ والرد امتناع عن التملسك . 

( لآن ) كمالك (الرد)يكون له في الفسخ والرد ( امتناع عن التملكوالمأذون لهيله ) 
أى الامتناع أى له ولاية الامتناع ( وعندههما بطل خمارء لانه لما ملكه ) أى لما ملك 
الببع ( كان الرد منه تَليكا بغير عوض ) أى بغفير تمن فنكون متبرعا ( وهو )أىالمأذون 
له ( ليس من أهله ) أى من أهل التمليك » فاذا امتنم الرد بطل الخبار ضرورة » وعند 
الشافمي رضي الله عنه وإن كان الملك للبائع فككما قاله وإن كات لمشترى 
فى قالا . 
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ومنا إذا اشترى ذمي من ذمي خمراً على أنه بالخبار ثم أسلم بطل 
الخيار عندها لأنه ملكبا فلا يملك ردها وهو مسلم وعن ده يبطل 
البيع لأنه لم يملكبا فلا يتملكها ياسقاط الخبار وهو مسلم 
قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخبار » وله أن يحيز » 
فإن أجباز بغير حضرة صاحبه جاز » وإن فسخ لم يجز إلا أت 
يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة وحمد« رح » 





( ومنها ) أى ومن الاخوات ( إذا اشترى ذمي من ذمي آخر خمراً ) أوخنزيرا ( على 
أنه بالخمار ثم أسم بطل الخبار عندهما ) أى ثم أسلم المشترى بطل الخيار عند أبي يوسف 
وجمده رح » ( لانه ملكبها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبط لالبيع لانه لم يملكبا) لان 
للسل لا يمالك تملك افر ( فلا يتملكها بإسقاط الخبار وهو مسم ) أى والحال أنه مسم » 
وذكر خمار المشترى وإسلامه لانه إذا كان الخبار للبائع وأسلم البائم يبطل 
الببع بالإجماع . 

وذكر الإمام التمرتاشي مسائل على هذا الاصل منها إذا اشترى مسلم من.مسم عصيراً 
بالخمار فتخمر في المدة فسد البسع عنده وعندههما ثم ومنها إذا كان المشترى دارا وهو 
ساكتها بإجارة أو إعارة فاستدام السكنى بعد الشرط قال الإمام السرخسي « رح » 
لا يكون اختماراً وابتداء السكنى اختيار لان الدار لا تمتحن بالسكنى » وقال شيخ 
الإسلام خواهر زاده « رح » استدامة السكنى اختمار عندهما لانه يملك الثمن > وعنده 
ليس باختمار لانه بالإجارة أو الإعارة ومنباحلال اشترى طبباً بالخبار فقبضه ثم أحرم 
والطيب في يده ينتقض الببع عنده ويرد إلى البائع وقالا يازم المشترى ولو كان الخيار 
للبائم ينتقض بالإجماع ولو كان الخبار لنشترى فأحرم البائع للمشترى أن يرده ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( ومن شرط له الخبار ) سواء كان بائعا أو مشترياً أو راضيا 
(فله أن يفسخ ) أى العقد ( في مدة الخمار وله أن يجيز فإن أجاز يغير حضرة صاحبه 
جاز » وإن فسخ ل يحز إلا أن يكون الآغر حاضراً عند أبي حنيفة وحمد « رح » ) وبه 
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وقال أبو يوسف يجوز وهوقول الشافعي «رح» والشرط هو العلم؛وإنما 

كنى با حضرة عنهءوا لهأ :مسلط عل الفسيخ من جبة صاحبه فلايتوقف عل عامه 

كالإجاز هذا لايشترط رضاهءوصا رك وكيل بالبيع :وما أنه تصرف 

في حق الغير وهو العقد بالرفع » ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه 

يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فبازمه غرامة القبمة بالحلاك 
فيا إذا كان الخبار للبائع أولا يطلب لسلعته مشترياً 





قال مالك « رح » ( وقال أبو يوسف « رح » يجوز وهو قول الشافعي رضي الله عنه ) 
وأحمد ومالك « رح » في رواية وزفر رحمه الله . 

( والشرط هو العم ) قال القدورى بغير حضرة صاحبه وقال المصنف ٠‏ رح » الشرط 
العم أى عم صاحبه بالفسخ» ( وانا كنى بالحضرة عنه ) أى عن العلم يعني ذكر السبب 
فأراد المسبب لآن الحضور سبب العم ولمس المراد منه الكناية الاصطلاحمة لأرياب الملاغة 
لككن المراد به استقر به المراد ( له ) أي لأبي يوسف « رح » ( أنه ) أي من شرط له 
الخيار ( مسلط على الفسخ ) أي على فسخ العقد ( من جهة صاحمه ) وكل من هو كذلك 
( فلا ينوقف ) فعله ( على علمه كالإجازة ) فإن فيها لا يشترط العم بالإجماع . 
( وهذا ) أي ولآأجل عدم توقف فمله على علم صاحبه ( لا يشترط رضاه ) يعني في 
الفسخ ( وصار ) أي من له الخبار ( كلو كيل بالببع ) فإن للوكيل أن يتصرف فها وكل 
به » وإن وكل به وإن كان الموكل غائبا لأنه مسلط على الببع من جهته فكذا ها هنا 
( وما ) أي لأبي حنيفة وحمد « رح » ( أنه ) أي أن الفسخ ( تصرف في حتى الغير ) 
وهو من لس له الخيار ( وهو العقد بالرفع ) في حتى المتعاقدين ( فلا يعرى عن المضرة ) 
أي لا يخلو عن المضرة ( لآنه ) أي لأن ليس له الخيار ( عساه ) أي لعلة ( يعتمد تام 
البيع السابق فيتصرف فيه ) أي في المببع ثم ليظهر أنه تصرف في مال غيره . 

( فيازمه غرامة القيمة بالحلاك ) أي لاك » ولا خفاء في كونه ضررا هذا ( فما إذا 
كان الخبار للبائع أولا يطلب ) أي البائع ( لسلعته مشتريا ) أي مشقريا آلخر > وهذا نوع 
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فيا إذا كان الخيار لمشتري » وهذا نوع ضرر فبتوقف على عامه , 

وصار كعزل الوكيل فلاف الاجازة لأنه لا إلزام فيه ولا تقول أنه 

مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لايملك الفسيخ ولا تسليط في 

غير ما يلك المسلط » ولو كان فسيخ في حال غيبة صاحبه و بلغه 

في المدة ثم الفسخ لحصول العلم به , ولو بلغه بعد مضي المدة ثم 
العقد بمضي المدة قبل الفسخ 


ضرر ( فما إذا كان الخمار للمشتري ) لأنه قد تتكون المدة أيام رواج بيع المببع ( وهذا 
نوع ضرر ) لفواتها » فإذا كان كذلك ( فيتوقف ) أي القول ( على علمه وصار كمزل 
الو كيل ) فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل كيلا يتضرر بلزوم الثمن فما إذا كان و كيلا 
الشراء ؛ وببطلان قوله فما إذا كان و كيلا بالسم ( يخلاف الإجارة لانه لا إلزام فيه ) 
لأنها ام للعقد السابق فلم يحتج إلى حضور صاحيبه . 

(ولاهول آنه ) أي ادي لدالقيار (اصسلط) أي عل الفسخ تسا راب عن 
قول أبى يوسف « رح » أنه مسلط ( وكمف يقال ذلك وصاحمه ) هو الذي لا خمار له 
( لايملك الفسخ ) للزوم العقد من جانبه فكيف تملك تسليط عليه ( ولا تسليط في غير 
ما يملكه المسلط ) بكسر اللام ( ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلفه ) أي خبر 
الفسخ ( في المدة ) أي في مدة الخبار ( تم الفسخ لحصول العلم به © ولو بلغه ) أي ولو 
سس مي قبل الفسخ ) لآن تام المدة دلالة 
لزوم العقد 

واعلم أن مدار دليلها إلزام ضرر زائد غير مرضى به » فإذا فات الجموع أو بعضه 
ف بعض الصور لا يكون نقضاً فلا يرد ما قبل الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص يلزم 
منها في حت غير الفاعل إلزام » وهو مسوغ لآن ذلك من الإسقاط وما هو كذلك ليس 
فبه شيء من الإلزام كاسقاط امل عن الدابة لا يكون الزاما عليها ما اللزوم في جانب 
من أسقط » وكلامنا في الحم الذي على الغير ولا ما قبل الزوج ينفرد بالرحعة وحكمهبا 
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يلزم المرأة » وإن لم تعلم لآنه ليس فيها الزام لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح حبق 
تكون الرجعة الزاماً » وإنما هي استدامة ملك النكاح ولا ما قمل اختمار الجيزة ينفد على 
زوجها وإن / يعلم به لآن اختيارما لا يتصور بغير حضور زوجها كذا في مختصر 
الأسرار ولا ما قبل اختبار الآمة المعتقة الفرقة يلزم الزوج بدون علمه وفيه الزام لأرتف 
املك ازداد علمها بالحرية حمث لزمبا المقام في منزل الزوج فكان لها أن تدفم تلك الزيادة 
برفع العقد ولا ما قبل اختيار امالك دفع عقد الفضولي يلزم العاقدين بلا علم » وفبه الزام 
علمهما لأنه امتناع عن العقد لا إلزام منه ولا ما قبل الطلاق يلزم العدة على المرأة » وإن 
م تعلم لآأنه لا ضرر في العدة » ولككونه بإيحاب الشرع نص! وقت الطلاق بخلاف 
الضرر المذ كور فى خمار الشرط فإنه زائد على موجب خمار الشرط وهو الرد أو الإحازة 
وهو غير مرضي به من جانب الآخر ولا يلزمه إلا بعلمه . 

ثم اعلم أن شرط الخبار إذا كان للبائع فجواز العقد ونفوذه بأحد معان ثلاثئة إما 
بقوله أجزت البيع في المدة » ولا يشترط حضرة الآخر » وإما بموت البائع في المدة لأرن 
الخبار لا يورث عندتا » واما بمضي مدة الخبار من غير فسخ > واما الفسخ فيثبت بالقول 
والفعل أما القول فبقوله فسخت البيع » فإذا قال لكانفسخ الع بلا رضى المشتري 
ولا يحتاج فبه إلى قضاء القاضي > ولكن يشترط حضوره عندههما خلافاً لأبي يوسف«رحء» 
وآها الفعل فكى) إذا تصرف في المببع في مدة الخيار تصرف الملاك كالاعتاتى والبيع 
والتفسيل ونحو ذلك » فإن العقد ينفسخ حكما حضر المشتري أولا بالإجماع . 

وأما إذا كان الخبار للمشتري فجواز العقد ونفاذه بالمعاني الثلاثة التي ذكرتها وبمعانىي 
أخر سواها نمو أن يصير المشترى في يد البائع فالمشترى يحال لا يملك المشتري الفسخ 
على تلك الحالة يا إذا ملك المعقود علمه أو انتقص فى بد المشترى نقصاناً يسيراً أو فاحثا 
بفعل المشتري أو بفعل المائع أو بآفة ممماوية أو بفمل الأجني أو بفمل المعقود علمه بطل 


اه 





خماره نفذ البيع وهذا عند أبي يوسف « رح » كذلك إلا فها إذا حصل النقضان بفمل 
البائع حبث لا يبطل خمار المشتري إن شاء رده عليه وإن ساء اختاره وأخذ من البائع 
الإرش “» وف المحميط إذا كان الخمار البائع ينفذ العقد بإجازته وبموته وبمضي المدة قمل 
الفسخ وبالإتماء والجنون وإن أفاق في المدة . 

قال الاسبيجابي الأصح انه على خماره » فلو سكر من الخر م يبطل خماره بخلاف 
السكر من البنج » ولو ارتد فعلى خماره * إجماعاً » فلو تصرف بحك خماره يتوقف عند 
أني حشفة « رح » خلافا لما » أما الفسخ إما بالقول أو بالفعل وهو أن يتصرف البائع 
تصرف المالك في مدة الخمار كا إذا أعتقه أو ديره أو كاتمه أو علق بها فوجد الشرط أو 
باعه من غيره أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر » وإن م يسلم على الأصح وهذه التصرفات 
فسخ بغير علم المشتري إجماعاً إلا رواية عن حمد رحمه الله وقبض الثمن من البائع ليس 
بإجازة » و كذا همته وارتهانه » إلا إذا استفيد له بغيره كالدر اهم والدنانير . ظ 

ولو باع جارية بعبد على انه بالخمار في الجارية قيمتة العبد أو عرضه على المسم إجازة 
وعرضها على اللسيِم لبمس بفسخ على الآصح ولو أيرأه من الثم نأو اشترى منه به شيثا أو 
ساومه به فهو إجازة » ولو توارى المشتري في مدة الخبار يبعث إلبه القاضي من بعد فإن 
ظبر وإلا أبطله إلا أن يحيء في المدة ولو كان الخمار للمشتري فتفاذه ببما ذكرتاه من 
الأمورفي حتى المائع وبالتصرفتصرف اللاك فوطئه إجازة والإستخدام لا والاستخدام 
ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر » والر كوب امحاناً لسس بإجازة » و كذا لو 
ركبها لحاجة أو سفر أو حمل علببا إلا علفها عند جمد « رح » . 

والر كوب لارد والسقي والاعلاف إجازة > وقبل إن ل يمكن بدون الر كوب فلا 
يككون إجازة كا في خمار العبب ولو أمر الغلام بحمل شيء أو حلق رأسه أو غسله فليس 
برضى » ولو كان المشترى كتاباً ففسخ منه لغفسه أو لغيره لا ببطل خماره » وإن قلبت 
الأوراق وبالدرس منه يبطل خماره » وقمل على عككسه وبه أخذ أبو اللمث . 
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لها 


قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ول ينتقل إلى ورثته . وقال 

الشافعي« رح» يورث عنه لأنه حسق لازم ثأبت في البسسع 

فنجري مه الارث كخبار العيب والتعبين وله أن الخمار لس إلا 
مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله » والارث فيا يقبل الانتقال 


( قال) أى القدورى ( وإذا مات من له الخبار ) وهذا التعبير يناو لالمائعوالمشترى 
وغيره|جميعاً“وقيل بموت من له الخبار لآأنه بموت من عليه الخبار لا يبطل بالإجماع(بطل 
خماره وم ينتقل إلى ورثته » وقال الشافعي رضي الله عنه يورث عنه ) وبه قال مالك 
( لآنه ) أى لآن الخيار ( حتى لازم ) حتى إن صاحبه لا يملك ايطاله » وإنما قال حق لآن 
حتى الإنسان ما يتولى اثماته واسقاطه » ولازم لآن صاحبه لا يتمكن من ايطاله ( ثابت 
في المسع فبحرى فنه الإرث كخبمار العسب ) والروّية ( والتعمين ) أى وكخمار التعبين 
صورته رجل اشترى عبدين على أنه بالخبار يأخذ أما شاء بألف ويرد الآخر ثم مات 
المشترى يقوموارثه مقامه في اختمار أحدهم . 

( وله أن الخيار لبس الامشيئة وارادة ) وكلاهما منصويان على أنها بدلان عن خبر 
لبس أى ليس الخسار شاء الامشمئة وارادة . قال تاج الشريعة « رح » لآن الشاري هو 
الفاعل عن ملك واختيار لا عن أمر واجبار ومشيئة الإنسان تنقطع بموته كقدرته لأنها 
صفته ولاتبقى بعد الموصوف ( فلا يتصور انتقاله ) أى انتقال الخمار لآنه لمس الا 
مشمئة وارادة و هما عرضان والعرض لا يقمل الانتقال ( والإرث فما يقمل الإنتقال ) لأنه 
خلافة عن المورث بنقل الأعمان الى الوارث » هذا معقول لا معارض له» من المنق ول © 
فيكون معمولاً به لا يقال قال رسول الله عَلِدج من ترك مالاً أو حقا فلورثته الخمار حتى 
فيكون لورثته » لأن المراد به حت قابل للانتقال لا بدليل قوله فلورثته الخمار » لمس 
كذلك فإن قبل المالكبة صفة تنقل من المورث اله في الأعبان فهل لا يكون الخمار 
كذلك وأجيب بأن المنتقل هو العين » فإن قمل المالكية ضمني فليكن الخمار خمار 
الشرط كذلك بأن ينتقل الممبع من المورث الى الوارث ثم الخيار يتبعه ضنا » وأجبب 


4 


بخلاف خمار العيب لأنالمورث استحق ق المبيع سليماء فتكذا الوارث 
فأما نفس الخبار لا يورث وخمار التعبين بثبت ابتداء لاختلاط ملكه 
بملك الغير لا أن يورث الخبار . 





بأن الخيار ليس من لوازم البيع بل الأصل عدمه » وك من بيع لا خيار فيه بخلاف 
المملوك فإنه يستلزم مالكيته مالك » وفيه نظر » فإن الكلام في الببع بشرط الخمار لا 
في مطلقه والخبار يلزمه والصواب ب أن يقال الغرض الأصلي من نقل الأعبان ملكيتهاوليس 
الخيار في الببع بشرط الخبار كذلك فلا يلزم من انتقال ما هو الغرض الاصلي انتقال مسا 
لبس كذلك » فإن قبل القصاص ينتقل من المورث إلى الوارث بذاته من غير تعمين العين 
فليكن الخمار كذلك » ؛ أجيب بأنه ثبت للوارث ابتداء لآنه شرع للتشقي والخمار يشت 
بالعقد والشرط والوارث لمس بعاقد ولا شارط لا يفال البيع بشرط الخيار غير لازم 
فتورث كذلك لا بطريق النقل فلا يفيد ما ذكرتم لأن كلامنا مع من يقول بالنقل وما 
ذكرنا يدل على انتفائه ولو التذم ملقزم ما ذكرنا قلنا الببع بشرط الخيار غير لازم في 
حتى العاقد وفي حتق الوارث » والاول مسلم ولا كلام فيه » والثاني عين النزاع » هذا كله 
لخصه الاكمل من كلام السفناتي « رح » وغيره فنقلناه مثل ما نقله تكثيراً للفائدة . 

( بخلاف خبار العيب ) جواب عما قاس عليه الشافعي رضي الله عنه ( لان المورث 
ستحق المببع سليما » فكذا الوارث ) لانه قائم مقامه فكان ذلك تقلا في الأعبارن 
( فأما نفس الخمار لا يبورث ) لانه لا يتصور انتقاله ما ذكرناه فلا يحرى فمه الإرث 
( وخمار التعبين ) هذا جواب عما قاسه الشافعي رضي الله عنه تقريره أن خبار التسين 
( يشت للوارث ابتداء ) لا بسبيل الإرث يعني أنه بطل ذلك الخبار الاول » ويحد 
للوارث خبار آآخر حكىا ( لاختلاط ملكه بملك الغير ) لانه ملك أحد العبدين مجبولاً ؛ 
لان ملكه أحده) » وقد اختلف بملك صاحمه فثبت لما التعسين بعلة مجبولة ملكه » فإما 
أن يكون ذلك بالإرث فلا ( لاأن يورث الخمار) كبا مر غير مرة . 

فإن قلت المكاتب اذا مات وخلف ولدا ولد في الكنابة ينتقل البه الكتتاب مع الاجل 
والتنحمم » قلت انتقال الكتابة إلى الولد بسسل السراية لا بسسمل الإرث لان المكاتب لا 


١١٠١و‎ 


قال ومن اشترى شيئاً وشرط الخيار بغفيره فأيهما أجاز جاز 
وأقها نقض انتقض 





يورث ولا يلزم خبار الصفة وهو ما إذا اشترى على أن له الخمار لأن فيه معنى المال ولا 
يلزم الرهن والكفالة والضمان حبث يورث هذه الأشاء لأن فمه وششقة ومعنى المال 
وكذلك القصاص يؤول إلى مال . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى شيئاً وشرط الخمار لغيره ) 
المراد من الغير ها هنا غير العاقدين حتى يأني خلاف زفر « رح » ( فأمها أجاز ) أي من 
المشتري » ومن الشروط له الخيار ( جاز > وأيها ) أي الإثنين المذكورين ( نقض ) أي 
العقد ( انتقض ) أي العقد » وقال الكاكي فإن قبل قوله فأب) أخان إل. اخرة نوه 
استفهامية لا تصلح خبراً للمبتدأ وهو قوله ومن اشترى فسقى المتدأ بلا خبر . قلنا 
المتدأ معنمان أحدهها الإبتداء والثانى الشرطبة فيقتضي الخبر والجزاء هنا وقم موقع خبر 
فيكون الخبر محذوفا وهو قوله أجازه» ويتحقتى هذا المعنى في همن الخبو لأن لاحان 
بالإجازة لا بد وأن يكون الاشتراط للغير جائزاً كا في قوله تمالى 8 الزانية والزاني 4 
؟ النور » وقوله 8 فاجلدوا » لا يصلح خبرا لكونه طلبا 2 وفي خمنه خبره وهو 
وجوب الجلد المستفاد منه تقديره الزانية والزانى يحب علمهما الحد فاجلدوا ... انتهى . 

واعترض عليه بعضهم بقوله ما جواب هذا العامل زيد من أبوه ونحوه قوله » وقال 
الأكمل ومن اشترى وشرط الخيار لغيره تقدير كلامه من اشترى وشرط الخبار لغيره 
جاز حذفه لدلالة قوله فأيها أجاز جاز قلت هذا له وجد وهو أحسن من تطويل الكاي 
على أن التقدير في الآبة على ما تقتضيه لقاعدة الزانية والزاني يقال 
فيه فاجلدوا » وكذلك التقدير في قول المعترض بقوله زيد من أبوه زيد يقال فمسه 
من أيزة:. 

وبقولنا فيه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ومالك وأحمد رضي الل عنبما 
ولكن للشافعي رضي الله عنه فيه وجبان أحدهما أنه يصم للغير وحده والثافي يثبت له 
مع العاقد وعنه في قول لا يصح وبه قال زفر رحمه الله » وفي فساد الببع وجبان في وجه 


٠١١ 


202020 -«وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحساناً » وفي. القياس 


لايجوزء وهو قول زفر ه«ربح»-لأن الخيار من مواجب العقك 0 
. وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيرهكاة شتراط الثمن على غير المشتري . 
ولنا أن الخمار لغير العاقد لايشيت إلا بطريق النياية عن العاقد فبقدر ْ 
0 الخيار له اقتضاء ثم. يجعل هو ائمأً عنه تصححاً لتصرفه 
ااا كسم 
يفسد الببع » وفي وجه الببع صحيح والشرط فاسد ( وأصل هذا ) أي أصل همذا 
المذ كور من المسألة ( أن اشتراط الخمار لغيره جائز استحسانا » وفي القباس لا يحوز »وهو 
فقول زفر «ورح» لآن الخيار من مواجب المقد ) أي من مقتّضاته ( وأحكامه فلا يحوز 
اشتراطه لغيره ) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد ( كاشتراط الثمن على غير المشتري ) أو 
اشتراط تسلممه على غيره أو اشتراط الكل لغيره ٠.‏ . 
( ونا أن الخمار لغير العاقد قد لا يثبت إلا بطريق النباية عن العاقد ) إذ لاوجه 
ظ لإثاته للغير أصالة ( فيقدر الخمار له ) أي للعاقه ( اقتضاء ) أي من حبث الاقتضاء 
تصححا لعرف العاقد على حسب الإمكان فيجمل كأنه شرط لنفسه ( ثم يجمل هو )أي 
تحمل من له الخمار ( ثاثي) عنه تصحيح) لتصرفه ) أي لتصرف العاقد » فكان ثبوت 
الخبار للعاقد مقتضى صحة ثبوت الخيار للأجني وفيه بحث من وجبين أحدهما إن شرط 
| الإقتضاء أن يكون المقتضي أو في منزلة من المقتضى ألا ترى أن من قال لعبد له حنث في 
٠‏ مله كفر عن ينك بالمال لا يككون ذلك تحرير الإقتضاء لآن التحرير أقوى من تصريف 
التكفير لكونه أصلا فلا يثيت تبعا لفرعه » ولا شفاء أن العاقد أعلى مرتئة فكيفيثبت 
الخمار له اقتضاء ‏ والثانى أن اشتراط الخمار لغيره لو.جاز اقتضاء تصحمحا لجاز اشتراط 
وحوب الثمن على الغير بطريق الكفالة بأن يحب الثمن على العاقد أولآً ثم على الغير 
كفالة عنه كذلك . 
وأعب تعن الأول بأن الإعتمار للمقاصد والغير هو المقصود باشتراط الخسار فكان 
هو الأصل بطل إلى الخيار» والعاقد أصل من حمث التمليك لا من حيث الخيار فلا يازمه 


١٠١ 


وعند ذلك يكون لكل واحد منبما الخيار فأييما أجاز جاز 
واعها نقض انتقض ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق 
لوجوده في زمان لايراحه فيه غيره ‏ ولو خرج الكلامان منهما مع 
يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسيخ في أخرى وجه الأول 
أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه وجه الثاني أن 
الفسم أقوى لأن المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الاجازة 


ثبوت الأصل تبعية فرعه » وأما الحرية فإنه الأصل في وجوب الكفارة المالية فلا بشت 
تبعا لفرعه » وعن الثاني بأن الدين لا يحب على الكفيل في الصحمح بدون التزام المطالية » 
والمذكور هنا هو الثمن على الأجني وثبوت المقتضى لتصحي حم المقتضى ©» ولو صحت 
الكفالة بطريق الإقتضاء كان مبطلا لمقتضى وعاد على موضوعه بالنقص فإن قبل فليكن 
بطريق الحالة فإن عنها المطالية بالدين فالجواب أن المشتري أصل في وجوب الثمن علمهفلا 
يحوز أن يكون تابما لفرعه وهو ال حال عليه . 

( وعند ذلك ) أي عند ثبوت الخمار لما ( يكون لكل واحد منها الخيار) أي 
للعاقد ولمن شرط له الخمار ( فأيها أجاز ) أي العقد ( جاز وأهم نقض انتقض » ولو 
أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا بزاحمه فيه غيره ولو خرج 
الكلامان منها مع يعتبر تصرف العاقد في رواية ) وهي رواية كتاب المبوع ( وتصرف 
الفاسخ في أخرى ) أي ويعتبر تصرف الفاسخ وهو الدي فسخ العقد في رواية أخرى وهي 
روانة كتاب المأذون ( وجه الأول ) أي وجه اعتبار تصرف العاقد ( أن تصرف العاقد 
أقوى لآن النائب يستفيد الولاية منه » وجه الثاني )أي وجه اعتبار تصرف الفسخ وهي 
رواية كتاب المأذون ( أن الفسخ أقرى لآن الجاز ) بضم الم (يلحقه الفسخ ) كا لو أجاز 
للبيع هلك عند المائع . 

( والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المببع عند البائع لا تلحقه 
الإجازة ونوقض با إذا تراضيا على فسخ الفسخ وعلى إعادة العقد يبنهها جاز فسخ الفسخ 


١٠١ * 


ولما ملك كل واحد منبما التصرف رجحنا يحال التصرف 
وقبل الأول قولحمد «رح» والقاني قول أبي يوسف «رح», 
واستخرج ذلك إذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معأ 
فمحمد «رح» يعتبر فيه تصرف الموكل » وأبو يوسف «رح» 
بعتيرهما . قال ومن باع عبدين بألف درم على أنه بالخبار 





لبس إلا هو إجازة الببع في المفسوخ » وأجيب بأن هذا ليس بإجازة للفسخ بل هو 
ببسع ابتداء . 

( ولما ملك كل واحد منها التصرف ) هذا كأنه جواب عما يقال أن كل واحد من 
الفامخ والخير يملك التصرف فأي تصرف من التصرفين يرجح على الآخر فذاك > ولما ملك 
كل واحد متها التصرف من الإجازة والفسخ ( رجحنا يحال التصرف ) لآن كل واحسد 
منبها أصل العاقد من حمث التملك والاجني من حبث شرط الخيار » فلم يترجيم الامرإلا 
من حمث التصرف فر جحنا من حمث حال التصرف وهو فوقه والنقض يفسخ الإجازة 
والإجازة لا تفسخ النقض » فكان النقض أولى لا يقال النقض والإجازة من توابع الخيار 
فكان الخمار ترجمح تصرف من له الخيار لان حية تملك العاقد عارضة في ذلك . 

( وقيل الاول ) هو أن تصرف العاقد أقوى ( قول محمد «درح» والثاني ) هو تصرف 
الفاسخ ( قول أبي يوسف «درح» واستخرج ) على صفة المحبول ( ذلك ) إشارة إلى 
الاختلاف بين أبي بوسف ومحمد درح» في ذلك أراد أن المنسوب إلمهما لس منقولعنها 
وإما استتخرج ( مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل ) أي باع الموكل ( من غيره معا) أي 
في حالة واحده ( فمحمد «رح» يعتّبد فبه تصرف الموكل » وأبو بوسف«رح» يعتبرهما) أي 
يعتبر تصرفبما ويحمل البسع مشقر كا بينهما بالنصف ويخير كل واحد من المشتر كين إن 
<٠‏ شاء أخنذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع . 
( قال ) أي مخمد «درح» في الجامع الصغير (ومن باع عبدين بألفدرهم علىأنه بالخبار 
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في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد » فإن باع كل واحد منهما بخمس 
مائة على أنه بالخمار فيأحدهما بعمنه جاز المبيع والمسألة عل أر بعة أو جه 
أحدها أن لا يفصل الثمن ولاايعين الذي فيه الخيار وهو الوجه 
الأول في الككتتاب وفساده لجبالة الثمن والمبيع » لأن الذي فيه الخبار 
الخارج عن العقف د إذ العقّد مع الخيار لا ينعقد في حق الحم فيبقى 
الداخل فنه أحدهما وهو غير معلوم » والوجه الثاني أن يفصل 
الشمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثنيا في الكتان, 
وإنما جاز لآن المببع معلوم والثمن معلوم » وقبول العقد 





في احدههما ثلاثة ايام فالبيع فاسد 4 فإن باع كل واحد منهما بخمس مائة على انه بالخمار 
في أحدهما بعبنه جاز المبيع ) أي يختار الشرط في أحد العبدين معينا ( والمسألة على أربعة 
أوجه > أحدها ) أي أحد الأوجه ( أن لا يفصل الثمن ولا بعين الذي فنه الخسار وهو 
الوجوة الأول في الككتاب ) أي الجامع الصغير . 

( وفساده ) أي فساد هذا الوجه ( لجهالة الثمن والمببع » لأن الذي فيه الخياركالخارج 
عن العقد ) لآنه يشبه الاستثناء » إما لآن العقد غير لازم في الذي لا خمار فبه ( إذ العقد 
مع الخبار لا يتعقد في حقى الحم ) أي وهو ثدو تالح( فيبقى الداخل فبه أحدهما وهو 
غير معلوم ) وماهو كذلك فثمنه مثل, فبفسد البيع 5 في البيع يثمن بطريق 
الحصة ابتداء . 

( والوجه الثاني ) وهو أن يبسع كل واحد منهما بخمسائة على أذه بالخمار في أحده) » 
وهو معنى قوله ( أن يفصل الثمن ويعين الدي فيه الخبار » وهو المذكور ثانا في 
الكتاب ) أي الجامع الصغير ( وإفا جاز ) أي البيع هنا ( لآن المببع معلوم والثمن 
معلوم ) فجاز لارتفاع الجهالة ( وقبول العقد ) هذا جواب شبهة وهي أن يقال شغي أن 
يفسد العقد في هذا أيض] لوجود المفسد » وهو قبول العقد في الذي يدخل في العقد لأرى 
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في الذي فيه الخيار وإن كان شرطأ لانعقاده ذ في الآخرولكن هذا غير 

مسد العقد لكونهحلاالبيع؟أإذاجمع: ين قن ومدبر د 

ولا يعين والرا بع أن بعين ولا يفصل والعقد فاسد في الوجبين » [ 

لجبالة المببع أو و لجبالة الئمن . قال ومن اشترى ثوبيين على أن 1 

أيهم شاء جره وهو بالخيار ثلانة أيام فبو جائز وكذلك 

الثلاثة » فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فأسد والقياس أن يفسد 
المبيع في الكل لجبالة المببع وهو قول زفر « رح» 





العسد الذي فنه الخبار غير داخل حكما » كا إذا جمع بين حر وقن فإنه لايحوز العقد في 
القن وإن فصل الثمن لما أنه جعل قبول العقد في الحر شط صحة العقد في القن > فأحاب 
بقوله وقول العقد ( فى الذي فيه الخبار وإن كان شرطأ لانمقاد العقد في الآخر ) أي 2 
العبد الآخر . 

ولكن هذا غير مفسد للعقد.لكونه ) أي لكون من فيه الخبار ( علا للبييع )فكان 
داخلا في المعقد وإن م يدخل في الحم فصار ( كما إذا جمع بين قن ومدبر ) في الببع في 
أن المدبر محل للبيع حتى أن القاضي لو قضى يحواز ببعه نقد فلم يككن شرط قبول العقد 
فيه مفسداً للعقد في الآخر بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن فإن الحر ليس بمحل للبيع 
أصلا فلم يكن داخلا لا في العقد و ولا في الحكم » فإن قلت في الجلة هو شرط لا يقتضيه 
العقدفانمفسداً أجمب بأنه ليس فيه نفع لأحد المعاقدبنولا للممقودعليه فلايكو نمفسداً . 

( والثالث ) أي الوجة الثالث ( أن يفصل ) أي الثمن ( ولا بعين ) أي الذي قبه 
الخمار ( والرابم ) أي الوجه الرابع ( أن يعين ) أي الذي فيه الخيار ( ولا يفصل ) أي 
الثمن ( والعقد فاسد فى الوجبين إما لجهالة المببع أو لجبالة الثمن ) وكل منها مفسد ألمسم . 
( قال ) جمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء لاد 
بالخمار ثلاثة أيام فبو جائز » وكذلك الثلاثة ) أي الأثواب الثلاثة ( فإن كانت أربيمة 
أثواب فالبيع فاسد والقماس أن يفسد البيع في الكل لجبالة المبيع وهو قول زفر 


آْ 


والشافعي«رح» وجهالاستحسانوإن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغين . 
لمختار ما هو الأرفق والأوفق ' والحاجة إلى هذا النوع من البيع 
متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختبار من بشتريه لأجله » . 
ولا يمكنه البائع من الخخل إلبه إلا بالبيع » فكان في معنى مأ ورد به 
الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط 
والرديء فيا والجبالة لا تفضي الى المنازعة في الثلث لتعيين 
من له الخيار ؛ 





والشافمي رضي الله عنهها وجه الاستحسان أن شرع الخمار الحاجة إلى دفم الغين ليختار 
ما هو الأرفق ) أي بالنظر إلى الثمن ( والأوفق ) أي حاله . 

( والحاحة إلى هذا النوع من الببع ) أراد بهذا النوع أن يشتري أحد الثوبين أو أحد 
العبدين على أن يأخذ أيها شاء بثمن معلوم ( متحققه لانه ) ربما ( يحتاج إلى اختيار من 
يق به ) لخبرته ( أو اختبار من يشتري لأجله ) كامرأت »+ وبنته (.ولا يمكنه البائع ) 
بتشديد الكاف ( من الل إليه ) أي إلى من يثق به أو إلى من يشتريه لأجله ( إلا بالبيع 
فكان ) باعتبار الحاجة ( في معني ما ورد يه الشرع. ) وهو شرط الخمار ثلاثة أيام ( غير 
أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث ) أي بالثياب الثلاث ( لوجود الجيد والوسط والرديء 
فيها ) أي الحاجة إلى الاختبار بالثلاث لاختلاف الأوصاف في الشاب وهي ثلاثة الجمد 
والوسط والرديء فبها أي في الشماب . 

( والجهالة لا تفضي إلى المنازعة ) هذا جواب عما قال الإمام الشافعمي « رح » وزفر 
« رح » » ومن الجهالة في وجه القماس تقريره أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ( في 
الثلاث) أي في الثياب الثلاث ( لتصسين من له الخبار ) لآنه لما شرط الخمار لنفسه استيد 
بالتعبين فلم يبق له منازع » فكان علة جوازه من الحاجة وع هم كون الجبالة تفضي إلى 
المنازعة فاما عدم المنازعة فإنه ثابت باشتراط الخمار لنفسه سواء كانت الأثواب ثلائة 
أو أكثر وأما الحاجة إنما تتحقق في الثلاثة لوجود الجيد والوسط والرديء . 


٠١و‎ 


وكذا في الاربع إلا أنالحاجة إلمبا غير متحققة والرخصة ثبوتها 

بالحاجة , وكون الجبالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما ؛ 

ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خبار الشرط مع خيار 

التعيين وهو ا للمذكور في الجامع الصغير » وقيل لا يشترط وهو 

المذ كور في الجامع الكبير فنكون ذكره عل هذا الاعتبار وفاقاً 

لا شرطاً » أو إذالم يذكربعيار الشرط لا بد من توقيت خيسار 
التعيين بالثلاث 





( وكذا في الأربم ) أي في الثياب الأربع لا يفضي إلى المنازعة ( إلا أن الحاجةإليها) 
أى الأربع ( غير متحققة ) لوجود جميع الأوصاف المذكورة في الثلاث » ولأن في 
الأربعة قد ينفق ثوبان على صفة واحدة فمحتاج إلى اختيار آخر فتكثر الجبالة . 

( والرخصة ) مبتدأ وقوله ( ثبوتها ) مبتدأ آخر وقوله ( بالحاجة ) خبره والجملة 
خبر المتدأ الاول ( وكون الجبالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدها ) بالجر عطفاً 
على قوله بالحاجة حاصل المعنى جواز البيع مع الشرط رخصة وثبوتها مع الحاجة وقد 
انعدمت في الاربع » ولكن الرخصة انما تكون بالحاجة وعدم الإفضاء إلى الجهالة ( ثم 
قبل يشترط أن يكون في هذا العقد خبار الشرط مع خيار التعيين ) أشار بهذا الى بيان 
اختلاف المشايخ في اشتراط خبار الشرط مع خيار التعيين منهم من قال يشترط واليه 
مال التكرخي « رح : ( وهو المذكور في الجامع الصغير وقيل لا يشترط وهو المذ كور 
في الجامع الكبير ) فإنه ذكر هذه المسألة ولم يذكر فيها خبار الشرط ( فيكون ذكره ) 
أي ذكر خيار الشرط ( على هذا الإعتبار ) أي على اعتبار الجامع الكبير ( وفاقا لا 
شرطا ) أي على سبيل الاتفاق لا على سبيل الشرط » وقال فخر الإسلام « رح » فيجامعه 
والصحصح عندة أنه ليس بشرط وهو قول جمد بن شجاع البلخي « رح » . 

(وإدالم يذ كر خيار الشرط لا بد من توقبت خمار التعبين بالثلاث ) أي بثلائنة أيام 


0 


عنده » وبدة معلومة أبتها كانت عندهما ثم ذكر في بعض النسخ 
اشترى نوبين وني بعضها اشترى |ح__د الثوبين وهو الصحيح 
لآن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة» والأول تجوز 
واستعارة ٠‏ ولو هلك أحدهما أو تعب أزم الببع فبه بثمنه 


وتعين الآخر للؤمانة 





( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وبمدة معلومة ) أي لا بد من توقست خمار التعمين 
بمدة معلومة ( أيتها كانت ) أي المدة كانت زائدة على الثلاث أو غير زائدة بعد أن كانث 
معلومة ( عندهما ) أي عند أبي يوسف وجمد كا في خيار الشرط » وقال شمس الأئمة في 
جامعه وهو الصحيح > وهو قول الكرخي « رح » . وإن مات المشتري في الأيام الثلاثة 
يبط لخيار الشرط ويبقيخيار التعبين للوارث فلا بردههما الوارث؟ولهأن يعينأ حدهماويرد 
الآخر » و كذا في جامع قاضي خان » وفي الذخيرة هذا إذا كان الخمار للمشتري » فإن 
كان للبائع بأن قال بعتك هذين الثوبين على أني بالخبار لا عين المبيع في أحدهها لم يذ كر 
جمد « رح » هذه المسألة في ببوع الأصل ولا في الجامع الصغير » وذكر الكرخي « رح » 
في مختصره أنه يحوز استحساناً لا قباس لأن هذا بيع يحوز مع خبار المشتري فكذا يحوز 
مع خمار البائع قياس على خيار الشرط » وذكر في الحرد أنه لا يحوز لأن م ذا باعتمار 
الحاجة والبائع لا يحتاج للمها . 

( ثم ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ الجامع الصغير ( اشترى ثوبين ) كا هو 
المذكور أولاً ( وفىي بعضبا اشترى أحد الثويين ) فحاصل أن الرواية اختلفت في نسخ 
الجامع الصغير » قال المصنف ( وهو الصحمح ) أي قوله اشترى أحد الثوبين هو الصحبح 
( لأن المببع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة » والأول ) هو قوله ثوبين ( تحوز ) يعني 
حاز لآن المشتري أحد الثوبين فكان من قبيل إطلاق الكل على المعض ( واستعارة ولو 
هلك أحدهما ) أي أحد الثوبين ( أو تعيب ازمه الببع فبه ) أي في الهالك أو المتعسب 


( بئمنه ) الذي وقع عليه العقد ( وتعين الآخر ) أي الثوب الآخر ( للأمانة ) لأنه إنما 
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لامتناع الرد بالتعيب » ولو هلكا جميعاً معا يلزمه نصف تنكل واحد 

منهما لشميوع البيع والامانة فيهما ولو كان فيه خيار الشرط له أن 

بردهما جميعاً ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما » لآن 

الباق خسار التعبين للاختلاط »: ولهذا لا يتوقت في حق الوارث 

فأما خيار الشرط لا يورث » وقد ذكرناه من قبل» ومن اشترى 

دارا عل أنه بالخبار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها بالشفعة 
فبو رضالأن طلل الشفعة يدل عل اختياره الملك فيبا 





اشترى أحدهما لا غير وإنما قيض الآخر ليرد على البائم إذا تعين أحدها لا ليمتلكه فلا 
ه_لى سوم الشراء» وقد تعين أحدها هنا فيبقى الآخر أمانة لأنه قبضه بإذن البائع لا على 
حرمة الببع فم يلزمه شيء بسببه ( لامتناع الرد بالتعيب ) تعليل بقوله أو تعسب ( ولو 
هلكا ) أي الثوبان ( جميما مع يلزمه نصف ثمن كل واحد منها لشيوع البيع والأمانة 
فيها ) أي في الثوبين » وقيد بقوله مع لما أنهها لو هلكا على المتعاقب بتع الأول لسسع 
إذا عم السابق » وإدا م يدر السابق لزمه ثمن نصف كل واحد منباما "ا لو 
هلكا معا . 

1 ملعف فيه أو هذا قن رخاو العرية ل قرسا جين ) أن أن 
أحدها فيرده يحم الأمانة » وف الآخر مشار بشرط الخمار فمتمكن من رده حكذا في 
الممسوط ( ولو مات من له الخبار فلوارثه أن يرد أحدهه لآن الباقي خبار التعيين ) لآرتف 
خمار الشرط بطل بوت من له الخيار ( للاختلاط ) أي لأجل اختلاط ملكه بملك الغير 
(وهذا)ولاجل الباق خمار التعبين ( لا تتوقف في حتى الوارث ) لآنه لم يثبت له يسبيل 
الإرث بل لاختلاط تملكه بملك الغير فلو كان الماقي خمار الشرط لردهما الوارث جمعاً . 

( فأما خمار الشرط لا بورث وقد ذكرناه من قبل ) يعني عند قوله وإذا مات من له 
الخيار بطل خياره (ومن اشترى دارا على أنه بالخبار فسعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها 
بالشفعة فبو رضاء )أي الأخذ بالشفعة رضا(لانطلبالشفعةيد لعل اختيارهالملكفيها) أي 


١٠ 


لأنهما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن 
ذلك سقوط الخبار سابقاً على فيثبت الملك من وقت الشراء 
فبتبين أن الجوار كان ثابت وهمذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي 
حنيفة « رححم» خاصة . قال وإذا اشترى الرجلان غلا مأ على أنهما 
بالخبار فر ضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حتيفة « رح؟» 
وقالا أن يرده » وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية 


في الدار التي اشتراها بالخيار ( لانه ) أي لان طلب الشفعة ( ما ثبت إلا لدقفم ضرر 
الجوار وذلك )أى دقم ضرر الجار ( بالإستدامة ) أعني باستدامة الملك في الدار 
المشتراة بالخمار . 

( فيتضمن ذلك ) أى اختمار الملك(سقوط الخمار سابقاً عليه)أى على طلب الشفعة 
( فيثبت لملك من وقت الشراء فتبين أن الجوار كان ثبت ) عند ببع الدار الثانية وهو 
يوجب الشفعة ( وهذا التقرير ) الذى د كره من قوله لان طلب الشفعة يدل على اختسار 
الملك إلى آخره ( يحتاج البه لمذهب أبى حنيفة « رح » خاصة ) إنما قال خاصة لان عنده) 
يدخل الممبع في ملك المشترى فلا يحتاج إلى التقرير الذى يؤدي إلى اختمار المالك » قال 
الإمام السرخسي « رح » وجوب الشفعة مذهبه) ظاهر » وأما عند ألىي حشسفة « رح » 
فلأنه صار أحق بالتصرف فيبا وذلت يكفيه لاستحقاق الشفع1 بها كالمأذون المستغرق 
بالددن أو المكاتب فإنبما يستحقان الشفعة وإن ل يملككا رقبة الدار بخلاف مأ إذا كان 
الخبار للبائع فالمشترى هناك لم يصر أحق بالتصرف فيبا . 

(.قال ) مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنها بالخبار 
فرضي أحدها فليس للآخر أن برده عند أبي حنيفة « رح » وقالا ) أى أبو يوسف وكين 
د رح » ( له أن برده » وعلى هذا الخلاف خمار العسب وخمار الرؤية ) وقال صاحب 
الخطر والختلف إذا اشتريا غلاما لبس لاحدها أن برده بخمار الروّية أو بخبار السب 


١١١ 


لما أن إثبات الخيارلهما إثياته لكل واحد منبما فلا يسقط ياسقاط 

صاحبه لمأ فيه من | بطال حقه وله أن المببع خرج عن ملكه غير معيب 

لعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معساً به وفيه إأزام ضرر 

زائد » ولسس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدها 
اتصوى اجزاعيا كل الرد.. 


يدون صاحبه قبل القبض وبعده على الخلاف المذكور » وقال الفقيه أبو اللسث في شرح 
الجامع الصغير رجلان اشتريا غلاما على أنها بالخمار فرضي أحدها فلمس للآخر أن برده 
في قول أبي حنيفة « رح » وفي قولها له ذلك ( لما ) أى لابي يوسف وسمده رح » ( أن 
إثبات الخبار لهما ) أى لارجلين المذكورين ( إثباته ) أى إثبات الخبار( لكل واحد منها 
فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه ) في الخبار . ظ 

( وله ) أى ولابي حنمفة « رح » أن المبيع خرج عن ملكه ) أى عن ملك البائع 
( غير معيب لعيب الشركة ) لان الشركة في الاعبان امجتممة عيب فإن للبائع قبل البيع 
كان متمكنا من الانتفاع متى شاء وبعده إذا أراد البعض لا يتمكن إلا مهاباة » والخبار 
يثبت نظراً لمن هو له على وجه لا يلحت بالضرر لغيره ( فاو رده أحدهما معيبا به وقيه 
إلزام ضرر زائد ) وقبد الضرر بالزائد لان في امتناع الرد ضرر أيضاً زائ دا لاراد » 
ولكن ل يككن من الغير بل لعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الاول فإن الضرر 
حاصل من الغير اقطع انجم من الحاصل مننفسه “فإن قبل ببعه منهار ضامنه يعبب التبعيض 
أجبب بأنه إن سل به فبو رضا يه في ملكها لا في ملك نفسه » فإن قبل حصل العبب 
في يد البائع بفعله لان تفرق الملك إن هو العقد قبل القبض»عقلنا بل حصل بفعل المشترى 
برد نصفه والمشترى إذا عيب المعقود عليه في يد البائع ليس له أن يرده حكم خبارء > 
لكن هذا العسب لعرض الزوال بمساعدة الآخر على الرد » فإذا امتنع ظبر عمله . 

( ولمس من ضرورة اثبات الخبار لما ) جواب لما وتقريره أن اثبات الخبار هما لبس 
من ضرورته ( الرضاء برد أحدهما لتصور اجتّاعها على الرد ) أى اجتاع الشريكين يعني 
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قالوءن باع عب دا على أنه خباز أو كاتب وكان يخلافه فالمشتري 

بالخيار إن شاء أخذه يجميع الثمن وإن شاء ترك ولأن هذا وصف 

مرغوب فبه فبستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخبير 
لأنه ما رضي به دونه وهذا يرجع إلى اختلاف النوع 


يتصور الانفكاك يتصوراجتاعبهاعلى الرد فلا يلزم من اثبات الخبار لما الرضا برد أحده)» ' 
وعن أبي حشفة في غير رواية الاصول انه لو رد أحدها يؤمر الآخر برده لانه لو امتنع 
عن الرد كان فمه ابطال حق الآخر » ولمس له ذلك لان الخدار بشرط الرد وقد اشترطا 
كذا في جامم الاسستحابي . 

( قال ) أى القدورى « رح » (ومن باع عبد على أنه خماز أو كاتب ( أى عبد 
حرفته الخبز أو الكتابة ( وكان بخلافه ) أى ظبر انه لمس يخماز أو لمس بكاتب 
( فالمشترى بالخبار ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك ) وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه في قول ( لآن هذا وصف مرغوب فيه ) وهو ظاهر وهو احتراز ما لبس 
بمرغوب فيه كا اذا باع على أنه أعور فإذا هو سلم لانه لا يوجب الخيار ( فيستحق ) أى 
الوصف المرغوب فيه ( في العقد بشرط ثم فواته ) أي فوات الوصف المرغوب فمه 
( يوجب التخيير لانه مارضي به دونه ) أي مارضي بالمييم يدون الوصف 
المرغوب فيه » وينقض بما إذا باع شاة على أنبا حامل أو على أنبا تحلب كذا فإن 
البيع فمهفاسد والوصف مرغوب فده »وأج مس بأنذل كلس بوصف بل اشتراط مقدر من 
الببع مجبول وضم المجبول الى المعلوم يصير الكل جبولا» و لهذا اذاشر طاأنباحلو بأو لبونلا 
تفسد لكونه وصفا مرغوبا فيه ذ كره الطحاوى « رح » سلمناه ولكنه محهول لبس في 
وسع البائع تحصيله ولا الى معرفته سبيل يخلاف ما نحن فيه © فإن له أن يأمره بالخيز 
والكتابة فنظهر حاله . 

( وهذا ) أى الاختلاف في النوع بككونه خماز أو غير خماز وبكونه كاتما أو غير 
كاتب ( يرجع الى اختلاف النوع ) يعني بمنزلة الإختلاف في النوع حتى لا يفسد العقدبل 
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لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف 
الذكورة والأنوفةفي الحسوانات وصار كفوات وصف السلامة . 


يكون للمشترى الخمار ( لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف 
الذ كورةوالانوثة في الحمواتات ) كا اذا اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هي حمل وقيد فيه 
بالحيوان لان في بني آدم يورث اختلاف الجنس لفحش التفاوت كما اذا باع عبدا فإذا هي 
حارية ودفسد به العقد . 

دوسا كتوات رضت العلاقة | أى :ضار قوات انقية والكتابة فما إذا اشترى على 
أنه خماز أ و كاتب فوجده بخلافه كفوات وصف السلامة فما اذا اشترى على انه سلم 
فوجده معسياً فثمة له ولابة الرد فكذا ها هنا » والحاصل أن الاختلاف بالوصف ان كان 
مما بوجب التفاوت الفاحش في الاغراض كان راجعاً الى الجنس آما في بيم عبد وظهر 
جارية فمفسد به العقد » وان كان ما لا يوجب كان راجعا الى النوع كنا في شراه نمجة 
فظهر أنبا حمل فلا يفسد العقد لكنه يوجب التخبير لفوات وصف السلامة » وفي الدخيرة 
ولو امتنع الرد يسبب من الاسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن فبقوم العبد 
كاتباً وينظر الى تفاوت ما بين ذلك فإن مثل العشر برجم بعشر الثمن » وروى الحسنعن 
أبي حشيفة « رح » أنه لا برجع ها هنا بشيء ولكن المذكور في ظاهر الرواية أصح ونه 
قال الحافمي رضي الله عنه » لان البائع عجز عن تسلم وصف السلامة كنا في المعبب >واو 
وقع الاختلاف بين المشترى والبائع في هذه الصور بعد ما مضى حين من وقت الببعفقال 
المشتري لم أجده كاتباً » وقال البائع إني سامته إليك كذلك ولكنه نسي عندك وقد 
ينسى في تلك المدة فالقول المشتري لأن الإختلاف وقم في وصف عارض إذ الأصل عدم 
الكتابة والخيز قال الله تعالى فل والله أخرجك من بطون أمهاتكم لا تعامون 
شيثا 4 «#النحل ولواشترىبقرة على أنها حبلى فولدت عنده وشرباللبن وأنفقعليها فإنه 
بردها والولد وما شرب من اللين لأن الببع وقع فاسداً وكانت في ضمانه والنفقة عليه 
ولو اشترى شاء على انبا نمحة فإذا هو معز يجوز وله الخمار لأن حكمبا واحد في 
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وإذا أخذه بيجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن 
لكونها تابعة في العقد على ما عرف. 





الصدقات > وكذا لو اشترى بقرة فإذا هي جاموس > ولو اشترى جارية على أنها مولودة 
الكوفة فإذا هي مولودة يغداد واشترى غلاما على انه فحل فإذا هو خصي أو على عكسه 
أو على أنبا بغلة فإذا هو بغل أو على أنها ناقة فإذا هو فحل » أو على أنه لحم ضأرن 
فوجده لحم معز أو على عكسه ففيها كلبا له الخيار . 

( وإذا أخذه ) أي وإذا أخذ العبد الذي اشتراء على أنه خماز أو كاتب فظبر بخلافه 
( يحممع الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد ) تدخل فيه 
من غير ذ كر ( على ما عرف ) فيا تقدم . 
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باب خيار الرؤية 


ومن اشترى شيئا ل يره فالبييع جائز وله الخيار إذا رأه إنزشا ظ 
أخذ خذه بجميع الثمن وإن شاء رده قال الاي ٠‏ رح لابسم 
العقد أماك لأن المبيع بول 





( باب خيار الرؤية ) 

أي هذا باب في ببان خبار الرؤية والإضافة فيه من قبيل إضافة المسمى إلى شرطه > 

وقال تاج الشريعة من إضافة الحكم إلى سببه . ؤ 
( قال ) أي القدورى « رح » ( ومن اشترى شيئا لم بره فالبيع جائز ) صورته أن 
بقول الرجل لغيره بعتك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا أو الدرة التي في كمي 
هذا وصفتها كذا ول يذكر الصفة أو بقول بعت منك هذه الجارية المتنقبة » أما إذا قال 
بعت ما في كمي أو ما في كمي هذه من شيء هل يجوز الببع م يذكره في المبسوط قال 
عامة مشايخنا « رح » إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا وبعضيم قال لا يحوز الجبالة 
المسيع وفي الممسوط الإشارة إلبه وإلىمكانه شرط الجواز حتى لو ل يشر إليه ولا إلى 
مكانه لا يحوز بالإجماع » وفي الأسرار صورته عمد أو أمة متنقمة مشارأ إلمبا حاضرة 
له الخبار إذا كشف ثم خبار الرؤية لا شت الا فى أربعة أشماء في الشرى والإجارةوالقسمة 

والصلح في دعوى المال على شيء بعينه . 
( وله الخمار اذا رآه ان شاء أخذه يجمبع الثمن وان شاء رده . وقال الشافعمي رضي 
الله عنه لا يصح العقد أصلا لآن المببع مجبول ) لانه لم يعرف من المعقود عليه الا الاسم 
وفى الدراية وعند الشافمي رضي الله عنه ان كان جنس الميع معلوماً بأن قال يعتتك ما في 
هذه الحوالمق من الششاب فله قولان وان ل يكن معلوماً بأن قال بعتمافي هذهالحواليق . 
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ولنا قوله من اشترى شيئاً لم يره فله الخبار إذا رأه » 





فالممسع باطل عنده قولا واحداً » وفي شرح الوجيز والحلية بيع مالم يره البأئم 
والمشتري يصح في القددم ويه قال أبو حئيفة ومالك وأحمد « رح » لا يصح في الجديد 
لأن المنبع مجبول » وفي الحلية يحوز يبع الغائب في القول الختار وهو قول عئان 
وطلحة رضي الله عنها » واختاره القفال و كثير من أصحاينا . 

( ولنا قوله علمه الصلاة والسلام ) أي قول إلني ملت ( من اشترى شُمئا لم بره فله 
الخمار اذارآه ) الحديث روي مرسلا ومسنداً » فالمسند أخرجه الدارقطني في سئنه» 
وعن داهر بن نوح حدثنا عمر بن ابراهم بن خالد الكردي حدثنا وهب البشكري عن مد 
ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اله مَلِتَهٍ من اشترى شيئا لم بره فهو 
بالخبار اذا رآه » قال عمر الكردي وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عنالني ملم مثله » قال عمر أيضاً وأخبدني القاسمبنالحكم 
عن أبي حنيفة « رح » عن الهيثم عن مد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي وَل مثله . 

واما المرسل فرواه ان الى شُبة في مصئفه والدارقطني «١‏ رح » ثم البببقي « رح » 
في سننيها حدثنا اسماعيل بن عياش عن أبي بحكر بن عبد الله بن ابي مريم عن محكحول 
رفعه الى الني َلثم قال من اشترى الى آخره » وزاد ان شاء اخذه وان شاء تر كه ©» فإن 
قلت استدلالشافمي رضي اللهعنه بأحاديث صحاح منها ما رواه مسلَ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن الني مَلِتَوٍ نبى عن ببع الغرر ومنها ما رواه الأربعة عن حكم بن حزام قال 
عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس عندك » وقال الترمذي « رح » هذا حديث حسن 
ومنها ما رواء الأربعة أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله علِتمٍ قال لا 
يحل سلف وببع ولا شرط في بيع ولا ريح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك » وقال 
الترمذي حسن صحمبح»وقالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتججمم به فيه مرو 
ابن ابراهيم الكردي » قال الدارقطني « رح » هو يضع الأحاديث » وهذا باطل لا يصح 
لأنه م يروه غيره وإنما يروي ابن سيرين « رح » من قوله » وقال ابن القطان « رح » في 
كتابه والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف وفي المرسل أبو بكر بن أبي مريم 
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ولآن الجهالة. بعد م الرؤية لا تقضى به إل الوم ابول لم 


يوافمقفه برإففر» 


[ قال الدارقطي « رح » ضصف قلت لديا رضي الله عنه فإن أي حضشفة‎ ٠ 
2 رقة وبري روا بإ نقادقنا دكن ساب امترظ وغارةى امجعاننا وم ققتينات‎ 
وذكر في الممسوط أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهها والحسن البصري وسامة بن الحسين‎ 
زح » رووه مرسلا وهو حجة عندنا » والحديث الذي رواه العاماء الكبار « رح » إذا‎ « 
جو سن ا سراي ويسم‎ 
من العاماء « رح » مثل مالك وأحمد وغيرهما . ظ‎ 
وفي نوادر الفقباء لابن بنت. نعيم أجمع الصحابة رضوان الله علمهم على جواز بيع‎ 
 قفتم الغائب المقدور على تسلممه وأن لمشتريه خمار الروية إذا رآه » فإن قبل ببع الآبق‎ 
على منعه فكذا الغائب »> قلنا لم يمتنع بسع الآبى لغسبته بل لتعذر تسلممه كالطير في الحواء‎ 
والسمك في الماء والجواب عن النهي عن بيع الغرر أنه لا يدري أيكون أم لاء وعلى ما‎ 
لايقدر على تسمه كذا قال أهل اللغة » وقال ابن حزم في الحلى إذا وصف الغفائب عن‎ 
رد دينه وخير ملكه المثتري فأين الغرر ول بزل المسامون يتبايعون الضماع فاليلادالبعيدة‎ . 
بالصفة » باع عئان لطلحة رضي عنهما أرضاً بالكوفة ل برياه فقضى جبير بن مطعم رضي‎ 
:الله عنه أن الخبار لطلحة رضي الله عنها » وما نرى الشافعي رضي الله عنه سلفاً ق ملع‎ 
بسع الغائب الموصوف » ولا خلاف في الاسان ما في ملك بائع ما هو عنده وما لنس في‎ 
» ملكه » فلمس عنده » وإن كان في بده » والجواب عن حديث حكيم ن حزام « رح‎ 
أن المراد .من قوله ما لبس عندك عدم الملك لأن تمام الحديث يدل على ذلك » وتمامه قال‎ . 
سألت رسول الله لَه فقلت يأتيني الرجل فيسألني من الببع ما لبس عندي ابتاع له من‎ 
السوق ثم أببعه منه:قالا لا تبع ما لبس عندك هكذا رواه الترمذي « رح » وغيره > وفي‎ 
. رواية النسائي أبمعه منه ثم ابتاعه له من السوق » فقال لا تبع ما لبس عندك‎ 
ولآن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لولم يوافقه يرده ) لأنه اوم‎ ( 
بوافقه بعد الروية برده.على بائعه بلا نزاع وإنما يفضي إلى المنازعة لو قلنا بانبرام العقد وم‎ 
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فصار كجبالة الوصف في المعاين المشار إليه » وكذا إذا قال رضيت 
ثم رآه له أت برده لأن الخمار معلق الرئية لا رونا فلد 
يشبت قبلبأ وحق الفسمم بحك أنه عقد غير لازم 


نقل به ( فصار كجمالة الوصف في المعابن المشار إلبه ) بأن اشترى ثوبا مشاراً إليه غير 
معلوم عدد وزعاته يجوز لككونه معلوم العين وإن لم يكن ثمة جبيالة لا يفضي 
إلى النزاع . 

( وكذا إذا قال رضت ) وفي بعض النسخ قال و كذا إذا رضيت دذكر هذا تفريعاًء 
على مسألة القدوري > يعني قال المشتري بعد تمام البيع رضيت بذلك البيع على أي وصف 
كان ( ثم رآه له أن يرده ) وهو ظاهر مذهب الشافمي رضي الله عنه » وحكى في تتمتوم 
وجب آخر أنه ينفذ كا إذا اشترى على أن لا خبار ( لآن الخيار معلق بالرؤية لما روينا ) 
والحديث الذي ذكره ( فلا يثبت قبلها ) أي فلا يثبت الخيار قبل الرؤية على تأويل 
المذكور » لآن المعلق بالشيء لا يثبت قبله لثلا يازم وجود المشروط يدون الشرط » فإن 
قمل المذهب عندة ان المعلق بالشرط يوجد عند وجوده » ولا يازم عدمه عند عدمه لجواز 
أن يوجد بعلة أخرى فكيف يصح قوله فلا يثبت قبل لأنه دعوى بلا دليل * قلنا هذه 
وصمة متلقاة من جبة صاحب الشرع فتنتهن إلى ما انهان إليه » والشرع أثبت الخيار 
بالرؤية فلا يثبت قبلها » ولو يثبت إنما يثبت بدليل آخر » فمن ادعاه فعليه البيان كذا 
قبل » فإن قبل يشكل يخبار العبب فإنه إذا قال رضيت به قبل إن أراده فلا خيار له 
قلنا سب الخمار هناك العسب وهو موجود قبل العم فيكون الخيار #بتت] ع ولا كذلك 
ها هنا كا بمنا فافترقا . 

( وحق الفسخ ) هذا جواب عن سؤال مقدر يرد على قوله لآن الخبار معلق بالرؤية. 
فلا يثبت قبله بأن يقال لما لم يبت قبل الرؤية لما كان له حتقى الفسخ قبل الرؤية لأنه من 
نتائج ثبوت الخبار له كالقبول فكان معلقاً بها فلا يوجد قبلها فأجاب بقوله وحى الفسخ 
يعني يمكنه من الفسخ ( يحكم أنه ) أي أن العقد يخبار الرؤية (عقدغير لازم )لآنهيقع مبرما 
فحاز فسخه لهؤلاء فبه ألا ترى أن كل واحد من العاقدين في عقد الوديعة والعارية 
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لا بمقتضى الحديث» ولأن الرضاء بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق 

فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. قال ومن باع 

مالم يره فلا خيار له وكان أبو حنيفة «درح» يقول أولا له الخبار 
اعتباراً بخبار العسب وخمار الشرط ؛ 





والوكالة يملك الفسخ باعتبار عدم لزوم العقد. وإن ل يكن له خمار لا شرطاً ولا شرعاً . 
( لا مقتضى الحديث ) أي لا للبناء على الخبار الذي اقتضاه الحديث . قال الأكمل 
وفمه نظر لآن عدم ازوم هذا العقد باعتبار الخيار مازوم للخمار » والخبار معلق بالرؤية 
لا بوجد بدونها فكذا مازومه لأن ما هو شرط اللازم فبو شرط الملزوم( ولات الرضاء 
بالشيء ) جواب آخر وتحقيقه أن رضى الشخص بالشيء ( قبل العم بأوصافه ) أي قبل 
أن يعم بأوصاف ذلك الشيء ( لا يتحقى ) لأن الرضاء استحسان الشيء واستحسان ما 
يعم ما يحسنه غير متصور ( فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت ) 
لأنه فسخ لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة الحسنات لا يقال عدم الرضاء لاستقباح 
الشيء واستقباح ما م بعلم ما يقبحه غير متصور » لان عدم الرضاء قد يكون باعشار ما 
بدا له من انتفاء حاجته إلى المبيع أوضاع ثمنه أو استغلائه فلا يستلزم الاستقباح » وذكر 
في التحفة أن جواز الفسخ قبل الرؤية لا رواية فمه لكن المشايخ « رح » اختلفوا فقال 
بعضهم لا يصح قياساً على الإجارة » وقال بعضهم يصح دون الإجازة وهو مختار 
المصنف رحمه الله . ظ 
( قال ) أي القدوري ( ومن باع ما لم يره فلا خمار له ) صورته ورث شيا فباعه 
قبل الرؤية فلا خمار له وبه قال الشافمي رضي الله عنه ( وكان أبو حنيفة رضي الله عنه 
يقول أولآ له الخبار ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في وجه وقال في وجه لا ينعقد 
ببعه قولاً واحدا ( اعتباراً ) أي قماساً ( بخمار العسب وخمار الشرط ) أما خمار العسب 
فإنه لا يختص يحانب المشتري بل إذا وجد البائع الثمن زيفا) فهو بالخيار إن شاه جوز 
وإنغاء رد كالمششة إذاوحد المبسغ معببا» لكن لا ينفسخ رد الثمن و ينفسخبيردا مبيءلانه أصل 
دون الثمن » وأما خمار الشرط فإنه يصح من الجانبين كا تقدم . 


١ 


وهذا لأن ازوم العقد تام الرضاء زوالاً وثبونتاً » ولا يتحقق 
ذلك إلا العم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يتكن البائع 
راضيا بالزوال » ووجه القول المرجوع إلبه أنه معلق بالشراء لما رو ينا 
فلا بشيت دونه » وروى أن عثان بن عفان رضي الله عذه باع أرضأ 
بالنصرة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقيل لطلحة إنك قد غبنت 





( وهذا ) أي ثبوت الخبار للمائع ( لان لزوم العقد بهام الرضا زوالاً ) أي بن حبق 
الزوال من جبة المبيع في حق البائع ( وثبوتا ) أي من حيث الثبوت من جبة الشراء في 
حت المشتري ( ولا يتحقق ذلك ) أي الرضا ( إلا بالعم بأوصاف المببع وذلك ) أي 
العم بأوصاف المببع ( بالرؤية ) ف إن بالرؤية يحصل الإطلاع على دقائى لا تحصل 
بالعماره ( فم يكن المائع راضياً بالزوال ) أى قبل الرؤية لعدم تمام الرضاء . 

( ووحه القول المرجوع إلبه ) وهو عدم الخبار ( أنه ) أي أن الخبار ( معلى بالشراء 
لما روينا ) وهو الحديث المذ كور ( فلا يشت دونه ) أي دون الشراء » ورؤية المشتري ©» 
فإن قبل البائع مثل المشتري في الاحتياج إلى ام الرضاء فيلحتى به دلالة أجيب بأنه 
لمساسيان فيه لآن الرد من جانب المشتري باعتبار أنه كان يظنه خبراً ما اشترى فيرده 
لفوات الوصف المرغوب لأن الره من جانب المشتري باعتبار أن المع أزيد مما ظن فصار 
كا لو باع عبد بشرط أنه معيب فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع خيار © وإذالم يكن في 
معناه لم يلح به فإن قبل المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط لسبب آخر » وها هنا 

جمب بأنه ثايت بالنص غير معقول المهين فلا يحوز فيه القياس سامناء . 

ولكن القماس على مخالفة الإجماع باطل »> والإجماع في قضمة عمان وطلحة رضي الله 
عنهها على ما ذكره بقوله ( وروى أنعثان رضي الله عنه ) وهو عؤان بن عفان (باع أرضا 
بالبصرة ) أي كانت الأرض باليصرة وعثان رضي الله عنه بالمدينة ( من طلحة بن عبييد 
الله ) التسمي أحد العشرة الممشرة بالجنة ( فقيل لطلحة رضي الله عنه إنك قد غينت )على 
صلغة المجبول من الغين بالغين المعجمة وسكون الباء يال غبنته في البيع أي خدعته 


وجد القماس أ 


١١ 


فقال :لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره؛ وقيل لعثيات رضي 
لله عنه إننك قد غبت ؛ فقاللي الخبار لأني بعت مالم أره فحكيا بينيا 
جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخبار لطلحة رضي الله عه 
وكان ذلك بمحضر من الصحاية رضي الله عنهم ثم خيار الرؤية غير 
مؤفت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله : وما يبطل خبار الشرط من 
تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية , ثم إن كان تصرفاً لايمكن 


(فقال لى الخبار لآني اشتريتما م أره»وقيل لمن إنك قد غبنت فقاللى الخبار لاني بمت 
ما م أره فحكيا بينها ) بتشديدالكاف من التحكيم ( جبير بنمطعم ) بن عدي الصحابي 
المشبور ( فقضىبالخمار لطلحة رضي اللعنه وهذا أخرجهالطحاوي درح» ثم البببقي«رح» 
[ عن علقمة بن أبي وقاص رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه اشترى من عؤان رضي ال 
عنه مالا فقيل لعئان أنك قد غبنت ... الحديث . 

) وكأناقلك:) يج بعد ن مطل رسي الل هنا كان ين عتان ةرضن ا 
عنها ( محضر من الصحابة رضي الله عنهم ) ول ينكر علمه أحمد من الصحابة رضوان اله 
ظ عليهم عنه فكان إجماعاً بينهم ولهذا رجم أبو حنيفة « رح » حين بلغه الخبر ( ثم خبار 
الرؤية غير مؤقت ) قبل إنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية وبه قال بع ض أصحاب 
الشافمي رضي الله عنه حتى إذا وقع بصره عليه ول يفسخه سقط حقه . 

والأصح ما قاله المصنف 9 رح فيفوله ربل يسفن أن الغانوو:( .إن أن فرعية ,فسا 
يبطله ) لآنه ثبت حكما لانعدام الرضى فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضاء ( وما 
يبطل خمار الشرط أكامة ماموصول مرتدأ ويبطل يضم الماء من الإبطال صلة الموصول وخمار 
الشرط بالنصب مفعوله » وكامة من في قوله ( من تعيب ) للبيان أي من تعيب في الببع 
الذي اشتراء بخبار الشرط ( أو تصرف ) أي أو تصرف في خبار الشرط » وقوله (يبطل 
خبار الرؤية ) خبر المبتدأ وصورة التعيب في خيار الشرط قد مضت هناك »وإماالتصرف 
في خبار الرؤيةفعلى ضربين ,شار إلى الأول بقوله (ثم إن كان) أي التصرف (تصرفا لامكن 
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رفعه كالاعتاق والتدبير أو تصرفاً يوجب حقا الغير كالبيع المطلق 
والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية و بعدها لأنه لمأ أزم تعذر الفسخ 
فبطل الخيار وإن كان تصرفاً لا يوجب حقا للغير كالببع بشرط 


.الخيار والمساومة والهبة من غير تسلي لا يبطله إذا كان قبل الرؤية 





رفعه ) يعني بعد وقوعه ( كالإعتاق ) بأن أعتى عبده الذي اشتراء ولم يره . 
( والتدبير ) بأن دبره قبل رؤيته ( أو تصرفا ) أي أو تصرف تصرفا ( يوحب حقا 
للغير ) وهذا هو الضرب الثاني ( كالببع المطلق ) بأن باع الذي اشتراه ولم بره مطلقفاً 
دمي بدو ن شرط الخمار ( والرهن ) بأن رهن الذي اشتراه قبل الرؤية ( والإجارة ) بأن 
أجره لأحد قمل رئيته ( يبطله ) حواب قوله ثم إن كان وجواب عطف عليه وهوالضرب 
الثانى من الضربين > أي يبطل خياره للرؤية في الضرب الأول > والضرب الثاني وسواء في 
النطلان ( قمل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم ) أي هذا التصرف إما لعدم إمكان رفعه أو 
لكونه موحماً حقاً للغير ( تعذر الفسخ قبطل الخبار ( 00 عدم إمكان العمل بالنص 
وفي شرح الأقطم لو عاد إلى ملكه بسبب الرد بقضاء أو بفك الرهن > أو فسخ الإجارة 
م برد بخبار الرؤية لأنة يبطل بعقدءفلا يعود يسبب ملكه“فإن قيلبطلان الخيارةبل الرد 
مخالف لحم النص لأنه أثبت الخمار إذا رآه قلنا ذاك فما إذا أمكن العمل يحم النص > 
وهذه تصرفات مبنية على الملك وصحة هذه التصرفات بناء على قيام الملك وبعد صحتهالا 
يمكن دفعها فيسقط الخبار ضرورة بطلان العقد » وخيار الرؤية بالنص فيا إذا بقي حكم 
العقد كذا فى الدخيرة . 
( وإن كان ) أي التصرف ( تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخبار ) بأن 
باع ما اثتراه قبل الرؤية بشرط الخبار ( والمساومة ) بأن عرضه على السبع ( والحبة من 
غير تسليم ) بأن وهبه لشخص ولكن لم يسامه للموهوب له ( لا يبطله ) جواب قولهوإن 
كان تصرفا لا يوجب حقا للغير أي لا يبطل خيار الرؤية لكن لبس على الإطلاق بل إن 
لا يبطله ( إذا كان قبل الرؤية ) أي رؤية الشيء الذي اشتراه . 


١ 


لأنهلايربو على صريح الرضاء فيبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضاء . 

قال ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه 

الجارية أو إلى وجه الدابة و كفلبا فلا خيار له ؛ والأصل ثْ هذا أن 

رؤية جميسع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على 
لمعلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء 





( لآنه ) أي لأن هذا التصرف ( لا يربو ) أي لا يزيد ( على صريح الرضاء ) وصريح 
الرضاء لا يبطله قبل الرؤية » وبدليل الرضى أولى أن لا يبطل لأنه دونه ( ويبطله بعد 
الرؤية لوجود دلالة الرضاء ) وفي المجتمى لا يطالب المشتري بالثمن قبل الرؤية ولايتوقف 
الفسخ على القضاء والرضاء بل ينفسخ بمجرد قوله رددت سواء كان قبل المشترى أو بعدء » 
لكنه لا يصح إلا بمحضر من البائع عند أبي حشيفة درح» وجمد « رح » خلافا لأبي 
يوسف « رح » والخلاف فيه كالخلاف في خيار الشرط والإجازة فصح بدونه وليس فى 
. الدراهم والدنانير والديون خبار الرؤية » ولو كان أي من النقدين أو تبراً وحلى مصوغ فلل 
الخبار ولو تبايعا عينأ بعين فلها الخيار ولو تبايعا عيناً بدين فللمشتري العين خياره . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى وجه الجارية ) ذ كر 
الجارية وقع اتفاقاً فإن الحنكم في الغلام كذلك في الإيضاح المعتبر في العبد والآمة النظر 
إلى الوجه » لأن سائر الأعضاء في العبيد والجواري تبع للوجه » ألا ترى أنالقيمةتتفاوت 
بتفارت الوجه مع التساوي في سائر الأعضاء ( أو إلى ظاهر الثوب مطويا ) أي أو نظر 
إلى ظاهر الثوب حال كونه مطويا ( أو إلى وجه الدابة ) أي أو نظر إلى وجه الدابة 
( وكفلبا ) أي وإلى كفلها ( فلا خمار له ) جواب غن وما بعدها . [ 

( والأصل في هذا ) أي في اسقاط خمار الرؤية ( أن رؤية جميع المببع غير مشروط ' 
لتعذره ) أي لتعذر رؤية الميم على تأويل المذ كور وفي بعض النسخ لتعذرها فلا يحتاج 
إلى التأويل ( فمكتفى برؤية ما يدل على الملم با مقصود ) لحصول المقصود ( ولو 0 قِ 
السبع أشماء ) يعني متعددة من جنس واحد . 


1) 


فإن كان لا بتفاوت آحادها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض 

بالنموذج كتفي برؤيةواحد منها إلا إذا كان الباق أردأ مها رأى 

فحينئذ يكون له الخبار » وإن كان يتفاوت احاددما كالدوان 

والشباب لا بد من رؤية كل واحد منها » والجوز والبيض من هذا 
القبيل فيا ذكر الكرخي « رح» , 


( فإن كان لا يتفاوت آحادها كالمكيل والموزون ) والعددي المتقارب » وقمد بقوله 
لا تتفاوت آحادها لآنه إذا كان المكمل أو ا موزون من أنواع مختلفة فخماره باق 
( وعلامته ) أي علامة الشيء الواحد الذي لا تنفاوت آحاده ( أن يعرض بالنموذج ) 
بفتح النون وبيان الانموذج أيضاً يضم الحمزة وهو تعريب وذه كذافيالمغرب(يكتفي 
برؤية واحد منها ) أي من هذه الأشاء المتعددة . 

( إلا إذا كان الباق ) من الذي ما رآه ( أردأ مما رأى فحمنئذ يكون له الخار ) 
أطلق المصنف « رح » الخيار » وفي الينابيع يثيت له خمار المعسب لا خمار الرؤبة سواء 
كان في وعاء وانحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكمل في الجنس والصفة . 

وفي جامع قاضي خان قال مشايخ بلخ « رح » برؤية أحمد الوعائين لا يطل خماره » 
والصحيح أنه يبطل لآن رؤية البعض تعرف حال الباقي » فإن تغير الماقي له أن بردء » “وفي 
الذخيرة المكبل والموزون يكتفي برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد4وإن كانافيوعاءين 
فرأى ما في أحدهما اختلف المشايخ فيه قسال مشايخ المراق « رح » إذا رضي مما رأى 
يطل خباره في الكمل إذا وجد ما في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه » أما إذا وحد 
دونه فهو على خماره » ولككن إذا أراد الرد برد الككل . 

( وإن كانت تتفاوت آحادها كالدواب والثياب لا بد من روّبة كل واحد منبا ) لأن 
رؤية البعض لا تعرف الباق لتفاوت في آحاده ( ( والجوز والبيض من هذا القببل ) أي من 
قبيل ما تنفاوت آحاده لأنه يختلف بالصغر والكير وهو اختيار قاضى خان « رح » ( فما 
ذكر الكرخي « رح » ) ومالالمصنف إلى أنه يكتفي برؤية واحد منها ولهذا قال 
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وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونب] متقار بة إذا ثبت 

هذا فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف وصف البقية 

لانه مكيل يعرض بالنموذج وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مأ يعلم 

به البقية إلا إذا كان في طيه ما يتكون مقصودا لموضع العلم والوجه 
هو المقصود في الآدمي 





( وكان ينغي أن يكون ) أي الجوز واللوز ( مثل الحنطة والشعير لكونها ) ٠‏ أي 
لكون حادهما أي آحاد الجوز واللوز ( متقاربة ) فمكتفى برؤية البعض عن الباق » 
وفي المجرد وهو الأصح وبه قال بعض أصحاب الشافمي رمه الله . 

( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرن من التفصمل والتقرير ( فنقول النظر إلى وجه الصبرة 
كاف » لآنه يعرف وصف المقمة لآنه مكمل يعرض بالنموذج ) وهو ظاهرمذهبالشافعمي 
رضي الله عنه » وحكي عنه أنه لا يكفي رؤية ظاهر الصبرة بل لا بد من تقلبها ليعرف 
حال باطنها » والمذهب المشبور هو الأول عنده . 

( وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يع به البقية إلا إذا كان في طبه ما يكون 
٠‏ مقصوداً لموضع العم ) وفي شرح الجمع المسألة معروفة في الثواب الذي لا يتفاوت ظاهره 
وباطنه حتى لو شالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه ( والوجه هو المقصود في الآدمي ) 
أي العبد والأمة حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره » وعند الشافعي رضي الله عنه لا 
بد في العسد من رؤية الوجه والأطراف » ولا يحوز رؤية العورة وفىي باق البدن ذكره في 
التبذيب أنه لابد من رؤية أظبر الوجهين وفي الأمة له وجوه احدها يعتبر رؤية ما يرى 
من العمد » والثافى رؤية ما يبدي من الزينة » والثالث يكفي رؤية الوجه والكفين وفي 
رؤية الشعر وجبان » وفي التبذيب أصحها يشترط ولا يشترط رؤية اللسان والاسنارن 
في أصح الوجهين كذا في شرح الوجيز » وفي الغاية الأولى تحكيم العرف . 


. لكونها - هامش‎ )١( 


وهو والكفل فيالدواب فيعتبر رؤية المقصودء ولا يعتبر رؤية غيره . 

وشرط بعضهم رؤية القوائم » والأول هو المروى عن أبي يوسف 

رحمه الله وفي شأة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود وهو اللحم 

يعرف به وني شاة القنية لا بد من رؤية الضرع وفيما يطعم لا بد 
من الذوق » لان ذلك هو المعرف المقصود . 


( وهو ) أي الوجه ( والكفل في الدواب فبعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره) 
أي غير المقصود حتى لو رأى سائر أعضائه دون الوجه يبقى على خياره » وفي بعض 
النسخ دون غيرها أى غير الثلاثة » وهي الوجه في الآدمي والوجه والكفل في الدواب 
والأول أصح . 

( وشرط بعضهم رؤية القوائم ) أى شرط بعض المنايخ « رح » رؤية قوائم الداية 
( والأول ) هو رية الوجه والكفل ( هو المروى عن أبي يوسف رحمه الله ) رواما 
بشرعته وعن أبي يوسف رحمه الله يعتبر في الدواب عرف التحار وهو رواية المعلى عنه » 
وعن مد ه رح » يكفي روّية الوجه اعتماراً بالعمد والامة » وعند الشافعمي رضي الله 
عنه لا بد من رؤية الوجه والكفل والقوائم ويحب رفم السرج وإلاكاف والحيل وعند 
بعض أصحابه أنه لا بد من أن يحرى الغرس بين يديه ليعرف سيره .. كذا في شرح 
الوجيز ( وفي شاة اللحم ) وهي الشاة التي تشترى للزبح لاجل اللحم ( لا بد من الجس 
لآن المقصود وهو اللحم يعرف به ) أى بالجس لمعرف أنها سممنة أو مبزولة . 

( وفي شّاة القدية ) وهي الشاة التي تحبس في البيت لأجل النتتاج »2 وفي المغرب 
فنوت المال حميته قنواً وقنوة وقسة اتخذته لنفسي قسة أى للنسل لا للتحارة » وقال 
الجوهرى « رح » قئوة الغام وغيرها قنوة وقنوه وقنست أيضاً فنمة وقنسة إذا التنشويييا 
لنفسك لا للتجارة ( لا بد من رؤية الضرع ) وفي الذخيرة لا بد من النظر إلى ضرعبا 
وسائر حسدها . 

( وفها يطعم لا بد من الذوق » لان ذلك ) أي الذوق ( هو المعرف للمقصود ) وفي 
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. قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له » وإت لم يشاهد 
بوتباء وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجمار البستان 
من ارج »وعند زفر درح» لا بدمن دخول داخل البيوت »؛ والأصح 
أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن 
متفأوئة يومئذء فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت 

والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل . 


بعض النسخ لأن ذلك أي الذوق ( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن رأى صحن الدار) 
قال الجوهري صحن الدار وسطها ( فلا خمار له وإن م يشاهد ببوتها » و كذلك ) أي لا 
خبار له ( إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج ) لآن كل جزء من 
أجزائا متعذر الرؤية يا تحت السور وبين الحبطان من الجذوع والأسطوانات » ولايشترط 
روية المطبخ والمزيلة والعاو إلا أن يكون العلو مقصوداً كا في سمرقند ( وعند زفر « رح » 
لا يد من دخولداخلالبيون )وبه قال ابن أبي لءلى»وعند الشافمي رضي الله عنهلا بد مع 
ذلك من روّية السقوف والمطبخ والسطوح والجدران خارجاً وداخلا » وروؤية المستحم 
والبالوعة وبه قال الحسن بن زياد « رح » وقال في شرح الأقطم والصحيح ما قاله 
زفر « رح » ظ 

( والأصح أن جواب الكتاب ) أي القدوري « رح » ( على وفاتى عادتهم ) أي عادة 
أهل الكوفه وأهل بغداد في زمن أبي حشفة رحمه الله ( في أبنيتهم ٠‏ ©؛ فإن دورثم / 
تكن متفاوتة يومئذ » وأما الموم ) أي في ديار ( فلا بد من الدخول ) كا قال زفر «رح» 
( في داخل الدار للتفاوت ) لقلة الموافق و كثرتها . 

( والنظر إلى الظاهر لا يوقم العم بالداخل ) وهو الصحمح الموم » وفي الحبط والدخيرة 
بعض مشايخنا قال في الدار يعتبر ما هو المقصود حتى لو كان في الدار بيتان شتويارن 


. الأبسة - هامش‎ )١( 
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قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده [لامق عيدولا 
يكون نظر الرسول كنظر المشتري و 


وبمتان صفبان يشترط روية صحن الدار » وفي المستان يسقط الخبار برؤية خارجه أو 
رؤوس الأشجار في ظاهر الرواية » وأنكر يعض المشايخ « رح » هذه الرواية » وقال 
بأن المقصود من البستان باطنه فلا يبطل برؤية خارجه كذا في شرح المجمع . 

وف جامع قاضي خان « رح » في الكرم لا يككتفي برؤية الخارج ورؤوس الأشجار 
وفي المحمط هذا عندهم »2 أما في بلادنا لا بد من رؤية داخل الكرم » وفي عنب الكرم لابد 
أن برى من كل نوع ببتا » وفي النخل كذلك » وفي الرمان من الحلو والحامض >» وعد 
الشافمي رضي الله عنه في المستان لا بد من رؤية الأشجار والجدران ومسائل الماء لاارؤية 
أساس المستان وعروى الأشحار ونحوها » وفي روبة ظهر الدار ويجرى الماء الذي يدور 
به المرحاض طريقان كذا في شرح الوجيز اشترى » دهنا في زجاج فنظر إلى الزجاج 
لا يكفي ذلك حتى يصبه على الكف عند أبى حنيفة « رح » وبه قال أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه » وعن جمد « رح » أنه يكفي لان الزجاج لا يخفي صورة الدهن . 
0 (قال )أي محمد « رح »في الجامع الصغير ( ونظر الوكيل كنظر المثتري ) صورة 

التوكيل أن يقول المثقري لغيره كن و كبلى في قيض اليم أي و كلتك بقبضه ( حتى لا 

برده إلا من عبب ) إذا ظهر فيه أي من عيب لم يعلمه الوكيل » فإن كان قد عم يحب أن 
ببطل خمار المعسب كذا ذكره الفقبه أبو جعفر « رح » » والصحيح أن لا يملك الو كيل 
بالقيض إيطال خيار العبب فيكون معتاه عم أو لم بعلم هكذا في الجامع الصغير لفخر 
الإسلام البزدوي « رح » . 

( ولا يكون نظر الرسول كنظره ”' ) صورته أن يقول كن رمولي بقيضه أو قال 
أرسلتك لقبضه أو قال قل لفلان أن يدفم المنيم إليك »© والفرق بين الوكيل والرسول 
أن الو كيل لايضيف العقد إلى مو كله بل يعقد بالاستمداد» والرسول لا يستغنيعنالإضافة 
إلى المرسل وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع ولا 
يسقط الخبار . 


. كنظر المشترى - هامش‎ )١( 
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وهذا عند أني حنيفة « رح »» وقالا هما سواء وله أت 
يرده . قال ه رض » معناه الوكيل بالقبض فأ ما الوكيل بالشراء 
٠‏ فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع لمما أنه توكل بالقبض دون إسقاط - 
الخيار » فلا يملك مالم يتوكل به وصار كيار العيب والشرط 
والاسقاط قصداً وله أن يقبض نوعان تام وهو أن يقبضه وهو يراه 
وناقص وهو أن 


( وهذا ) أي عدم كون نظر الرسول كنظره ( عند أبي حشفة و رح » وقالاها 
سواء ) أى الو كيل والرسول سواء ( وله ) أى وللمشترى ( أن برده ) أى المبيع إذا 
رآه » فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ( قال ) أى المصنف « رح » ( معناه ) أى معني 
قوله في الجامع الصغير ونظر الوكيل كنظر المشترى ( الوكيل بالقبض ) أى معنى قوله 
( فأما الوكيل بالشراء فرويته تسقط الخيار بالإجماع ) ولس للموكل إذا رأى أن برده ' 
لأن حقوق العقد راجعة إلى الوكيل بالشراء ( لها ) أى لأبي يوسف « رح » وتحمد «درح» 
( أنه توكل بالقبض ) أى أن الوكيل بالقبض توكل أى قبل الوكالة قاف إسقاط 
الخبار ) فلا يتعدى الحم من القبض إلى إيطال امار . 

( فلايملك ما لم يتوكل به ) لآن إبطال الخيار ليس من القبض ( وصار كخيار 
العبب ) أى صار هذا كئن اثترى شيئًا ثم وكل بقبضه فقبض الو كيل معيبا رأيا عيبه لم 
يسقط خبار العبب للموكل ( والشرط ) أى وصار كخيار الشرط كئن اشترى بخيار 
الشرط ووكل بقبضه لم يسقط خيار الموكل . 

( والإسقاط قصداً ) صورته أن الو كيل بالقبض إذا قبضه مستوراً ثم رآه وأسقط 
عنه الخيار قصدا لا يسقط الخبار عن الموكل » وقوله قصداً احترازا عن الإسقاط الضمني 
فإنه لا يملك بقبض المببع ( وله ) أى ولأبي حششفة « رح » ( أن القبض على نوعين ١7‏ 
قبض تام وهو أن يقبضه ) أى الوكبل ( وهو يراه ناقص ) أى وقبض تاقص ( وهو أن 
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يقبض مستوراً وهذا لأن تامه بام الصفقة ' ولا تتم مع بقاء 

خيار الرؤية » والموكل ملكه بنوعيه » فكذا الوكيل , 

ومتى قيض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكبل » وإذا 

قبضه مستوراً انتبى التوكيل بالناقص منه » ولا يملك إسقاطه قصداً 

بعد ذلك بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض 
مع بقائه » وخيار الشرط على الخلاف ' 





يقبضه مستوراً ) وهو لا يسقط الخمار لعدم الرضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى تنوعه بالنوعين ( لآن تمامه ) أى تمام القبض ( بام الصفقة » 
ولا تتم ) أى الصفقة ( مع بقاء خيار الرؤية ) لأن تمامها بتناهيها واللزوم يحيث لا برقد 
إلا برضاء أو قضاء وخمار الروية والشرط عنمان عن ذلك ( فالموكل يملكه ) أى يملك 
القيض ( ينوعيه ) أى بنوعي القبض ( فكذا الو كيل » ومتى قبض الموكل وهو يراه 
سقط الخبار فكذا الوكيل ) أى فكذا وكيله يملكه بنوعيه ( لإطلاق التو كيل ) 
علا بإطلاقه . 

( وإذا قبضه مستوراً ) جواب عما يقال لا نسم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قيضا 
ناقصا ثم رآء فأسقط الخبار قصداً لم يسقط » والموكل لو فعل ذلك سقط الخيار فليس 
الوكمل كالموكل في القبض الناقص لا محالة فأحاب بقوله وإذا قمضه أى الوكدل مستوراً 
( انتبى التوكمل بالناقص ) أى بالقبض الناقص ( منه ) أى من القبض ( فلا يملك 
اسقاطه قصداً بعد ذلك ) لأنه لم يفوض إلبه الإيطال قصداً وإنما يثبت له الإيطال 
مقتضى تتمدمهم القبض وهنا لما حصل القبض الناقص ... انتهى الو كيل به قلس له بعد 
ذلك إبطال الخيار ( بخلاف خبار العبب ) جواب عن قولما فصار كخبار العبب ( لأنه 
لا نع تام الصفقة ) لانه لم بشرع تتميما للقبض بل لتسليم الجزء الفائت . 

(فتم القبض مع يقائه) أي بقاء الخبار (وخيار الشرط على الخلاف) وهذا جواب عن 
قوهما والشرط أى وكخمار الشرط ببانه أن خبار الشرط لا يصلح مقبسا عليه لانه على 
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ولو سلم فالموكل لا ملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار 
وهوالمقصود بالخيار يككون بعده فكذا لا يملكه وكيله » وبخلاف 2 
رةه لايملك شيئاً وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا ملك 
القبض والتنسلم إذا كان رسولاً في البيع . قال وبسع الأعمى 


وشراؤه جائز 


هذا حلاف ذكر القدورى ور » أن من اشترى شين ع أنه خياد بل وكبلاً بقيضه 
بعد مارآه فبوعلى هذا الخلاف . 

وقال الاترازى « رح » قوله وخمار الشرط على الخلاف ولا نص عن خمار اأشرط عن 
ابي حشيفة « رح » كذا قالوا في شرح الجامع الصغير » فعلى هذا ممنع ويقال لا نسم أرن 
خيار الشرط يصلح أن يككون مقيسا عليه لانه لبس فبه نص على الاتفاق فيه » بل يحوز 
أن يكون الحم فبه أيضاً ما في خمار الرؤية . 

( ولو سم ) أي بقاء الخبار ( فالموكل لا يملك التام منه ) أي لا يملك القبض الام 
منه أي من القبض لأن تمامه بام الصفقة ولا تتم الصفقة مع بقاء خمار الشرط ( فإنه ) أي 
فإن الخيار ( لا يسقط بقبضه لأن الاختيار ) وهو التردد والتفكر ( وهو المقصود بالخبار 
يكون بعده ) أي بعد القبض ( فكذا لا يملكه و كيه » ويخلاف الرسول فإنه لا يملك ‏ 
شيئاً ) من القبض لا التام ولا الناقص ( وإنما إلبه تبلبغ الرسالة ) فمملك أداء الرسالة 
على أ كل الوحوه . 

( وهذا ) أي ولأجل كونه مملفا للرسالة فقط ( لا يملك القمض ) أى قذ قيض الثمن 
( إذاكان رسولاً بالبيع.) ولا قبض الببع إذا كان رسولآ في الشراء أو في بعض النسيم لا 
يملك التسليم مكان القبض أى تسليم المببع او الثمن باعتبار الحالتين . 

( قال ) اى القدورى « رح » ( وبع الأعمى وشراوه حائز ) وبه قال مالك وأحمد 
والشافمي رضي الله عنهم في قول > وفي قول لا يحوز وهو اختمار المزني « رح » 2 وهذا 
الخلاف فيمن هو أعمى وقت العقد وم يكن بصيراً » وأما إذا كان بصيراً فعمي بعد ذلك 
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وله الخيار إذا اشترى لأنه اشترى ما لم يره » وقد قررته 
من قبل » ثم يسقط نخياره بحبسه المبيع إذا كان يعرف بالجس 
ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويزذوقه إذا كان يعرف بالذوق 
كا في البصير » ولا يسقط خماره في العقار حتى يوضف له . 
لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم » وعن أبي يوسف «رح » 
أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه » وقال قد رضيت سقط 
خياره لأن التثشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك 
الشفتين يقام مقام 





لاخلاف في جواز بيعه ( وله الخبار إذا اشترى » لأنه اشترى مام بره » وقد قررتاه من 
قبل ) أى في اول الباب ان شراء مالم بره جائز وان له الخيار والأعمى كالبصير الذدى 
يشترى ما ل بره فيجوز شراوه مع ثبوت الخيار له كالبصير ( ثم يسقط خماره نحسه 
المسع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم » ويذوقه إذا كارن يعرف 
بالذوق كما في البصير »ولا يسقط خياره فى العقار حمتى يوصف له ) وفي لامع 
العتابي الوصف في العقار ارد يقف في مكان لو كان بصيراً لرآه » ثم يذكر له 
صفة العقار . 

( لآن الوصف يقام مقام الرؤية ) وقيل يمس الحائط والباب ( كا في السلم ) يعني ان 
الوصف يقوم مقام المسلم فيه » وإن كان المسم فبه معدوماً للعجز » والعجز في حق الأحمى 
الزم لأن رؤية المسلم فبه ممكنة » أما رؤية الأحمى غير ممكنة » فبقوم الوصف مقام 
الرؤية في حقه بالطريق الأولى . 

( وعن ابي يوسف «٠‏ رح » انه إذا وقف في مكان لو كان بصيرألرآه فقال قد رضيت 
بسقط خباره لان التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقا 
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القراءة في حق الأخرس في الصلاة » وإجراء الموسى مقام الحلق في 
حق من لا شعر له في الحج » و قال الحسن « رح » يوكل وكيلاً 
بقبضه وهو يراه » وهذا أشبه بقول أبي حنيفة « رح » لأن رؤية 
الوكيل رؤية الموكل على مامر آنفأ . قال ومن رأى أحد الثوبين 
فأشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما لان رؤية أحدهما لا 
تكون رؤية الآخر التفاوت في الثياب فبقي الخيار فيمالم بره » ثم 
لابردهموحده بل بردهما كيلا يكون تفريقاً للصفقة قبل الَامء وهذا 
لان الصفقة لا تتم مع خيار الروية قبل القبض وبعده » و مذا 
سكن من الزى نتو تنام و لا وساء و ركو فا من الامل + 





القراءة في حت الآخرس في الصلاة وإجراء الموسى مقام الحلق في حقىمن لاشعرله ف الح » 
وقال الحسن « رح ») ابن زياد «د رح ابي 
الوكيل كرؤيته» قال المصنف ( وهذا ) أي قول الحسن « رح » ( أشبه يقول أبي حشفة 
و رح :لان رؤية الوكمل رؤية الموكل على ما مر آنفا ) أي في المسألة المتقدمة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز 
لدأن بردهما » لآن رؤية أحدهما لا تتكون رؤية الآخر للتفاوت في الثئاب»فبقي الخمار فيا 
لم بره » ثم لا برده وحنده يل بردهما كيلا يكون تفريقف] للصفقة قبل الام ) وتفريق 
الصفقة منهم بالإجماع . 

( وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن الصفقة لا تتم مع خبار الرؤية قبل القبض وبعده ) أي 
بعد القبض يعني فوا إذا قبضه مستوراً » قال الكاكي « رح » كذا قيل ولا حاحة إلى هذا 
لآأن خيار الرؤية يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ( ولهذا ) أي ولأجل كون الصفقة غير تامة 
( يتمكن ) أي المشتري ( من الرد بغير قضاء ولا رضاء ويكون فسخاً من الأصل ) أي 
يكون الرد بخيار الرؤية فسخاً من الإبتداء ويكون فسخا من الأصل لعدم تحقق الرضاء 


غرنا 


ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لانه لا يحري فيه الإرث 

عندنا » وقد ذكرناه في خبار الشرط » ومن رأى شيئاً ثم اشتراه 

بعد مدة فإن كان على الصفة التي رأها فلا خبار له لان العلم بأوصافه 

حاصل له بالرؤية السابقة » وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان 

لا يعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء به» وإن وجده متغيراً فله الخمار 

لان تلك الروية لم تقع معلمة بأوصافه » فكأنه لم بره » وإن 
اختلفا في التغير 





لعدم العم بصفات المعقود عليه » فلا يحتاج إلى القضاء والرضاء بخلاف خبار المعبب بعد 
القبض» فإنه لابرد إلا بالرضاء والقضاء لهام الببع » وعند الشافعي رضي الله عنه في خمار 
الببع بعد القبض كذلك فهو فسخ من الأصل أيضاً . 

( ومن مات وله خمار الرؤية بطل خماره لأنه لايحري فيه الإرث عندة ) خلافا 
الشافمي « رح » ( وقد ذكرةه في خيار الشرط ) أي قد ذكرة بطلان خمار الرؤرية 
الموت في باب خمار الشرط ( ومن رأى شيثا ثم اشتراه يعد مدة » فإن كان على الصفة التي 
رآها فلا خمار له لأن العم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته ) أي بفوات العم 
بأوصافه ( يثبت الخبار إلا إذا كان لا بعل أنه مرئيه ) أي لا يعم أنه هو الذي رآه » 
وكامة الاستثناء من قوله فلا خمار له ( لعدم الرضاء به ) أي لا يكون راضيا يه » وقي 
الفتاوى الصغرى صور لهذا بأنه إذا اشترى ثوباً ملفوفا كان رآه من قبل وهو لا يعم أن 
المشترى ذلك المرئى ثبت له خمار الرؤية » وصورته في الخلاصة رجل رأى جارية عند 
رجل فساومه بها ول يشترها ثم رآها بعد ذلك بمدة يتبعها فاشتراها منه متنقية ولم يعلم أي 
التي هي رآها فله الخمار لعدم الرضاء . 

( وإن وجده متغيراً ) أي وإن وجد ما رآه بعد الشراء متغيراً عما رآه ( فله الخبار 
لان تلك الرؤية ‏ تقع معامة بأوصافه > فكأنه ل بره » وإن اختّلفا في التغير ) بأن قال 
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فالقول قول البائع لان التغير حادث » وسبب اللزوم ظاهر إلا 

إذا بعدت المدة على ما قالوا ء لان الظاهر شاهد المشتري يلاف 

ما إذا اختلفا في الروية » لاننا أمر حادث والمشتري ينكره 
فيكون القول قوله . قال ومن اشترى عدل زطى ول بره 





المشتري فد تغير وقال البائع لم يتغير ( فالقول للبائم لأن التغير حادث ) لأنه نما يكون 
مسا أو تبدل همته » وكل منها عارض ©2 والمشتري يدعيه والبائم منكر 
وعتبدك الاصل.. 

( وسيب الازوم ) أي ازوم العقدوهوالرؤيةالسايقة أوالببع الباث الخالي ع نالشروط 
المفسدة أو رؤية جزء من المعقود علمه ( ظاهر ) فالقول قول من يتمسك بالظاهر » وذكر 
تعض اسان الشافمي رضي الله عنه أن القول للمشتري ( إلا إذا بعدت المدة ) استثناء 
من قوله فالقول قول البائع ( على ما قالوا ) أي المتأخرون » فحمنئذ يكون القول قول 
المشتري ( لأن الظاهر شاهد للمشتري ) لان الشيء قد يتغير بطول الزمان » ومن شبد له 
الظاهر فالقول قوله وإليه مال ثمس الأمْة السرخسي « رح » . ظ 

وف المسوط فإن بعدت المدة بأن رأى جارية شابة ثم اشتراها بعد عشرين سنةوزعم 
البائع أا لم تتغير فالقول للمشتري وبه كان يفي الصدر الشهيد « رح » والإمام ظهير 
الدين المرغينانى « رح » وبه قال الشافعي رضي الله عنه ( بخلاف ما إذا اختلفا فيالرؤية ) 
متصل بقوله » فالقول للبائع يعني إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية المشتري فالقول 
قول المشتري ( لأنها ) أي لان الرؤية ( أمر حادث والمشتري ينكره فمكون القول 
قوله ) مع ينه . [ 

( قال ) جمد « رح » في اجامع الصغير ( ومن استرى عدل زطى ولم بره ) العدل 
يكسر المثلى » ومنه عدل المتاع » والزط خيل من الهند ينسب إليهم القثياب الزطيه » 
وقبل خيل من الناس بسواد العراق » وقوله ومن اشترى ع دل زطى ولم يره » وفي 
الكافي وقبضه وهو مراد المصنف « رح » أيضا » وقيده بالقبض لانه لو لم يكن مقبوضاً 


يل 


٠‏ باب خيار العيب 


وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخبار إن شاء أخذه 

بجميع الثمن وإن شاء رده لان مطلق العقد يفتضي وصف السلامة, 

فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به » وليس له أن 
يمسكه ويأخذ النقصان , 


( باب خيار العيب ) 

أي هذا باب في بيان أحكام خبار العبب وإضافة الخبار إلى العيب من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه » قال الجوهرى «٠‏ رح » العيب والعيبة والعاب في معنى واحد نقولعاب 
المباع أى صار ذا عب وعبته أنا يتعدى ولا يتعدى فهو معنب ومعبوب أيضاً على الاصل 
ويقول مابه معاية ومعاب اى عيب » وف المنسوط العبب ما تخلوا عنه أصل 
الفطرة السلممة . 

( وإدا اطلع المشترى على عبب في الممبع فبو بالخبار إن شاء اخذه يحميع الثمن وإن 
شاء رده » لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ) أى سلامة المعقود علمه ( فعند 
فوآته ) أي فوات وصف السلامة ( يتخير) أي المشترى ( كيلا يتضرر بازوم مالا 
يبرضى به ) والضرر مدفوع شرعاً , 

( وليس له ) اى لامشترى ( ان يسككه ) أى المبيم الذى اطلعم فيه على عيب 
( ويأخذ النقصان ) أى نقصان العبب »> وبه قال الشافمي رضي الله عنه » وقال أحمد 
رحمه الله له أحد الامرين لانه حةه » ونقصان العسب إما الثمن او الإرث » ولس له 
ذلك لان العائب وصف » لان العيب إما ان يكون بما يوجب فوات جزء من المبيع او 
تغيره من حمث الظاهر كااعمى والعور والشلل والزمانة والسن الساقطة » وإما ان يكون 


١ 


لان الاوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن في مجرد العقد ولأنه لم 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فبتضرر به » ودفع الضرر 
عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره» ١‏ 








ما بوجب النقصار: معنى لا صورة كالسعال القديم وارتفاع الحيض في زمانه » والزن 
والدفر "١0‏ والبخر في الجارية » وفي ذلك كله فوات وصف فلا يصح ان بأخذ النقصان . 

( لآن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن ) لأن الثمن إما أن يقابل بالوصف »والأصل 
أو بالأول دون الثاني أو بالعكس لا سبدل إلى الأول » والثاني كيلا يؤدي إلى مزاحمته 
لتبع الأصل فتعين الثالث وإنما قال ( في يجرد العقد ) احتراز .ا إذا كانت الأوصاف 
مقصودة بالتناول كا إذا ضريت الدابة فاعورت أو صارت معببا أو قطع البائع يد المبيع 
قبل القيض فإنة يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصودا بالتناول أو حكماً بأن يمتنع الرد 
يح البائع بالعسب أو يحى الشرع بالجناية فإن لها قسطأ من الثمن جينئذ . 

وعن هذا قلنا إن من اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب لبنها ثم عم بعسبها لا بردها 
بالسب ولكن يرجع بنقصان العبب عند » وقال الشافمي رضي الله عنه بردها بالعبب 
يعم امن الكو ركتبي ا الخااني رفي لجال الترر واي له الرد » 
وقال في الجديد لا يشيت له الرد . 

( ولآنه ) دلمل آخر على عدم جواز ز إمساكه يأخذ النقصان أي ولأن البائع ( يرض 
زواله عن ملكه بأقل من المسمى ) في العقد ( فيتضرر به ) بزوال ملكه يأقل من المسمى 
( ودفع الضرر ) جواب عما يقال إن المترى أيضاً يتضرر حيث يأخذ المبيم » فأجاب 
بقوله ودفع الضرر ( عن المشتري ممكن بالرد ) أي برد المبيع ( بدورتف تضرره ) أي 
تضرر البائع » فإن قبل المائع إذا باع معببا فإذا هو سلم ٠البائع‏ يتضرر لما أن الظاهر أنه 
نقص الثمن على ظن أنه معسب » ولا خمار له » وعلى هذا فالواجب إما مول الخيار لما 
أو عدمه لما أجيب بأن الممبع كان في يد البائع وتصرفه وممارسته طول زمانه » فانزل 


5 هكذا وردت في الاصل‎ )١( 
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والمراد به عس كأن عند البائع ولم يره المشتري عند البييع ولا 
عند القيض » لان ذلك رضاء 4 





عالما بصفة ملكه > قلا يكون له الخمار وإن ظهبر بخلاقه ٠‏ 

وأما المثتري فإنه ما رأى المبيع قاو ألزمنا العقد مع العيب تضرر من غير على حصل 
له فمثبت له الخمار ( والمراد به عسب كان عند البائع ) هذا كلام المصنف «١‏ رح » يوضح به 
قول القدوري « رح » 4 وإذا اطلع المشتري على عمب إلى آخر هذا من كلام القدوري 
د رح » ققال المصتف « رح » والمراد به أي بالعيب الذي ذكره القدوري « رح »عبسب 
كان عند المائع . 

( وم بره المشقتري عند البيع ولا عند القبض لآن ذلك ) أي رؤية العيب عند إحدى 
الحالتين ( رضاء يه ) أي بالعيب دلالة » والأصل في هذا الباب ما قاله. البخاري « رح » 
ويذكر عن العداء بن خالد ه رض » قال كتب لي الني يك هذا ما اشترى عمد رسول 
الله عِلٍَْ من العداء بن خالد ه رض » بيع الم المسم لأداء ولا خبثة ولا غائة . 

ثم قال في الصحمح قال قتادة « رض » الغائة الزط والسرقة والإياق والمشتري هو 
رسول الله تع 5ا ترى روى ابن شاهين في معجمه عن أيبه قال حدثنا عبد العزيز بن 
معاوية القرشي قال حدثنا عباد بن ليث قال حدثنا عبد الممد بن وهب أبو وهب قال قال 
لي العداء بن خالد بن هوذة « رض » ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله عَكاتَع هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة « رض » من مد رسول الله عِتَوٍ عبد أو أمة لاداء ولا 
غائه ولاخبئة بيع الملهُ الملم والمنتري هو العداء كا ترى وأثبت في الفائق 
كا في المعجم . 

وفي المغرب الصحيح أن المشتري كان العداء والبائع هو رسول الله عَككَهٍ » وقال ناج 
الشريعة « رح » المشتري رسول الله عَكْتٍ على ما ذ كره في شر طالخصاقوشرو طالطحاوي 
د رح » وتايعها في ذلك الحا م السمر قندي « رح » قلت رواية ابن شاهين « رح » قدل على 
أن المشتري هو المداء . 

و كذلك رواه الترمذي « رح » بلفظ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة «رض» 


خرن 


من مد رسول الله مقع اشترى منه الحديث . 

و كذلك رواه النسائي وابن ماجة « رح » وكلهم اتفقوا على أن البائع هو الني علقم ؛ 
والمشتري العداء رضي الله عنه ووقع عند البخاري بالعكس فقمل إن الدي وقم عنده 
مقاوب وقمل هو صواب وهو من الرءواية بالمبنى لآن اشترى باع بمعنى واححد > ولزم من 
ذلك تقديم اسم رسول الله يلدع على اسم العداء وشرحه ابن العرافي على ما وقع في 
ل ا اا ار ا ى » والعد! 
بفتح العين وتشديد الدال المهماتين ممدود وكان إسلامه بعد الفتح ويعد حنين » 
وبقي إلى زمن بزيد بن المهبلب وكان يسكن المادية وقد استقصمنا الكلام فمسه 
في شرحنا للبخاري » وقال الخطابى الداء ما يككون بالرقئق من الآدواء التي يرد ها 
كالجنون والجذام والبرص ونحوها من الآفات والخبئة ما كان خبيث الأصل مثل أن يسبى 
من له عهد > ومعنى الغائلة ما يغتال حقك من حبة وما يدلس عليك في المبيع من عيب» 
وقال الزمخشري «١‏ رح » في الفائق المغائة الخصلة التي تغول المال أي تهلكه من إباق أو 

وتفسير الداء فما رواه الحسن عن أبى حنيفة « رح » المرض في الجوف والكبد والرئة 
فان المرض ما يكون في سائر المدن والداء ما يكون في الجوف من الككبد والرفة» 
وروي عن أبي بوسف « رح » أنه قال الداء المرض والمفائلة ما يكون من قبل الأفمال 
كالاباق والسرقة » والخيثة هو الإستحقاق وقمل هي الجنون كذا في المبسوط » والخمثة 
يكسر الخاء المعجمة وسكون الماء الموحدة وفتح الشاء المثلثة » وقال ابن الثتين « رح » 
أحد شراح البخاري ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء و كذلك ممعناه » وضبط في 
بعضها بالكسر » وقال الخطابي خيثة على وزن خبزة قبل قبل أراد .يا الحرام كنا عبر عن 
الحلال بالطمب وقمل, المراد الاخلاق الخسثة كالإباق » ثم وجه الإستدلال بهذا الحديث أن 
فبه تنصيصا على ان البيع بقتضي سلامة المبيع من العبب . 

( قال ) أي القدوري « رح » أراد هذا يدان معرفة السوب لأنه قال أولاً إذا اطلع 
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قال وكلما أوجب نقصان الثمن فيعادة التجار فبو عرب لأن التضرر 

بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف 

أهله والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ ؛ 
فإذا بلغ فليس ذلك بعبب حى يعاوده بعد البلوغ , 


المشتري على عبب إلى آخره يحتاج إلى معرفة العبوب فبين المعبب بهذا الكلى وهو قوله 
( وكاما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فبو عبب ) هذا ضابط كلى بعل بها العبوب 
الموجمة للخمار على سسل الإجمال ( لأن التضرر بنقصان المالمة وذلك بانتقاص القسمة » 
والمرجم في معرفته عرف أهله ) وفي الذخيرة ففي كل شيء يرجم إلى أهل الصفة فها 
يعدونه عيبا فهو عبب »> وإن ل يوجب نقصانا في العين ولا في منافعها . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب 
مام يبلغ ) هذه الأشاء الثلائة عدب في الصغير الذي / يبلغ فإن أبق الصغير الذى يعقل 
من مولاه ما دون السفر من المصر إلى القرية أو بالمعكس فهو عيب لأنه يفوت المنافع على 
المولى » وإذا بال في الفراش وهو مميز يأ كل وحده ويشرب وحده فكذلك عب >2 وإن 
سرق درهماً من مولاء أو من غيره فكذلك لا خلال بالمقصود لآنه لا يأمنه على مالهويشق 
عليه حفظ ماله على الدوام » ولا فرق بين سرقته من مولاه وغيره إلا في المأ كولات 
للا كل فإن سرقها من مولاه فلس بعدب » فإذا وجدت هذه الأشاء من الصغير عن _لدهل 
البائع والمشترى في صغره فهو عبب برد به . 

( فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ ) أى حتى يعاوده عند البائع 
بعد الملوغ ثم عاوده عند المشترى حاصل إذا وجد من الصغير أحد هذه الأشياء في صغره 
م بسع فبلغ في يد المشترى ثم وجد أحمد هذه الأشياء في يده لا يمتبر بذلك عيبالاختلاف 
الحالةإلا إذا عاوده بعد البلوغ في يد البائم ثم باعه فوجد ذلك في يد المشتري يكون ذلك 
عسا لاتحاد الحالة . 

وقد نص في الكانى والمحبط و شرح الطحاوي على اشتراط المماودة عند المائم » وفي 
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ومعنأه إذا ظبرت عند البائع في صغره ثم حدثت عتد المشتري 

في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلك وإن حدثت بعد ياوغه لم يرده 

لأنه غيره » وهذ! لأن سبب هذه الأشماء يختلف بالصغر والكير , 

فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبع د الكير لداء في 

الباطن والابق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة الميالاة » وهما بعد 
الكير لخبث في الباطن » 


الكفاية وشرح قاضي خان المعاودة في بد البائع ليس يشرط للرد فإن هذه الأفمالفعادة 
الصبيان » قإن امتئع عنها بالبلاوغ لم يكن ما سبق عبباً » ولا برد به » فقإن عاوده تبين 
أنه كان يفعله طمما لإعادة » وذلك عرب قعرد يه . 

وقد أوضح المصنف « رح » كلام القدوري « رح » المذكور بقوله ( ومعناء ) أي 
ومعنى ما قاله القدوري « رح » من قوله فإدا بلغ إلى آخره ( إذا ظهرت ) أي الآشماء 
المذكورة ( عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن برده لآنه ) اي 
لان الذي حدث من همذنء الأشاء (عين ذلك ) أي عين ذلك الذي حدث 

( وإن حدثت يعد باوغه ) يعني عند المثتري ( لم برده لآنه غيره ) أي غير الذي 
حدث عند البائع ( وهذا ) إشارة إلى إيضاح يبان الفرى يين الحالتين المد كورتين ( لآن 
سيب هذء الأثياء ) أي الإباق والبول في الفراش والسرقة ( مختلف بالصغر والكبر » 
فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة » ويمد الكير لداء في الباطن والاباق في الصغر 
لحب اللعب والسرقة في الصغر لقن الممبالاة وهما ) أي الاباق والسرقة ( بعد الكبر لمث 
في الباطن ) وني المدسوط الاياق في الصغر سبيه سوء الآدبٍ » وحب اللعب » ويعد الباوغ 
سببه التمرد وقلة المبالاة بالمول والسرقة قبل البلوع لقلة التأمل في عواقب الأمور وبعد 
الباوغ سبيها التمرد . 

ولهذا تحب على البالغ ما لا حب على الصي » وني الإيضاح السرقة والبول في الفراش 
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والمراد منالصغيرمن يعقلءفأما الذي لايعقل فهو ضال لا أبق فلابتحقق 
عميا . قال والجنون في ااصغر عبب أبداً ومعناه إذا جن في الصغر 
فييد البائع ثم عاوده في يد المشتري في هأو في الكبر يردلا نهعينالأول 


قبل أن يأ كل وحده ويشرب وحده لمس بصب لأنه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك عمب ما 
دام صغيراً » وكذا الاياى . 

وني الشخيرة إن كانت السرقة أقل من عشرة دراهم عبب لأ الإنسان لا بأمن السارق 
صل مال نفسه . وني ذلك العشرة وما دونها سواء » وقبل ما دون الدراهم وهو 
فلس أو فلسان ليس بعيب وإياق ما دون السفر عبب عند المشايخ « رح » © كإباق مدة 
السفر » لكن تكاموا هل يشترط الخروج من المدينة » فقيل شرط حتى لو أبق من محلة 
إلى محلة لا يككون عمباً ومن القرية إلى المصر إباق ... و كذا على العككس » والبول في 
الفراش إنما يكون عمياً إذا كان صغيراً اين خمس ستين ٠‏ 

وقال الشافمي رضي الله عنه الأظهر في المول اعتبار الإعتبار إذا كان في غير أوانه » 
وأما في الصغير فلا وقدره في التبذيب بما دون سبع سنين كنذا في شرح الوجيز » وهو 
ظاهر قول مالك « رح » وأحمد « رح » وعندة الكل عمب عند اتحاد الحالتين في المعاودة 
سواء كان ذلك قبل الملوغ أو بعده . 

( والمراد من الصغير من يعقل ) أي المراد من قول القدوري « رح » فى الصغير عبسب 
الصغير الذي يعقل > وقال في التحفة الصغير الذي لا يعقل وحده لبس فده عيبب من 
الأشياء المذكورة » ويفهم منه الذي يعقل هو الذى يأكل وحده . [ 

( وأما الذى ) أى وأما الصغير الذى ( لا يعقل فبو ضال لا آبمقى فلا يتحقق 
عيبا ) يعني لا يترتب عليه حكم الآبى لأنه ضال أي تائه ( قال ) أى عمد « رح » في 
الجامع الصغير ( والجنون في الصغر عمب أبداً ) كذا قاله سمد د رح » وقال المصنف رحمه 
الله ( ومعناه ) أى معنى ما قاله مد « رح » ( إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده 
في بد المشترى فيه ) أى في الصغر ( أو في الكبر ) أي أو عاوده في الكبر ( برده لأنه 
عين الاول ) الذى وجد عند المائع . 
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إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقل'' وليس معناه 
أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري » لأن الله تعالى قادر عل إزالته: 
وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد . 





( إذ السبب في الحالين متحد ) أى في الحال الذى كان عند المشترى ولمس مراد 
مد « رح » أن عين الّئون لا تزول بل أراد سبيه وهو الفساد المتمكن فنكون عبسا 
أبدأ » ففي أى وقت ظبر فهو بذلك السبب فلم يكن عيبا حادثاً » وفي الحمط تكلموا 
في مقدار الجنور:_ قيل ساعة عنب »2 وقبل أكثر من يوم وليلة » وقبل المطبق 
دون غيره . 

وقال الأسبيجابي في ظاهر الجواب انه لا يشترط المعاودة في يدى المشترى وقبل 
تشترط بلا خلاف بين المشايخ في عامة الروابات ( وهو فساد الباطن ) في فحل 
العقل بل معدن العقل » قبل القلب و سْعاعه إلى الدماغ والجنون انقطاع ذلك الشعاع من 
الدماغ » والدى قاله المحققون « رح » العقل جوهر مضى خلقه الله تعالى هذه في الدماغ 
وجعل نوره في القلب يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة . 

( ولمس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشترى لان الله عز وجل قادر على 
إزالته ) وم يكن من ضرورة وجوده بوم بعاريته أبداً ( وإن كان قل ما بزول » فلا بد 
من المعاودة لارد ) أى لاجل الرد » وقد ذكر آنقاً ما قاله المثايخ من الإختلاف فيه» 
ومال المضنف « رح » إلى قول من يشترط المعاودة كا صرح هه . 

فإن قلت قال فخر الإسلام « رح » قول حمد « رح » في الاصل الجنون عبب إذاجن 
مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً يدل أيضاً على انه ل يشترط فمه المعاودة في يد المشترى 
فكمف يقول المصنف « رح » ولمس معناه إلى آخره . 

قلت لا يازم من عدم ذكره اشتراط المعاودة في هذا الموضم أنه لا يشترطها أصلا » 
فإنه قال وإن طعن المشترى بإباق أو جنون ولا يعم القاضي ذلك فإنه يستخلف البائع 


. الباطن - هامش‎ )١( 
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قال والبخر والدفر عيب في الجارية , لآن المقصود فد يكون 
الامتفراش وهما يخلان به » وليس بعيب في الغلام لأنف 
المقصود هو الاستخدام ولا يخلان به إلا إن يكون من داء» 
لأن الداء عيب والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لأنه 





حتى دشبد شاهدان انه قد أبق عند المشترى أو جن عنده وقد اشترط المهاودة في 
الجنون كا ترى في اشتراط في الإباق . 

( قال )أى القدورى « رح » في مختصره ( والمخر ) بفتحدين رائحة متغيرة من 
الغم وكل رائحة ساطمة فبي بخر مأخوذ من بخارى القدر أو بخارى الدغان وهذا 
المخور الذى يبخربه من ذلك كذا في المهرة ( والدفر ) بالدال المهملة وفتّح الفاء نتن 
ريح الإيط » وفي المبرة الدفر النتن » يقال رجل ادفر وامرأة دفرا»ويقالللمرأة يا دافر 
معدول » وقد سمعت دفر الشيء ودقره بيسكون الفاء وفتحها » وأما الذقر بالذال 
المعحمة فبو حدة من طمب أو نتن وربما خص به الطبب فقيل مسك أدفر » وقال الكاكي 
و رح » السماع ها هنا بالدال غير المعجمة » وفي شرح الوجيز المراد من البخر الذى عيب 
هو الناشىء عن تغير المدة دون ما يكون بفلج في الاسنان » فار ذلك يزول بتنظيف 
( عمسب في الجارية لان المقصود قد يكون للاستفراش » وها ) أى البخر والدفر ( يخلان 
به ) أى بالاستفراش . 

( ولس بعيب في الغلام ) أى ولس كل واحمد من الدفر والبخر يعيب في الغلام 
( لان المقصود هو الإستخدام » ولا مخلان به ) أى لا يحل البخر والدفر بالاستخدام » 
وفي الغاية وقيل إذا كان العبد أمرد يكون البخر قبه عسا »> والاصح أن الامرد وغيره 
سواء » كذا في خلاصة الفتاوى . 

(إلا أن يكون ) كل واحد من البخر والدفر ( من داءكلان الداء عيب ) في نفسه » 
وعدد الشافعي رحمه الله المخر والدفر عمبان في الغلام أمضاً . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( والزة وولد الزن عيب في الجارية دون الغلام » لانه 
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يخل بالمقصود ني الجارية وهو الاستفراش وطلب الود ء ولا يمخل 
بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على 
ما قالوا » لأن اتباعبن يخل بالخدمة . قال والكفر عيب فببما 








يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفرلش وطلب الولد ) يعني كون الجارية » وكذا يل 
بمقصود المولى وهو الإسشلاء فإن ولده يعير بأمه إذا كانت 5 الزة ( ولا يل بالمقصود 
في الغلام وهو الإستخدام ) 

ل 
أى المشايخ ( لان اتباعبن ) من إضافة المصدر إلى المفعول أى لاناتباعالغلام البنات(يخل 
بالخدمة ) أى بخدمة مولاه وفيه إخمار قبل الذ كر » ولكن القرينة وهي ذكر 7 
أدل على النساء لان الزن لا يكون إلا بهن 

فإن قلت إذا وجده سارقا فله الرد لعد م أماته على ماله » قفي الزة م يكون عميا 

لعدم أمانته على الجوارى .والخدم . 

قلت إذا كن مستورات يمكنبن حفظ أنفسهن > وإذا شغله المولى بالعمل ومالا يتفرع 
لدلك الامر » وقال الككرخي « رح » الزنا لسس يعيب في الغلام في معنى المال وإن كان 
عبباً في معنى الدين » وقال الفقبه أبو اللث رحمه الله في شرح الجامع الصغير لو اشترى 
عبداً فوجده زاننا لا يكون عبباً لان فمه زيادة قوة وزيادة القوة لا تكون عببا » ألا 
ترى أنه لو اشترى عبداً فوجده عنينا فله أن برده . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال إذا اشترى عبد على أنه 
خصي فإذا هو فحل ازمه ذلك » أما إذا اشتراء على أنه فحل فاذا هو خصي ل( بازمه » 
وفي العبون قال هشام « رح » ممعت أبا يوسف « رح » يقول او أن رجلا اشترى عبداً . 
قد احتلم أو جارية حاضت ول يختتن العبد ول تخفض الجارية قال ان كان مولدأ فهو عيب 
وإن كان جلبا فليس بعيب . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامعم الصغير ( والكفر عيب فيها ) أى في الغلام 
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لأن طبع المسل ينفر عن صحبته » ولأنه يمتنع صرفه في بعض 

الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده 

مساماً لا يرده لأنه زوال العيب » وعند الشافعي « رح » 

يرده لأن الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم وفوات 
الشرط بنزلة العسب . 





والجارية ( لان طبع المسم ينفر عن صحبته ) أى عن صحبة الكافر لان المسلم قلما برغب 
في صحبة الكافر وينفر عنه عنه فكان الكفر سبي لنقصان الثمن لفتور الرغبة وسواء كارف 
الكافر نصراناً أو بوديا أو بجوساً ( ولانه ) دليل آخر أى ولان الكافر ( يتنم صرفه 
في بعض الكفارات ) مثل كفارة السمين والظبار عند بعض الناس وفي كفارة القتل عنم 
بالإجماع فاذا كان كذلك ( فتختل الرغبة ) وهي سيب لنقصان الثمن . _. 

وقال الشافعمي رضي الله عنه لو أطلق العقد قبان انه كاقر لا خبار له لان ظاهر الحال 
لا يدل على الكفر والاسلام ىا لو ظن العدل فبان الفسى » وقال أصحابه هذا اذا كان 
كفراً يقر علمة » فاذا كانت الجارية مرتدة فله الخيار . 

وفي شرح الوجيز لو وجد الجارية كتابية أو وجد المد كافراً أى كفر كان فلا رد 
ان كان قرساً من بلاد الكفر بحمث لا تقل فمه الرغبات » وان كان في بلاد الإسلام حيث 
فعل الرغنات وتنقص تسمته فله الرد . 

( فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا برده لانه ) أى لان الاسلام ( زوال 
العسب » وعند الشافعي برده لان الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم »وفوا تالشرط 
بمنزلة السب ) وى نسخة شيخنا لآنه زوال العبب فصار كا لو اشتراه معيبا فإذا هو سلم 
فلا برده وبه قال المزني « رح » وقال الشافمي رضي الله عنه وأحمد « رح ©» يثبت له 
الخمار لأنه وجده يخلاف شرطه وله في هذا الشرط غرض فرب)ا قصد أن يستخدمه في 
الحقرات من الأمور » ولآن الآولى بالمسلم أن يتبعه الكافر » وكان السلف يستعبدور: ‏ 
العلوج والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات . 
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قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فبو عيب 
لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء » - 


( قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فبو عب ) قمد بقوله بالغة 
لأن عدم الحيض في الصغيرة لس بعيب بالإجماع » ولو كانت كبيرة قد بلغت سن الإياس 
فهو غير عبب بإجماع الفقباء « رح » أيضا . 

( لان ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء ) قال شبخ الإسلام « رح » الحميض مر كب 
في بنات آدم فإذا لم تحض في أوانه فالظاهر انه إنما لا تحيض لداء فبها والداء عيب »ولو 
ادعى المشتري الإنقطاع في يده لا تسمع منه الخصومة مام يدع ارتفاع الحيض بسبب 
الداء والحبل » فإن ادعى لسبب الحبل تراها النساء » فإن قلن هي حيلى يحلف البائع أن 
ذلك لم يكن عنده » وإن قلن ليست يحبلى لا يمين على البائع » وإن ادعى المشتري ارتفاع 
الحيض يسبب الداء نريها لاثنين من الأطباء المسامين فإن ثبت العيب يحلف البائع م تقدم » 
وإن / يشت لا يحلف . 

والمرجم في معرفة الحبل قول النساء في معرفة الداء قول الأطباء 2 وفي فتارى 
الفضلى العيب الذي لا يثبت إلا بقول الاطباء ما لم يتفق عدلان منهم لا يبت العبب في 
حتى سماع الخصومة . 

وقال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير وإن كان العيب خفيا 
لا يطلع عليه إلا الاطباء يبت يقول واحد عدل منهم لقوله تعالى طإ فاسألوا أهل الذكر © 
م؛ النحل » وم أهل الذكر في هذا الباب » و كذا إذا كان لا يطلع عليه إلا النساء بيت 
بقول واحدة منبن موصوفة بالعدالة والثنتان أحوط »> وقال صاح بالتحفة إذا كان العيب 
باطنا لا بعرفه إلا الخواص من الناس كالأطباء والنحاسين فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة 
في ذلك الباب » فإن اجتمع على ذلك العيب رجلان مسامان أو قال ذلك رجل مسلم 
عدل فانه يقل قوله ويثبت العسب في حى إثبات الخصومة » ثم بعد هذا بقول القاضي 
للبائع هل حدث عندك هذا العبب > فان قال نعم قضى عليه بالرد » وإن م يكن علبه 
بيئة استحلف البائع فان حلف ل برد عليه » وإن نكل قضى عليه بالرد إلا أن يدعي 
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و يعدبر ىُ الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيبأ 
عند أبي حتيفة « رح » ويعرف ذلك بقول الأمة 





الرضاء أو الابراء » وان كان العبب ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء فانه 
برجم الى قول النساء فتدى امرأة مسامة عدل والثنتان أحوط » فاذا شبدت على العسب 
ففي هذه المسألة عن أبي يوسف « رح » روايتان » و كذا عن محمد ه رح » روايتان في 
رواية فرق أبو يوسف بننها اذا كان المببع في يد البائع أو في يد المشتري . 

فقال ان كان في يد البائع رد المببع بشهادتها فيثبت العبب لقولنا » والعيب الموجود 
عند البائع يفسخ به البيع » وان كان بعد القبض أقبل قوهما في اثبات الخصومة » ولا 
أقبل في حت الرد على البائم » لان اميم دخل في ضان المشتري فلا انقل الضمان الى 
البائع بقول النساء » ولكن اثبت حتى الخصومة ليثيت الاستحلاف > وفى رواية قال ان 
كان العسب ما لا يحدثه مثله يفسخ بقوها لان العيب قد يشت بشهادتهن > وقد علمنا كون 
العبب عند البائع يتعين فيثبت حتى الفسخ » وان كان عيبأ يحدث مثله لم يثبت حتى الفسخ 
بقولهن » وأما عن محمد « رح » فى رواية قال لا يفسخ بقولهن وفى روابة يفسخ قبل 
القبض وبعده بقوفن » لان قوها فيا لا يطلع عليه الرجال كالبينة . 

( ويعتبر فى الارتفاع ) أي ارتفاع الحيض ( أقصى غاية الباوغ وهو سبع عشرة سنة 
فبها ) أي فى الجارية ( عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) وعندها خمس عشرة سنة 
( ويعرف ذلك ) اي ارتفاع الحيض ( بقول الامة ) قال الإمام العتابي « رح » وانمايعرف 
ذلك عند المنازعة بقول الآمة لأنه لا يقف على ذلك غيرها ويحلف المولى مم ذلك لآنه 
ما سامها يحم المببع وما بها هذا العسب » وإن نككل يرد من كونه » هذا إذا كان يعد 
القيض » وإن كان قمل القبض يحلفه بالله ما بها هذا العسب الذي يدعيه المشتري في الحال 
وهذا على قباس قول أبىي حشيفة وأبي بوسف « رح » في مسألة البكارة إذا اشترى جاريةعلى 
أنها بكر فقال المشتري لمست ببكر وقال البائع هي بكر في الحال » فإن القاضي يبري 
النساء فإن قلن هي بكر لازم المشتري من غير يمين البائع لآن شهادتهن تأيدت بؤيد وهو أن 
الأصل هو البكارة » وإن قلن هي يثبت ل يثبت حتى الفسى للمشتري بشهادتهن لآرف 
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فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو صحيح . قال 
وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع ذله 


شهادتهن ضعيفة وحق الفسخ حتى قولي وبشهادتهن يثبت للاشتري حت الخصومة في توجيه 
النبي على البائع فبحلف البائع بالله لقد سامها يحك المبيع وهي بكر إن كان بعد القبض » 
وإن كان قبل القبض يحلف بالله أنها بكر . روي عن مد « رح » أتها ترد على البائع 
يشهادتهن من غير ين البائع . ظ 
(فترد ) أي الآمة ( إذا انضم إلبه ) أي إلى قولها ( تكول البائع ) أي امتناع 
البائع عن الممين مع قوها بأبالا تحيض أو هي مستحاضة ( قبل القبض وبعده هو 
الصحمح ) قمد بقوله الصحمح احتراز عن قول أبي يوسف « رح » فإن عنده يرد بقول 
الأمة قمل القمض ويشبادة القائلة » وعما روى عن مد « رح » أنه قال إن كانت الخصومة 
قبل القيض يفسخ العقد بقول النساء اعم أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي 
سأله عن مدة الإنقطاع فإن ادعاه في مدة قصيرة لا تسمع دعواء وإن ادعاه في مدة 
مديدة يسمع دعواه » والمديدة مقدرة بثلاثة أشبر عند أبي بوسف « رح © 6 وعقد خمد 
ورح » بأربعة أشهر وعند أبي حشفة وزفر بسنتين » فإذا عرفت المدة فما دونها قصيرة 
ثم بعد ذلك إن كان القاضي مجمتهداً يقضي با أدى إليه اجتهاده » وإن ل يكن يمتبدأ 
يأخذ بما اتفق علمه أصحاينا وهو سنتان » وفي الفوائد الظبيرية لو شهد لامشتري سهود 
لا يقبل شهادتهم على الانقطاع يخلاف الإستحاضة حمث يقبل علبها لأنها مما يمكن الاطلاع 
علبها وانقطاع الدم على وجه يعد عيبا لا يمكن الاطلاع عليه » ولو أنكر البائع الإنتقطاع 
في الحال هل يستحلف عند أبي حنيفة و رح » أم لا وعندهما يستحلف . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا حدث عند المشتري عيب ) سواء كان بآفة 
سماوية أو غيرها ( واطلع على عبب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ) أي بنقصات 
العبب يأن يقوم المببع سلما عن العبب القدم ومعيباته » فما كان بينهما من عشر أن عن 
أو سدس أو غير ذلك يرجم به على البائع ( ولا يرد المببع لآأن في الرد اضرار؟ بالبائع 
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رضي بالضرر ٠‏ قال ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيبا رجع 
بالعمس لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حأدث ؛ 


لأنه خرج عن ملكه سالماً ويءود معمباً فامتنم ) أي الرد ( ولا بد من دفع الضرر عنه ) 
أي عن المشتري ( فتعين الرجوع بالنقصان ) لآن المشتري لم يرض بالمعقود عليه إلا سلبا » 
فلو م يكن له حق الرجوع لتضرر حقه بإيحاب نقصان المعسب » وبقولنا قال الشافمي 
وأحمد رضي الله عنهما في رواية » وقال مالك وأحمد « رح » في رواية وابن أبي ليل رد 
الببع ورد معه نقصان العبب الحادث » فإن قيل أبن قولي الأوصاف لا يقابلبا شيء من 
الثمن أجمب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما كان لما حصة من الثمن 
وها هنا كذلك ( إلا أن برضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه رضى بالضرر )والرضاءاسقاط 
لحقه يخلاف ما إذا كان المببع عصيرا فتخمر في يدي المئتري ثم اطلع على عيب في العصير 
قبله البائع حيث لا يكون للبائع أخذ الخمر وبرد الثمن وإن وجد منه الرضا بالإختلاط 
خذلان الإمتناع ثمة حتى الشرع ا فبه من لبك الخر وتملكها فلا برتفم بتراضي المتعاقدين 
كا لو تراضيا على الخر ولكن يأخذ المشقري نقصان العصير ما يقوم الشراء بلا عيب ويقوم 
مع العسب وينظر إلى التفاوت * فإن كان التفاوت مقدار عشر القيمة برجع بعشر الثمن » 
وإن كان أقل أو أكثر فبقدره. . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيبا 
رجع بنقصان العبب ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية خلافاً لمالك وأحمدهرح» 
في رواية وابن أبي لملى « رح » فإن عندهم برد الممسع ويرد معه نقصان العبب الحادث . 

( لأنه ) أي لآن الثياب ( امتنع الرد بالقطع فإنه ) أي فإن القطع ( عيب ححادث ) 
لا يقال البائع يتضرر برده معيباً والمشتري لعدم رده فكان الواجب ترجمح جانب المشتري 


في دفع ضرر لآن البائع غره بند لبس العبب لانا نقول الممصية لا تمنع عصمةالمال كالغاصب 
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إن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك لأن الامتناع لحقه وة 

رضي به » فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير ممتنع برضاء 

البائع فيصير هو بالبيع حابساً لاسبيع فلا يرجع بالنقصان ‏ فإن قطع 

الثوب وخاطه أو صبغه أحمرء أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب 

رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ 
في الأصل بدونها 


إذا صنع الثوب فكان في شرع الرجوع بالعيب نظر إليهما » وفي إلزام الرد بالعيب الحادث 
إضرار للبائع لا لفعل باشره » وفي عدم الرد > وإن كان إضرار لامشترى » لكن لءجزه 
لما باشره فاعتير ما هو إلا نظر هما 

( فإن قال البائع أن أقبله كذلك كان له ذلك لآن الإمتناع ) أي امتناع الرد كارف 
( لحقه ) أي لبق البائع ( وقد رضي به ) أي بالثوب العسب فكان اسقاطع لحقه » فإن 
قبل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره » فاما شق بطنه وجد أمعاءه 
فاسدة فإنه لا يرجع فيه بنقصان العبب عند أبي حتيفة رضي الله عنه » أجيب بأن النحر 
إفساد للمالمة لصيرورة البعير به عرضة للنتن والفساد » و هذا لا بقطع يد السارق بسرقته 
فبختل معنى قيام البيع . 

( فإن باعه المشتري ) يعني بعد القطم ( لم برجع بشيء ) عم به أو لا وبهقال الشافمي 
باح الور ب 70 يقول المائم 
كنت أقبله كذلك فلم يكن الرد ممتنعا برضاء البائع ( فيصير هو ) ) أي المشتري (بالبيع 
حايساً السبع فلا يرجع بالنقصان ) ) إذ ذاك لإمكان رد البسع وأخذ الثمن لولا البيع( (فإن 
قطع الثوب ) الذي اشتراه ( وخاطه أو صبغه أحمر ) قبد بالأحمر لنكون الزيادة في 
الممبع بالإتفاق » لآن السواد » نقصان عند أبي حنيفة « رح » وعندهما زيادة كالجرة 
( أولت السويق بسمن ثم اطلع على عبب رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه 
لا وجه إلى الفسخ في الأصل ) أي الثوب أو السويقى ( بدونها ) أي بدون الزيادة 
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لأنبا لا تنفك عنه ولا وجه إأمه معبا لأن الزبادة ليست عمببعة 
فامتئع أصلاً 

( لانها لا تنفك عنه ) أي لان الزيادة لا تنفك عن الاصل . 

( ولا وجه إليه ) أي إلى الفسخ ( معها ) أي مع الزيادة ( لان الزيادة ليست يمبيمه 
فامتنم أصلا ) أي فامتنم الرد بالكلية » وفي الفواد الظبيرية والممسوط الاصل في جنس 
هذه المسائل أن في كل موضع يكون الببع قائًا على ملك المشتري فعليه الرد برضاء البائع 
فإدا أخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وفي كل موضع يكون المبيع قامًا ولا يمكته الود 
وإن رضي به البائم فاذا أخرجه عن ملكه يرجم بالنقصان لامتناع الرد بالزيادة . 

فان قبل يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة في السِع كالسمن والمال قاتها لا تمنع الرد 
بالسب في ظاهر الرواية » قلنا ثم فسخ العقد في الزيادة متمكن لان الزيادة بيع بحض 
باعتبار التولد والتفرع منه والاتصال به . 

وحاصله أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة » والمتصلة نوعان متولدة منه كا ذكرا 
وهي لا تمنع الرد » وبه قال الشافمي رضي الله عنه ومالك « رح » وأحمد «رح» ومتفصلة 
غير متولدة منه كالسيم والخماطة واللت والغرس والبناء وهي تنم الرد بالإتفاق » وعند 
الشافمي وأحمد رضي الله عنهما لا تنم كالسمن والمال . 

والمنفصلة نوعان متولدة منه كاللين والتمر والإرش والولد والعقر وهي كنع الرد لتعذر 
الفسخ علمها لان العقد م يرد عليها ولا وجه للقسح عليها لاتقطاع التبعبة بالاتفقصال 
ودكون هو بالخمارإن ساء ردهما جميعاً وإن ساء رضي بها حمسعالثمن قبل القنصو بعده» 
ورد المبسع خاصة يحصتهمنالثمنيقسمالثمن على قبمته يوم العقد وعلى قيمة الزيادة وقت 
القيض وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع الرد بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة 
وتسلم الزيادة لمشتري بجاناً » وبه قال الشافمي وأحمد رضي الله عنها وكذا قالا في 
المتولدة المافصلة لإمكان الفسخ على الأصل بدونها والزيادة لمشتري . 

وقال مالك رضي الله تعالى عنه إن كانت الزادة ولدا ردة مم الأصل > وإن كانت 
غرة أمسكها ورد الأصل » ولو هلكت الزيادة بآفة سماوية يثبت له الرد كأنها لم تكن » 
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وليس للبائع أن يأخذه لان | لإمتناع لحق الشرع لا الحقه » فإن باعه 

المشتري بعد ما رأى العيب رجع بالتقصان لأن الرد ممتنع أصلاً قبله 

فلا يكون بالببع حابساً لأمبيع ؛ وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبأ 

فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لاا يرجسع 

بالنقصان؛ ولو كان الولد كبيراً يرجع لان التمليك حصل في الأول 
قبل الخياطة , وني الثاني بعده بالتسليم إليه . 


وبه قال الشافمي رضي الل عنه قبل الحم بالإرش . 

( ولمس للمائم أن يأخذه ) أي المببع مع الزيادة ( لآن الإمتتاع لمق الشرع ) أي 
امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا |( لا لحقه ) أي لا لح البائع ( فإن باعه المشتري ) 
أي الثوب المصبوغ أو الحبط ( بعد ما رأى العبب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنم أصلا ‏ 

قبله ) أي قبل بيع المشتري لازيادة الحادثة فبه بيفمل المشتري . 

(فلا يكون ) أي المشتري ( بالبسع حايسا لمبيع ) فيرجع بالنقصان ( وعن سا 
قلنا ) أي عن الوجه الذي قلنا وفي يعض النسخ وعلى هذا قلنا » وهو أن المشتري إذا كان 
حايس لمسسم لا برجع بنقصان العبب ( إن من اشترى ثوب]ا فقطعه لباسأ لولده الصغير 
وخاطه ثم اطلع على عبب لا يرجم بالنقصان » ولو كان الولد كبيراً يرجع ) بالنقصان (لآن 
التملمك حصل ف الأول قبل الخباطة ) لأنه بالقطع للصغير صار واهباً للثوب له مساماً 
اله » وصار الأب قايضاً عنه » وحتق الرد الذي هو الح الأصلى صار باطلا بالقطع فبطل 
البدل وهو الرجوع بالنقصان لأنه صار حايساً لسع . 

( وفي الثاني ) وهو صورة كون الولد كبيراً ( بعده ) أي بعد الخباطة ( التسلم اليه) 
أي إلى ولده الكبير فيكون له الرجوع بالنقصان لأنه بمجرد القطع لا يكون مساءا 
إلمه لأن الآب لا يصير قايضا عن ولده الكبير فاما خاطه خاظه على ملك نفسه فامتنع 
الرد بالخماطة رد الشرع لا بالهبة والتسليم فصار وجوه الحبة والتسلم وعدميب|ا 
سواء فيرجع بالنقصان لأنه م يكن حابساً للمبيع . قال شخي رحمه الله ذكر الخياطة 
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قال ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع 

بنقصانه , أما الموت فلن الملك ينتبي به والامتناع حكمي لا بفعله ؛ 

وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار 

كالقتل وفي الاستحسانٍ يرجع لان العتق إنباء الملك لان الآدمي 

ما خلق ني الاصل حلا للملك وإنما يبت الملك فيه مؤقتاً إلى الاعتاق 
فكان إنباء فصار كالموت هذا 





وعدم ذ كرها ني هذا الموضع سواء لآن حق الردالمتبع بوجود القطع قبل الخباطة . 

(قالومناشترى عمداً فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجم ينقصانه ) هذه 
مسألة القدوري « رح » والجامع الصغير أيضا ( أما الموت فلآن الملك ينتهى به والامتناع 
حكمي ) أي امتناع الرد ينبت حك للدوت ( لا بفعله ) أي لا بفعل المشتري كالبيع 
والقتل ( وأما الاعتاق فالقياس أن فيه لا يرجم لآن الإمتناع بفعله ) أي امتناع الرد 
بفعل المشتري ( فصار كالقتل ) فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراء ثم اطلع فيه على 
عبب فإنه لا يرجع وبالقياس قال زفر « رح » وفي الكافي وهو قول الشافمي رضي الله 
عنه » ولككن ذكر في كتبهم أنه يرجع وبه قال أحمد « رح » كا قلنا قي الإستحسان فإن 
قبل يشكل على هذا إذا صبغه احمر حبث يرجع بالنقصان » ولااشك أن الصبغ بفعله 
أجيب نعم ذلك بفمله لكن امتناع الرد يسبب وجود الزيادة في البيع بسبب ذلك الفمل 
فكان الإمتناع لحتى الشرع » وقال الأكمل « رح » ورد بأنه حينئذ يحب أن يقولالإمتناع 
حكمي لا بفمله الذي يوجب الزيادة » والحق أن يقال في الجواب عدم الرد في الصنع بما 
حصل من فعله من وجود الزيادة لا يقعله . 

( وفي الإستحسان يرجم لأن العتى إنهاء املك ) أي اتمامه ( لآن الآدمي ما خلى فى 
الأصل محلا للملك وإِمما يت الملك منه موقا إلى الاعتاق ) أي إلى وقت الإعقتاق » 
والمؤقت إلى وقت ينتهي باننهائه ( فكان ) أي الاعتاق ( انهاء فصار ) أي انتبارء 
( كالموت ) أي كانتهائه بالموت ( وهذا ) أي جواز الرجوع ينقصان العسب عند الإتتباء 


١6 


لان الشيء يتقرر بإنتبائه فيجع لكأن الملك باق والردمتعذر»والتدبير 

والاستيلاد بمنزلته لان تعذر النقل مع بقاء امحل بالامر الحكمي . 

وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لانه حبس له وحبس البدل 

كحبس المبدل ‏ وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يرجع لانه انهاه . 
لاملك » وإن كان بعوض . 


( لآن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك بإنى والرد متعذر ) فصار حابساً (والتدبير 
والاستيلاه منزلته ) أي بنزلة الاعتاق ( لآنه *' ) أي لآن الشان ( تعذر النقل ) أي إلى 
ملك البائع ( مع بقاء لحل ) احتراز عن الموت والاعتاق ( بالآمر الحكمي ) يعني لا 
بفمل المشتري . 

وقال الكاى « رح » قوله بالامر الحكمي احتراز عن القتل » فإن قبل كيف يكون 
التدبير والاستملادكالاعتاق وهو منه دونهما » أجمب أن الإنباء يحتاج إلمه لتقرير الملك 
يمعل مالم يكن كائناً وها هنا الملك متقرر فلا حاجة إلبه . 

( وإن أعتقه على مال ) أي فإن أعتق العبد الذي اشتراه على مال ثم وجد به عساً 
( يرجم بشيء لانه ) أي المشتري ( حبس بدله ) أى بدل المبيع وأزال ملكه عنة 
يعوض ( وحنس البدل كحيس المبدل ) قصار كالمسيع » وفي الممبع لا يرجع فكذا ها هنا 
( وعن أبى حشيفة رضي الله عنه أنه برجم ) وهو قول أي يوسف والشافعي وأحمد رضي 
الله عنهم » وفي شرح الاترازى بخطه» وتقل الفقبه أبو الليث « رح » في شرحه للجامع 
الصغير عن الأمالى قال إذا.اشترى عبداً فأعتقه على مال أو كاتبه أو قتله ثم وجد به عيبا 
لا يرجع بشيء في قول أبي حشيفة « رح » » وفي قول أبي يوسف « رح » يرجع بنقصان. 
العسب وهذا موضم تأمل . ؤ 

( لانه ) أى لان الاعتاق ( انهاء للملك » وإن كان بعوض ) يعين منه للملك سواء كان 
بعوض أو غير عوض » ولمذا ثبتت الولاية في الوحبين » ولو أبى ثم علم بالعبب لم يرجع 


. لآن - هامش‎ )١( 


١ كه‎ 


فإن قتل المشتري العبد » أو كان طعاماً فأكله لم يرجع بشيء عند 

بي حنيفة » أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية؛ وعن أبييوسف «رح» 

أنه يرجع لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت 

حتف أنفه » فيكون إنهاء » وجه والظاهر أن القتل لا يو جد إلا 

مضموناً وإنما سقط الضمان هاهنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد 

به عوضً» بخلاف الاعتاق» لانه لا يوجي الضمان لا محالة كاعتاق 
المعسر عبداً مشتركا , 





بالتقصان عند أبي حنمفة « رح » ما دام حما وبه قال الشافمي رضي الله عنه » وعن أبي 
برسف « رح » مرجع > وبه قال الشافعي رضي الله عنه في وجه لتحقق العجز في الحال . 

( قال ) أي القدورى « رم » ( وإن قتل المشترى العبد أو كان ) أى الذى اشتراه 
كان ( طعاماً فأكل لم يرجع بشيء عند أبي حنسفة » أما القتل فالمذ كور )أى في القدورى 
« رح » ( ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف « رح » أنه يرجع ) مد « رح » معه في رواية 
التتابع » وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ) ( لان قتل المولى عبده لا يتعلق به ) أى لا 
يتعلق بقتل ( حلم دنياوى ) من القصاص والدية ( فصار كالموت حتف أنفه فيكونانباء) 
للملك لان المقتول ممت بأجله كذا في الممسوط . 

( ووجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية ( أن القتل لا يوجد إلا مضمونا ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام لبس في الإسلام دم مفرح أى مبطل وهو بالحاء المبملة 4 وقفال ابن 
الاثير ويروى بالجم »> ولهذا لو باشره في ملك غيره كان مضموة . 

( وإنما يسقط الضمان ها هنا ) أى في قتل المولى عبده ( باعتبار الملك فبصير ) أى 
المولى ( كالمستفيد به ) أى ملك العبد ( عوضاً ) وهو سلامة نفسة على اعتبار العمد » 
وسلامة الدية على اعتبار الخطأ فصار كأنه أخذ عوضا بإزالة ملكه بالقتل كا لو باع وأخذ 
الثمن( خلا ف الاعتاق لانه لا يوجب الضان لا حالة كإعتاق المعسر عبد مشترحا ) لا 
ضمان عليه » فعلم أن الإعتاتى لا يقتضي الضمان . 


١ اه‎ 


وأما الا كلفعلى الخلافعندهما يرجع » وعنده لايرجع استحسااً , 
وعل هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرقلما أنه صنع في المبيع 
مايقصد بشرائه و يعتاد فعله فيه فأشبهالاعتاقءوله أنه تعذر الرد بفعل 
مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصوداً 
ألا ترى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع »فإن أكل ‏ 
بعض الطعام ثم عل بالعيب فنكذا الجواب عند أَبي حنيفة « رح » 


( وأما الاكل فعلى الخلاف عندهما ) أى عند أبىي يوسف وجمد ه رح » ( يرجم ) 
بنقصان العسب ( وعنده ) أى عند أبي حنيفة رضي الله عنه ( لا يرجم استحساة ) أى 
من حمث الاستحسان ( وعلى هذا الخلاف المذ كور إذا لبس الثوب ) الدى اشتراه(حتى 
تخرق) وتمزق ثم اطلع على عيب عند البائع فض د أبي حنيفة « رح » لبس له للرجوع 
بنقصان المسب خلافاً لابي بوسف وحمد والشافمي رضي الله عنهم » وني الخلاصة والفتوى 
على قولها وأجمعوا أنه لو أتلف الطعام أو الثوب يسبب آخر ليس له حتى الرجوع كذا في 
شرح الطحاوى ( لما ) أى لابى بوسف وحمد « رح ( أنه ) أى ان المشترى ( صنع في 
المببع ما يقصد بشرائه ) وهو الاكل والشرب . 

( ويعتاد فعله فيه ) أى في المبيع » فلا يمنع من الرجوع ينقصان العيب ( فأشبه 
الاعتاق ) من حمث انه إنهاء الملك يخلاف الاحراق والاستهلاك . 

( وله ) أى ولابى حشفة ( أنه تعذر الرد بفعل مضمون منئه في المنيع فأشيه البيع 
والقتل ) أى بيع الشىء الذى اشتراه » وقتل العبد الذى اشتراه ( فلا معتبر يكونه 
مقصوداً ) أى يكون الاكل أو اللمس » وهذا جواب عن قوهما إنه صئع في البيع ما 
بقصد بشرائه تقريره أنه لا يعتبر يكون الاكل أو اللبس مقصوداً ( ألا ترى أن البيع مما 
يقصد بالشراء ) لانه تصرف مشروع قد يقصد بالشراء ( ثم هو ينع الرجوع ) 

أى بالنقصان . ظ 
( فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالسب فكذا الجواب عند أبى حشفة « رح » ) بعني 


١ 4ه‎ 


لان الطعام كشيء واحد ؛ وصار كبيع البعض ؛وعندهما أنه يرجع 

نقصان العيب في الكل » وعنهما أنه يرد ما بقي لانه لا يضره 

التبعيض . قال ومن اشترى بيضاً أو بطرخاً أو قثا أو خماراً أو 

جوزاً فتكسره فوجده فاسداً فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه 
ليس بمال فكان البيع باطلا » 





لا برد ما بقى » ولا يرجع بالنقصان ( لان الطعام كشىء واحد ) ولهذا رؤية بعضه 
كروية كله ( فصار كبيع البعض ) دون البعض ( وعندهما انه يرجع بنقصان العبب في 
الكل ) أى فيا أكل وفيالم يأكل فأكل الكل لا يمنع الرجوع بالعيب عندهما فأكل 
المعض أولى . 

( وعنهما ) أى وعن أبى يوسف وحمد « رح » ( أنه يرد ما بقى لانه لا بضره 
النبعبض ) فهو قادر على الرد في البعض كا قبضه وير جع بنقصان العبسب فما أكله > وفي 
الجتبى أكل بعضه يرجع بنقصان عببه ويرد ما بقى » وبه يفت . 

ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو عتيقه لا يرجع بشىء > 
ولو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لان ملكه باق اشترى دقيقا وخبز بمضه 
وظهر أنه من رد ما بقى ورجم بنقصان ما خبز وهو الختار » ولو كان سمناً ذاش فأ كله 
ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهما وبه يفت . 

( ومن اشترى بمضاً أو بطمخا أو قثاء أو خماراً أو جوزاً فكسره فوحده فاسدآفان 
م ينتفع به) أى بالممسم كالقرع إذا وجده مرا أو الببضة إدا وجدها مذرة ( رجعبالئمن 
كله ) كذا في جامع قاضى خان أيضا]ً » وفي الممسوط و كذلك الفاكبة إذا وجدها فاسدة 
بعد الكسر فان كان لا يساوى شيئاً يرجم بككل الثمن لانه تبين بطلان المبيم ( لانه 
ليس بمال فكان الببع باطلاً ) لعدم المالية » إذ المال ما ينتفع به في الحال أو في ثافي الحال 
فاذا كان لا ينتفم يبه أصلاً لا يكون محلا للببع فيطل الببع وبه قال الشافعمى رضى الله 
عنه » واختاره المزني « رح » وهذا إذا كسره ول يعلم بالعسب » أما لو كسره وهو عالم 
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ولا يعتير في الجوز صلاح قشره على ما قي ل لأن ماليته باعتبار 

اللب » وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده » لأن الكمسر عيب 

حادث ولكنه يرجع بنقصان العس دفعاً للضرر بقدر الامكان : 

وقال الشافعي « رح » يرده لأن الكسر بقسليطه . قلنا القسليط على 
الكسر في ملك المشتري لا في ملكه 





بالسب صار راضياً به فبطل حقه من كل وجه . 
٠‏ ( ولا يعتبر في الجوز صلاح قشرة على ما قبل ) أمار يه إلى الجواب عما قال بعض 
المشايخ « رح » إذا كان لقشر الجوز قممة بأن كان في موضع معتبراً الحطب فيه يرجع 
بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصة من الثمن » لآن العقد في القشر صادف محله » وقال 
برده أولاً بقوله ولا يعتير إلى آآخخره » ثم علله بقوله ( لأن مالبته ) أي لأس مالبة الجوز 
قبل الكسر ( باعتبار اللب ) دون القشر . 

( وإن كان ينتفع بممع فساده ل يرده“لآن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بنقصان 
العمب دفعاً للضرر بقدر الإمكان ) من الجانبين ( وقال الشافعي رضي الله عنه يرده ) أي 
إذا كسر مقدارما لا يدمئه الع ,العيب » وفي كتبهم فبه قولان في قول لا يرده وهو اختيار 
المزني « رح » وقول أبي حنيفة « رح » وفي قول الرد وقال مالك « رح » وأحمد « رح » 
لمس له الرد ولا الارش » لأنه لمس من البائع تلببس فإنه لا يمل باطنه » قلنا إن المشتري 
ادحو عي ام اي امب عب الو 1 
به » ولو كان كسر زياد على مقدار ما لا بد منه للشافمي طريقان أظبرها أنه لا محرز له 
الرد قولاً واحداً وهو قولف ا لأن الكسر عيب » والثاني أنه على القولين » وعلى قول من 
يقول له الرد هل يغرم إرش الكسر » فيه قولان أحدههما يفرم والثاني لا يغرم الآنه 
معذور ء إذ البائع سلطه عليه .. كذا في شرح الوجيز ( لأن الكسر بتسليطه ) أي 
يتسلط البائع فصار كأنه قمله ورضي به . 

قلا التسليط على الكسر في ملك امشقري لا في ملكه ) أي في ملك البائع لأنه 


505 


فصار ‏ إذا كان ثوباً فقطعه , ولو وجد البعض فاسداً وهو قليل 
جاز البيع استحصاناً لأنه لا يخلو عن قلمل فاسدء والقلبل ما لا يخاو 
عنه الحوز عاد ةكالواحد والاثنين في المائة » وإن كان الفاسد كثيراً 
لا يحوز وبرجع بككل الثمن لأنه جمع بين امال وغيره فصار كا مع 


نس الجر وعيذده ٠.‏ 





الببع ل يبق ملكه فم يكن التسليط إلا في ملك المشتري وذلك هدر لعدم ولايته عليه 
( فصار ؟ إذا كان ) المببع ( ثوباً فقطعه ) ثم وجده معببا فإنه يرجع بالنقصان بالإجماعء 
وإن حصل التسلط منه لكونه هدراً » هذا إذا وجد الكل فاسدا ( ولو وجد البعض 
فاسداً ) والبعض صحمحا ( وهو قلمل ) أي الفاسد قليل ( جاز الببع استحساناً لأنه ) 
أي أن الكثير من الجوز ( لا يخاو عن قلمبل فاسد ) فبو كالتراب في الحنطة » فلو فسد 
الببع باعتمار فات بمعه عادة » وفي القداس لا يجوز لآنه كاخمر والمبتة يضم إلى المال . 

ثم بين القلمل من الكثير بقوله ( والقلمل ما لا خاو عنه الجوز عادة » كالواحدو الاثنين 
في المائة ) وجعل الفقبه أبو اللث في شرح الجامع الصغير في الجوز الخنسة أو الستة أو نحو 
ذلك في المائة تعفوا » وفي الذخيرة اشترى مائة بيضة فوجد قبها واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
مذرة لا برجع بشيء وجعل الثلاثة في المائة قليلآ » ولو اشترى عشرة جوز فوجد فيها 
خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه . 

قبل جوز العقد في الخمسة التي فيها لب يذصف الثمن بالإجماع » وقيل يفسد في الكل 
بالإجماع » لآن الثمن ل يفصل »2 وقبل العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
لأنه يصير كلمع بين الحي وال ميت في الببع وعندها يصح في الخمسة التي فبها لب بنصف 
الثمن وهو الأصمم » لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندهها » فإن الثمن ينقسم على الاجزاء 
لاعلى القممة . 

وإن كان الفامد كثيراً لا يحوز ) أي في الكل ( ويرجم بكل الثمن 2 لآنه جمع بين 
المال وغيره ) وذلك مفسد للعقد ( فصار كامع بين الحر وعبده ) حيث يفسد في الكل 


1"١ 


قال ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قبل بقضاء 
القاضي بإقرار وبيئة أو باباء يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسعم من 
الأصل فجعل البيع كانم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه 
صار مكذباً شرعاً بالقضاء » ومعنى القضاء بالاقرار 2 أنكر 





( قال ) أي القدوري ( ومن باع عبد فباعه المثتري ثم رد علي ه) أي على المشتري 
( بعسب ) كان قبله . 

( فان قبل ) أي الرد دا كاحي ابر ياد البب الرياة )لين زو ب 
القاضي من جبة المشتري الثاني لا أنكر المشترى الأول قموله بالرد ( أو بإباء مين ) أى 
ا ا عدويو السمنة وتوجه على المشتري الثاني الممين 

قل جد لور اا ا للمشترى الأول ( أن برده ) أى الممبع بالعسب 
( على بائعه لأنه ) أى لأن المع ( فسخ من الأصل ) أى فسخ من كل وجه لآنه 
تعذر اعتشاره . [ 

( فجعل الببع كان لم يككن ) أى فجعل البيع الثاني كالمعدوم » والبيع الأول قائم 
فله الخصومة والرد بالعيب ( غاية الأمر ) هذا جواب عما يقال من جبة زفر انه لما أنكر 
العيب لم يكن له -تى الخصومة لأنه متناقض في كلامه » تقرير الجواب أن غابة أمر 
المشترى ( أنه أنكر قيام العبب ) أى أنكر الإقرار بقيام العسب ( لكنه صار مكذيا 
اح 00 الل ادر 0 مكذبا بالقضاء 
واشكهة لد لا ببطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن . 

( ومعنى القضاء بالإقرار ) هذا تأويل من المصنف « رح » لمعنى فول كمد رارح 
في الجامع الصغير > فان قبله بقضاء القاضي باقرار وهذا في القدورى أيضاً ولكن لفظه 
فان قبله بقضاء القاضي فقط » وليس فيه باقرار وقال المصنف « رح » معناه ( أنه أتكر 
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الاقرار فأئيت بالبينة » وهذا بخلاف الو كيل بالبيع إذا رد عليه 
عيب بالبينة حيث يتكون ردأ 





الإقرار فأثبت بالبينة ) وإنما احتاج إلى هذا التأويل, لأنه إذا لم ينكر إقراره بعد 
الإقرار لا يحتاج إلى القضاء بل يرد عليه باقراره بالعيب وحينئذ ليس له أن يرده على 
ائعه لآنه اقاله . 

وفي الفوائد قال بعض مشايخنا الجواب في فضل البينة » والنكول مول على ما إدا 
كان المشتري ساكتا فإن الببنة على الساكت مسموعة > والساكت يستحلف أيضاً لاتسنة 
ترك منكراً . 

أما إذا اتكر المشتري الأول أن يكون هذا العسب عنده ثم كان بالبينة أو التكول 
فملى قول محمد « رح » لس له أن يخاصم بائمعه لمكان التناقض » وعلى قول أبي يوسف 
د رح »له ذلك لتكذيب القاضي إباه بالبينة وعامتهم قالوا إن سبق منه ححود تصابان 
قال وما بها هذا العسب وإعًا حدث عندك ثم أقر به ذلك وأبى القبول فالقاضي أجيرءعى 
القبول لم يكن أن مخاصم بائعه . 

وفي الكافي قال زفر » رح » لا يعتبر فسخ في حتى البائع الأول حتى لا يرد علبه لآن 
القاضي مضطرا إلى القضاء » وهذا الاضطرار جاء بإقراره أو ينكوله فانتقلفع ل القاضي 
إلمه لأن فمل المكره ينتقل إلى المحكره بكسر الراء وإذا انتقل صار كأنه باشر بنفسه 

قلنا فمل المكره إِمما ينتقل إذا صلح آلة للمكره كا في القتل فإنه يمكنه أن يأخذه 
ويضريه علمه والقاضي لا يصلح آله له في حى القضاء بالفسخ 0 
والكلام لا ينتقل إلى المكره لآن التكلم بلسان المغير لايتصور . 

( وهذا ) إشّارة إلى قوله أن برده من حيث المعنى إذ تقديره والبيع الأول قائم بنفسه 
فلينفسخبفسخ بيع الثاني ( يخلاف الو كيل بالبيع ) )بأن جواب عما يقال إذا رد المببيع 
يعسب على ال وكمل بالمينة كان ذلك رداً على الموكل » وفما نحن فمه على المشقري لبس رداً 
على البائع تقريره أن هذا بخلاف الو كيل بالببع وكل شخصاً بببع عبده مثلاً فإنه ( إدا 
ردعليهيعيب«!البينة)أي إذا رد على الوكمل بعيب بالبينة أو بالنكول ( حيث يكون رداً 
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على الموكل : لأن الببع هناك واحد والموجود ها هنا بيعان » فيفسخ 

الثاني ولا ينفسخ الأول وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده 

ثالثي| » وني الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بعير قضاء عمسب 
لا يحدنث مله [ 


على الموكل لأن الببع هناك ) أي في مسألة الوكيل ( واحد ) أي بيع واحد » فكارن 
القضاء علمه بالرد ردأ على الموكل (ولا ينفسخ الأول) أي في مسألة ببع المئتري ( ببعان 
فيفسخ الثاني ) أي فيفسخ الببع الثاني ( لا ينفسخ الأول ) أي الببع الآول » فلأجل هذا 
م يككن الرد على المشتري الأول رداً على بائعه ( وإن قبل بغير قضاء القاضي ) عطف على 
قوله فإن قبل يقضاءالقاضي أي فإنقبل المشتري الأول بغير قضاء القاضي بل قبل برضاء 
( لبس له أن برده ) على بائعه ( لآنه ) أي لآن الرد بالتراضي ( ببع جديد في حمقثالث) 
وهو إقالته ( وإن كان فسخا في حقه| والأول ) أي البائم الأول ( ثالثهما ) أي ثالث 
اثنتين وهما المشتري الأول الذي هو البائم الثاني والمشتري الثاني » ولههذا يتحدد الشفيع 
حتى الشفعة لآنه #لثها فصار كأن المشتري الأول اشتراء ثنباً ما باع فلا يكون له ححتى 
الخصومة » لا في الرد ولا في حتى الرجوع بالنقصان .. كذا في الكاني » وقال الشافمي 
رضي الله عنه يرده كنا في الرد بالقضاء » فإن قلت هذا يشكل بسألة ذكرها في الحيط » 
وهو نن اشترى ديناراً بدرهم وقمض الدينار وباعه من ثالث ووجد به عيبا فرده على 
المشتري الأول بغير قضاء كان له أن برده على بائعه » قات لا يشبه الصرف العروض لأن 
الرد في العروض جعل ببعاً جديدا في حتى الثالث وهو البائع الأول وها هنا لا يمككن أن 
يحعل يما حديدا لان . النقوى لا تنعين قِ الل 0 الببع القفاني لم 
يكن في حقه . ظ 

( وفي الجامع الصغير وإن رد عليه ) أي المشتري الأول ( بإقراره بغير 00 
بغير قضاء القاضي بالرد ( بعيب ) أي بسبب عيب ( لا محدث وحم 
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لم يكن له أن يخاصم الذي باعه» وبهذا يتبين أن الجواب فها يحدث 

مثله وفيا لايحدث سواء » وثي بعض روايات الببوع أن فيا لا يحدث 

مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب الأول عند البائع الأول . 

قال ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عبباً لم يحبر على دفع الشمن حتى 
يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة 





الناقصة ( لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ) صورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل عبدأ ثم باعه من آخر فوجد يه 
الآخر عسا لا يحدث مثله فرده على بائعه وقبل منه عبداً بغير قاض قال ليس له أن يرده 
على البائم الأول أبداً . 

قال المصنف ( وبهذا ) أي بوضع المسألة في الجامع الصفير في العيب الذي لا يحدث 
مثله ( يتبين أن الجواب فيا يحدث مثله ) كالقروح والأمراض ( وفيا لا يحدث ) كالإصبع 
الزائدة كا ذكرء ( سواء ) في الخصومة مع البائع إذا قبله بغير قضاء وذلك لآنه لم يتمكن 
من الرد فها لا يحدث مع التبقن بوجوده عند البائع الأول كان أولى أن لا يتمكن من الرد 
فها يحدث مثله مع احوال أنه حدث عند المشتري بهذا هو فائدة وضع الجامع 
وهو الصحيح . 

( وفي بعض روايات الببوع ) أي ببوع الأصل ( أن فما لا يحدث مثله يرجعبالنقصان 
للتيقن يقبام العبب عند البائع الآول ) والصحيح رواية الجامع الصغير لآن الرد يغير قضاء 
إقالة معتمد التراضي فسكون بنزلة ببع جديد في حى غيرهما وهو البائع الأول فلا يعود 
الملك المستفاد مس جمة البائم الأول لتخاصه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً فقيضه فادعى عيبا / 
يحبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري ببنة ) صورة المسألة في الجامع 
الصغير محمد « رح » عن يعقوب عن أبي حشيفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل 
عبداً بألف درهم وقبض العبد ثم جاء المائع مخاصمه في الثمن ققال قد كنت دلست لي هذا 
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لأنه أتكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب 
ودفع الثمن أولاً لبتعين حقه بإزاء تعين المبيع ولأنه لو قضى بالدقع 
فلعله بظهر العمسب فمنتقض القضاء فلا بعضي به صونا لقضائه َ 


العرب. قال لا يحبر على دفع الثمن حتى يشهد الشبود أو يستحلفه » فإن قال شهوديبالشام 
قال يقال له ادفم الثمن وإن شت استحلف لك وادفع الثمن .. إلى هنا لفظ الجامع فأخذ 
المصنف « رح » هذا ونقله بالعبارة المذكورة ثم علل المسألة بقتله ( لأنه أنكر ) أي لآن 
المشتري أنكر ( وجوب دفع الثمن ) أي وجوب تسليم الثمن على نفسه لما ادعى العبب 
( حيث أنكر ) أي المثتري ( تعين حقه بدعوى العبب ) لأن حقه في التسليم 
لافى العسب . 
( ودقع الثمن أولاً ) يعني وجوب دفع الثمن أولاً إنما هو ( ليتعين حقفه ) أي ححق 
البائم ( بازاء تعين المنبع ) فحيث أنكر تعين حقه في المببع لأن حقه في التسليم » فقد 
أنكر علة وجوب دفع الثمن أولاً وفي إنكار العلة إنكاراً للمعاول »> فاتتصب خصما ولا 
بد حينئذ من حجة وهي إما ببنة أو يمين البائع » فان قبل في هذا التعليل فساد الوضع 
لأن صفة الإنكار تقتضي إسناد المين إلمه لا إقامة البينة » فالجواب أن الاعتبار بالمعنى 
لا بالصورة وهو فيه مدعي يدعي ما يوجب دفع وجوبه دفم الثمن أولا كارن في 
الصورة منكراً . 
' (ولأنه ) دليل آخر ولآن القاضي ( لو قضى بالدفع ) أى يدفم الثمن ( فلعله يظهر 
العسب. فينتقض القضاء فلا يقضي ) أى بالدفع ( به صوة لقضائه ) أى حفظأ لقضائه عن 
النقض. وها هنا سؤال وهو أن الموجب للجبر موجود وهو البسع . القبض وما ادعاء 
المشترى من العبسب موهوم » والموهوم لا يعارض المتحقق » والحواب عنه يفهم من تقرير 
الدليل الثاني على ما لا يخفى على الفطن » ولكن توضمحه زنادة .للسسان وهو وإن كان ما 
أدعاه المشترى موهوما لكن فبه صبانة القضاء عن النقض لانه يمكن أن يقيم المشترى 
البيئة بعد الجبر على العسب فبازم بطلان:القضاء في عدم الجبر صون القضاء عن النقض » 
وسعي الإنسان في نقض ما تم من جبته مردود 4 ولهذا لو عجل زكاة ماله قبل الحول إلى 
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فإن قال المشتري شبودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن 

يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشبود » لأمن في الانتظار 

ضرارآ بالبائع » وليس في الدفع كثير ضرر به » لانه على حجته » أما 
إذا تكل ألزم العيب لانه حجة فيه . 





المساعي لا يسترد لاحمّال أنه يكون زكاة ببقاء المال في يده » ولان الموجب للجير لا 
نسم أنه متحقق إذ الموجب للجبر البيع مع قبض الح » وها هنا قيض الحق غير 
متعين لإنكاره . 

( فان قال المنترى شهودي بالشام استحلف المائع ) يعني إذا طلب من المشترى 
إقامة البينة على ما ادعاه فقال شهودي غيب في الشام استحلف البائع ولا ينتظر حضور 
الشهود لانه أمر على خطر 2 أو يكون أم لا يككون فلا يؤخر الواجب بل يحلف البائع > 
فان قال بالله لقد سامته إليك يحك الببع وما به هذا العيب أجبر المشترى على دفع الثمن 
وهو معنى قوله ( ودفع الثمن يعني إذا حلف لا ينتظر حضور الشهود لانفي الإنتظارضرراً 
بالبائع) لان التأخير لا إلى غابة يحرى مجرى الابطال . 

( ولمس في الدفم كثيرضرر يه ) جواب عما يقال إن في إلزام المشتري دفم الثمن 
ضرراً له » وتقرير الجواب لبس في دفع الثمن إلى المشترى كثير ضرر به بالمشترى ( لانه 
على ححته فبه ) يعني يسبيل من إقامة البينة عند حضور شبوده . 

وقال الاكمل رحمه الله وفمه حث من وجبين الاول ما قبل في بقاء المشترى على ححته 
بطلان قضاء القاضي > والثافي أن الانتظار وإقانمة الحجة يعد الدفع مؤقتان يحضور 
الشبود فكمف كان أحدهها ضرراً والآخر دونه . 

والجواب عن الأول أن القاضي ها هنا قد قضى باداء الثمن إلى حضور الشهود لا 
مطلق] فلا يازم البطلان » وعن الثاني بأنه في دعوى غمبة الشهود متهم لجواز أن يكون 
ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حتى غيره » أما إذا تككل أي البائع عن اليمين ألزم العيب 
لأنه أي لآن النتكول حجة فبه أي في ثبوت العسب قيل هذا إحتراز عن النتكول في 
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قال ومن اشترى عبد فادعى إباقاً لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري 
البينة أنه أبق عنده والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده لان القول 
و إن كان قوله ولكن [ نكاره إنها بعتبر بعد قبأم العسب به في يد المشتري, 





الحدود والقصاص فإنه ليس بحجة و كذا التكول لبس بحجة في الأشاء الستة عند أي 
حنيفة « ره » وقال الأترازي « ره » في قولهم في ببان هذه المسآلة لآن المشتري على ححته 
دلمل أن إقامة البمنة بعد حلف المدعى علمه معتبرة . 

وف خلاصة الفتاوى لو أقام المدعي المينة بعدما حلف المدعى عليه فقمل و كذلك لو 
قال المدعي للمدعى عليه احلف وأنت بريء » أو قال إذا حلفت فأنت بريء » فحلف ثم 
أقام هو الببنة تقبل » أما إذا قال المدعي لا ببنة ِي فحلف المدعى عليه ثم أتى هو 
بالبينة تقبل في رواية الحسن « رح » عن أبي حنشفة درح» وعن مد « رح » أنها 
لا تفمسسسل: : 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامم الصغير ( ومن اترى عبداً فادعى إباقا م يحلف 
البائم حتى يقم المشتري الميئة أنه أبق عنده ) صورة المسألة قبه همد عن أبي حنيفة رضي 
لله تعالى عنه في رجل باعرجل عبد فقال المشتري بعتني إبقا و كذبه البائع» قال لا أحلف 
البائع على الاباق حتى يقم المشتري البينة أنه أبق عنده» فإذا قام على ذلك البينة استحلف 
البائع بالله لقد باعه وقمضه وما أبن قط ..٠‏ أنتهى وضع المسألة في الإباى والح في جميع 
السوب الت لا تشاهد عند الخصومة كذلك نحو السرقة والمول على الفراش والنون » إلا 
أن المعاودة في يد المشتري شرط في العسوب الثلاثة والحالة واحدة » وهل تشترط المعاودة 

في الجتون . فيه كلام قد مر أول الباب . 

بارا مطاف عق 01 ياي ماوع أن الاين الوا ببستف اع »ل يحلف 
البائع حتى يقم المشتري البدئة يحلف على أن العبد 0 يأبق عند البائع يعني لا يحلف البائع 
ولا يتوجه عليه الخصومة مال يثبت العيب عند المشتري أولا بالحجة ( لأن القول وإن 
كان قوله ولكن إنكاره ) أي إنكار البائع ( إما يعتبر بعد قيام العبب به ) أي بالمبيع 
( في يد المشترى ) لأن السلامة أصل والعبب عارض . 
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ومعرفته بالحجة , فإذا أقامبا حلف بالله تعالى لقَد باعه وسأمه إليه » وما 

أبق عنده قط كذا قال في الكتاب » وإن شاء حلفه بالله ماله حق اأرد 

علبك من الوجه الذي يدعي أو بالل ما أبق عندك قط ء أما لا 

يحلفه بالله لقد باعه » وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه ؛ 

وما به هذا العيب لان فبه ترك النظرء لامشتري و لان العيب قد يحدث 

بعد البيع قبل النسليم وهو موجب لارد والاول ذهول عنه ؛ والثان 
يوهم تعلقه بالشرطين فيتناوله في السمين 





( ومعرفته ) أي معرفة قيام العسب ( بالحجة » فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه 
وسامه إلمه وما أبق عنده قط .. كذا قال في الكتاب ) اي في الجامع الصغير >» وقد مر 
عن قريب . 

وقال المصئف ( وإن شاء حلفه بالله ماله حتى الرد عليك من الوجه الدي يدعي ) أي 
لمس للمشتري حت الرد علبك أيها البائع بالسب الذي يدعبه المشتري ( أو بالل ) أو 
حلفه الل ( ما أبق عندك قط ؟ ) يعنى أو حلفه القاضي بهذا الوجه فمقول المائع بالله ما 
أبق قط .وإنيا قال عندك >لآن القاضي مخاطب البائع كذلك»فإذا حلف أضاف إلى نفسه . 

( أمالا يحلفه الله لقد باعه وما يه هذا العسب ولا بالل لقد باعه وسامه ومابه هذا 
السب لآن فمه ترك النظر لامشتري لآن العبب قد يحدث بعد الببع قبل التسليم وهو 
موحب للرد والأول ذهول عنه ) أي التحليف بقوله بالله لقد باعه وما يه هذا العبب غفلة 
عن حدوث العيب بهذا الببع قبل التسليم » فلأجل مذا لا يحلف .بهذا الوجه لآن العسب 
ربما لا يكون عند البائع ثم يحدث قبل التسليم وهو موجب للرد > فإذا حلف على العسب 
م يككن عند البائع يتضرر المثقري » لآن البائع صادق في حلفه فلا يحنث . 

( والثانى ) اي التحليف بالله لقد باعه وسامه وما به هذا العيب ( بوهم تعلفه ) أي 
تعلق العبب ( بالشرطين ) يعني الببع والتسليم( فبتناوله ) أي البائع ( في اليمين ) ويقول 


584 


قيام العس عنده وأراد تحليف البائنع بالله ما نعل أنه أبق عنده 

يحلف على قوطما ء واختلف المشايخ « رح » على قول أبي حنيفة ' 

درح» هما أن الدعوى معتيرة حتى يترتب علمه البينة فكذ| 

يترتب التحليف وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على 

دعوى صحيحة وليست تصم إلا من خصم » ولا يصير خصما فبه 

إلا بعد قيام العيب ؛ 

لم يكن العبب ( عند قمامه ) أي عند قيام المعيب ( وقت التسلمم دون البيم ) يعني ( 
يكن العيب عند الحالتين بل عند التسليم فحسب »2 فاذا حلف على هذا الوجه يكون 
صادف) ولا نحنث إذ بانتفاء الجزء لا ينتفي كل فيتضرر المشتري » وإنما قأل بوهم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في عميئه ليس يبصحمح ولكنه يوه لذلك . 

( ولوم حد المشتري ببنة على قمام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما نعم أنه 
أبق عنده ) أي عند المشتري ( يحلف على قولهما ) أي قول أبي يوسف وحمد على العم لأنه 
تحليف على فعل الغير فبحلف البائع بالله ما يعم أن هذا العسد جن عند هذا المشتري ولا 
أبق ولا سرق ولا بال على فراش .. كذا ذكر في الجامع الكبير قولهما وم يذكر قول 
أبي حششفة « رح » ( واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة « رح » ) فقيل يحلف عنده 
أيضا » وقيل لا يحلف وهو الأصح ( لما ) أي لآبي يوسف وممد ه رح » ( أن الدعوى 
معتبرة حتى بيترتب علمها البينة .. فكذا يترتب التحليف ) أي صحة التحليف تترتب 
على إقامة البينة من المشتري .. فكذا يصح التحليف. ؤ 

( وله ) أي ولأبي حشيفة درح» ( على ما قاله المعض ) أي بعض المشايخ « رح » 
( أن الحلف يترتب على دعوى صحبحة ولبست تصح ) على الدعوى الصحبحة ( إلا من 
خصم ولا يصير ) أي المشتري ( خصماً فيه ) اي فيا ذكرة ( إلا بعد قيام السب ) عند 
نفسه » وفى هذا إشارة إلى أنه لا يشترط لترتب اللببااكل التطرى ترجا سعيحة "بل 


١ 


وإذا نكل عن إلممين عندهما يحلف ثانياً للرد على الوجه الذي قدعناه 

قال رضي الله عنه إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق 

منذ بلغ مبلغ الرجال , لان الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد 

البلوغ . قال ومن اشترى جارية وتقايضا فوجد بها عيبا فقال البائع 

بعتك هذه وأخرى معباء وقال المشتري بعتنيبا وحدها فالقول قول 

المشتري » لان الإختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول 
القاض كما في الغقصب 


تقوم البينة فما لا دعوى فيه أصلاً كالحدود » وكذا تصح إقامة البينة على أنه و كيل أو 
وارث فلان بلا دعوى ( وإذا نكل ) اي البائع ( عن البمين عندهما تحلف تانيا ل رد ) 
وهذه الممين تسمى عين الرد » فإن حلف بريء » وإن تكل يثشبت العمبب عند البائع فيرد 
عله ( على الوجه الذي قدمناه ) اي بحلف على الثبات على ما قدمه من قوله الله ماله حق 
الرد علمك من الوجه الذي يدعي أو الله ما أبق عندك قط ؟ وفي بعض التسخ يحلف #تنا 
للرد إلى آخره . 

( قال العبد الضعيف ) هو المصنف رمه الله ( إذا كانت الدعوى في إباى الكبير 
يحلف ما أبق منذ يلم مبلغ الرجال » لآن الإاق قي الصغر لا يوجب رده يعد البفوغ ) 
وذلك لآن اتحاد الحالة شرط في الوب الثلاثة قلا يازم الرد من وجودها عند المشقري في 
الكبر إذا كان وجودها عند البائع في الصغر » فإذا حلف البائع مطلقاً يكون فيه ترك 
النظر للبائع لأنه ينع عن اليمين مطلق) إذا وجدت ه ذه العبوب عتده 
في الصغر ٠‏ 

( وقال من اسشترى جارية وتقايضا ) اي قبض المائع الثمن والمشتري والجارية (فوحد 
بها عمبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معبا » وقال المثتري يعتنيها وحدها فالقول قول 
المشتري لآن الاختلاف في مقدار المقبوض فمكون القول القايض ) لأنه أعرف با قيضه 
( كا في الغصب ) فانه إذ! اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه غصبت مني 


١ 


1 . قال 
ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عبباً 
فإنه يأخذهما أو يدعبما لان المفقة تتم بقيضهما فيكون تفريقاً 
قبل التام » وقد ذكرناه » وهذا لان القبض له شبه بالعقد فالتفريق 
فبهكالتفريق في العقد , ولو وجهد بالمقبوض عبباً اختلفوا فيه ؛ 


وبروى عن أبي يوسف « رح » أنه بر ده خاصة ع 





غلامين » وقال الغاصب غلاما واحداً فالقول بالغاصب لأنه القابض ( و كذا إذا اتفقا) اي 
المتعاقدان ( على مقدار المسيم واختلفا في المقبوض ) بأن كان الميسم جاريتين فاختلما 
فقال البائع قبضتها وقال المشتري ما قبضت إلا إحداهما فالقول قول المشتري ( لما بمنا)ان 
في الاختلاف في مقدار المقروض القول قول القابض . 

( قال ) اي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض 
أحدهرا ووجد بالآخر عمبا فإنه يأخذههما او يدعها ) اي يأخذهما جميماً او يتركها جميعاً » 
ولس له أن يأخذ السليم خاصة ( لأن الصفقة تتم بقبضها فيكون ) اي قيض أحدها 
( تفريقاً قبل الام ) وهو لا يحوز ( وقد ذكرتاه ) يعني قبل باب خيار العبب بقوله لآأن 
الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تنم قبله ( وهذا ) اي التفريق في 
القبض لا يجوز ( لأن القبض له شبه بالعقد ) من حمث أن القبض يثبت ملك التصرف 
وملك المد كا أن العقد يثبت ملك رقبة » والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك 
اليد ( فالتفريق فيه ) اى في القبض( كالتفريق في العقد ) ولو قال بعت منكهذ ين العبدين 
فقال قبلت أحدها لم يصح فكذا هذا . 

( ولو وجد بالمقبوض عيبا ) اى لو وجد المشترى بالمقبوض عيبا فب إذا اشترى عبدين 
فقبض أحدهما ووجد فيه عمبا (اختلفوا ) اى المشايخ ( فيه ) اى في حكمه » والصحيح 
أنه لا برد المقبوض خاصة » يعتي إر_ شاء ردهما جميعا أو أخذهما » كا يجميء الآن . 

( وبروى عن أبي يوسف « رح » أنه يرده ) المقبوض ( خاصة ) لآن الصفقة قت فيه . 


١ا/‎ 


والاصح أنه يأخذهما أو يردهما » لان تام الصفقفة تعلق 

بقبض المبيع وهو اسم الكل فصار كحبس المبيع لما تعلق 

زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعبم » وأو قبضبما ثم 

وجد بأحدهما عبباً يرده خاصة خلافاً لزفر هو يقول فيه تفريق 

الصفقة » ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الجيهد إلى 
الرديء فأشبه ما قبل القبض » 





( والأصح أنه يأخذهما أو بردهما لآن تام الصفقة تعلق بقبض اللمبيع وهو اسم للكل) اى 
لكل ما وقع عليه العقد ( فصار ) أى مام الصفقة ( كحبس المبيع لما تعلق زواله ) أى 
زوال حمس المببع ( باستفاء الثمن لا يزول ) أى حتى الحبس ( دون قبض جميمه ) أى 
جميع الثمن » وقوله لا يزول جواب لما ( ولو قبضبما ) أى العبدين مثلآ (ثم وجد يأحدهما 
عسا برده ) أى المقبوض ( خاصة خلافا ازفر ) فان عنده لبس له إلا أن يردهما ٠‏ 

وبه قال الشافمي رضي الله عنه كذا ذكر قولما في الايضاح و كذا ذكر شمس الائمة 
السسبقي « رح » قول زفر « رح » في الككفاية وكذا ذكر ثمس الآئمة السرخسي « رح » 
في سرح الكاني قول زفر « رح » فقال على قول زفر بردهما إن شاء » ولكن قالالقدورى 
ورح » في كتاب التقريب قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوحد بأحدهما 
عمباً بعد القمض رده خاصة . 

وقال زفر « رح » برد المعسب في الوجبين » وعلل ازفر « رح » بأن العقد صح فيهما » 
والعسب وجد بأحدهما فصار كما بعد القبض » وذكر صاحب التخلف والمنظومة مثل 
ما ذكر القدورى « رح » فبحمل الاختلاف في قول زفر « رح » على اختلاف الرواية عنه 
( هو يقول ) اى زفر « رح » ( فيه تفريق الصفقة ولا يعرى ) أى تفريق الصفقة ( عن 
ضرر لآن العادة جرت ) بين التجار (بضمالجبد إلى الردىء ) لرواج الردىء» فاذا جاز » 
ردأحدهما دون الآخر يفوت غرض البائم وفيه ضرر ( فأشبه ما قبل القبض ) مجامع 
دفع الضرر. 


١/1 


وخمار الرؤية والشرط » ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التام ؛ لأن 

بالقبض تتم الصفقة في خبارالعيب » وفي خبار الرؤية والشرط لا تتم 

به عل ما مر ء ولحذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر. 

قال ومن اشترى شيئاً ممايكال أو يوزن فوجد ببعضه عبباً رده كله 
إذا أخذه كله, ومراده بعد القيض 


( وخمار الرؤية ) أى وأسْه خمار الرؤية ( والشرط ) أى وخمار الشرط ( ولما 
أنه ) أى أن الرد ( تفريق الصفقة بعد العام ) أى بعد تمام الصفقة ( لأن بالقبض تتم 
الصفقة في خبار العسب ) لأن العيب لا ينع تام الصفقة فيرد المعبب خاصة > وبه قال 
الشافمي رضي الله عنه في قول ( وي خمار الشرط والرؤية لا تتم به ) أى لا تتم الصفقة 
بالقيض فيهما ( على ما مر ) أى في باب خمار الروّية ٠‏ 

( وهذا ) أى ولأجل التفريق بعد النمام ( لو امتحتى أحدهما ليس له أن برد ال خر) 
أى بعد قسضهما » وهذا كله إذا كان المشترى شيئين مكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر 
كالعبدين والثوبين » أما إذا كان المشترى شيئين لا يمكن الاتتفاع بأحدهما دون الآخر 
كخفين ومصراعي باب ونعلين فقيضبما ثم وجد بأحدهما أو .بهما عبباً ردهما ان شاء : 
. أخذهما » ولس له أن برد أحدهما دون صاحمه .. كذا قال الكرخي في مختصره »> 
الفتاوى الصغرى إذا ا* ا ا ل ا 
لمس له أن برده » وإن ل يكن كذلك له أن برده ٠‏ 

( ومن اشترى شيئاً مما يكال أو يوزن فوجد يبعضه عبباً رده كله أو أخذء كل ؛ 
ومراده بعد القبض ) أى ومراد مد « رح » بعد القبض ‏ لآن المسألة من مسائل الجامع 
الصغير » وفي بعض النسخ والمراد به بعد القبض > وإنما قد به لآنه إذا كان قبل القيض 
لا يتفاوت الحك عندة بين المكمل والموزون وغيرهما في أنه لا حوز تفريق الصفقة برد 
السب خاصة » وأما التفريق إذا كان يعد القبض فمجوز تفريق الصفقة فيا عدا المككبل 
والموزون > وأما فببما فلا يحوز إذا كان في وعاء واحدعى ما هواعتبار ‏ 
المشايخ « رح ». 


تفن 


لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد 

ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه » وقيل هذا 

إذا كآن في وعاء واحد » وإن كأن في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتى 
يرد الوعاء الذي وجد فيه العسب دون الآخر» 


والشافمي رضي الله عنه قولان في الكل قبل القيض وبعده ( لآن المككبل والموزون 
إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ) احترز به عما إذا كان المكمل من جنسين 
كالحنطة والشعير فان للمشترى أن برد المعسب .خاصة »2 وللشافمي رضي الله عنه قولان فنه 
بناء على حواز تفريق وعدمه . 

ألاترى أنه يسمى باسم واحد ) أى كما وتقديرأ لا تحقبقاً لأن المالبة والتقوم في 
المكملات والموزوةت «اعتمار الاجتماع فان الحبة الواحدة لست مقومة حتى لا يصبح 
ببعها فكانت القابلة للبم إعتبار الاجتماع فصار الكل في حتى البيم كشيء واحد » 
والشيء الواحد لا يرد بعضه دون البعض ( وهو الكر ) بضم الكاف وتشديد الراء» وهو 
مكمال لأهل العراق معروف »2 وجمعه الكرار » وقال الأزهرىه رح » الكرستون قفيزاً 
والقفيز ثمانبة مكا كمل والمكوك صاع ونصف صاع ( ونحوه ) أى ونحو الكركالوسى 
والفرى والصيرة . 

( وقمل هذا ) أى الذى ذكرت من أخذ الكل أو رد الكل ( إذا كان في وعاء 
وإحمد > وإن كان في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتّى يرد الوعاء الدى وجد فيه العسب دون 
الآخر ) إذا كان قمضبما » لأن ذلك لا يوجب عسا زائداً » وقال الفقمه أبو اللنث رحمه 
الله في شرحه للحامم الصغير معنى هذا أن العيب إذا كان مختلطا بالذى لاعيب فيه 
فلبس له أن برد المعسب » لآنه لو رده على البائم كان ذلك إضرارا به » وأما إذا كارن 
المعسب فى جوالق والجمد فى جوالق أن يره المسب خاصة لأنه منزلة شئين مختلفين . 

ثم قال أبو اللمث « رح » هذ! التأويل يصح على قول مد « رح » خاصة > وإحدى 
الإواشق عن أ يويك »وعل قزل أن ستحة ورعء لأمضخ هذا التاؤيل لأنه رو 


١ ب‎ 


ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لأنه لايضره التبعيض » 
والاستحقاق لا منع تمامالصفقة لآن تمامها برضاء العاقد لابرضاء المالك, 
وهذا إذا كان بعد القبض » أما لو كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباق 
لتفرق الصفقة قبل التام . وإن كان ثوباً فله الخيار لأن التشقيص فيه 





الحسن بن زياد عن أبي حسمفة « رح » في الجرد أن رجلا لو اشترى أعدالاً من تمر فوجد 
بعدل منهما عيبا » فان كان التمر كله من جنس واحد فهو بنزلة شيء واحد فليس له أن 
برد بعضه دون بعض » ونقل الناطقي في الأجناس عن المبوع في رواية يشر بن الوليد 
د رح » لو اشترى زقين من السمن أو سلتين من زعفران أو حملين من القطن أو الشعيرقيض 
اليم » له رد المعسب خاصة » إلا أن يكون هذا » والآخر على السواء » قاما أن يرد 
كل أو يترك كله. 

( ولو استحتى بعضه ) أى بعض ما يكال أو يوزن بعد القبض ( فلا خيار له في ردما 
بقي لآنه لا يضره التبعيض ) والشركة في المكملات والوزونات لاقداغا اعبار أن 
التبعيض لا يضرهما بعد القبض لتمام الصفقة ( والاستحقاق ) جواب إشكال © وهو أن 
يقال ينبغي أن يكون له الخيار في رد ما بقي في صورة الاستحقاق كيلا يازم تفريق 
الصفقة قبل التمام » وتقرير الجواب أنه لا يازم ذلك لأنه لو لزم ذللك المازوم بطريق 
الاستحقاق والاستحقاق ( لا يمنع تمام الصفةة » لآن تمامها برضاء العاقد لا برضاء المالك) 
لأن العقد حتى المعاقد» وتمامه يستدعي تمام رضاه وبالاستحقاق لا ينعدم ذلك » ولهذا 
قلنا في الصرف والسلم إذا جاء المستحق بعد ما افترقا بقي العقد صحيحاً فعم أن تمام 
العقد يستدعي تام رضاء العاقد لا المالك . 

( وهذا ) أى كون الاستمقاق لا يوحب خمار الرد ( وإذا كان بعد القمض » أما لو 
كان ذلك قبل القنض له أن بر د الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام ) لآن تمام الصفقة يحتاج 
إلى رضاء العاقد » وقبض المببع وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها . 

( وإن كان ثوباً ) أي وإن كآن المستحق توباً ( فله الخبار » لأن التشقيص فيه ) أي 


ا١و/ك‎ 


عيب » وقد كآن وقت البيع حيث ظبر الاستحقاق يخلاف المكيل 
والموزون » ومن اشترى جارية فوجد بها قرحأ فداواها أو كانت 
دابة فر كببا في حاجته فبو رضا لأن ذلك دلمل قصده الاستمفاءء 
بخلاف خبار الشرط ء لأن الخمار هناك للاختمار » وإنه بالاستعمال 
فلا يكون الر كوب مسقطأ » وإن ركبها ليردها على بائعبا أو لمسقمبا 
أو ليشتري لا علفاً فليس برضاء أما الركوب لارد فلآّنه سبب الرد؛ 
والجواب في السقى » واشتراء العلف مولعل ما إذا كان لا يبحد 
منه بدأ إما لصعوبتها أو لعجزه 





في الثوب ( عيب ) عرفا ( وقد كان ) أي التشقيص ( وقت المسع حبث ظبرالإستحقاق) 
يعني أن عيب الشركة فيه لم يحدث في يد المشقري حتى بنع الرد الذي كان في يد البائمع 
حيث ظبر الإستحقاق » فلا يكون مانما ( مخلاف المكيل والموزون ) فإن التثقيص 
لبس يعيب فبي] حيث لا يضر . 
( ومن استرى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت داية فر كببا في حاجته فبو 
رضأ لآن ذلك دلبل قصده الإستمفاء ) وإمساك العين الأصل في هذه المسائل أن تصرف 
المشتري بشيء يدل على الرضاء بعد العم بالعيب ينع الرد والارش نحو العرض على البيع 
والإحارة واللسس والر كوب لحاجته والمداواة والرهن والكتابة والإستخدام مرة ثانمة 
لأنه صار راضم بالسب ( يخلاف خمار الشرط » “ لآن الخمار هناك ) أي في خمار الشرط 
( للاختيار » وإنه ) أي وإن الإختشار يكون ( بالإستعمال » فلا يككون الر كوب مسقطا) 
للخمار لكون الر كوب في شرط الخمار للامتحان فمكون مقصوداً من الخمار . 
( وإن ركبها ليردها على بائعها أو لبسقيها ) أي أو ركبها ليسقبها ( أو ليشتري الها 
علفاً فليس برضا ) بالعيب ( أما الركوب لارد فلأنه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء 
العلف محمول على ما إذا كان لا بيحد منه بدأ إما لصموبتها ) أي لصعوبة الداية ( أو 


١ لاا‎ 


أو لكون العلف في عدل واحد , وأما إذا كان يحد منه بدأ 
لانعدام ما ذكرتا فسكون رضا . قال ومن اشترى عبدأ قد سرق 
ولم يعم به فقطع عند المشتري ؛ له أن يرده ويأخذ الثمن عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه » وقالا يرجع با بين قدمته سارقأ إلى غير 
سارق » وغل هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد ني يد البائع 





لمحزه ) أي أو لعحز نفسه ( أو لكون"العلف في عدل واحد » وأما إذا كان يحد منه 
بد] لانعدام ما ذكرة فيكون رضا ) وفي خلاصة الفتاوى فلو حمل علف داية أخرى ‏ 
وركبها أو ل يركبها فبو رضى » » وقال ابن دريد العدل بالكسر إذا عدل مثله ( قال ) أي 
محمد في الجامم الصغير ( ومن اشترى عبد قد سرق وم يعم به ) ولم يعلم المشتري بككون 
العسد قد سرق لا وقت البيع ولا وقت القبض كذا ذكره التمرتاشي « رح » ( فقطع عند 
المنتري ) أي قطعت يده عند امشتري لشوت سرقه ( له ) أي للمشتري ( أن برده 
وبأخذ الثمن عند أبىي حنيفة رضي الله عنه ) أي جميع الثمن ... هككذا ذ كر في عامة 
شروح الجامع الصغير » وهكذا في بعض روايات المبسوط في جامع التمرتاشي > وبعض 
روايات المبسوط يرجع بنصف الثمن » وقول من هال يرجع بكل الثمن ينصرف إلى 
اخشار رد العد المقطوع » وقول من قال النصف ينصرف إلى اختيار امساك 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( يرجع بما بين قبمته سارقا إلى غير سارق ) 
يعني يقوم سارق) وغير سارق فيرجع بفضل ما بينها من الثمن ( وعلى هذاالخلاف )المذكور 
بين أبي حنيفة وصاحبيه ( إذا قتل ) أي العبد ( يسبب وجد في يد البائع ) صورتسه 
اشترى عبداً مباح الدم لقود أو وردة أو قطع طريق فقتل عند المشتري يرجع على البائع 
بكل الثمن عند ألى حشفة « رح » » وبه قال الشافمي رضي الله عنه في قول وهو اخثبار 
المزنى وأبي إسحاق المروزي « رح » وعندههما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم فيرجعيفضل . 
ما ينها وريه قال الشافعي رصي الله عنه في قول وهو اخشمار ابن شريح وأبي هريرةرضي 
الل عنه من الصحابة » وفى صحة يسم العبد الجاني له قولآن أحدها أنه يصم واختاره 


١ 7/4 


والحاصل عير الانسعةاق عند ون القين دهن هنا 

أن الموجود في بد البائع سبب القطع والقتل وإنه لا ينافي المالية فنفذ 

العقد فيه » لكنه متغيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده وصار م 

إذا اشسترى جارية حأملاً فمانت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما 
ين قيمتبا حاملاً إلى غير حامل 





المزني « رح » والثاني أنه لا يصح وما ذكرنا من القولين في الرجوع يكل الثمن والنقصان 
على قول صحة الببع كذا في كتبهم . 

( والحاصل ) من هذا الخلاف ( أنه ) أي أن مستحق القطع أو مباح الدم ( بمنزلة 
الاستحقاق عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » فإذا ظهر مستحق يرجم بكل الثمن 
فككذلك هنا ( وبنزلة العسب عندهها ) أي عند أبي يوسف ومحمد « رح » فاذا ظهر عبسب 
يرجع بنقصان العيب بأن يقوم عبداً قد يرجب عليه القطع وعبداً لم يحب عليه القطع 
وبرجع بازاء النقصان من الثمن . 

( هما ) أي لأبي يوسف وححمد درح)( أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل 
وأنه ) أي وأن سبب القطع والقتل ( لا ينافي المالية ) بدليل صحة الببع ونفاد تصرفه 
فيه بالعتتق وغيره » ولو كان لحل الدم أثر في انعدام المالبة لما صح البيع كذا في الأسرار 
(فنفذ العقدفيه لكنه متغيب فير جع بنقصانه عند تعذر رده)أما التعذر فيصورةالقتل فظاهر» 
و كذا فيصورةقطعاليد فكانبنز لة عبب حاد ث عند المشترى والمعيب الحادث عندءيمنع الرد 
ولككنه يرجع بنقصان عيب السرقةلا ينقصانعيب القطع وب هصرح الزاهد المتابي»لأنالقطع 
وإن كان مضافاً إلى السرقة لأنه يستحقى بها لم يكن فوات المالمة فى ضنه مضافاً إلمها لأن 
السرقة لا تفوت المالية والقطع يستحق من حيث أنه أدب لا من حمث أنه مال قلهذا 
أ وجب الرجوع بنقصان عبب السرقة لا عبب القطع ( وصار ) هذا ( كا إذا اشترىجارية 
حاملاً ) وم يعلم بامل وقت الشراء القبض ( فهاتت في يده) أي في يد المشتري 
( بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قبمتها حاملاً إلى غير حامل ) ولا يرجع بكل الثمن 


١/4 


وله أن سبب الوجوب في يد البانسع والوجوب يفضي إلى الوجود 
فنكون الوجود مضافاً إلى السبب السابق وصار ا إذا قتل 
المخصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب وما ذكر 


من المسألة ممنوعة 





( وله ) أي ولأبي حشيفة « رح » ( ان سبب الوجوب في يد البائع ) أي سبب 
وجوب القطع أو القتل العمد وهو السرقة أو القثل حده في يد البائع ( والوجوب ) أي 
سبب الوجوب ( يفضي إلى الوجود » فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابى ) فصار 
المستحق » والمستحق لا يتناوله العقد فبنتقض القبض من الأصل لدم مصادفة محله 
زوصار ) هذا ( إذا قتل المفصوب ) أي العبد المفصوب ( أو قطع بعد الرد ) إلى 
مولاه ( يحناية ) أي بسبب جناية ( وجدت في يد الفاصب ) صورته غصب رجل عبدا 
فقتل السد عنده رجلا عمداً فرده على المولى فاقتص منه في يده فان الفاصب يضمن قممته 
كا لو قتل في يد القاصب ٠‏ 00 ظ ظ 

قفأ ذكر من المسألة ممنوعة ) أي مسائل الجل واجه المنع أنها على قولما وأما على 
ظ قول أبي حشفة فالمشتري يرجع على البائع بككل الثمن إذا ماتت من الولادة وقيل إنجاضى 
الإختلاف أيضا » وإن لم يذكر الخلاف في كتاب الببوع ولئن سامنا فنقول الموجود في يد 
البائع الاعلاق وائه بوجب انفصال الولد ولا يفضي إلى الحلاك غالبا بل الغالب هو السلامة 
عند الولادة وهو نظير الزاني إذا حك مخلاف ما إذا غصب جارية فحملت في يد الغاصب 
نردها فولدت في بدالمالكوماتت برجع على الفاصب , أماهاهنا الحبل لا يمنع صحة 
التسليم إلى المشتري كذا في جامع العتابي والمسوط وفائدة الخلاف فيا إذا اطلع على 
سب القتل والقطع ول يقتل وم يقطع هل يجوز رده أم لا فمند أبي حنيفة «درح »لا 
تحور رده لأنه بالإستيفاء يكو ن عنزلة الاستحقاق » وعندها يحوز وبه قال الشافمي 
عن لله عنه لأنه ممنزلة السب وكونه مستحقف] للقطع أو القتل عيب سواء استوفى 
أم لا » وفي تتمتوم وفائدة الخلاف بظهر في أمر الكفن والدين فملى طريقة المروزي 
على البائع وعلى طريقه ابن شريح على المشثري . 


ما 


ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما ؛ 
عندهما يرجع بالنقصان كاذكرنا وعنده لا يرده بدون رضاء البائع 
للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن وإن قبلالبائع فبثلاثة الأرباع لأن 
ليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين إحداهما الرجوع 


فمنتصف » ولو تداولته الأبدي 





( ولو سرق ) أي العبد المببع ( وفي يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بها ) أي 
بالسرقتين ( عنده) ) أي عند أبي بوسهف ومحمد درح»(يرجع)أي المشتري 
( بالنقصان ) أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع ( كا ذكرة ) يعني عند قوله وإنف 
اشترى عبد قد سرق ول يعلم به إلى آخره . 

( وعنده ) أى وعند أبي حشيفة « رح » (لا يرده بدون رضاء البائع للعبب الحادث 
ويرجم بربع الثمن وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع ) أى يرجع بثلائة أرباع الثمن ( لأن 
البد من الآدمى نصفه وقد تلفت بالجنايتين ) وهم اللتان كانت احداههافييدالبائم والآخر 7 
في يد المشترى ( وفي إحداهها ) وفي إحدى الجنايتين ( الرجوع ) أى رجوع المشترى على 
البائع بنصف الثمن (فيتتصف) أى النصف فينقسم عليها نصفين لكون القطع مضافاً إلى 
السرقدين فيسقط نصف النصف عن البائع وهو الربع ويضاف الربع الباق إلى النصف 
فبصير ثلاثة أرباع فيرجع بها على البائع . 

فان قبل إدا حدث عند المشترى عبب ثم اطلع على عبب كان عند البائع فقمله البائع 
و كذلك رجم المشترى عليه جميع الثمن لم يكن ها هنا » كذلك أجمب بأن هناعللى 
قول أبي حنيفة نظر إلى جريانه بجرى الإستحقاق وما ذكرتم لا يتصور فمه » فان قلت 
أما تذ كرون ما تقدم أن حم العيب والإستحقاق يستويان قبل القبش وهذه في غير 
المكيل والموزون » فيا الذى أوجب الاختلاف هاهنا ببنهما » قلنا بلى ولكن لمس كلامتنا 
الآن فيهما بل فيا يككون بنزلة الاستحقاق والعبب وما ينزل منزلة الشيء لا يازم أنيساويه 
في جميع الأحكام . 

( وإن تداولته الأنن | انق بقل وجو النسرفة ابن ندند في بد البائم تداولته 


م4١‎ 


ثم قطع يد الأخير رجع الباعة بعضبم ع بعض عنده 5 في 

الاستحقاق » وعندهما يرجع الأخير على بائعه و لاايرجع بائعه على 

بائعه لأنه بمنزلة العيب وقوله في الكتاب ول يعم المشتري يفيد على 

مذهبهما لأن العلم بالعيب رضاء به ولايفيد على قوله في الصحيح لان 
العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع . 


الأيدى يعني أمع ؟ من يد إلى يد ( ثم قطم في بد الأخير رجع الباعة ) وهو جمع بائع 
كالحاكه جمع حائك ( بعضهم على بعض ) بالثمن ( عنده كا في الاستحقاق ) أى عند أن 
حنسفة « رح » ويه قال بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( وعندهما ) أى وعند أبي 
يوسف وحمد « رح » ( يرجم الأخير على بائعه ولا يرجع بائّعه على بائعه لأنه بنزلة ‏ 
العسب ) فلا يرجم فبه وهذا لأن المشترى الآخير م يصر حابساً حيث َم يبعه ولا كذلك 
الآخرون فإن الميع ينع الرجوع بنقصان العبب . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول محمد « رح » في الجامع الصغير ( وم يعلم المشتري 
يفيد على مذهيها لأن العلم بالعبب رضاء به ولا يفيد على قوله ) أي على قول ألي حشيفة 
« رح » ر في الصحيح » لأن الملم بالإستحقاق لا يمنع. الرجوع ) وقمد بالصحمح احترازآعما 
روي عن أبي حشسفة « رح » أنه لا يرجع لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وحه 
كالعيب حت لا يمنع صحة البيع فلشبهه بالاستحقاق قلنا عند الجبل به يرجع يحميم الثمن 
ولشبهه بالعسب قلنا لا يرجع عند العلم بشيء لآنه نما جعل هذا كالإستحقاق لدفع الضرر 
عن المشتري وقد اندفم جين علم به واشتراه في سرح الطحاوي إذا كان المشتري عال] 
وقت النقد وقبل القبض صار راضي) العبب فلا برجع على بائمه بشيء في 
قوهم جيما ٠‏ . 

وقال فخر الاسلام « رح » والصحبح أن العلم والجبل سواء لأنه من قبيل الاستحقاق 
والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع » وقال الأكمل « رح » قبل فيه ذظر قلت القائلبالنظر 
هو الاترازي « رح » حمث قال لان].نقؤل سامنا أن العلى. بالاستحقاق لا هنع الرجوع لكن 


47م 


الدعين اد عينا يقي اراوس ال خم ولاس 1 أ يزه 
بعيب » و إن لم يسم العبوب بعددهاأ ؛ 


لا نسلم أن العلم بالعيب لا يمنع الرجوع وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن » ولكنه 
أجري تحرى الاستحقاق عند أبي حنيفة رحمة الله علمه ونزل منزلته لا حقيقة لأن في 
حقبقة الاستحقاق سواء كان عالماً يذلك أو حاهلاً قبل القبض أو بعده يبط لاليسمويرجع 
يميم الثمن في قوهم جميعا وبه صرح في شرح الطحاوي وهنا لا يبطل البسع ولمهذا لو 
أعتق المشتري قبل القتل أو القطع صح عند أبي خنمفة « رح » أيضا إلا أنه لا درجم عند 
أبي حنيفة « رح » بشيء إذا قتل أو قطم بعد الاعتاق بسبب كان عند البائم لآن القتل 
أو القطع م يفوت المالية لعدم المالية حيتئذ وعندهما يرجم بالعيب أعني تقصان عبب 
السرقة ونقصان كونه حلال الدم » لآن املك ينتهي ويتقرر بالاعتاق كلموت فلا يبطل 
الرجوع » هذا آخر كلام الاترازى . 

والآ تمل « رح » ل يذكر كلام الاترازى « رح » بكماله فأخذ يعضه ثم قال قيل 1 
نظر ثم قال والجواب أن كونها أصح أو صحمحاً ويجحوز أن يكون من حمث صحة النقل 
وشهرته فلا برد السؤال ويجوز أن يكون من حبث الدليل » وقوله في النظر وهذا عمسب 
ممنوع لأنهم صرحوا يأنه بمنزلة العسب أو أنه عيب من وجهو إذا كان كذلك فلا يازم أن 
يكون حكمه حم العيب من كل وجه وقد ترجح جانب الاستحقاق ,الدلائل المتقدمة 
فأجري مجراه » وهذا آخر كلام الأ كمل « رح » . قلت جوابه لا يخلو عن خدش على 
مالا يخفى وقوله في النظر وهذا عبب ممنوع غير مسل لآن تعليله يدل على جواز القول 
بأنه عيب فليتأمل . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ومن باع عبد وشرط البراءة من كل عمب فليس له 
أن يرده بعيب وإن م يسم العيوب يعددها ) وفي بعض النس خ قليس له أن برده وإن 0 
يعدها إلى العبوب . 

قال الكا كي « رح » وهو الصحيح قوله ليس له أن يرده بعسب لصحة الشرط والببع» 
وقال زفر « رح » البيع صحيح والشرط فاسد إذا كان مجهولاً» وفي المختلف البيع باطل 


لما 


وقال الشافعي « رح » لا تصمم البراءة بنأء على مذهيه أن الابراء 
عن الحةقوق المجبولة لا يصح هو ء يقول إن في الإبراء معنى التمليك 
حتى يرتد بالرد 





وعلى قوله فاسد إذا عد العموب صحة البراءة أيضاً . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه لا تصح البراءة بناء على مذهيه أن الآبراء عن الحقوق 
الجبولة لا يصح ) للشافمي رحمه الله فبه طريقان أشهرهما وبه قال ابن شريح وابن الو كيل 
والاصطخري « رح » أن فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ وبه قال عاماؤنا لقوله تتمصبد: 
المسامون عند شروطهم . 

وبروى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وثانيها أنه لا يبرأ عن 
عسب ويه قال أحمد « رح » في رواية » وعنه يبرأ عمالا يعامه دون ما يعامه » وثالثها 
وهو الأصح . 

ويروى عن مالك « رح » أنه لا يبرأ في غير الحبوان ويبرأ في الحبوان عا لا يعامه 
دون ما يعامه لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهها باع عبداً من 'زيد بن ثابت رضي الله عنه 
بشرط البراءة فوجد زيد به عمبا فأراد رده فم يقمله ابن عمر فترافما إلى عثمان رضي الله 
عنه » فقال عثمان لان عمر رضي الله عنها تحلف أنك لم تعم بهذا العسب فال لا فرده 
عليه » فرق عثمان وزيد بين كون العم معلوما وغير معلوم والطريق الثاني ويه قال ابن 
خيران وأبو إسحاق رضي الله عنه القطع بالقول الثالث ونصه في المختصر كذا في شرح 
الوحيز . 

وني الحلية لو قلنا الشرط باطل فبل يبطل البيع فيه وجبان أظبرهما أنه يبطل( هو ) 
أى الشافعي رضي الله عنه ( يقول إن في الإيراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد ) حتى 
أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه فرد المديون إيراءه لم يصح الإبراء و كذا لا يصلح 
تعلق الإبراء بالحظر بأن قال أب رأتك عن العيب أو الدين إن فعلت كذا لما فيه من 
معنى التملنك . 


يل 


وتمليك امول لا يصح » ولنا أن الجبالة في الاسقاط لا تفضي 
إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعهم الحاجة إلى 
التسلم فلا تكون مفسدة 





( وتمليك المجبول لا يصح ) كبيع شاة من قطيع غنم ( ولنا أن الجبالة في الإسقاط 
لاتفضي إلى المنازعة) والإبراء اسقاط لا ليك حتى يتم بلا قبول لآنه لا يصح تلمك المين 
بهذه اللفظة ويصح الإبراء بأسقطت عنك ديني والجهالة فبه لا تفضي إلى المنازعة » لأر: 
الجهالة إِنما أبطلت التملمكات لفوات التسلم الواجب بالعقد وهو لا يتصور في الاسمقاط 
فلادنكون سبطله له ء ولحذا جاز طلاق نسائه وإعتاق عسده وهو لا 
يدري عددهم . ظ 

( وإن كان في خمنه التملسك ) هذا حواب عن قوله برتد بالرد وتقريره أن ذلك لما 
فبه من معنى التمليك نا وهو لا يؤثر في فساد ما قلناه لأث؟ ببنا أن محض التملنك لا 
بيبطل بجهالة ( لعدم الحاجة إلى التسلمم ) لأن السقط الساقط مثلاً ( فلا تكون مفسدة ) 
كا إذا باع فقير امن صبرة . 

فإن قلت في الجامع الصغير في كتاب الهبة إذا قال من له على آخر ألف درم إذا جاء 
غداً فأنت منبا بريء فبو باطل فلا يصح تليك المجبول . قلت إنما م يصم التعليق قسه 
لأنه إنما يصح في الإسقاط الحض لا في إمقاطه فيه معنى التملنك . 

فإن قلت إذا قال أبرأتك يصح وإذا قال أيرأت أحدكما لا يصح فظبر الفرق بين 
المعلوم والمجهول قلت أبرأت أحدكا يصح أيضا عند بعض أصحاينا « رح » ويحنز على 
التعبين . كذا في الاسرار » ولئن سانا أنه لا يصح انما لم يصح لأن من له الحق مجبول لا 
لأن الحق يحهول > ألا ترى إلى من قال لفلان على شيء يصح ‏ ولو قال لفلات على ألف 
درهم لا يصح ولا يلزم على هذا ما إذا قال لامرأتئه إحداكن طالق > لأن الطلاق يمد 
وقوعه يكون حمق لله تعالى وهو معلوم والدليل على أن الحى لله تعالى أنهما لو تراضضا على 
إسقاطه لا يصح . 


ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول 

أبي يوسف هرح »»ء وقال عمد « رح » لا يدخل فيه الحادث 

وهو قول زفر « رح » لأن البراءة تتناول الثابت » ولأبي يوسف 

« رح » أنالغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك 
بالبراءة عن الموجود والحادث . 


( ويدخل في هذه البراءة ) إنما قال في هذه البراءة 'حترازاً عن البراءة التي شرطها 
البائم في قوله بعته على أني برىء من كل عمب به فإنه لا يبرأ عن الحادث بالإجماع كذا في 
الإيضاح وغيره ( العبب الموجود ) فيه وقت العقد ( والحادث ) أي ويدخل العبيب 
الحادث فيه ( قبل القبض في قول أبي يوسف « رح » ) أي في ظاهر الرواية عنه ومو 
قول أبي حنيفة أيضا . 

( وقال همد « رح » لا يدخل فيه الحادث وهو فول زفر « رح » )والحسن والشافعي 
ومالك وأبي يوسف « رح »© وفىي رواية ( لآن البراءة تثناول الثإبت )فتنصرف إلى 
امو ود عند العقد ( ولأبي يوسف « رح » أن الغرض إلزام العقد ) أى أن المقصود من 
البراءة إلزام العقد ( بإسقاط حقه ) أى حت المشتري ( عن صفة السلامة ) أى ملامسة 
الببع ( وذلك ) أى التزام العقد يكون ( بالبراءة عن الموجود والحادث ) جميعاً . 

وذكر الكرخي « رح » في مختصره فان قال البائع أببعك على أني بريء من كل 
عيب به ل يدخل في البراءة العسب الحادث في جمبع الروايات عن أبي بوسف وجمد درح» 
ووجبه أنه لما قال به خص الموجود بالبراءة ولم يتحاوز غيره » وروي عن أبي يوسف 
ورح » أنه لو شرط في العقد البراءة من العبوب التي تحدث فسد البيع . 

وفي الخلاصة ولو تبرأ البائع من كل عيب يدخل فيه العبوب والادواء » فإن تبرأ من 
كل داء فبو على المرض ولا يدخل فيه الكمى ولا الإصبع الزائدة ولا أثر قرح قد برأ » 
وعن أبي حنيفة «رح» الداء هو المرض الذي في الجوف من طحال أو كبد أو 


كما 


7ب ___ سلس 

وفي الخلاصة أيضاً رجل باع عبداً أو جارية وقال أن بريء عن كل داء ولم يقل من 
كلعيب فإنهلا بيدأ عن العيوب لأن الداء يدخل في العيوب » اما العبب لا يدخل ف 
الداء » ولو قال المثقري الجارية برئت إليك من كل عبب يعمنها » فإذاهي عوراءلا 
تيدأ » و كذا لو قال برئت إليك من كل عيب يبدها وهي مقطوعة المد لأن البراءة عن 
عبب أليد والمعين يككون حال قيام اليد والعين لا حال عدمها . 

وفي شرح الطحاوي ولو اخمّلفا في العسب في أنه موجود وقت العقد أم لا ققال 
المثتري هو حادث فلم يدخل ف البراءة » وقال البائم كان موجوداً يدخل ف البراءة » 
فعلى قول أبي يوسف « رح » لا فائدة في الاختلاف لأنه لا يبرأ عنهما جممعاً عند. وإنا 
هو علىقولحمدهرح» فعلى قوله القول قول البائع مع عمنه أنه حادث وعند زفر « رح » 
القول للمثشتري . 


١ 


باب البيع الفاسد 


وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة 
والدم والخمر والخنزير ء وكذا إذا كان غير ملوك كالحر ؛ 


( باب البيع الفاسد ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الفاسد ولقب الباب بالفاسد » وإن كان مشتملً عليه 
وعلى الباطل لكثرة وقوعه بتعدد أسبايه والباطل هو ما لا يُكون صحيحاً أصلاً ووصفاً 
والفاسد هو ما لا يصح وصفا و كل ما أورث خلا في ركن للببع فهو مبطل » وما أورثه 
. في غيره كالتسليم والتسلمم الواجبين به والانتفاع المقصود منه والاطلاق عن شرط لا 
يقتضيه وغير دلك فبو مفسد . 

وحاصل الكلام الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه لانتفاء ركنه وحله يقال 
بطل اللحم إذا برد/,وسوس بحبث لا ينتفع به » والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون 
وصفه ورشت به الملكمإذا اتصل به القبض » يقال فسد اللحم-إذا صار ذاتين بحبث يمكن 
الانتفاع به » والمكروه ما كات مشروعا بأصله ووصفه ولكن جاوزه شيء آخر منهي 
عنه على هذا تفضل المسائل المذ كورة في الكتاب . 

( وإذا كان أحد العوضين ) المبيم والثمن ( أو كلاهما ) أى أو كان كلاهما ( بحرم 
فالببع فاسد كالبيم بالميتة ) والمبتة في اللغة هو الذي مات حتف أنفه » وإنما قمدن باللغة 
لنخرج الحتوفة وأمثاها » فإن ذلك عند من ليس له دين >ماوي بمنزلة الذببحة عندنا » 
ولهذا إذا باعوا ذلك فما ببنهم جاز » ذكره المصنف « رح » في التجنيس »2 وإن كان ميتة 
عندة مخلاف الممتة حتف أنفه » فإن ببعه فما ببنهم لا يحوز © ولآنها ليست بمال عندهم » 
فعلى هذا يكون قوله فالسيع فاسد بلام الاستغراق على عمومهفي بباعات المسامين وغيرهم . 

( والدم والخنزير والخمر » وكذا إذا كان غير مملوك كالحر ) هذا كل لفظالقدوري 


١84 


قال العبد الضعيف «رحء هذه فصول جمعبا وفيها تفصيل نبينه إن شاء 

الله تعالى » فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن 

الببع وهو مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشماء لا تعد مالأعند أحدء 

والبيع بالمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيسع وهو مبادلة المال 
بالمال فإنه مال عند اللعض 





« رح » في مختصره © و هذا ( قال العبد الضعيف ) أى المص:ف « رح » ( هذه فصول 
جمعبا ) أى القدوري « رح » ( وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة 
والدم باطل > و كذا لحر ) أى و كذا البيع بالحر ( لانعدام ركن البيع وهو ) أى ركن 
البيع ( مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشاء ) أى المبتة والدم والختزير والخمر والحر 
( لا تعد مالآ عند أحد ) فمن له دين سماوي لأن الذي ليس له دين سماوي كالماد 
فلا بعتير . 

( والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة الببع وهو ممادلة المال بالمال فإنه مال 
عند البعض ) وهها من أعز الأموال عند أهل الذمة ؛ وفي المبسوط الببسع بالخمر عندة 
يرجب الملك بالقبض > فإن حل العقد المالية في البدلين وبتخمير العصير لا تنعدم المالبة 
وإنما ينعدم التقوم شرعاً > فإن المالية تككون منتفعا يها وقد أثبت الله تعالى ذلك في الخنمر 
بقوله ‏ ومنافم للناس © آبة البقرة ويفيد الملك البسم بها إذا اتصل القبض بإذن 
البائع صريحاً أو دلالة بأن يقبضه المشقري عقيب البسع» ولأنها البائع والفرق بين الفصلين» 
أعني كون السبع بالدم والميتة باطلا وبالخمر والخنزير فاسداً إن الباطل لا يفند الملك وإن 
اتصل به القبض والفاسد يفمد كا ذكرة الآن . 

وفائدة هذا أنه لو كان المشتري عدا فأعتقه المشتري بعد القدض لا ينفذ في الأول 
وينفذ في الثاني » ولو جاء مستحتقى فاستحق على المشتري لا خصومة بين المستحق وبين 
المنتري في الأول » وفي الشاني نكون المشتري خصم) حتى يستمع البينة علمه » 
لأنه ملكه . 


1/1 


والباطل لا يفيد ملك التصرف ء ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه 

يكون أمانة عند بعض المشايخ « رح» ء لأن العقد غير معتبر فبقي 

القيض باذن المالك » وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون 

أدنى حالا من القبوض عل سوم الشراء » وقمل الأول قول أي حتيفة 
« رح». والثاني قولحما ما في ببِع أم الولد والمدبر 


ثم إذا لم يعد الملك في الوجه الأول هل يصير المقنوض مضووناً عليه بالقبض أم لا » 
اختلف المشايخ « رح » قبه » أشار إلى بباته المصتف « رح » يقوله ( والباطل لا يقيد 
ملك التصرف ولو هلك المع في يد المثتري قيه ) أى في البيع الماطل ( يكون أمانة 
عند بعص المشايخ «رح») أراد به الشبخ أيا نصر أحمد بن علي الطواديسيوهو استاد سمخ 
الإسلام أبي بكر الممروف مخواهر زاده « رح » قفإته قال هو أمانة ولدس ععضمون وهو 
رواية الحسن « رح » عن أبي حشيفة « رح » وإلبه ذهب الشيخ أبو سبسل ١١‏ الشرعي 
( لأن العقد غير معتير ) لكونه باطلاً ( قبقي القبض باذن المالك ) فتكون أمانة » وكذا 
الببع بالبول ياطل و كذا يبع ال حرم للصيد » لآن صيد الير حرام على المحرم كالممتة » 
فسكون ببعه ياطلاً . 

( وعند المعض ) أراد به شمس الأئّة السرخسي « رح » وروى اين سماعة عن مد 
« رح » أنه يكون مضموتا ما قال به النعض ( يكون مضمونا لآنه لا يكون أدنى حالاً 
من المقبوض على سوم الشراء ) فذاك مضمون فكذا هذا والمضمون بالقممة أو با مثل وبه 
قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » وصورة المقبوض على سوم الشراء هو أن يسمي الثمن 
فقول اذهب بهذا فان رضت اشتريته يعشرة » أما إذا لم يسم الثمن فذهب يه فهلك 
عنده لا يضمن نص علمه الفقمه أبو اللنث « رح » في العبون . 

( وقمل ) قائله جمد بن ساة البلخي « رح » ( الأول قول أبي حنيفة « رح » والثاني 
قولما ) أى قول أبي ووسف وجمد « رح » ( كا في يبع أم الولد والمدير ) يعني إذا هلك 


. أبو الحسن - هامش‎ )١( 


على ما نبيئه إن شاء الله تعالى » والفاسد يفيد الملك عند 
اتصال القبض به » ويكون المببع مضموناً في يد المشتري فيه » وفيه 
خلاف الشافعي « رح » وسلبينه بعد هذا إن شاء الله » وكذا بع 
المبتة والدم و اخْمْر باطل لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلاً للبيع ؛ 
وأما ببع افر والخنزير إن كان قويل بالدين كالدراهم والدنائير فالبيع 





عند المشتري فهو على هذا الخلاف ( على ما نبينه إن شاء الله تعالى ) يعني في بابه. 

( والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ) أى بالميع الفاسد يعني إذا كان القيض 
باذن المالك باتفاق الرواءات بملكه ( ويككون المببع مضمونا في بد المشتري فبه ) أى في 
المسع الفاسد والضان بالقمم ا بالمثل.. 

قال مشايخ العراق إن المشتري شراء فاسدا يملك التصرف فنه باعتبار تسلبط المائع 
على ذلك لا باعتبار تملك العين » بدليل عدم جواز وطىء الجارية مشتراة شراء فاسداً » 
وكدالا عل آي: طعام اشتراه شراء فاسدأ وذهب مشايخ بلخ « رح » إلى أن حواز 
التصرف بناء على ملك العين > واستدلوا بما إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقيضها فيسع 
يحنبها دار للمشتري له أن يأخذها بالشفعة لنفسه > وكذا لو رد المشتري الجارية المشتراة 
شراء فاسداً يحب على البائع استبراؤها ولو أعتق المشترى العبد المشترى شراء فاسداً من 
الأب أو الوصي جاز عتقه عتقه » ولو كان عتقه عتقه على وجه التسليط لما جاز » لأن عتقبما أو 
تسليطهما على العتتى لا يحوز » فعلم بهذه الأحكام أنه بملك العين ( وفبه ) أى وفي كون 
المسع مضموناً في يد المشتري في البيم الفاسد ( خلاف الشافمي رضي الله عنه ) فعنده 
ليس بمضمون »2 وبه قال مالك وأحمد ه رح » ( وسنمينه إن شاء الله تعالى بعد هذا ) أي 
في أول الفصل الذي يلي هذا الباب © وفي بعض النسخ وسنسنه بعد إر:_ شاء 
الله تعالى . 

( وكذا بيع المبتة والدم والخخر باطل لأنها ليست أموالاً فلا تككون محلا للببع» وأما 
ببع الخمر والختزير إن كان قوبل بالدين ) أى بما يحب في الذمة ( كالدراهم والدنانير 
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باطل : وإن كان قويل بعين فالبسع فاسد حتى يملك ما يقابله » وإن 
كان لا يملك عين الخر والختزير ووجه الفرق أن المر مال وحكذا 
الخنزير عند أهل الذمة » إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته 
وترك إعزاؤه وفي تملكه بالعقد مقصوداً إعزازاً له » وهذا لأنه متى 
اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة» لما أنزب|ا 
تجب في الذمة » وإنما المقصود ار فسقط التقوم أصلاً بخلاف ما إذا . 
اشترى الثوب بالر لأن مشتري الثوب إ[نما يقصد تملك الثوب بار 
وفبه إعزاز الثوب دون الْرء فبقي كر الخمر معتبراً في تملك . 
الثوب لا في حق نفس لمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة 
الثوب دون الخمر » وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه يعتير شراء 


قالببع ياطل » وإن كان قويل بعين ) مثل ثوب مثلاً ( فالببع فاسد حتى يملك ما 
يقابله ) وهو الثوب ( وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير ) كلمة إن واصلةبا قبلبا . 

( ووجه الفرق ) بين الصورتين ( أن الخمر مال وكذا الختزير مال عند أهل الذدمة 
إلا أنه ) أي أن كل واحد متبما ( غير متقوم لما أن الشرع أمربإهانتهوترك إعزازه»وفي 
ملكه بالعقد مقصوداً إعزازاً له ) أى في جعله مبيعا إعرازاً له وهو خلاف المأمور به » 
وأوضح ذلك بقوله ( وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها 
وسلة ) إلى تحصمل الخمر أو الخنزير ( لما أنها ) أي أن الدراهم ( تحب في الذمة 2 وإنما 
المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا ) لثلا يفضي إلى خلاف المأمور به . 

( خلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر > لأن مشتري الثوب [إنما يقصد تملك الثوب 
بالخمر » وفبه إعراز الثوب دون الخمر» فبقي ذكر الخمر معتيراً في تملك الثوب لا في حى ‏ 
نفس الخر حتى فسدت-.التسسة ووجبت قممة الثوب دون الخخر » و كذا إدا ياعالخر 
بالثوب لانه يعتير شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة ) أى لكون الببع مقايضة وهو 
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الثوب بالخمر لكونه مقايضة . قال وببع أم الولد والمدبر والمكاتب 

فاسد ومعناه باطل » لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقولهعليه 

السلام أعتقباولدهاولسي الحريةقدا نعقدفي حقالمدبر في الحاللبطلان 
الأهلية بعد الموت » 


ببع العرض بالعرض » والعرض هو المتاع القبمي كائتا ما كان وفي الجمل بفيض المثل . 

ويجوز أن يقال على هذا إِنما سمي هذا النوع من الببع مقايضة لأن العرض مثل العرض 
في العينة » وبقال هما قبضان أى متساويان فان قلت في هذا تعبير للعقد لآن العاقد قد 
جعل الخمر مسعا بدلالة الباقي الثوب » وفي هذا يصير تنآ فمكون تعبيراً » قلت التعبير 
أهون من البطلان فلو م يجمل كذلك يبطل مع إن المقايضة تصلح أن يكون كل واحد 
نمناً ومثمنا فلا يلزم التعمير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وبمع 5 الولد والمدير والمكاتب فاسد ومعئاه باطل» 
لأن استحقاق المتق قد ثبت لام الولد لقوله يتيضد: : ) أى لقول الني علد ( أعتقها ولدها) 
قد اعرواء موي واو ابر أهم عند رسول الله ملاع » فقال 
أعتقيا ولدها رواه ابن ماجة والدار قطني » وابراهم ابن الني عزيتم من مارية القبطمة » 
وهذا حجة على بشر وداود « رح » في تجمويزهما بيغيدا ولفظ الحديث يوجب الإعتاق 
الحقبقي » لكن حمل على حق العتى . 

وفي شرح المجممع والمجاز » مراد في هذا اللفظ بالإجماع ( ولسبب الحرية قد انعقد فى 
حق المدبر في الحال لبطلان الاهلية بعد الموت ) أعتبر التدبير سببا في الحال على خلاف 
سائر التعليقات »© فان فيها الشرط مانعا لانعقاده سببا في الحال » لان بعد الموت حال 
لبطلان الاهلمة » فمتى قلنا أنه ينعقد سيباً بعد الموت > إ-تجنا إلى بقاء الاهلية والموت 
باتني الاهلة » فدعت الضرورة إلى القول بانعقاده سببا في الحال » فتأخر الحم إلى ما 
تعن اموت سوس ارين وايي يه في الحال لاخلافة بمد 
الموت © وإذاثبت القول بانعقاده سبب] في البيع » إمتنع البيع ك ذا في الإيضاح 
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والمكاتب استحق يدأ على نفسه لازمة في حق المولى . ولو نبت 
الملك بالبيع »لبطل ذلك كله , فلا يجوز » ولو رضي المكاتب بالبيع 
ففمه روايتان والأظبر الجواز والمراد المدبر المطلق دون المقمد ؛ 


( والمكاتب استحق يدأ على نفسه لازمة في حتى المولى ) بدليل أن المولى لا يملك فسخ 
الكتابة بدون رضاء المكاتب؟إنما قال لازمة في حتى المولى لآنه غير لازمة في حتى المكاتب 
بقدرته على فسخ الكتابة . 

( ولو ثبت الملك بالبيع ) أى ببع المكاتب ( لبطل ذلك كله ) أي لبطل إستحقاق 
المد اللازمة ( فلا يجوز ) وقال الاترازي « رح » قوله لبطل ذلك كله » أى لو صح يم 
هؤلاء لبطل ما قلنا من المعاني وهي اسسبتحقاق أم الولد العتتى » وانعقاد سيب الحرية للمدبر 
في الحال واستحقاق المكاتب يدأ على نفسه لازمة في حت المولى فلم يحز بيعهم > لثلا تبطل 
هذه المعانى إنتهبى كلامه » ولهذا لو حلف لا يبع فباع هؤلاء لا يحنث ذكره في جامع 
المحبوبي ( ولو رصي المحكاتب بالببع ) أى ببيع نفسه ( ففيه ) أى في جوازه ( روايئان 
والأظبر الجواز ) لأرنى عدمه كان لحقه فاما أسقط حقه برضاه » إنفسخت الكتابة 
وحاز الببسع . ظ ( 
وروي في التوادر أنه لا يجوز » وللشافعي في بسع المكاتب قولان أصحبا أنه لا 
يحوز به » قال مالك وأحمد رضي الله عنها » وقال في القديم يجوز ( والمراد المدبر ) أى 
المدبر الذى لا يجوز ببعه هو ( المطلق ) وهو الذي علق عتقه بالموت منغير تعرض نصفة » 
كقوله أنت حر بعد موق أو إن مت فأنت حر ( دون المقيد ) أى دون المدبر المقيد 
مثل قوله إذا قدمت من سفري هذا فأنت حر وإن مت من مرضي هذا فأنت حر ويباع 
المدبر المقبد بالإجماع. 

وروى الكرخي « رح » عن زيد بن ثابت « رج » . وابن. عمر وشريح وسعيد بن 
المسيب والشعي وابراهم وعطاء وان سيرين « رح » أنهم قالوا لا يباع المدبر إلا من نفسه 
وهو قول أصحابنا وسفمان الثورى ومالك « رح » . آ 
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وني المطلق خلاف الشافعي « رح » وقد ذكرناه في العتاق, 
قال وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري » فلا ضمان 
عليه عند أبي حنيفة « رح » وقالا عليه قبمتهما » وهو رواية عنه لأ 
أنه مقبوض بجبة البيع فنكون مضمونا عليه كسائر الأموال» وهذا 


( وفي المطلق ) أي في المدبر المطلق ( خلاف الشافعي« رح » وقد ذكرنه في العتاق) 
وعند الشافمي « رح » وأحمد وإسحاق « رح » يجوز بسم المدبر » لما روي أن رسول الله 
َك باع المدبر » وجوايه ما رواه مد بن الحسن « رح » في الأصل عن أبي جعفر « رح » 
أن رسول الله يَلِقَوٍ إنما باع خدمة المدبر ولم يسع رقبته أو بقوله المراد منه 
المدير المقند. 





(فال وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا خمان عليه عند أبي حنيفة 
د رح » ) صورة المسألة في الجامع الصغير حمد عن يعقوب عن أبي حنيفةه رح » فيمن باع 
أم ولده أو مدبره له فياتت في يد المشتري قال لا ضهان عليه . 

( وقالا ) أى أبي يوسف ومحمد « رح » ( عليه ) أى على المشتري ( قيمتها وهو 
رواية عنه ) أى قولما رواية عن أبي حنيفة « رح » وهذا هو المعلوم من ظامر كلام 
المصنف وقال الأكل « رح » هذا امس على ظاهره بل الروايتان عنه في حق المدبر » 
روى المعلى عن أبي حنيفة « رح » أنه يضمن قيمة المدبر بالبيم كما يضمن بالغصب وأما 
في حق أم الولد فانتقلت الروايات عن أبي حتيفة « رح » أنه لا يضمن بالبيع والقصب 
لأنه لا يقوم لاليتها قلت هذا من كلام السفناقي « رح » نقله الأكمل وقال الأترازي «رح» 
قال بعضهم في شرحه فالروايتان عن أبي حنيفة « رح » في حتى المدبر إلى آخر ماذكره 
الأكمل وأراد الأترازى بقوله قال بعضهم السفناقي « رح » . 

( هما ) أى لآبي يوسف ومحمد « رح » ( أنه ) أى أن كل واحد من المدير وأم الولد 
( مقبوض بجبة البيع ) لأنهما يدخلان تحت العقد وما هو كذلك ( فيكون مضمون] 
عليه ) بالقيمة ( كسائر الأموال ) المقبوضة على سوم الشراء ( وهذا ) إسّارة إلى كونهما 
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لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليبما 

في البيع بخلاف المكاتب لأنه في يد تفسهدفلا يتحقق في حقه القبض» 

وهذا الضمان بالقبض فله أن جبة البيعإما فلح يحقيقته في حل يقبل 

الحقيقة وهما لا يقبلان حقيقة البيع» فص فصارا كالمكاتب وليس دخوهما 

في البيع في حق أنفسبما . وإنفا ذلك ليثبت حك البيع فيما ضم 

إلبسما » فصار كال المشتري لا يدخل في حم عقده بانفراده » وإنما 
يثبت حك الدخول فيا ضمه إليه 


مقبوضين بجبة البيع ( لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع ) وأوضح ذلك بقوله ‏ 
( حتى يملك ما يضم إليهما في البيع ) بأن جمع بين قن وبين أحدهما وسمى الثمن صح 
. البيع في القن بحصته من الثمن ( مخلاف المكاتب ) جواب عما يقال لو كان الدخول تحت 
الببع وتملك ما يضم إلبه موجبان للضمان لكان في المكاتب كذلك وتقرير الجواب أن 
المكاتب مخالفه ( لأنه في بد نفسه فلا يتحقق في حق القبض وهذا الضمان بالقبض ) أى 
بالقيض وبحقيقته أن المدار هو القبض لا الدخول في العقد وتّلك المضموم . ظ 

( وله ) أى لأبي حنيفة ( أن جهة الببع إنما تلحق يحقيقته ) أى بحقيقة البيع ( في 
محل يقبل الحقبقة ) أى حقيقة حك الببِم وهو الملك ( وهما ) أى أم الولد والمدبر ( لا 
يقبلان حقيقة الببع فصارا كالمكاتب ) في كونه غير قابل الحقبقة أى لحقبقة البيع وهو 
الملك ( ولسن دخوهما في الببع ) هذا جواب عن قوهما يدخلان تحت الببع وتقريرهأنه 
لبس دخول أم الولد والمدير في الببع ( يحل اننسينا | لداجنا بل ليسم ابيع لي 
المضموم إلسهما وهو معنى قوله . 

( وإنما ذلك ) أي دخولما في البسع (ليقيت حك البيع فيا ضم إليهما » فصار كيال | 
المشتري لا يدخل في حك عقده بانفراده ) يعني لو اشترى مال نفسه لايجحوز ( وإنما ينبت 
حك الدخول فيا ضمه إلبه ) أي فيا ضمه المشتري إلى عقده بأن باع عبده مع عبد البائع 
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كذا هذا » قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا 
بملكه ولافي حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور 
التسلي ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيبا ولو كان يؤخذ من غير حيلة جاز 





فاشتراهما المشتري دخل في الببع ليفيد الح في مال البائع حت انقسم الثمن عليهما فصح 
الببع في مال البائع بحصته من الثمن . 

( كذا هذا ) أي كذلك الحك فيا نحن فيه يعني يثبت حم الدخول في الببع في حتى 
المضمون إلبه وهو القن لا في حك أم الولد والمدير » ثم اعلم أن قبمة المدبر ماذا فيه 
اختلاف المشايخ . قال في الفتاوى الصغرى قال بعضهم تام قممة القن وهذا غير سديدفإنه 
ذكر في المسألة يضمن ما نقصه التدبير » وذكر الإمام على السعدي في فوائده قيمته ثلثا 
قسمة القن وذكر خواهر زادة « رح » قال بعضهم نصف قيمة القن وهكذا في فتاوى أبي 
اللث « رح » 2 وبه يفتى » ويعضهم قالوا قيمة الخدمة ينظر بم يستخدم هو مدة عمره 
من حمث الحرز والقن » وما قال خواهر زادة هو الأصح » وعلبه الفتوى إلى ها هنا كلام 
الفتاوى الصغرى . 

( قال ) أي القدوري » رح » ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأآنه باع مالا 
يملكه ) ولا خلاف فمه بين الآثمة الأربعة « رح » ( ولا في حظيرة ) أي ولا يجوز ببعه 
أيضا في حظيرة كالحوض والبركة ( إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لآنه غير مقدور التسليم ) 
وفي الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » فبمن باع سمكة في حظيرة ولا 
يسقطن إن يخبر من منها » غير أنهن لا يؤخذون بغير صيد فالبيع فاسد» وإن كن 
يؤخذون بغير صيد فالبيع جائز » والمشترى بالخمار إذا راهن , 

قال فخر الإسلام معنى المسألة إذا كان المائع أخذها : ثم ألقاها في حظيرة ماء فكانت 
ما يي د لعي مر لطن اناد تخد من غير صيد 

صح البيع لأنه باع ما يملكه و إلبه أشار المصنف « رح » بقوله ( ومعناه إذا أخذه ) أى 
السمك ( ثم ألقاه فيها ) أى في الحظيرة . 

11111 اللمث « رح » في شرح الجامع 
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ببع الطير في المواء لانه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله فييده 


الصغير ذكر محمد بن الحسن « رح » في المسائل الرقبانبات لو أن رجلا اتخذ حظيرة في 
أرضه فدغخل واجتمع فمه السمك فقد ملك السمك ولمس لأحد أن يأخذه » ولواتخذ 
لحاجة أخرى » فمن اتخذ السمك فهو له . ظ 

قال و كذلك الرجل حفر في أرضه حفيرة فوقع صيد فتكسر فإن اتخذ ذلك الموضم 
للصصد فهو له » وقد ملكه ذلك للصمد إلا فهو لمن أخذه ( إلا إذا اجتمعت ) استثناء من 
قوله جاز يعني لا يحوز ببع السمك إذا اجتمعت ( فيها ) أى في الحظيرة ( بأنفسها ) من 
غير اصطباد لما » فإذا اجمعت فببها باحشال محوز ببعها إذا كانت دَوْحَْدَ بغير صيد ( وم 
يسد علبها المدخل ) أى موضع دخول الماء » وقبد به لأنه لو سد موضع الدمغول: .عق 
صار يحمث لا يقدر على الخروج فقد صار أخذا له منزلة ما لو وقع في شبكة فبجوز بمعه » 
وإن م يفعل ذلك ل يحز ببعه ( لعدم الملك ) وصحة البيع بناء على صحة الملك . 

وقال الأكمل هذا الاستثناء منقطم لكونه مستثنى من المأخوذ الملقى في الحظيرة » 
والمجتمع فبه بنفسه ليس بداخل فيه » وفيه إشارة إلى أنه لو سد صاحب الحظيرة عليها 
ملكها اما بمجرد الاجماع في ملكه فلا » كما لو باض الطير في أرض إنسان أو خرحت » 
فإنه لا ملك لعدم الإحراز » ولا يشكل با إذا عسل النحل في أرضه فانه يلك بمجرد 
اتصاله بملكه من غير أن يحترزه أو ببيء له موضعا » لأن العسل إذ ذاك قائم بأرضه على 
وجه القرار فصار كالشحرة:الثابت فببا يخلاف بض الطير » وفرخها والسمك الجتمع 
بنفسها فاتها لسست على وجه القرار . 

وفي الحلية وحكي عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى « رح » جاز بيع السمك في 
بركة عظيمة وان اجتبح إلى موته كثيرة » وحكى أبو العباس هم ذا قول للشافعي 
رضي الله عنه . [ 

( قال ) أى القدورى ( ولا ببع الطير في الحواء ) وفي بعض النسخ ولا يحوز بيع 
الطير في الهواء ( لآنه غير مملوك قبل الأخذ و كذا لو أرسله من يده ) أى ولو كان الطير 
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ايه عن بسع الحبل وحبل الحبلة 


لأحد وأرسل من يده أو انتقلت منه فلا يحوز أيضاً وعلل الصورة بقوله ( لأنه غير مقدور 
التسليم ) والحاصل أن بم الطير عل ثلاثة أوجه » الأول ببعه في الهواء قبل أرن 
يدطاده » والثاني ببعه بعد أخذه وأرسله من يده » والثالث ببع طير يذهب ونحيء 
كالجام فالكل لا محوز . 

وذكر في فتاوى قاضي خان وإن باع طيراً لدى الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى ببته 
ويقدر على أخذه من غير تتكلف جاز بمعه » وإلا فلا وقال الاترازى « رح » وكا نتصاحب 
الهداية اختار هذا حيث قال قريباً من ورقة » والحام إذا علم عددها وأمنكن تسلممة لما 
جاز بمعها لأنه مقدور التسلم . 

( ولا بيم الجل ) أى الجنين ( ولا النتاج ) أى ولا بيع التتاج وهو حبل الحبلى 
( لنبى رسول الله مِللدُمْ عن بسع الحبل وحبل الحبلة ) هذا غريب بهذه اللفظة وفيه 
أحاديث » روى عبد الرزاق.« رح » في مصنفه » أخبرنا محمود ابن عمينة « رح » عن 
أيوب عن سعيد بن جبير « رح » عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يكن » أنه نهى عن 
المضامين والملاقيح وحمل الحبلة » قال والمضامين ما في أصلاب الابل » والملاقيح ما في 
بطونها وحمل الحيلة وله ولد هذه الناقة . 

,وروى الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنها » أن الني بَِلِقُةْ نهى 
عن ببع المضامين واللملاقيح وحبل الحملة » ورواء البزار ه رح » مرفوعاً نحوه عن أبي 
هريرة « رح © وأخرجت الستة من حديث نافع عن ابن حمر « رح » 2 أن الني َم نهى 
عن بسع حل الحملة والحبل بفتح الماء الموحدة يطلق وبراد بيه المصدر وبراد سه 
الاسم » كما يقال له الحمل أيضا » وأما دخول آء التأنيث في الحبلة فقال عبيد «ر ح » 
في غريب الحديث نا دخلت عليه للاشعار بالأنوثة فبه » وقيل إن الهاء فيه لمبالمئة 





كما في سخره : 
وقال شيخنافي شرح الترمذى » ويحتمل أن يكون جمع حابلة » فقد حمكى صاحب 
الحم امرأة حابلة من نسوة حمبلة » وروى بعض الفقهاء حملة بككسر الباء و شت » 
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ولان فيه غرراً قال ولا اللبن ني الضرع للغرر فعسا 
إنتفاخ ولانه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد » فختلط الميسع 
بغيره » قال ولا الصوف على ظبر العْتم لانه من أوصاف الحسوان ؛ 
ولانه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره » بخلاف القوائم لانبا 


( ولآأن فيه غرراً ) أى ولآن في بيع الحل والتتاج غرراً أى خطر الذى لا يدري 
لسكون أم لا ( ولا اللبن ) يحوز بالرفع والجر على حذف المضاف وإثباته تقديراً » أى لا 
يحوز بم اللبن ( في الضرع ) ويه قال الشافعي وأحمد « رح » وقال مالك يجوز أياما 
معلومة إذا غرف قدر حلابها » ويكون التسليمبالتخلية كالثمار على رؤوس الشجر . 

وقال الحسن البصري « رح » يحوز في الزمان المعروف لإمكان تسليممه » وعلل 
المصنف « رح » عدم جوازه بوجوه ثلاثة » الأول قوله ( للغرر ) وقد :هى عن الغرر 
( فعساه انتفاخ ) أي فعل الضرع منتفخ فيظن لين وهو الغرور . 

والثاني وهو قوله ( ولآنه ) أي ولأن المشتري ( ينازع ) في صبغة الجهول ( في كيفية 
الحلب ) فإن المشتري يستقضي في الحلب والبائع بنازعه وبطالله بيأن بترك 
أوعمة اللين .. 

والثالث هو قوله ( وربما بزداد ) اللبين ساعة فساعة ( فيختلط المسيم يغيره ) على 
وجه يتعذر تبيزه ويبطل البيع » ( ولا الصوف ) أي ولا يجوز ؛ ببع الصوف حال كونه 
( على ظهر الغنم ) وبه قال الشافعى وأحمد وقال ملز الك نج هه ارو ررب 
الى ر لإمكان تسلممه ( لآنه من أوصاف الحموان ) جعل الصوف وضفا لآنة تبع للحموان 
فلما كان تبعا لم يحز جعله مقصوداً بإيراد العقد عليه . 

( ولأنه ) أي ولآن الصوف ( ينبت من أسفل ) بالضم على البئاه لأنه أحد الجهات 
الست ميري ا ا 
يقال القوائم متصلة بالشجر وجاز بسعها » فأجاب بقوله بخلاف القوائم أي القوائم الخلاف» 
انايو ]لق )لان لامالا سو ريرك يط لان وتركت أيام) 


” ٠.٠ 


تزيد من أعللى : وبخلاف القصصل لانه يسكن قلعه » والقطضصع ْ 
عن بع الصوف على ظهر الغنم » وعن لبن في ضرع وسمن في لبن 





سقى الخمط أسفل مما في رأسبا الآن » وإلا على ملك المشتري » وما وقع من الزيادة وقع 
على ملكه » وكان الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل يقول الصحيح عندي إن بيسعمع 
قوائم الخلاف لا يحوز »> وإن كان ينمو من أعلاه لموضم القطع مجبول . 

( وبخلاف القصيل ) هذا أيض جواب عما يقال القصيل » كالصوف وجاز بيمه ؟ 
فأجاب يخلاف القصيل فإن ببعه يحوز > ( لآنه يكن قلعه ) يعني إن أمكن وقوع التنازع 
فمه من حمث القطم لا يمكن وقوعه من حيث القلع فبقلم > وي الفتاوى الصغرى وبمع 
الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسقله للتعامل ( والقطع في الصوف متعين ) يريد بهذا 
بان الفرق بين يبع الصوف على ظبر الشاة وبين بيع القصيل » يمني أن يبع القصيل 
يجوز لآن القلم فبه معتاد كالقطع فلا يقم التنازع في موضع القطع لا ممالة » والقطع في 
الصوف متعين معتادة بين الناس والقلع قبه وهو نتفه لمس بمعبود بين الناس ( فيقعالشازع 
في موضع القطع ) . 

فلا يحوز تحبالة موضم القطع ( وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن يبع الصوف 
على ظبر الغنم وعن لبن في ضرع وممن في لبن ) روى هذا الحديث موقوف]) ومرفوعا 
ومسنداً ومرسلا قالمرفوع المسند رواء الطبراني في معجمه حدئا عثان بن عمر الضي 
حدثنا حفص نن عمر النحوي حدثنا عمر .ن فروخ حدثنا حبيب بن الزيير عن عكرمة 
عن ابن عياس « رح » قد نهى رسول الله كم أن يباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع موف على 
ظبر ولا لبن في ضرع . 

وأخرجه الدارقطني ثم السيهقي في سننها عن عمر بن فروخ وقال الدارقطني « رح » 
وأرسله وكبع عن عمر بن فروخ ثم أخرجه عن و كبع عن حمر بن فروخ مرسلا ل يذ كر 
ان عباس « رح » وقال السسهقي تفرد به معه حمر بن فروخ ولس ما يقوي فقلت نقل 
الذهى توهين عمر بن فروخ عن أبي داود وابنمعينو ابي حاتم وأما المرسل فرواه أبو داود 
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بيروى عنه قال وجذع في السقف وذراع من ثوب ذ كرا القطع 
أو يذكراه » لانه لا يكن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع 


عشرة درام من نقرة » فضة لأنه 





في مراسبله عن محمد بن العلا عن ابن المبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن الني م [ 
وم يذكر ابن عباس. « رح » ولا حسيب بن الزبير . 

ورواه ان أبي شمبة في مصنفه لسنده عن عكرمة عن الني يل أنه نبى أن يباع 
لبن في ضرع أو ممن في لبن ( وهو حجة ) أي الحديث المذ كور حجة(على أبيير سف فيهذا 
الصوف ) أي في الصوف على ظبر الغنم وان قبد يقوله في هذا الصوف احترا زع نالصوف 
الجذوذ فانه يحوز ببعه على جميع الروايات ( حيث جوز ببعه فها يروى عنه ) أي حيث 
جوز أبو يوسف « رح » ببع الصوف على ظبر الغنم فيا يروى عنه من ذلك ووجبه أنه 
'' باع مالآ منتفعا به مقدرة التسليم في اللحال وذكر محمد « رح » في الصلح لو صالح على 
صوف على ظهر العم جاز لأنه.مستباح الأخذ منه قبل الذبح فجاز بيعه والصلح فيه 
كالفصل فى الأرض . [ 

) قال ) أى القدوري ( وجذع في السقف وذراع من ثوب ) يحوز الرفع والجر في 
إعراباالجسذفع والذراع على ما تقدم أى لا يحوز ببع جذع حال كونه في سقف ولا 
ببع ذراع من ثوب والمراد به ثوب يضره القطع كالعمامة والقسص والسراويل أما في 
الثوب الذى لا يضره القطع يحوز ببعذراع منه كالكرباس ويجوز ببع قفيز من صيرة كذا 
ذكرء الامام ا حبوبي وفي الإيضاح و كذا لو باع حلية من سيف لأنه لا يتخلص إلا بضرر 
أو نصف ذراع ل يدرك لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه . 

وكذا لو باعمانصميه ص ثوب مشثر ك من غير شريكهو كذالو باع ذراعا منخشبه (ذ كرا 
القطع أو م يذكراه ) يعني سواء ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكره ( لأنه لايمكن 
تسلممه إلا بضرر ) لا يقال إنه رضي بهذا الضرر حيث التزم ذلك لأن التذامه بدو نالعقد 
غير معتبر والعقد ‏ يوجبه عليه ( بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه 
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لا ضرر في تبعيضه ولولم يكن معيناً لا يجوز لما ذكرنا وللجبالة أيضأ 

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري » يعود 

حا أزوال المفسد بخلاف ما إذا باع النوى في التمر والبذرء في 

البطيخ حيث لا يكون صحيحاً وإن شقب| وأخرج المبيع لأن في 
وجودها احّالاً » أما الجذع فعين موجود . 


لاضرر في تبعيضه ) أى الجذع أو الذراع ( ولو لم يكن معينا لا بحوز للا دذكرة ) وهو 
أنه لا يمككن تسلممه إلا بضرر . 

( وللجبالة أيضا ) أى ولجهالة المبيع أيضاً » ولا خلاف لأحد أن جبالة المببع 
ينم الجواز ( ولو قطع البائع الدراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشترى ) البيع(يعود) 
الببع ( صحيحاً لزوال المفسد ) .فزال. المانم ( بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو 
البذر ) أى أو باع البزر لآن في وجودها احتالاً » أى في وجود ( في البطيخ حيث لا 
يكون صحيحاً وإن شقهما ) أى التمر والبطمخ ( وأخرج الممسع ) وهو النوى أو البرر 
( لأن في وجودهما احلا ) أى في وجود النوى في التمر والبزر في البطيخ » احلا يعني 
يحوز أن يكون في زمان البيع . 

( أما الجذع فمين موجود) ومحسوس ولا احجال فيه » وفيه إشارة إلى تام الفرق 
بن البدر والتوى : والجدع المنى في افق فان المدع معق موجوة [د. الفرض فيد والدر 
والنوى لمس كذلك والبزر يكسر الماء وقمحيا بزر البقل وعيره . 

فان قبل إدا باع حلد الشاة المعنية قبل الدبح لا يحوز » ولو ذبح الشاة وملخ جلدهما 
وسلمه لا ينقلب ابيع جائزاً » وإن كان الجلد عبن موجودة كالجذع في السقف » و كذا 
ببع كرشها وأكارعبا . 

أجمب بأن اليم وإن كان موجوداً فبه لككنه متصل بغير اتصال خلفه فكان متايعا 
مكان العجز عن التسليم هناك معنى أصليا لآنه اعتير عاجرا حكماً لما فيه من إقساد 
شيء غير مستحق بالعقد » وأما العجز فانه عين مال نفسه وإنما ثبت الإتصال بمنه وبين 
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قال وضربة القانص » وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة 
لأنه مجبول ولأن فبه غرراً » قال وبع المزابنة وهو بيع التمر على 
النخل بتمر مجذوذ 


غيره يعارض فمل العناد والعجز عن التسليم ححكي لما فبه من إفساد غير مستحى بالعقد 
فاذا أقلع والتزم الضرر زال المانم فيجوز . 





( قال ) أى القدورى « رح » ( وضربة القانص ) أى لا يجوز بيع ما يخرج مزضربة 
القانص أى الصياد بالشبكة ؛ ولا خلاف فيه لأحد » وفسر المصنف ضربة القانص بقوله 
( وهو ما يخرج من الصبد بضرب الشبكة مرة لآنه يحبول ولآن فيه غرراً ) لأنه يمحتمل 
أن يحصل بشيء من الضربة ويحتمل أن لا يحصل » والتايض إسم فاعل من قبض يقبض 
قبضا إذا صار من ضرب يضرب 2 ورى في تهذيب الأزهرى أن الني يلثم نبى عن 
ضربة القانص العين المعجمة » والماء آآخر الحروف وهو الغواص على اللآلي » و كذلك 
ذكر الزمخشرى في الفايق وفسر بقوله هي أن يقول للتاجر أعوض عوضه فها اخرجته 
فبو لك بكذا وهذا هو الصحمح والمعثى فيها واحد وهو أنه ببع الجبول ولآنه 
معدوم في الحال . 

( قال ) أى القدورى ( وبيع المزابنة ) وهو عطف على ما ذكر قبل هذا بقوله ولا 
يحوز بيم السمك قبل أن يصاد ‏ و كذا قاله الاترازى « رح » فيه تعمسف تقديرو لايحوز 
ببع المزاينة عطفاً على ما قبله ويحوز فيه الرفع والجر أيضاً كما تقدم » قفأل الأترازى 
بم الثمر بالثاء المثلثة بثمر مجذوذ بالثاء المثلثة من فوق »2 كذا وقع سماعنامرار أبفرخانه 
وبخارى وذلك لأن ما على النخل قد يكون رطباً وقد يكون تمر إذا جف فقلنا بالمثلئة 
حتى بسعبا جممعا » والثالث من حال الحذوذ أن يكون ترا فقلنا بالمثناة من فوق ولو رويا 
بالمثلثة فمها حتى يفمها جممعا أو بالمثناة فبها جميما » فالحك كذلك لآن بيم المزاينة لا 
يحوز كمف ما كان لشببة الربا سواه كان الرطببالرط بأو الثمر بالتمر أو أحدهه بالآخر. 


وفسر المصنف « رح » المزابئة بقوله ( وهو بم التمر على النخيل بثمر مجذود ) 
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مثل كيله خرصا لأن الني يَيليّةٍ نهى عن المزاينة وامحاقلة . فالمزابنة 
مأ ذكرنا وانحاقلة يبع الحنطة في سنبلها بحنطه مثل كيلها خرصاً 


أى مقطوع ( مثل كيله خرصا ) أى من حيث الخرص وهو نصب على التمبيز من مثل 
كيله » يقال خرص النخل خروصاً فيها من باب نصر ينصر كذا في المغرب > وفسر 
القدورى « رح » المزابنة بقوله وهو بيع التمر على النخل بخرصه تمر والمزابنة لفة 
المدافمة من الزين وهو الدفم وسممى هذا النوع من البيع بها لأنبا تؤدى إلى النذاع 
والتدافع لأنها مبنية على التخمين والقين فيها ما لكثير » فيريد المضبون دفعه والفاين 
امضاءه فبتدافمان ( لأنه عليه الصلاة والسلام ) أى لآن الني مَلَِمٍ ( نهى عن المزابنة 
والمحاقلة ) » روى هدا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وروى البخارى ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله علدو عن 
المزابنة والمحاقلة » زاد في مسل في لفظ » وعن الثنبة إلا أن يعلم » وأخرجا أيضاً من 
حديث أبي سعيد الخدرى « رح » قال نهى رسول الل عَِلِقْمٍ عن المزابنة والمحاقلة © 
والمزايئة إشتراء التمر في رؤٌوس النخل والحاقلة اكتراء الأرض . 

وأخرج البخارى أيضاً من حديث ابن عباس قال « رح » نهى النبي عَلِقَوٍ عن الحاقلة 
والمزابئة وأخرج أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله يلقع عن الحاقلة 
والخابرة والملامسة والمابذة . 

وأخرج مسلم من حديث أبي هربرة أن الني مَلَِمٍ نبى عن المزابنة والمحاقلة وأخرجه 
الترمذى أيضاً عن أبي هريرة نحوه . [ 

ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزدد بن ثأبت وسعد وجابر ورافع بنخديج 
وألي سعيد « رح »» قلت حديث ابن عمر عند الشمخين»والثانى وحديث زيد عندالترمذي 
وححديث سعيد بن أبي دامه والنسائي وحديث رافم بن خديج عند الستة ( فالمزابنة ما 
ذكرنا » والمحاقلة ببع الحنطة في ستبلها يحنطة مثل كيلها خرصا ) وبه قال الشافمي » 
وأحمد رضي الله عنها » وقال مالك الحاقلة هي اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من 
الثلث أو الربع أو غيرها . 


ولأنه باع مكيلاً يمكيل من جنسه » قلا يجوز بطريق الخرص 
كا إذا كانا موضوعين عل الأرض » وكذا العتب بالزييب على هذا » 
وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز فيا دون خمسة أوسق لأن النبي 
6 نبى عن المزابنة ورخص في العرايا » وهو أن يباع بخرصبا 9 


فيا دون خمسة أوسق . 





ظ وفي الفائق الجمل القراح من الأرض وهي الطمية التربة الخالصة من شائب النسج 
الصالحة لازرع ومنه حقل تحقل إدا زرع » والمحاقلة مفاعلة من ذلك وهي المزارعة بالثلث 
والربع وغيره) » وقمل هي أكثر الأرض لبر وقمل ببع الطعام في مثمله بالبر » وقمل 
يبع الزرع قبل إدراكه إلى ها هنا لفظ القائق > وجاء قي أمثالهم ينبت البقلة إلا الحقلة 
( ولآنه باع مكيلا يمكمل من جنسه فلا يجوز يطريق الخرص ) لاحتال الر! ( كا لو كان 


موضوعين على الأرض ) وباع أحدها بالآخر خرصا ( وكذلك المنب بالزبيب ) أي 
- وكذلك لا يجوز يسع الغتب بالزبيت ( على هذا) أي على الحم المذكور وهو ما إذا كاظ  _‏ 
00٠‏ موضوعين طى الأرض مببع أحدها] بالآخر خرصا لاحال ارا ( وقال الشافمي رضي - 


الله عنه يجوز ) أي شراء الثمر بتمر محذوذ على الأرض خرصا ( قبا دون خمسة أوستى ) 
ولا بحوز فبا زاد عليها قولا واحدا » ويه قال أحمد « رح » في قدر خمسة أوسق > له 
قولان فى قول يجوز > وهو منقول المزني عن الشافعمي رضي الله تمالى عنه > وفي قول لا 
بحوز وهو مختار المزني وهو مذهب أحمد درح» والأول هو الأظبر عند 
صاحب الوحيز 

( لأنه علمه الصلاة واللام ) أي لأن الني عَكِثَمْ ( نهى عن المزاينة ورخص في العراءا 
وهو أن يباع بخرصبا ترا فها دون خمسة أوسى ) حديث المزاينة قد تقدم وحديث 
العرايا أخرجه البخاري ومسل عن داود بن الحصين عن أبي سفبان عن أي هريرة رضي الله 
عنه > أن النى عَكْتم رخص في بيع المرايا بخرصها قما دون خمسة أوسق أو في خمسة 


ا 





أوسقى شك داود » فقال دون خمسة أوسق والعرايا جمع عريه وهي النخلة التي عريها 
الرجل محتاجا أي أن يجعل له مُرتها فرخص لمعري أن يبتاع ثمرتها من العري بتمرلوضمع . 
حاجته سبب عرية لأنه إذا وهب كمُرتها فكأنه جردها من الثمرة وعراها مئه » ثم استق 
منه الاعراء كذا قاله في الفائق والكلام في العر ايا كثير وقد وضم الطحاوي لها بابا » 
فقال باب العرايا وقد بسطت الكلام فيها في شرحنا له . 

فأول ما قلت العرية فعلمه » بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أرن © 
يكون فملية » بمعنى فاعلة من عرى يعري إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم » 
فعريت أي خرجت »2 وذكر الطحاوي بطريق مختلفة كلها تدل على صحة العرايا » حتى 
قال الطحاوي قد جاءت هذه الآثار عن رسول الله مله وتواترت في الرخصة في ببع 
العرايا » فقبلها أهل العم جميعا ول مختلفوا في صحة مجيئها ولككن تنازعوا في تأويلبا » 
فقال قوم العرايا أن يكون الرجل له تخلة أو نخلتان في وسط النخيل الكثير لرج ل آخر 
وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فيجيء صاحب 
النخلة أو النخلتين بأهله فنضر ذلك لصاحب النخبل الكثير » فرخص رسول الله عاتم 
لصاحب النخل الكثير أن يعطي لصاحب النخل أو النخلتين بخرصة ماله من ذلك مر 
لمنصرف هو وأهل عنه ويخلص تر الحائط كله لصاحب التنخل الكثير فتكورتل. 
هو وأهل قبه . ظ 

وقد روى هذا لقوله عن .مالك بن أنس » قلت وروى أيض] عن الأوزاعي « رح » 
وسعيد بن جبير « رح » . وقال قوم مثل هذا » إلا أنهم خصوا بذلك المساكين يجعل لهم 
قرالنخلفيصعب عليه القيام عليها » فأبيح لهم أن يسيعوه بما سَاوٌوا من التمر » وهذا قول 
سفيان بن حسين وسفيان بن عمينة » وأحمد بن حنبل « رح » » وقال قوم العرية الرجل 
يعري النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين أكلبا » فسسبعها بمثل خرصها » وهو 
قول عمد العزيز سعمد الانصاري « رح » . 

وقال قوم العرية أن يأتي أوان الرطب » وهنالك قوم فقراء لا مال لهم وبريدون 
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إيتياع رطب يأ كلونه مع الناس ولهم فضول تر من أمواههم» فإنه لهم أن يشتروا الرطب 
بخرصها فيا دون خمسة أوسق » وهو قول الشافمي رضي الله عنه » وأبي ثور . ولا عرية 
عندهما في غير النخلة والعنب » وقال الطحاوي « رح » وكات أبو حشفة « رح » يقول 
فها ممت أحمد بن عمران يذكر أنه مع ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حشفة«رح»» 
قال يعني ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة من نخلة فلم يسلم ذلك إلبدحتى 
يبدو له » فرخص له أن يحبس ذلك . ويمطيه مكانه بخرصة ترا وكان هذا التأويل 
أشبه وأولى مما قال مالك « رح » » لأن العرية إنا هي العطية » ألا ترى إلى الذى مدح 
الانصار كيف مدحبم »2 إذ يقول : 

ليست يسنبا ولا زجبية لكن عرايا في السنين الجوائح 

أي إنهم كانوا يعرونها في الستين الحوائج » فلو كاتت العرية كا ذهب إلمه مالك إذا ٠‏ 
ما كانوا ممدو مين ها إذا كانوا يصلحون كما يعطون » ولكن المرية بخلاف ذلك » قلت 
هذا الشعر لسويد بن الصامت من سُعر الاتصار . 

يقال نخلة سنبا 2 وهي الى تحمل سنه وتحول سنه فلا تحمل ذلك عبب في النخل 
والرجببة بضم الراء وفتح الجمم وفتح الباء الموحدة وتشديد الماء آخر الحروف > وهي 
النخلة الى برجب أي يبنى حولها جدار لتعتمد عليه » والجوائح جمع جائحة وهي الشدة 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنة » وجاح الله ماله وأجاحه ماله واجتاحه على واححد» أى 
أملكه بالجائحة . 

قوله إن تباع بخرصها تمر منصوب على التسيز من يخرصها فإن قوله إن تباع مسندا 
إلى ضير برجع إلى التمر الذى على رأس النخل » لان الكلام فيه وأنت ميره البارز في 
بخرصبا على أنه جمع الثمرة » وفي مثله يجوز التذكير والتأنيث فكان تقديره » وهو أن 
ببسع العرايا » أن يباع التمر الذى على رأس النخل بخرصها تمراً مجذوذاً بمثله خرصا » 
قوله أوسق جمع وسق بفتّح الواو وهو ستون صاعاً وهو ثلائمائة وعشرون رطلا عند أهل 
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قلنا العرية العطية لغة » وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من 
ال معرى بتمر مجذوذءوهو ع مجازاً لأنهم يملكه فيكون برا مبتدءاً 





الححاز وأربع ماية وممانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد 
( قلنا العرية العطبة لغفة ) يعني العرية التي فيها الرخصة معناها في اللغة العطية 
دون البيع . 

( وتأويله ) أى تأويل قوله ورخص في العرايا ( أن يبيع المعرى له ) أى الغرض 
( ما على النخيل من المعرى ) بكسر الراء ( تمر مجذوذ ) أى مقطوع ( وهو بيع 
محازاً ) نظراً إلى الصورة » حمث أعطى في مقابلة شيء تحرزاً عن الخلف فألقت أن 
ذلك كان على خمسة أو سق »> فظن الراوى أن اختصار الرخصة على ذلك المقدار ( لانه 
م يملكه ) أى لان الممرى ل يلك التمر الذى على رؤوس النخل لاه لم يقبضه فكيف 
يكون بع ( فمكون برا مبتدأ ) أى يكون أعطى العرى بكسر الراء التمر المجذود برآ 
إبتداء لا ببعا له » قال تاج الشريعة « رح » لانه أعطى شجرة وقال كل من ثمارهما 
ثم اعطى مثل ما كان على النخل يستقطع دخوله في البستان » وصار كما إذا اشترى 
ا مول من عمده سْممًا فأعطاه الثمن فمكون برأ ابتداء بالاشراء فإن قلت صرح قلت في 
حديث زيد بن ابت الذى أخرجه الترمذى أن رسول الله مَلِْةٍ نبى عن ببع التمر بالتمر 
ورخص في العرايا » فدل سباق الحديث أن المراد من العرايا ببع تمر بتمر أجمب أن 
القرآن في النظم لا يدل على القرآن في الحم > وقد يقرن الشيء بالشيء حكىا) محختلف 
فإن قلت جاء في حديث جابر أخرجه عن المزني عن الشافعي عن سفيان عن ابن جريج 
عن جاير بن عبد الله « رح » » قال نهى رسول الله ملت عن المزابنة » إلا أنه رخص في 
العرايا وأخرجه مسل بأثر منه » والاسمناء من الببع يدل على أن العرية هي الببع حملا 
للإستثناء على الحقيقة لآنه الآصل فمه» أجمب بأنه على ذلك التقدير يناني قوله علمه الصلاة 
والسلام التمر بالتمر مثل ؛ثل والمشهور قاض عليه » فإن قات في حديث أي هريرة «رح» 


>" 


قال ولا يجوز البيع القاء الحجر والملامسة والمنابذة » وهذه بسو 
كانت في الجاهلية هو أن يترا وض الربجلان عل سل أي يتناومان 
فاذا .0 المشتري 


رخص في بسع العرايا فها دون خمسة أوسى 4وهذا دلي ل على انه بيع لأنه ينفي حك مافوق 
الخخسة » ولو لم يكن المراد البيع ل ينتف حك الرخصة فيا فوقبا » أجيب بأنه لا نسل أنة 
ينفي ذلك لان تخصيص الشيء بالشيء » لا يدل على نفي ما عداه وفائدة التخصصص في 
الخمسة لما أنهم كانوا يعرون في هذا القدر “ وم يدل على نفي ما وراء.ذلك » وقد ذكرنا 
عن قريب أن الراوي ظن اختصار الرخصة على ذلك . 


وقال الاترازي فإن قلت إن كان الأمر على ما ذهب إلبه أبو حشفة « رح » من تفسير 
العرايا فها فائدة الرخصة فيها منئئذ» قلت ما فائدته ما روينا من مختصر الطحاوي وهو 
حصول الطمب للمعري » والمعرا وخروج المعرى من حم الخلاف في الورعد »2 وخروج 
العرى من حك من أخذ عوضاً من شيء ل يملكه . 

( قال ) أي القدوري « رح 6( ولا تحوز الببع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة )وفي 
بعض النسخ » ذكر قوله والمنابذة بعدقولهوالملامسة » قلت هذا هو الأصح » لأنه قال بعد 
ذلك ( وهذء بموع )أشار بها إلى الببع بإلقاء الحجر واللامسة والمنابذة » وكذا فينسخة 
شخنا العلاء رمه الله ( كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان ) وفي المغشرب 
المراءضة المغداراة والخماتلة كفعل الرائض مع الريض ومنها ببِع المراوضة ببِع المعاوضة عن 
الأزهري لأنه لا يخلق عن مداراة ومخاتلة وفي الإجارات » البائم والمشتري إذا تراوضا 
السلعة »أي تبدار ما فيها وترك حرف الجر فيه نظر ( على سلعة ) متعلق بقوله يتراوض» 
وفسر قوله يتراوض الرجلان بقوله ( أي يتساومان ) من التساوم من السوع »2 يقال سام 
البائع السلعة » أي عرضها وذكر تمنها وسامها المشتري » بمعنى استامها » ومنه لا يسوم 
الرجل على سوم أخبه > أي لا يشقري كذا في المغرب ( فإذا لمسها ) أى السلعة ( المشترى 
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أو نبذها إليه البائع » أو وضع المشتري عليها حصاة » ازم الببع , 
فالأول ببع الملامسة » و الثاني ببع المنابذة » والثالث إلفاء الحجر ؛ ظ 
وقد نبى التبي عليه السلام عن ببع الملامسة والمنابذة . 





أو نبذها ) أى ألقاها ( إليه ) أى إلى المشترى ( البائع أو وضع المشترى عليها ) أى على 
السلعة ( حصاة لزم البيع ) . 

وفى شرح الوجيز لاملامسة ثلاث تأويلات » أحدها أنه بأق بثوب مطوى * أو في 
ظالة فبامسه المستام » فقول صاحمبه بعتك هذا يكذا بشرط أن يقوم المسك هذا مقام 
نظرت 4 ولا خمار لك إذا رأيته » فبو تأويل الشافعي رحمه الله في الختصر > وهذا الببع 
باطل > والثافي أن يحملا نفس اللمس بيعا بأن يقول البائع للمشترى » إذا لمست ثوبي فهو 
مببع وهقا باطل لما قبه من التعليق 6 والثالث أن يببعه شيثئا على انه مى بامسه فقدوجب 
الببع وسقط خمار الجلس وهو فاسد أيضا » ولنابذة ثلاث تأويلات أيضا » أحدها أن 
يحمل نفس نبذ الثوب يأن يقول إنبذ ثوبي إلبك وتتبذ ثوبك إلي » على أن كل واد 

| بالآخر + والثاني تأويل الشافمي رضي الله عنه في المختصر أن يقول » بعتك هذا بحكذا 
على أني إذا نبذته إليك > فقد وجب البيم » والثالث أن المراد منه نبذ الحصاة » وهو 


أن يقول بعتك ثوب من هذه الآأثواب وأرمي به الحصاة فعلى أيه وفعت فهو المميع > أو 
يقول بعتك هذا هكذا على أنك بالخبار إلى أن ترمي بهذه الحصاة فاللسيع باطل 
في الكل . 

( فالأول ببِع الملامسة » والثاني ببِع النابذة » والثالث إلقاء الحجر > وقد نهى 
النى مَقْتَهِ عن ببع الملامسة والمنابذة ) وقد مر هذا عن قريب من حديث أنس « رح » 
وغيره » والمنايذة تتناول الكل وقال الآ كمل د رح » وعمارة الكياب تشير إلى أنالمنهى 
عنه منع الملامسة والمنابذة وببع إلقاء الحجر ملحق بها » لآنه في معناهما قلت » قد 
جاء في حديث أخرجه مسل والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « نهى رسول الله 
جَلتهِ عن ببم الغرر وبيع الحصاة » وما وقف الأكمل « رح » على هذا الحديث » 
فلذلك اقتصر على الكلام الذى قاله . 


51١ 


ولأن فيه تعليقاً بالخطر , قال ولا يجوز بيع الثوب من ثويين لجهالة 
00 لينم »ولوقال عل أ قيار في أن بأة يا شاء » جار ايع 
استحساناًو قد ذكرناه بفروعه» قال ولايجوز بع المراعي ولا 
إجارتها والمراد به الكلا , أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه 


الايد 





( ولأن فمه )أىولأنفي كل واحد من هذه البيوع ( تعليق] ) أى تعليق التمليك 
( بالخطر ) وي المغرب » الخطر الإشراف على الحلاك 4 قالت الشراح وفيه معنى القبمار 
لأن التملمك. لا يحتمل التعليق لإفضائه إلى معنى القمار . 
( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المميع > ولو قال على 
انه بالخمار في أن يأخذ أيها شاء جاز الببع استحساناً ) والقماس أن لا يجوز » وبه قال 
زفر والشافمي رضي الله عنها وقال الكا كي : وكذا عبد من عبدين ولا خلاف فيه لأحد ظ 
حتى إذا قمضها وماأتا » » يضمن نصف قممة كل واحد » لآن أحدهها مضمون بالقيمة لآأنه 2 
مضمون حك البيم الفاسد » والآخر أمانة » ولمس أحدهما بأولى من الآخر > فشاعت 
خبار الأمانه والضمان ( وقد ذكراه بفروعه ) أى في باب يار الشرط . 
(قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا يجوز بسع المراعي ولا إجارتها  )‏ 
وقسر المصنف قول جمد هذا يقوله ( والمراد به الكلاً ) أى المراد بالمراعي إطلاقاً لإسم 
الحل على الحال » والكلاً واحد الإكلاء وهو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس » 
[ كذا في المغرب وروى عن أن الكلاً لسن له ساق من الحشيس » وقيل ما له ساق وما 
بسن له ساق فهو كل » وا فسر اللصنف المراعي بالك » لأن نف الرعى يع على 
ضم الرعي وهو الأرض » وعلى الكلاً وعلى مصدر رخلى ولو م يفسر بذلك لتوهم أن 
بع الأرض وإجارتا لا يجوز وهو غير صحيح »2 لآن بسع الأرض وإحارته أ صحبح 
سواء كان فمه الكلاً أو م يكن . 
( أما البيع ) أى أما عدم جواز بيع الكلاً غير الحرز ( فلآنه ورد على ما لا يملكه 
لاشتراك الناس فه بالحديث ) وهو ما رواه الطبراني في معجمه » بإسناده عن ان حمر 
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لاشتراك الناس فيه بالحديث » وأما الإجارة فلأنبا عقدت على 
استبلاك عين مباح؛ ولوعقدت على استبلاك عين مملوك بأن استأجر 
بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فبذا أو . 
رضي الله عنها قال قال رسول الله ملَِعٍ المسامون شركاء في ثلاث » الماء والكلاً والنار ء 


رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله يلع المسامون _ 


شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار » وكمنه حرام وفي مده عند ألله بن خراش وهوضعيف 





ضعفه أبو زرعة » وعن البخارى إنه منكر الحديث » ورواه أبو داود في سننه عن رجل 
من الصحابة نحو رواية الطبراني ( وأما الإجارة ) أى عدم جواز الإجارة ( فلآنها ) أى 
الإجارة ( عقدت على استبلاك عين مباح ) فلا يجوز ( ولو عقدت ) أى الإجارة ( على 
استبلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة لبشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى ) يعني عدم جواز 
الإجارة على عين مباح بالطريتى الأولى ف عدم الجواز » لأن محل الإحارة المنافم لا 
الأعمان باتفاق الفقباء » إلا إذا كانت آلة الإقامة العمل المستحى بالإجارة كالصمغ واللين 
في استئجار الصباغ والطير » لآن اللبن آلة للحضانة والطورة والصبغ آلة للصباغ » وم 
يذكر إن إجارة الكلاً وقت فاسدة أو باطلة » وذكر في الشرب إنبا فاسدة حتى يلك 
الآجر الاجرة بالقبض وينقد تمتعه فبها » وقالوا معنى شر كتبم فببا إنهم الانتفاع يضوء 
النار والاصطلاء بها وتحفمف الثاب » أما إذا أراد أن يأخذ امر لا يككون له ذلك إلا 
بإذن صاحبه > كذا ذ كر القدورى « رح » و كذا الانتفاع من الماء بالشرب > وسقي 
الدواب والإستقاء من الآبار والحماض والأنبار المملوكة في الاراضي المملوكة > و كذلك 
الإنتفاع بالإحتشاش من الاراضي المملوكة »> ولكن له أن ينع من الدخول في أرضه فإن 
منم كان لغيره أن يقول إن لي في أرضك مةق] فإما أن توصلني إلى حقي أو تحشه فتدفعه 
إلى أو تدعني آخذه كثوب رجل وقم في دار إنسان » هذا إذا أنبت طاهر » وأما إذا 
أنبته صاحب الارض بالسقي ففيه اختلاف الرواية » ذكر في المحبط والذخيرة والنوازل» 
أن صاحبه يملكه ولمس لاحد أن يأخذه يغير إذنه » فجاز ببعه » وذكر القدورى درح» 

إنه لا يجوز ببعه لان الشركة في الكلاً ثأبتة بالنص »2 وإنا تنقطم بالخبارة وسوق الماء إلى 
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قال ولا يجوز ببع النحل وهذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف 

دم » وقأل حمد "رتم ؛ يجوز إذا كان محرزا » وهو قول الشافعي 

« رح » لأنه حيوان منتفع به حقيقة » وشرعا فيجوز ببعه وإن كان 
لا يؤكل » كالبغل والخار 


أرضه » لبس خماره للكلاً » فبقي على الشركة فلا يجوز يمعه . 

وفي فتاوى الولوالجي رجل باع حشيشاً في أرضه » إن كان صاحب الحشش هو الذى 
أنبته بأن بقاها الماء لاجل الحشيش » فثبت يتكلقة جاز ببعة لانةه ملكه »> ولمس لأححد 
أن يأخذه بغير إذنه كا لو أخذ السمك وألقاه في الماء » قباع جاز » وإن كارن الحشيش 
ينيبت بنفسه » قلا يجوز ببعه لانه لبس بمماوك له لانه مباح ألا ترى أن لكل أحد من 
الناس أن يأخذه » وذكره قاضي خان « رح » لو باع الكلاً أو الماء بعد الإحراز حارز» ‏ 
لانه صار أخص به من غير » وفي الإيضاح لا يجوز ببِع الكلاً في أرضه ولا ماء نهره 
أو بئره » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وهكذا ذكرء الطحاوى «رح» 
لأنهعلى أ صل الإباحة فبا لل يحرزه م مز ببعه » كسم الصيد في أرضه مال يأخذه» و كذا لا 
يجوز بع الكياة في أرضه مال يقلعها » وكذلك ييم السمكة في نهره أو حميه ( قال 
قلا يجوز يسم النحل عند أبي حشفة « رح » وأبي يومف « رح » > وقال جمد يجوز 
إذا كان حرزاً ) أى جموعاً ( وهو قول الشافمي رضي الله عن ه ) وفي كتب الشاقمي 
« رح » في بع النحل في الكوارة وجبان » أحدها لا يحوز وهو اختيار أبي حامد 
هذا إذا لم يشاهده ولو اجتمع في الكوارة وشاهده جاز ببعه > وكذا لو شاهده خارج 
الكوارة » ففي جواز ببعه له وجبان وتحل الخلاف نحل العسل » أما تحل غير العسل لا 
نجوز بالاجماع لانه من الحوام كالزابير ( لانه ) أى لان النحل (حموان منتفعبه حقيقة ) 
باستبقاء ما يحدث منه ( وشرعا ) لعدم ما يمنع عنه شرعا وكل مها هو كذلك ( فمحوز 
بمعه وإن كان لا يؤكل ) كللة إن واصلة با قبله ( كالبغل والخار ) قات بيعهما ‏ 
بحوز بلا خلاف . 
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ولهما أنه من الهوام فلا يجوز ببعه كالزنابير والإنتفاع بما يخرج منه 

لا بعينه فلا يكون منتفعاً به قبل الخروج حتى لو باع كوارة فيبا 

عسل بما فيها من النحل يجوز تبعاً له كذا ذكره الكرخي « رح » 

ولا يجوز ببع دود القز عند أبي حنيفة لأنه من الحوام وعند أبي 

يوسف ه« رح » يجوز إذا ظبر فيه القز تبعأ له وعند حمد«رح» 
يجوز كيفما كان لكونه منتفعاً به 


( وما ) أى ولابي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رج » ( إنه ) أى إن النحل ( من 
الوام ) جمع هامة وهي دود الارض ( فلا يجوز ببعمه كالزتابير ) والحسات والعقارب 
والوزع ( والانتفاع ) جواب عن قوله حيوان منتفع به يعني لا نسلم إنه ينتفع به والإنتفاع 
إنما يحصل ( بما يخرج منه ) وهو العسل ( لا يعينه ) أى لا ينتفع بعين النحل » قيل هذا 
احتتراز عن المبر والجحش فإنها وإن كان لا ينتفع بها في الحال » لكن ينتفع يها في الل 
بأعمانهما وقال الاكمل وفيه بعد روجبما بقوله » قلت قابل هذا القول هو الكاكي 
ور » شبحه. 

( فلا يكون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة ) بضم الكاف وتشديد الواو 
وهي معسل النحل إذا استويت من الطين » وفي التبذيب كوارة النحل محققة » وفي 
المغرب الكوارة والكوارة بالكسر من غير تشديد وقيد الزتخشرى بفتح الكاف > وفي 
الغريبين بالضم ( فيها ) أى في الكوارة ( عسل بما فيها من النحل يجوزتبعا له) كمافي 
بيم الارض مع الشرب » وبيع الشرب وبيع العذرة الختلطة بالتراب ( كذا ذكره 
الكرخي « رح » ) في مختصره . 

( ولا يجوز بع دود القز عند أبي حشفة « رح » لانه من الهوام وعند أبي وسف 
ورح » يجوز إذا ظبر فبه القز تبعا له ) أى للقز لانه صار منتفعا به فى المستقبل (وعند 
محمد « رح » يجوز كمفما كان ) أى سواء كان معه القز أو لا ( لكونه منتّفعا به ) وبه 
قال الشافعمي وأحمد « رح » وهو اختيار الصدر الشبيد « رح » وعلمه الفتوى للتعامل 
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ولا يجوز سع سضه عند أبي حتيفة درحء وفندهها يجوز لمكان 


الضرورة وقبل أبو يوسف « رح « مسع أبي حتيفة درح» كافي 
دود الم . 





كذا فى الدخيرة وجامم الحبوبى . 

( ولا هجوز يمع بسضه ) أى بيض دود القز » وهو المذر الذى منه يكون الدود 
( عند أبى حشفة « رح » ) لانه مالا ينتفع يعينه بل يما يحدث منه وهو معدوم فى 
الحال ( وعندهما ) أى عند أبى يوسف ومحمد « رح » ( يجوز لمكان الضروة ) وسه 
قال الشافمى « رح » فى وجه » وأحمد « رح » وعلمه الفتوى ( وقبل أبو يوسف « رح » 
مع أبى حشسفة « رح » كما فى دود القز ) فى عدم الجواز » وق ال الكرخى « رح » 
اخاز محمد « رح » بسع النحل إذا كان تموعا و كذلك دون القز » يحوز ببعه والسلم فيه 
إذا كان فى وقته القز » وحعل أجله فى وقته » وكان محمد « رح » يضمن من قتله وقال 
الككرخي « رح » أيضا واجمعوا على أن ببع هوام الأرض لا تحوز » الحبات والعقارن » 
واليزع والقطاية والقنافذ والجعل والضب وهوام الأآرض كلبا . 

وقالوا لا يوز ببم شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك 
إلا السمك » وفي الأجناس قال جمد بن الحسن رحمه الله » إذا كان الدود من واحد وورق 
التوت منه والعمل من آخر على أن يكون القز بمنها نصف-ان أو أقل أو أكثر لا يجوز » 
واكذالك ل كاله لفطل مقف لا سدور © : إفندا معو إذا كآن البيذن متي والمدل. هقينا وهو 
برنئهما نصفان أما إذا كان البذر بينها على الثلث والثلثين لا يجوز . 

وقال الولوالجي « رح » في فتاواه امرأة أعطت بذر القز وهو بذر الغليق بالنصف 
إمرأة فقامت علمه حتى أدرك » فالغليق لصاحية البذر لأنه حدث من بيذرها ولما على 
صاحية المذر قممة الأوراق وأجرة مثلها » وعلى هذا إذا دفم البقرة إلى إنسان بالعلف 
لكون الحادث بينها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة تمن 
الملف وأجرة المثل وكذلك إذا دقع الدجاجة ليكون البيض بالنصف . 
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والخام إذا عل عدوها وأامكن تسلهيا: جاز البيع لأنه مال مقدور 
التسلي ولا يجوز ببع الآبق لنهى النبي يَيْيْةٍ عنه » ولأنه لا يقدر 
على تسليمه إلا ان يببعه من رجل زعم انه عنده لأن المنهى بيع أبق 
مطلق وهو أت يكون آبقَا في حق المتعاقدين ٠‏ وهذا غير 


والحام إذا عم عدو وها وأمكن تساممها » جاز الببع لآنه مال مقدور التسلم ) وفي 
0 قاضي خان لو باع طيراً يطير في الحواء » إن كان داجناً يعود إلى ببته ويقدر على 
أخذه من غير تكلف »> جاز ببعه وإلا فلا » و كذا يم الحام في البرج » ويه قال الشافمي 
رضي الله عنه ولو باع الحمام الطائر وللشافعي « رح » فبه وجهان فمند بعض أصحايبه 
« رح » الأصح الجواز لاعتبار العود » عند أكثرهم الأصح عدم الجواز وكان حق وضع 
هذه المسألة ذكرها عند قوله ولا ببع الطير في الهواء فكأنه اتبع في ذلك الصدر الشهبد 
فإنه ذكر الحمام بعد ذ كر النحل ودود القز في شرح الجامع الصغير . 
( ولا يحوز يبِم الآبى ) وهذا بإجماع الفقهاء الأربعة » وعن ابن حمر « رح »© وبحوز 
سعه وعن محمد بن سيرين « رح © بحوز ببعه أو عرف موضعه ©» وروى الحسن عن أبى 
حنشفة « رح »أنه يجوز بيعه قبل هذا إذا عل المشتري ولو اختلفا في العلم » فالقول للبائع 
وأما العمد المرسل فى حاجة فبحوز يبعه كذا في الحيط ( لنهى النى عَِلامْ عنه ) أي ف 
ببع الآبق وهو ما رواه ابن ماجة في سئنه مس حديث أبي سعيد شيك و انانب 
الني علو نبمى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ببع ما في ضروعها وعن 
شراء العبد وهو آبى > وعن شراء المفاتئم حتى تقسم > وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضرية القابض وضعفوه . 
ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي سعيد الخدري « رح » مرفوعاً إلا اته 
قال وعن يبع العبد وهو آنق عوض قوله وشراء ( ولآنه لا بقدر على تسليمه ) أي تسلم 
الآبق ( قال ) أي محمد « رح » ( إلا أن يبعه ) أي الآبى ( من رجل زعم إنه عنده لان 
المنبى ) في الحديث ( بسع آبق مطلق وهو أن يكون آيقا في حى المتعاقدين » وهذا غير 
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أبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى » العجز عن 
التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضأبمجرد العقد إذا كآن في بدهءوكان - 
أشبد عند أخذه لأنه أمانة عنده » وقبض الامانة لا ينوب عن قبض 
الببع ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضاً لانه قبض غصب ولو 
قال هو عند فلان فبيعه مني فباعه لا يجوز لانه أبق في حق 
لمتعاقدين ولانه لايقدر على تسليمه ولو باع الآبق ثم عاد من الآباق. 
وعن أبي حنيفة« رح » أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لان العقد انعقد 
بقيام المالية والمانع قد ارتفع 


آبق في حق المشتري ) لأنه عنده في زعمه > وبه قال الشافمي رضي الله عنه . 

) سو واي وا العجز عن التسلم وهو 
المانم ) ) أي المعجز عن التسليم هو المانع من المبع ( ثم ) أي المشتري ( قايضاً 
محر د العقد إذا كان فق بده و كان أشيد عند أخذه 7" 0 عند الأهذ انه أخذهلارد» 
ولا برده على المولى ( لأنه ) يصير ( أمانة عنده ) وهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد 
المولى فبلك الأمانة ( وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيم ) لأن الأدنى لا ينوب عن 
الأعلى ( ولو كان م يشهد ) عند الأخذ صوايه عند القبض ( يجب أن يصير قابض لأنه 
قبص غصب ) وقبض الغفصب قبض ضمان » فينوب عن قبض البيع وهو قبض مان . 

( ولو قال هو ) أي الآبق ( عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق 
المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه ) لآنه آبق مطلق ( ولو باع الآبق ) من رجل ( ثم 
عاد من الآباق ) . وسامه للمشتري لا يتم ذلك العقد لأنه وقم بطلا لانعدام المحلية كبيع 
الطير في الهواء وهو ظاهر رواية وبه أخذ مشايخ بلخ « رح » ( وعن أبي حشيفة « رح » 
أنه يتم العقد إذا م يفسخ ) يعني إذا عاد العبد من إباقه يتم العقد » ولكن يشترط أن لا 
يفسخ القاضي المقد قبل عوده » وإن فسخه قبل ذلك فلا بد حمنئذ من البسم الجديد 
| لآن العقد انعقد بقيام المالية ) لأن الآبق مال مملوك ( والمانع ) من الجواز ( قد ارتفع 
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وهو العجوز عن التسليم كما إذا أبق بعدالبيع » وهكذا يروى عن 
يمد « رح» قال ولا يبع لبن إمرأة في قدح ء وقال الشافعي ««رح» 
يجوز ببعه لانه مشروب طاهر ولنا إنه جزء الادمي وهو خصيخ 
أجزائه مكرم مصونعن الإبتذال بالببع » ولا فرق في ظاهر 
الرواية بين لبن الحرة والامة » وعن أبي يوسف « رح > إنه يجوز 
بيع لبن الامة لانه يجوز إبراد العقد على نفسها فتكذا على جزتها 
قلنا الرق قد حل نفسباء فأما اللإن فلا رق فيه لانه 





وهو ) أي المانع ( العجز عن التسلم ) فصار ( 5 إذا أبق بعد الببع) ويه أخذ الكرخي 
د رح » وجماعة منالمشايخ » كذا ذكره الاسسسحابي . 

( وهككذا يروى عن محمد « رح » ) يعني مثل ما روى عن أبىي حنيفة رضي الله عنه 
ر قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ولا بم لبن امرأة ) أي ولا يجوز ببع لبن امرأة» 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » وأبو القاسم « رح » ابن يسار من أصحاب 
الشافمي « رح » لأنه نحس عنده ( في قدح ) قال الكاكي « رح » ذكر القدح اتفاق, وإن 
حرمة بيعه غير موقوفة على كونه في قدح > ولكنه أخرج الكلام مخرج العادة ثم قال 
والأصح إن هذا قيد مفيد لأنه لوم يذكره لتوهم جواز بيعه في القدح > وإنًا يجوز لكونه 
في الضرع كا هو الحم في لبن سائر الحيوانات » فإنه لا يجوز في الضرع ويجوز في القدح 
في غيره من الإناء إلبه » أشار الإمام أبو جعفر « رح » في كشف الغوامض . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر ) إحترز بالطاهر عن 
الخخر فإنها نجسة فلا يحل ببعها ( ولنا إنه جزء الآدمي وهو ) أي الآدمي ( تجمبع أجزائه 
مكرم مصون عن الابتذال بالبسم ) أي محفوظ عن الإهانة يسمب اليمع . 

( ولافرق في ظاهر الرواية بين لمن الحرة والآأمة » وعن أبي يوسف « رح »إنه 
يجوز ببع لبن الآمة لأنه يجوز إبراد العقد على نفسها فكذا على جزئبا) إعتماراً للحزء 
بالكل ( قلنا الرق قد حل نفسها » أما اللبن فلا رق فيه ) لآن الرق ضعفي حكمي (لأنه 
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يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا 
حياأة في اللبن » قال ولا يجوز ببع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا 
يجوز ببعه [هانة له ويجوز الإ نتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك 
العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الاصل فلا ضرورة إلى البيع ولو 
وقع في الماء القليل أفسده , عند أبي يوسفه رح» وعند 


مختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده ) أي ضد الرق يعني العتق ( وهو ) أي المحل 
( الحى ) ومعناه أنهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد وهها ضدان . 

( ولاحماة في اللمن ) فلا برد علمه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع » والجواب عن 
قوله مشروب طاهر أن المراد به كونه مشروباً مطلقاً أو في حال الضرورة » والأول 
ممنوع فلآنه إذا استغنى عنه حرم شربه » والثاني مسل لأنه غذاء عند الضرورة وليست 
يمال فلا يجوز ببعه .0 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا يجوز ببع شعر الخنزير ) باتفاق 
الآئمة د رح » ( لأنه ) أي لآن الخنزير ( نجس العين فلا يجوز بيعه ) أي بسمشعره (إهانة 
له ) كالخر لآ النحاسة في الشعر كبواء امحل وجواز المبيع يشعر بإعزازه . 

( ويجوز الانتفاع به ) أي بشعر الخنزير ( للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى 
بدونه ) أي لأن عمل الخرز لا يتأتى بدونه والضرورة » أكد في إثبات التخفيفو سقوط 
الخطر والإنتفاع بلحمه جائز عند الضرورة بالنص » فالإنتفاع بشعره كان أولى عند 
الضرورة لأن الشعر أخغف منه بدلمل أن شعر الممتة طاهر ولحمبا لا ( ويوجد مباح 
الأصل ) جواب عا يقال إذا كان كذلك ينبغى أن يجوز بسعه وتقرير الجواب أن شعر ‏ 
الخنزير بوجد مماح الأصل ( فلا ضرورة إلى بيعه ) وعلى ه ذا قيل إذا كان لا يوجد إلا 
. بالبيع جاز ببعه » لكن الثمن لا يطيب للبائع » وقال أبو الليث إن كانت الأساكفة لا 
بجدون شمر الخنزير إلا بالشراء فينيغى أن يجوز هم الشراء . 

| ( ولو وقم ) أي شعر الخنزير ( في الماء القليل أفسده عند أبى يوسف « رح » وعتد 
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كمد در ٠‏ لا يفسده لان إطلاق الإنتفاع به دليل طبارته و لابي 

يوسف درح» إن الإطلاق للضرورة فلا تظبر إلا في حالة الإستعمال 

وحالة الوقوع تغايرهاء ولا يجوز ببع شعر الإنسان ولا الإ نتفاع به 

لان الآدمي مكرم لا مبتدذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه 

مباناً مبتذلاً » وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة. 
والمستوصلة الحديث » 


محمد « رح » لا يفسد لآن إطلاق الإنتفاع به دليل طبارته ) ووقوع الطاهر في الماء لا 
بنحسه ( ولآبى بوسف « رح » إن الاطلاق ) أي إطلاق الجواز ( للضرورة فلا تظهر ) 
أي الضرورة ( إلا في حالة الإستعمال وحالة الوقوع تغايرها ) أي تغاير حالة الاستعمال 
ولا بأس للساكنة أن يصلوا مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم . 

( ولا يجوز بسم سعور الإنسان ولا الانتفاع به ) ولا خلاف فبه للفقهاء إلا روايةعن 
محمد « رح » يجوز الانتفاع بشعر الآدمى » استدلالاً بما روي » أن الني يللم حين حلق 
رأسه قسم شعره بين أصحابه وكانوا يتبر كون به ولو كان نجس لما فعل > إذا النجس لا 
يتبرك به وجبه الظاهر هو قوله ( لآن الآدمى مكرم غير مبتذل ) قال الكاكى « رح » 
بكسر الدال نعني بالمعجمة ومعناه غير تارك بتهاون نفسه ( فلا يحوز أن يكون جزء من 
أجزائه مهانا مبتذلاً ) بفتح الذال كيلا يازم الإهانة . 

( وقد قال علمه الصلاة والسلام ) أي وقد قال النني مَلِتَمٍ ( لعن الله الواصلة 
والمستوصلة الحديث ) هذا الحديث أخرجه الائمة الستة « رح » في كتبهم كلهم منحديث 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهها» أنر سول الله متو قال لمن الله الواصلة 
والمستوصلة والواثمة والمستوثعة انتهى . 

وقال أبو داود « رح » الواصلة هى التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول 
ها » رالواشمة التي تجعل الخبلان في وجهبا بكحل أو مداد والمستوثمة المعمول .هيا» 
والاستدلال بهذا الحديت على منع يبع شعر الانسان والانتفاع به لكرامته غير واضح > 
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وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء 
عير منتهع به ؛ قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الممتة بأهان 
وهو إسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ولا بأس ببيعبا 
والإنتفاع بها بعد الدباغ لانبا طبرت بالدباغ وقد ذكر ناه في كتاب 
الصلاة » ولا بأس سبع عظام الميتة وعصبها وصوفبا وقرنها وشعرها 


كذا قيل قلت واضح به لأن المدعى عدم جواز البيع وعدم جرواز الانتفاع بهواستحقاق 
اللعن في الوصل يدل على عدم جواز الانتفاع يه وعدم جواز الانتفاع يدل على عدم جواز 
السِع ( وإنما يرخص فيا يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وفي دوائيين ) وهو 
اتمخاد القوابسل وهورخصة »وهو تخد عن وال الجل ليزيد قٍِ أصول شعورهن بالتكثير وفي 
دوائبين بالتطويل . وقال الجوهري القوابل ما تشبرها المرأة من شعرها . . [ 

( قال ) أي محمد « رح » فى الجامع الصغير ( ولا ببع جلود الممتة قبل أن تدبغ ) 
أي ولا يجوز بيعها قبل الدباغة قبد بقوله قبل أن تدبغ لآن بعد الدبغ يجوز بلا خلاف 
بين الفقباء فإن قمل نحاستها يجاورة باتصال الدسومات » ومثل ذلك يحوز بسعه كالثوب 
النجس » أجيب بأنها خلقية فما لم تزايل كالدباغ فهو كعين الجد بخلاف نجاسة الثوب فانها 
بامجاورة فلا يتغير حم أصول الثوب ( لأآنه غير منتفع به ) أي تحلوه الممتة قمل الدباغة. 

( قال علمه الصلاة والسلام ) أي قال النى ملقو ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) هذا 
الحديث رواه الأربعة « رح » من حديث عبد الله بن علقم عن النى عَلم إنه كتب إلى 
جهينه قبل موته بشهبر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وقد تقدم فى كتاب 
الطبارة فى باب الماء الذي يجوز الوضوء به وبسطنا الكلام فيه هناك ( وهو ) أي 
الاهاب ( إسم لغير المدبوغ على ما مر فى كتابالصلاة)(١)‏ وم مر إلافى كتا بالطبارات . 

( ولا بأس ببيع عظام المبتة وعصبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بهذا 


. هنا سقط في الاصل‎ )١( 
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كله لانبا طاهرة لا يحلبا الموت لعدم الحيأة وقد قررناه من قبل ؛ 
والفيل كالخنزير نجس العين عند مد « رم »وعندهما منزلة السباع 
حتى يباع عظمه و ينتفع به . 


كله ) وفى بعض النسخ بذلك كله أشار به إلى المذكورات قبل ( لآنبا ) أي لآأن هذه 
الأأشماء ( طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة ) لان الموت لا تحل إلى فى محل الحياة ( وقد 
قرراهمن قل ) ااا و ول ا الدالاراي يق ف كنات 
الطهارة بقوله وشعر الممتة وعظمبا طاهر وقد تكانا هناك بما فيه من الخلاف ممسوطاً . 

( والفيل كالخنزير نجس العين عن د هحمد ه رح » ) فلا يحوز ببعه مطلقا ولا يحوز 
الانتفاع به لأنه نوع من الخنزير ( وعندهما ) أي عند أبي حشسفة « رح » وألي يوسف«رح» 
( بمنزلة السباع) يعني ليس بنجس العين كالختزير ( حتى يباع عظمه وينتفع به ) أي بالفيل 
في الركوب والمل وغير ذلك . 

ويجوز أن يرجع الضمير إلى المعظم لما ذكره البخاري « رح » في صحمحه عنالزهري 
د رح » قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدر كت تاسا منسلف العاماء يمتشطون بها 
وبدهنون بها لا يرون باس » وقال ابن سيرين « رح ©» وابراهم لا بأس بتجارة العاج . 

وقال الكرخي « رح » في مختصره وأما الفيل فاجمعوا على جواز ببعه ولم يذحكر 
الخلاف > وكذلك ذكر في البيوع في كتاب العبون ولكن ذكر في باب الطهارات من 
العيون عن همد بن الحسن « رح » أنه قال الفبل لا بيقع عليه الزكاة © وإذا دسم 
جلده لم يطهر . 

وروي عن محمد في كتاب الحج عن أبي حنيفة « رح » قال لا بأس بببع عظام الفيل 
وغيرها من المبتة و كذلك جلدها إذا دبغ » وروي عن أبي بوسف « رح » نحو هذا أو 
د كر في العبون أيضاً رواية ابراهيم بن رستم عن محمد « رح » في إمرأة صلت وفي عنقها 
قلادة فبها من كلب أو أسد أو ششعطب ١١‏ فصلاتها تامة لأنه يقم علمها الزكاة . 

. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 
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قال وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر » فسقطا أو سقط العلو 
وحده ء فباع صاحب العاو علوه »لم يجز لأن حق التعلي ليس بال 
لأن امال ما يمكن إحرازه؛ والمال هو الحل للببع بخلاف الشرب 
حيث يجوز بيعه نبعاً للأأرض باتفاق الروايات ومنفرداً في رواية:؛ 
وهو اختيار مشايخ بلخ «رح »لأنه حظمنالماء ولهذا يضمن بالاتلاف 


( قال )أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كا نالسفللرجل وعلوهلآخر »فسقطا 
أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه »لم يجز لأن حق التعل لسس بمال ) لأنه 
دتعلق بالحهواء والمحواء لمس بمال ( لأن المال ما يمكن إحرازه والمال هو ا حل للبيع ) 
والمحواء لسس بمحل وإنما بحوز قبل الإنهدام باعتبار البناء القائم ولم ببق ( بخلاف 
الشرب ) هذا جواب عما يقال الشرب حتى الأرض » ولهذا قال في كتاب الشرب إذا 
اثترى أرضاً لم يكن له شرب ينبغي أن لا يجوز > فأجاب بقوله بخلاف الشرب ( حيث 
يجوز ببعه تدعا للارض باتفاق الروايات ومنفرداً ) أي ويجوز يبعه ببعه أيضاً حال كوتنه 
شودا ررق ووانة وهو التقبان مشا بلع رز وني لأندم أى لأن الغررت (اسطلددن لكأن 
والماء عين فكان ببع الشرب بيع العين أو بيع شيء يتعلق بالعين » فإن قبل فعلى هذا 
ينغي أن لا يجوز إدا كان الماء معدوما في الأرض أجبب بانما جوز للضرورة أو بعرضمة . 
وحوده كا في السلم والإستصناع . 

( ولهذا ) ولكون الشرب حظا من الماء ( يضمن بالاتلاف ) بأن سقى رجل أرضه 
برب عيره يضمن > وهو روآأبة اليزدوي رع » » وعلى رواية سمخ الاسلام « رح »لا 
يضمن وقبل يضمن إذا جمع الماء ثم أتلفه ولا يضمن قبل المع » وقيل في المسألة روايتان 
ونقل عن الامام جمال الدين ابن المصنف رحمها الله قال والاتلاف أن يكون بأن يشبد به 
الآخر ثم رجع بعد القضاء ولا وحه للقول بالضمان بالاتلاف سوى هذه الصورة لأنة لو 
ضن بغيرها أما أن يضمن بالسقي أو ينم حى الشرب » ولا وجه إلى الأول لآن الماء 
مشترك بين الناس بالحديث » ولا وجه إلى الثاني لآأنه منع حى الغير لبس يسبب الضمان 
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به لب تن بده ف التسياب القرى: + قال 

وبع الطريق وهبته جائز و لسسع مسبل الماء وهبته باطل والمسألة 

تحتمل وجبين ببع رقبة الطريق والمسيل ووبيع حق المرور والنستبل , 

فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له 

طولاً وعرضأ معلوماً . وأما المسيل فمجبول لأنه لا يدري قدر ما 

يشغله من الماء » وإن كان الثاني قفي بح حق المرور روايتان ووجه 
الفرق على أحدهما 


بل السبب منع ملك الغير وم يوجد ( وله ) أي الشرب ( قسط من الثمن ) يعني إذا يبعت 
أرض وفيها نهر يقع الثمن عليه ( ( على ما نذ كره في كتاب الشرب ) تال الاترازي « رح» 
أي في الممسوط قلت هذا على النسخة التي فيها على ما ذكره وفي بعض النسخ على ما 
نذكره بصرغة المع » فإن صحت هذه النسخة يكون المراد من قوله في كتاب الشرب 
مسائل الشرب الت ذ كرها في كبرى الانهار في كتاب إحماء الموات . 

( قال ) أي قال حمد « رح » في الجامع الصغير ( وببع الطريق وهبته جائز » وبيع 
مسمل الماء وهيته باطل ) هذا لفظ محمد « رح » وقال المصنف رحمه الله ( والمسألة تحتمل 
وحبهين بمع رقبة الطريق والمسيل » ويسع حى المرور والتسئيل فإن كان الأول ) وهو 
بيم رقبة الطريق والمسيل ( فوجه الفرى بين السألتين ) وهها ببع رقبة الطريق وييع 
مسيل الماء ( أن الطريق معلوم لأن له ) أي للطريق ( طولاً وعرضاً معلوماً ) فإن عرضه 
مقدأر باب الدار وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيجوز البيم ( وأما المسيل ) أيمسيل 
الماء ( فمجبول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ) أي قدر ما بشغل المسمل لآنه تاف 
بقلة الماء و كثرته » حتى أو باع رقمة الأرض بمسبل الماء وبين موضعه وحدوده حاز . 

( وإن كان الثاني ) وهو حبق المرور وحق مسيل الماء ( قفي يسم تى المرور 
روايتان ) أحدهما رواية الزيادات لا يجوز وبه أخذ الكرخي « رح الجبالته “والأخرى 
رواية القسمةيحوز وبهأخذ عامةالمشايخ < رح » ( ووجه الفرق على إحداهما ) أي على 
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ببنه وبين حق المسل إن حسق المرور معلوم لتعلقه بمعحل 

معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فبو نظير حق التعلي 

وعلى الأرض مجبول لجبالة حله ووجه الفرق بين حق المرور 

وحق التعلى على إحدى الروايتين» إن حقو التعلي يتعلق بعين 

لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع , أما حت المرور يتعلق 

بعين تبقى وهو الارض فأَشبه الاعيان » قال ومن باع جارية فإذا 
هو غلام فلا ببع ينبا 


إحدى الروايتين ( بينه ) أي بين حتق المرور حيث جاز بيعه على هذه الرواية ( وبين 
حت المسيل ) حيث لم يجز ببعه أصلا ( إن حت المرور معلوم لتعلقه يمحل معلوم وهو 
الطريق ) لآنه معلوم القدر ( أما المسبل على السطم ) ٠.‏ أي أما سق المسيل على السطح 
( فهو نظير حدى التعلى ) وبسم حق التعلى لا يجوز باتفاق الروايات ( وعلى الأرض ) أي 
وحتى المسل إن كان على الارض ( يجبول لجبالة حله ) أي لجهالة قدر ما يشغله الماء 
( ووجه الفرق بين حتى المرور ) حمث جاز يبعه على هذة الرواية ( وحتى التعلي ) أي 
وبين حتى التعلي حيث لم يجز أصلا ( على إحدى الروايتين ) متملق يح المرور لان حتى 
التعلى لا يجوز ببعه في جميع الروايات ( إن حق التعلى يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء ) 
فأخذ حك مالا يبقى ( فأشبه المنافم ) لانها لا بقاء لها ( أما ححق المرور يتعلق بعين 
تنقى وهو الارض فأشمه الاعمان ) لان لا يقاء . ظ 

(قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن باع جارية فإذا هو غلام ) ذكر 
الضمير باعتبار تذكير الخبر وعكسه » فإن اشترى عبداً فإذا هو جارية ( فلا بع بينها) 
أي لا يحوز البيع وانا ذكر هذه العبارة لانه م يغير لفظ محمد « رح » في الجامع » وعند 
زفر ه رح » يجوز فصار كأنه امترى عبداً على أنه خباز فإذا هو لم يكن فصح البيع 
وثبت له الخمار وهو قباس مذهب الشافمي رضي الله عنه بفوات الوصف المرغوب فيه » 
وعن أبي حنيفة « رح » أنه أثبت له الخبار في مثل هذا ثم اختلف المشايخ « رح » في 
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بخلاف ما إذا باع كبشاً فإذا هو نعجة حيث يتعقد البسع ويتخير » 

والفرق يبتنى على الاصل الذي ذكرناه في التكاح لمحمد «رح » 

وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفى الجنس 
يتعلق العقد بالمسمى 


قول محمد « رح » فلا ببع ببنه ؛ إنه إما باطل أو فاسد > وقال صاحب الايضاح باطل 
يتعلق المقد بالمسمى وهو معدوم ويبع المعدوم ياطل » وقال يعضهم إنه فأسد وهو 
اخشار الكرخي « رح » » ونقل الاترازي هذا ١‏ بعد أن قال بعضهم في شر جه 2 ثم قال 
هذا اختلاف عجمب ونقل هذا عن الكرخي «١‏ رح » عجيب > أما الاول فلآن محمداً 
د رح » قال لا بيع بينهما فبو تنصيص على البطلان » لان مثل هذا النفي يدل على 
الباطل لا الفاسد . 

وأما الثاني فأن الكرخي « رح » صرح في مختصره » بأن اختلاف الصفة إذا أوجب 
اختلافاً فاحش] كان ذلك بمنزلة الاختلاف فى الجنس » ثم في اختلاف الجنس كا إدا باع 
فضة على أنه ياقرت فكان زجاجا » أو باع هذا الثوب على أنه خزفا فإذا هو مرغزي » 
قال فالسع باطل قلت الذي ال هذا هو قول السفناقي « رح » ركذا نقله الكاكي 





دورح »في شرحه . 

قلت وله وتنصبص على البطلان غير مسم لان الببع الذي وقم يعد كلمة النفي أعم 
من الباطل والفاسد > ودعوى التعبين تح وأما الكرخي « رح » فانه يحتمل أن يكون 
عنه فيه روايتان ( يخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير ) أي 
لمشقري ( والفرق ) يعني بينهاالنين ( يبتنى على الأصل الذي ذكرته في الن كام لحمد 
درح» ) وذلك الأصل متفق علده ولكن ذ كر في كتاب النكاح في وجه قول محمد رحمه 
الله في مسألة التزوج على دن من الخل » إلا أن ذلك الأصل عند محمد « رح » » ولهذالم 
بقع الإختلاف ببنهم في هذه المسألة ( وهو ) أي الأصل ( إن الإشارة مع التسممة إذا 
اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ) لآن التسمية أبلغ في التعريف منالإشارة 
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ويبطل لانعدامه وفي متحدى الجنس يتعلق بالمشار إليه ويتعقد 
لوجوده ويتخير لفوات الوصف ء "كن اشترى عبداً على انه خباز 
فإذا هو كاتب وفي مسألتنا الذكر والانثى من بني آدم جنسان . 
للتفاوت ني الاغراض . وني الجنوانات جنس واحد لاةِ التفاوت 
فبب| » وهو المعتبر في هذا دون الاصل كالخل والدبس جنسان , 

ظ والوذاري والزندينجي ( 





لان الإشارة لتعريف الذات » فإنه إذا قال هذا صار الذات معينا والتسمية إعلام الماهية 
وإنه أمر زائد على أصل الذات فكانت أبلغ في التعريف فازلك تعلق الحم بالمسمى 
لا بالمشار إلبه . 
( ويبطل لانعدامه ) أي د لانمدا 5-2 ( وق متحدى الجنس نتعلق ) 
أي العقد ( بالمشار إليسه وينعقد لوجوده ويتخير ) أي المشتري ( لفوات الوصف ) 
المرغرب فيه ( كمن اشترى عبداً على أنه خياز فإذا هو كاتب ) حمث ينعقد العقد وبتخير 
المشترى ( وفي مسألتنا ) أراد بها المسألة المصدره وهي قوله ومن باع جارية فإذا هو 
غلام فلا بيع بينها ( والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ) لآأرنف 
المطلوب من العبد الإستخدام خارج الدار ومن الأمة الاستخدام داخل الدار كالطبسخ 
والكنسوالاستفراش والاستيلاد » والغلام لا يصلح للاستفراش والاملاه فكان التفاوت 
بنها فاحشاً . 
( وف الحموانات جنس واحد لقلة التفاوت فسبا ) أي في الأغراض ( وهوالممتير ) 
أي التفاوت هو الشين:(:ى .هذا أى اق كر عسن متحدن أر غتلفين زدرهالامل) 
أي أصل المسسادة والماهية ( كالخل والدبس جتسان ) مع اتحاد أصليها وهو العنب 
(والوذانئ) بكسن وار 6 ولاك المجمة بروعو رح معو إل ونان براقي 
قربة بسمرقند ( والزندينحي ) بفتح الزاي وسكون النورن وفتّح الدال المبملة و كسر 
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حالة أو انسيئة فقبضهأ ثم باعبا عن البائع يخمسمائة قبل أن ينقد 

الشمن لا ,يجوز البيع الثاني » وقال الشافعي « رح عرق لان الملك 

قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء » وصار 
كمالو باع بمثل الثمن الاول أو بالزيادة أو بالعرض 


النون وبالماء آخخر الهروف السا كنة وبالجم ثوب منسوب إلى زندنة على خلاف القياس 
وهي من أشهر قصبات بخارى ( على ما قالوا جنسان ) أي على ما قال المشابخ « رح » في 
شروح الجامع الصغير أنما جنسان ( مع اتحاد اصله) ) يعني مع أن أصلبما متحد وقالت 
الحكاء اللكر لاتب ني اذم جس اعد االجنيا ق اللتزتسا ركتس طقوك . 
كثيرين ختلفين بالحقمقة » وأهل الحق جعلوحما جنسين لتفاوت المقاصد » والحق معهم لآن 
اختلاف الحقائق دعرف باختلاف الخواص لا بأصل اللمادة لكونه لو اعتبير أصل المادة 
ينبغي أن لا يكون الفرس والإنسان جنسين )١(‏ لاتحاد مادتها وهو النطفة . 

( ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو ذسيئة فقبضها ثم باعبا عن البائع مخمسمائة 
قبل أن ينقد الثمن لا يحوز البيم الثاني ) وبه قال مالك وأحمد « رح » واعلم أن شراء ما 
باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا ( وقال الشافمي رضي الله عنه يحوز ) وبعد 
نقد الثمن يجوز عندنا أيضا والمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع سواء كان قبل نقد الثمن أو 
بعده و كذا يجوز قمل نقد الثمن إذا اشترى بعرض قممته أقل منه ( لآن الملك ) أي ملك 
المشتري ( قد تم فيا ) أي في الجارية ( ,القيض فصار السسم من المائع ومن غيره سواء 
وصار ) أي حم هذا ( كا لو باع بمثل الثمن الأول أو الزيادة ) من الثمن الأول ( أو 
بالعرض ) يعني باعبا منه بالعرض قبل نقد الثمن وقيمة العرض أقل من قبمة الألف يجوز 
بالإجماع وقبد بالعرض لأنه لو باعبا منه بالدنانير وقيمة الدنائير أقل من الألف لا يجوز 
عندنا استحسانا ويجوز قباس » وهو قول زفر « رح » وقال الكاكي « رح » وفىي بعض 
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ولنا قول عائة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستائة 

بعدما اشترت بثمان مائة بس ما شريت واشتريت أبلغي زيد 

اين أرقم أن الله ه تعالى » أبطل حجه وجباده مع رسول الله وا 
إن لم يتب . 


الحواشي مال كثير من مشايخنا « رح » كالكرخي والزعفراني « رح » والصغار إلى قول 
الشاقمي « رح » في هذه المسألة والقباس ما قاله » وللكن ما وجدته في كتب عندي(ولنا 
قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستائة بعدما اشترت يثان مائة بئس 
ما اشتريت أيلغي زيد بن أرقم أن الل « تعالى » قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله . 
عَكْتَمٍ إن ل يتب ) . ظ 

هذا أخرجه عبد الرزاق « رح » في مصنفه » أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق 
عن امرأته « رح » انها دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة فسألت امرأة فقالت ا 
أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بؤان مائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه 
بستّائة فنقدت له الستائة و كتمت علبه بثان مائة » فقالت عائشة بئس ما شريت ويس ما 
اشقريت أخبري زيد بن أرقم أنه قد أيطل جباده.مع رسول الل يلقع إلا أن يتوب * 
فقانت المرأة لعائشة رضي الله عنها أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل 
فقالت 8 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف # آية ‏ هلام - البقرةوأخرجه 
الدار قطن « رح » ثم البيبقي « رح » في ستنهما عن يونس بن أبي إسحاق المهمذاني « رح » 
عن أمه العالة » قالت كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت إفي 
بعت زيد بن أرقم حارية إلى عطاء فذكر بنحوه » وقال الدارقطني أم محبة والعالية 
بجبولتان لا يحتج بهما قلت يل أم العالية إمرأة معروفة جلياة القدر ذ كرهما ابن دنه 
« رح » في الطبقات » فقال أم العالية بنت أنفع بن شرحبيل امرأة أبي إسحاق السيفي 
د رح » ممعت من عائشة رضي. الله عنها وأم محبة يضم الم وكسر الحاء كذا ضبطه 
الدارقطنى « رح » في كتاب المؤتلف والختلف . 


اس 


ولان الثمن لم يدخل في مان فإذا وصل إليه المبييع ووقعت 
القاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض بخلاف ما إذا باع 
بالعرض » لان الفضل إنما يظبر عند اللجانسة , 





ورواه أبو حنيفة « رح » في مسنده عن ألي إسحاق التمعي ١١‏ عن امرأة أبى الغمير 
« رح » سألت عائشة رضى الله عنها فقالت إن زيد بن أرقم باعني جارية بئان مائة 
واشتراها مني بستائة فقالت أيلفي عني زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جباده 
إن / يتب » وجه الاستدلال أنها جعلت خبراً مماشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع 
رسول الله عَلِدْه » إن ل يتب وأجز به الجرائم لا تعم بالرأي فكان مسموعاً من رسول الله 
عِلْمٍ » والعقد الصحمح لا يجازى بذلك فكان فاسداً وإن زيداً اعتذر إلمها وهو دلمل 
على كونه مسموعا لأنه في الجتهد » إن كان بعضهم يخالف بعضاً وما كان أحدهما يمتذر 
إلى صاحيه » فإن قلت بحوز أن يكون إلحاق الوعيد لكون الببع إلى المطاء وهمبو 
رجل مجهول قلت ثبت من مذهب عائشة ( رض ) جواز البيع إلى العطاء وهو مذهب 
عل رضي الله عنه وابن أبي ليلى « رح » وآخرين فم يككن كذلك » فإن قلت لم كرهت 
العقد الأول مع أن الفساد من الثاني » قلت لأنها تطرق به إلى الثاني كالسفر يكور:. 
محظوراً إذا كان لقطم الطريق وإن كان السفر مباحاً في نفسه » فإن قلت القبض غير 
مذ كور في الحديث فيمكن أن يكون الوعمد للتصرف في الممسم قبل القبض » قلت 
تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا إلا لعدم القيض 2 فإن قلت الوعيد فد لا يستلزم 
الفساد يا في تفريق الولد عن انوالد بالبيم فانه جائز مع وجود الوعيد » قلت الوعيد 
ليس للبيع ثمة بل ليس التفريق حتى لو فرق بدون الببع كان الوعيد لاحقا ( ولآن الثمن 
م يدخل في ضمانه ) أي في ضمان البائع قبل القبض ( فإذا وصل إليه المبيع ووقمت 
المقاصة ) أي بين الثمن في الاول وبين الثمن في البيم الثاني إذا عاد إليه الكل الذي زال 
عنه يعينه ( بقى له فضل خمسماثة ودلك بلا عوض ) فهذا ريح حصل لا على ضمانه ونبى 
رسول الله عِلِتَةِ عن ربح مالم يضمن ( بخلاف ما إذا باع بالعوض لأن الفضل إنما يظهر - 


: هككذا وردت في الأصل رأظن أن الصحيح التابعي 1ه - مصححه‎ )١( 
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قال ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معبا من البائع قبل 
أن ينقد الثمن بخمسمائة فالببع جائز في التي لم يشترها من البائع 
وسبطل ْ الاخرى لانه 





عند المجانسة) لأنالربح لا يظبر عند مخالفة الجنس»وقال الكرخي «رحع؛في مختصره ولا 
يجوز أن يشتري ذلك أم و كمل المائع ولا عبد البائع مأذون له في التجارة فيقو لهم جميعاً 
وإن اشتراه والد البائع أو ولد ولده علا أو سفل أو من يجوز شهادته للمائع ولا شهادة 
البائع لهم يحز عند أبي حنيفة « رح » » وقال أبو يوسف « رح » ومحمد « رح » ذلك 
. ثز ولذلك لا يجوز لامولى أن يشتري ما باعه مكاتده ولا عبده المأذونت ولا مضاربه 
بأقل من الثمن الذي باعوه » فإن وكل البائع من يشتريه بأقل من الثمن الاول فاشتراه » 
فالشراء جائز عند أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف «١‏ رح » الشراء لازم لاو كيل ولا 
يازم الامر » وقال محمد « رح » يازم الامر شر فاسد! وقال في شرح الطحاوي إذامات 
المشتري فاشتراه البائع من الوارث لا يجوز لان الوارث يقوم مقام المورث ولو ماتالبائع 
فاشترى وارثه من المشتري جاز الشراء إذا كان الوارث ممن يحوز شهادته للبائع فيحال 
الحباة وقرابته من البائع لا يمنع بخلاف المشتري » وعن أبي يوسف « رح » انه قال لا 
يحوز شراء وارث البائع أيضا كوارث المشترى . 

( قال ) قال أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم ياعها 
وأخرى ) أي وجارية أخرى ( معبا من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة » جاز 
السم *'' في التى لم يشترها ) أي في الجارية التي لم يشترها ( من البائع ويبطل ) أيالبيع 
( فى الاخرى ) اي فى الجارية الاخرى » وهذه المسألة فروع المسألة المتقدمة لانها مبنية 
على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ولهذا لم يجز البيع في التي 
اشتراها من البائع » وبين ذلك بقوله ( لانه ) أي لات المشتري لما باع الجاريتين 
بخمسمائة إحداهما هي التي ام شتراها من البائم في المرة ة الا ولى بخمسمائة والاخرىهىالتي 


. فالبيع جائز  هامش‎ )١( 
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لا بد أنن يجعل بعض الثمن بقابلة التي لم يشترها منه 

فيكون شترياً للاخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا » ولم يوجد 

هدأ المعنى في صاحبتها » ولا يشيع الفساد لانه ضعيف قمهأ لكو نه 
مجتبداً فيه » أو لانه باعتبار شببة الريا ؛ 


يشترها منه ( لا يد ان يجمل بعض الثمن ) في البيم الثاني ( بمقابلة التي ) اي بمقابلة 
الجارية الى ( لم يشترها منه ) . 

فلا محالة ان يكون مُن الجارية التي ببعت اولا اقل مما ببعت ( فيسكون مكدوهيا 
للأخرى يأقل مما باع » وهو فاسد عندنا ) كا في المسألة المتقدمة ( ول يوجد هذا المعنى ) 
وهو الشراء بأقل مما باع ( في صاحبتها ) وهى الجارية التي مها إلى الجارية المببعة لانه 
ما اشتراها منه حتى باع يأقل مته فيجوز لعدم المفسد ( ولا يشيع الفساد ولانه ضعيف 
فمها ) أي لان الفساد ضعيف في الجارية المثتراة » ولما ضعف الفساد ولم يتعدإلىالمضمومة 
إلمها كما لو باع قناً ومدبرا حمث يصح في القن وم يتعد فاد الميع في المدير إلى القن 
لكون بع المدير مجتبداً فبه ( لكونه ) اي لكون الشراء فساد ماباع يأقل مما باع 
( محتهداً فمه ) فان عند الشافعى رضى الله عنه يحوز بخلاف امم بين الحر والعبد في 
عقد واحد حمث يشمعالفساد في القن لان الفساد في الحر قوي مم علي ه » فان قلت 
يشكل بما إذا اسل حنطة في شعير وزيت وبين حصة كلواحد ودفع رأس المال إليه فان 
السم في الزدت لا يجوز وإن كان الفساد في هذا العقد مجتبداً فيه » فان اسم الحنطة في 
الشعير جائز عند الشافمي رضي الله عنه قلت مبنىعقد السل على المضايقة لتوقف الحواز 
على شرائط لم متوقف عليها مطلق الببع فلا يازم من تأثير الضعيف ف ه تأثيره فما بنى 
على التوسم ‏ 

(أو لأنه) أي ولأن القفاد ( باعتبار شببة الريا ) فلو اعتبرتا تلك الشبهة في الجارية 
الى غمت إلى المشتراة لكنا اعتبرظ شبهة الشببة » والمعتبر الشيهة لا شبهة الشبهة “وببان 
ذلك ما ذكره الإمام قاضي خان « رح » وهو أن في المألة الأولى إنمام يصح شراء ما 


وخرف 


أو لانه طار لانه يظبر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا بسري إلى غيرها 





باع بأقل مما باع لشببة الربا » وذلك لآن الألف وأن وجب البائع بالعقد الأول لكنها على 
شرف السقوط لاحتال أن يحد المشتري بها عيبا فيرده فيسقط الثمن عن المشتري “وبالبيع 
الثاني بقع الأمن عنه فيصير البائع بالعقد الثاني مشتريا ألفا يخمسمائة من هذا الوجه » 
والشبهة ملحقةفيالحقيقة فيبابالربا احتباطا (أو لأنه) أي أو لأنالفساد (طار)فلا يتعدى 
إلى الآخر ( لآنه ) أي لآن الفساد ( يظهر بانقسام الثمن ) وحاصل الكلام أن لظهور 
الفساد في المشتراة وجبين أحدهما انقسام الثمن والآخر هو قوله ( أو المقاصة ) . 

أما بيان انقسام الثمن فها قال تاج الشريعة « رح 4 أو لأنه طارىء يعني أن فساد 
العقد في البعض إنما يؤثر في الباق إذا كان المفسد مقارنا » وها هذا طارئا لأنه ما شرط في 
العقد أن يكون بإزاء ما باعه بأقل من الثمن الأول بل جعل كل الثمن عقابلة الجاريتين » 
نم ينقسم الثمن إذا وقعت المقاصة بين الثمن الثاني والأول ويبقى من الثمن الأول فضل 
يستحق الفساد » والمقاصة تقم عقسب وجوب الثمن على البائم الأول بالعقد الثاني 
فسكون طارثا . 

وأما يبان المقاصة فلأنه لما باعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الثمن مخمسمائة فتقاصا 
بخمسائة مثلها » بقى للبائع خسمائة أخرى مع الجارية » والمقاصة تقع يحب عقبب وجوب 
الثمن على البائع بالعقد الثاني فيفسد عندها وذلك لا شك في طرفه ( فلا يسريإلىغيرها) 
أي فلا يسري الفساد إلى غير المثتراة » كا إذا باع عبدين وفى أحدهما أجل إلى الحصاد » 
أو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإن البيع لا يفسد في القن ولا في المدبر لأجل فيه . 

وقال شمس الأئمة « رح » في مبسوطه في هذه المسألة فإن قبل ينبغي أن يحمل مقايلة 
ما باع مثل الثمن الأول احتماطا لتصحمح العقد قلنا هذا الوجه غير متعين فإنه وإن جمل 
مقابلته أكثر من الثمن الأول يحوز العقد أيضا » وعند المقاصة لا يترجح البعض على 
البعض من غير دليل وفيه نوع تأمل » فإن قيل ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لأن قبول 
العقد في ذلك شسُرط لقبول العقد في الى :وهو شرط :فاتك 6 هو مدهب أي حشيفة «ورح» 
في نظائرها » قلنا قبول العقد فئه لسس بشرط فاسد » ألا ترى أنه لو كان ثمنه مثل الثمن ' 


رف 


قأل ومن اشترى زيتأ على أن يزته بظر فه فيطرح عنه مكان كل 
ظرف خسين رطلاً » فهو فاسد » وإن اشترى على أن يطرح عنه 
بوزن الظرف جاز » لآن الشرط الاول لا هتضه العهد والثاني 
يفتضيه » قأل ومن اشترى سمناً في زق فرد الظرف وهو عشرة 
أرطال » فقال البائع الزق غير هذا ة أرطال 


الأول أو خلاف جنس الثمن الاول كان صحمحاً » وإنما الفساد لجل الربح الحاصل لا على 
خانه » وهمذا اللمعنى يقتصر على العبد الذي باعه ولا يتعدى إلى العنقد في 
العبد الثاني . ظ 
( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى زيتاً على أن يزنه بظرقه قيطرح عته 
بكل ظرف خمسين رطلاً فبو قاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه ) أى يطرح البائعم عن 
المنتري ( بوزن الظرف جاز ) أي البيع ( لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد ) فإرن 
مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد » وعسى أن يكون وزته أقل من ذلك أو 
أكثر » يشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه » وأيضا ففيه نفع لاحد المتعاقدين من قبل » 
إن وزن الظرف لو كان أقل من خسين حب تكسله فيخرج عن البسِع بعض الزيت ولا 
ظ يدرك ما مقداره » وإن كان وزن الظرف أكثر وجب ضم نفس الظرق إلى الزيت ولا 
يدري م يكون . 
( والثاني ) أي الشرط الثاني وهو طرح وزن الظرف ( بقتضمه ) أي المقد لارن 
طرح الظرف بوزنه شرط بوجبه العقد لان الظرف عير مبمع وطرح ورزن الظرف واحب 
قيكون شرطأ ملام العقد قلا يفسد العقد به » كذا في جامع البزدوي ( قال ومن اشترى 
سمناً في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خسة أرطال) 
صورة ال مسألة في الجامع ؛ محمد عن يعقوب « رح » عن أي حشفة « رح » في رج ل اشترى 
من رحل السمن الدي فى الرى “ كل رطل بدرهم فوزن له السمن والزق قبلم ماثئة رطل 
وقبضه المشتري ثم جاء فقال وجدت السمن تسمين رطلا والزق هذا وزنه عشرة أرطال» 
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فالقول قول المشتري ء لأنه اعتبر اختلافاً في تعبين الزق المقبوض , 

فالقول قول القابض ضمينأ كان أو أمينأء وإن اعتبر اختلافا في السمن 

نبو في الحقيقة اختلاف في الثمن ؛ فييكون القول قول المشتري لانه 

نكر الزيادة » قال وإذا أمر المسلم نصرائيآ ببيع شر أو بششراتها 

ففعل ذلك » جاز عند أبي خنيفة « رح » , وقالا لا يجوز على 

المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير » وعلى هذا تو كيل الحرم غيره 
ببيع صيده لما ء إن المو كل لا يليه 


وقال البائع الزق غير هذا وزنه خمسة أرطال والسمن خمسة وتسمون رظلا » قال هذا 
جائز ( فالقول قول اللشتري ) أي مع يبنه إذا لم يقم البائع الببنة . 

( لانه ) أي لان هذا الإختلاف (اعتهر اختلافاً في تعمين الزق المقبوض فالقول 
قول القابض ضمينا كان ) كالمغاصب ( أو أممنا ) كالمودع ( وإن اعتبر اختلافا في السمن ‏ 
فبو في الحقمقة اختلاف في الثمن فسكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة ) والقول " 
قول المنكر مم يمينه » فإن قبل الإختلاف في الثمن يوجب التحالف فيا وجه المعدول إلى 
الحلف »> أجمب بأن موجبه إذا كان قصدا وه ذا ضمني لوقوعه في ضمن الإختلاف في 
الزق » والفقه فمه أن الإختلاف الإبتدائي في الثمن إنما يوجب التحالف ضرورة أن كل 
واحد منها يدع خلاف عقد الآخر » وأما الإختلاف بناء على اختلافهما في الزق فلايوجب ‏ 
الاختلاف ف العقد فلا يوجبه . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا أمر المسم نصرانياً يبع خمر أو بشرائها 
قفعل ذلك جاز عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا يحوز على المسلم ) يعني يبطل ولا ينفذعلى 
المسم » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنهم ( وعلى هذا الخلاف الخنزير ) إذا 
وكل المسم نصرانيا ببيع خنزير أو شرائه ( وعلى هذا ) الخلاف ( ( توكيل امحرم ) آخر 
( غيره بببع صيده لما ) أي لابي يوسف « رح » ومحمد « رح » ( ان الموكل لا يليه )أي 


خرف 


فلا يوليه غيره لان ها يثبت للوكيل يقل إلى الموكل فصار كأنه 
باشره بنفسه فلا يجوز » ولابي حنيفة « رح » أن العاقد هو الوكيل 
أهليته وولابته وانتقال الملك إلى الامر أمر حتكمي فلا بمتنع 
سبب الاسلام 5 إذا ورثهما . ثم إن كان خمراً يخللبا وإنف 


كآن ختزيراً يسبه , 





لايل الذي أمرء للنصراني ( فلا يوليه غيره ) لان المسم لا يملك بنفسه فلا بملك غيره » 
لان تمليك ما لا بملك لا يجوز كنكاح المجوسية (ولآن مايثئبت للوكيل ينتقل إلءه) أي إلى 
الموكل ( فصار كأنه باشره بنفسه فلا يحزيه ) فمباشرته بنفسه لا يجوز فكذا توكمله به 
( ولابي حنمفة « رح » أن العاقد هو الوكيل باهليته ) لان النصرانى ]مل المماشرة 
ذلك ( وولايته ) أي وولاية العاقد ذلك ( وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكي ) جواب 
عن قوهما كا ثبت للو كبل ينتقل إلى الموكل بسانه أن انتقال الملك إلى الآمر وهو الموكل 
حكي » يعني جبري لا اختياري فلذلك م يجعل كالماشر بنفسه ( فلا يمتنم بسيب 
الإسلام كما إذا ورثهما ) أى كا إذا ورث المسلم الخمر والخنزير بأن كان أبو المسلم نصرانياً 
أسلم وترك خمراً وخنزيراً فصار كمسلم له عبد نصرانى مأذون أو مكاتب اتْترى خمرا 
صح وثيبت الملك لمولى فإن قلت الوراثة أمر جبري والتوكيل اختياري . 
فأنى يتشابهان » أحمب بأن ثبرت الحم أعني الملك للموكل بعد تحقق الملة أعني 
مباشرة الو كيل جبري » لذلك يثبت بدون اختياره شاء أو أبى في غير مذه الضورة 
بالإتفاق كما في الموت . 

( ثم ) لما صح شراء الو كيل ( إن كان ) الموكل به ( خمراً يخللها ) الموكل ( وإن كان 
خنزيراً بسمبه ) لكن قالوا هذه الوكالة متكروهة أشد الكراهة » وقال الفقه أبو اللسمث 
« رح » فعلى قول أبي حشيفة « رح » لما جاز الببع ينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن » وأما 
قوهما أن الموكل لا يلبه فلا يوليه غيره منقوض بسائل منها > إن رجلا لو وكل غيره بشراء 
عبد بعينه فوكل هذا الو كبل غيره بشراء ذلك يحوز ويثبت الملك للو كمل ولا لك هوأن 


شف 


قأل ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكانبه أو أمة 
على أن يستولدها , فالببع فاسد لانهذا ببع وشرط ء وقد نهى التبي 
يكب عن ببع وشرط » ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه 





يشتريه لنفسه > ومتها أن القاضي إذا أمر ذمما يبيع خمر أو خنزير خلفه دمي آخر يصح 
والقاضي لا علك التصرف بتنفسه . 

ومنها أن الذي إذا وصى إلى مسلم وقد ترك خمراً أو خنزيراً » فإن الموصى يكل 
ذمما بالسبع والقسمة وهو لا يل ذلك بنفسه » وفي الجنازية المرمض مرض الموت لو باع بما 
يتغاين في مثله وعلمه ديرن مستغرقة لا يحوز ومن وصمه تجوز بعد موته و كذا لا يسع الإمام 
عر وض الولد ووصبها سبع العروض الي هي من ميراتها » والقياس طق تزويج الجحوسي 
مدقوع لآن حقوق العقد في باب النكاح راحعة إلى الموكل لا إلى الو كمل لأنه سقير وقي باب 
الشراء والببع على المكس . ظ 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ومن باع عبداً على أن يمتقه المثتري أو 
يديره أو يكاتمه أو أمة ) أي أو باع أمة ( على أن يستولدها » قالبيع قامد لآن هذا بيع 
وشرط »> والني *'' كته نهى عن يبع وشرط ) وفي يعض النسخ » وقد نهى الني عَيهْ 
عن ببع وشرط » وهذا رواه أبو حتيفة « رح » عن مرو بن شعيب عن أبيه عن حكله 
أن الني يك نبى عن ببع وشرط » ومطلق النهي يقتضي القساد ولا خلاق قي هذه 
الجلة بسنا وبين الشافمي رضي الله عنه إلا في شرط العتق فض د الشافعي « رح » يجوز 
ذلك وهو رواية عن أبي حشقة « رح » » كذا في شرح الاقطم . 

واختلف الفقهاء في الببع والشرط على ثلاثة أقوال قال أصحاينا اليم والشرط 
كلاحما باطلان » وقال ان أبي لبلى الببم جائز والشرط باطل > وقال ابن شبرمة البيع 
والشرط كلاهما جائزان ( ثم جملة المذهب قبه ) أي الملة الكلية والآصل الشامل بقروع 
أصحابنا ( أن يقال كل شرط يقتضيه العقد ) أي يحب بالعف د من غير شرط ( كشرط 


. وقد نهى ابي صل الله عليه وآله وسلم - هامش‎ )١( 


ا 


العقد كشرط الملك امشتردى لا بفسد العقفد شوته بدون 
الشرط . و كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين . 
أو للمعقود عليه ؛ 


املك للمشتري ) وشرط تلم الثمن أو الممبع أو شرط حمس المسبع لاستمفاء الثمن ( لا 
يفسد العقد ) لأن كل هذه تثبت بمطلق المقد ( لثيوته بدون الشرط ) أي لشبوت مطلق 
العقد بدون هذا الشرط وذكره لا يفمد إلا تأ كيدا ( وكل شرط لا بقتضمه العقد وفمه) 
أي والحال أن فيه ( منفعة لأحد المتعاقدين ) بأن اشترى حئطة على أن يطحنها البائع أو 
ثوباً على أن يخمطه > أو باع عبد على أن يدم البائع شهراً > أو داراً على أن يسكن فبه 
البائع شهراً مثلا ولو شرطا لا بقتضيه العقد » ولكن ورد الشرع يجوازه كالأجل »والخمار 
وخصة وبي قانه لا يشت النقه لآنه لازوره الشرع نال عل أننة من باب المصلحة 
دون المفسدة والقباس أن يفسد » ولكن أخذة بالإستحسان للحديث الواره في باب 
الخبار ولق شرظا خرط) أ عطي لا يفتشيه النقد.ر لااورة التررعيية لكنه يلاك : المقسة 
ويوافقه نحو أن يشتري » بشرط البائع كفيلا بالثمن أو رهن بالئمن وم يعين الكفيل ولا 
أشار إلى أحد فالبيع فاسد » و كذلك إذا لم يسم الرهن ولا أشار إلمه وإذاعبنهابالإشارة 
أو التسمبة فالقياس أن لا يجوز البيع أيضاً » وبه أخذ زفر « رح » وفي الإستحسار:. 
يحوز وهو الصحمح والشرط في صحة اشتراط الكفالة حضور الكفيل في المخلس وقبوله » 
وإذا كان غائيا لا يحوز وإحضار الرهن فى الجلس لمس بشرط . 

وها لرسك الزهى إل الناقم لا نكيت دست ره © إن انع عق تلم الا حار 
عليه » وعتد زفر « رح » يحبر لكن عندة بقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو 
تدفم الثمن أو تفسخ الم » فإن ل يقمل المشتري شمئا من ذلك فللبائعم أن يفسخ البيع 
لأنه فات غرضه » ثم أنه قال وفبه منفعة لأحد المتعاقدين لآنه إذا كان في الشرط ضرر 
لأحدهما بأن باع ثوب أو حيوان_) سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه ولا بهمه » ذكر في 
المزارعة الكبيرة أنه لا بفسد .هذا الشرط > وروي عن أبي بوسف « رح » أنه يفسد 
والأول هو الصحميح ( أو للمعقود علمه ) أي أو في الشرط منفعة للمعقود علبه 
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وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 

المببع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا ء أو لأنه يقع 

سببه المنازعة فبعرى العقد عن مقصوده , إلا أن يكون متعارفاً 
لأن العرف قاض عل القماس 


( وهو ) أي المعقود علمه ( من أهل الإستحقاق ) اي من أهل أن يستحق حقاً على 
الغير وهو الآدمي » وقال بعض الشراح من أهل الإستحقاق اي من اهل الخصومة ولبس 
هذا إلا الآدمي ( يفسده ) جواب قوله وكل شرط لا يقتضمه العقد » أي يفسد العقفد 
( كشرط أن لا يسع المثتري العيد المبيع لأن فبه ) أى في هذا الشرط ( زيادة عارية 
عن العوض فيؤدي إلى الربا ) لأن الربا عبارة عن فضل مال عن المعوض > وهذا الشرط 
حال عن عوض لآن“العاقدين تقابلا العوض مع المعوض والشرط الذى شرطاه لبس في 
مقايلته عوض » وفيه معنى المال ولهذا يحوز > أخذ المموض عن الشرط وم بعوض عنه 
بشيء في العقد فكان ربا ولهذا يجاب عما يقال لا تطلق الزيادة إلا على الجانس للمزيد 
علمه والشرط منفعة فقكيف يكون ريا . 

( أو لآنه ) اي ولآن هذا الشرط ( يقع يسببه المنازعة ) لآنه ذريعة إلى وقوع النزاع 
لتمكن امطالمة بمنها بهذا الشرط ( فمعرى العقد عن مقصوده ) اى مقصود العقد أى 
منهوهوالتملك والتملمك وقمل المقصود من العقد قطع المنازعة . 

وقال الأترازى مقصود العقد هو الإسترباح ( إلا ان نكون متمارفاً ) هذا استثناءمن 
قوله بفسده » اى إلا إن يكون الشرط متعارفاً بين الناس > كا لو اشترى نعلاأ و شراكين 
بشرط أن يحدده البائع فلا بفسد به الببع ( لآن العرف قاض على القياس ) لآن الايت 
بالعرف بت بدلمل شرعي » وهو قوله علمه الصلاة والسلام « ما رآه المسامون حسناً فهو 
عند لله حسن » أو ثآبت بالإجماع » قيكون العرف راجحا على القياس إما بالنتص أو 
بالإجماع ولآن التورع من العادة الظاهرة حرج بين » والحرج مدفوع الككل من المبسوط لا 
يقال فساد الببع بشرط ثابت بالحديث » والعرف ليس بقاض عليه لأنه معاول بوقوع 
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ولو كان لا يقتضمه العقد » ولا منفعة فنه لأحدء لايفسده وهو الظاهر 
من المذهب كشرط أن لا يببع المشتري الدابة المبيعه » لأنه انعدمت 
المطالبة » فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة » وإذا ست هذا » تقول 
هذه الشروط لا يقتضيبا العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف 
والتخيير لا الإلزام حتمأ » والشرط يقتضي ذلك وفيه 
منفعة لأمعقود عليه » والشافعي « رح » وإن كان يخالفنا في العتق 





النزاع الخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا 
لممنى الحديث . 
( ولو كان ) أى الشرط ( لا يقتضمه العقد ولا منفعة فنه لأحد لا بفسده ) أى لا 


ىت 


يفسد العقد لأن الشرط يلغو او يصح العقد ( وهو الظاهر من المذهب ) يعني عدم قساد 
المقد وآخر الشرط هو الظاهر من مذهبنا واحترز به جما روي عن أبى بوسف د رح » 
حبث قال يبطل العقد » ثم ذكر صورة هذا بقوله ( كشرط أن لا يبيع المشتري الداية 
المببعة لآنه انعدمت المطالبة ) أي من الدابة لأنه لا يطالبه هذا الشرط ( فلا يؤدي إلى 
الريا ولا إلى المنازعة ) فكإن الشرط لغواً . 

( إذا ثبت هذا ) يعني ما ذكره في أول المسألة بقوله ومن باع عبداً على أن يمتقفه 
المشتري أو يدبره أو بكاتبه أو أمة على أن يستولدها » فاليم فاسد ( نقولهذهالشروط) 
أي الإعتاق والتدبير والكتابة والإستيلاء ( لا يقتضيها العققد لأن قضبته ) أي قضمة 
المقد ( الإطلاق ني التصرف والتخمير ) أي إطلاق التصرف في الممسع للمشتري باختماره 


كمف شاء من غير تقسد تصرف دون تصرف ( لا الإلزام حم حا ) أي دون الإلزامعلى,تصرف 
واحد على سمل سبيل الحتم » أي الوجوب والشر ط يقتضي الإلزام حا وسنهما منافاة ظاهرة 
وهو معدّى قوله ( والشرط ‏ يقتضي د لك)أي الإلزام ( وفمه)أي فى هذا 
الشرط أيضاً . 


( منفعة للمعقود عليه ) وقد بمناه فها مضى ( والشافعمي رضي الله عنه » وإن كار:. 
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لقمسية عل بسع العبد نسمة ) فالحجة عليه مأ ذكرتاء ؛ وكفسير 
البيسع نسعة أت يباع ممن يعم أنه يعتقه لأن شترط فيه 





مخالفنا في العتى ) حيث يقول بيع الرقيق بشرط العتق يحوزه » لكن هذا في قول منه » 
وفي شرح الوجيز في بسع الرقيق بشرط العتقى قولان أحدهها انه لا يصح » ويه قال 
مالك « رح » وأحمد « رح » وأبو»حنيفة « رح » في رواية الحسن فبه وفي قول الشرط 
باطل والببع جائز ( ويقيسه ) أي الشافمي رضي الله عنه يقيس هذا ( على يسع العبد 
نسمة ) ومعناه نأتي الآن لأن المصنف « رح » ذكره » وقال الأترازي انتصاب نسمة على 
الحالة على معنى معرضا للعتق » وذلك أن القسمة لما ذكرها في مثل قوله علمه الصلاة 
والسلام » فك رقبة » واعتق ف الشبية #اصاوت كانا سو لا هو سمرض المقن فعوملت 
معاملة الأسماء المتضمنة لممنى الأفعال » كذا قال المطرزي « رح » والنسمة النفس مشتقة 
من نسم "الريح . 

( والحجة عليه ) أي على الشافمي » رح » ( ما ذكرظاه ) وهو أنه عله الصلاة 
والسلام :بى عن بسع. وشرط » وقد مضى ( وتفسير الببع نسمة أن تباع ممن يعم أنه 
يعتقه لآن يشترط ) أي العتق ( فبه ) أي في العبد » وقال السفناقي « رح » قوله»ويقيسه 
على بمع العبد نسمة غير مستقم على مأذ كره في الممسوط من تتفسير الشافعي رضي اللهعنه » 
بيم العدد نسمة حيث قال من جانب الشافمي رضي الله عنه لآن الشراء بشرط الإعتاق 
متعارف.بين الناس لآن يبع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرها » ثم قال وتفسيره 
الببع بشرط العتق وكان بسع العسبد نسمة على ذلك التفسير عن السم بشرط العتقى » . 
فحمنئذ يازم قياس الشيء على نفسه وذلك باطل » وقال الكاى « رح » يمككن أن حاب 
عنه » وقال الأترازي « رح » كيف صح تفسير المصنف « رح » البيع نسمة » صح قياس 
الشافمي « رح » البسع بشرط العتق عليه لآن المقمس والمقبس عليه غير أن ما على ما قاله 
صاحب المبسوط قلا وجه له لآن المقسس هو المقنس عليه بعيثه . ظ 

( فلو أعتقه المشتري ) أي فلو أعتق العبد المشتري الذي شرط عتقه البائع في العقد 
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بعدما اشتراه شرط العتق » صم البيع حتى يجب عليه الثمن عند 
أبي حتيفة « رح » » وقالا يبقى فاسداً حتى تحب عليه القيمة لأن البيع 
قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزاً » م إذا تلف يوجه آخر » ولاني 
حنيفة « رح » إن شرط العتق منحيث ذاته لا يلائم العقد على ما 
ذكرتاه » ولكن هن حمسث حكمه للاثه لأنه مته لاملك والشيء 
ار بنقصان العمب » فاذا 
تلف وجه آخر لم تتحقق ق الملائمة فيتقرر الفساد . وإذا وجد العتق 
تحققت الملائمة فترجم جانب الجواز 


( بعدما اشتراه يشرط العتق صح البيع حتقى يجب عليه الثمن عند ألي حنيفة « رح»» 
وقالا يبقى فاسداً ) كا كان ( حتى تحب عليه القيمة لأن الببع قد وقم فاسداً فلا يتقلب 
حائرا كا إذا تلف بوحه آخر ) يأن مات أو قتله أو باعه » وفى الممسوط قولهما قماس » 
وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » وقال في التحفة لو أعتقه قبل القبض ل ينفذ عتقة وإن 
اعتقه بعد القيض عتق فانقلب العقد جائزاً استحساناً » في قول أبي حنيفة « رح » وقال 
لا ينقلب العقد جائزأ إذا أعتقه حتى يجب عليه قيمة العبد » ووجوب الثمن دليل الجواز 
ووجوب القممة دليل الفساد . 

( ولأبي حتيفة ه رح » أن شرط العتى من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرتاه ) 
إشارة إلى قوله لآن قضية الإطلاق ني التصرف ( ولكن منحيث حكمهيلاتمهلأنه)أى لآن 
العتى ( منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر وهذا ) إيضاح لقوله والشيء ,انتهائه يتقرر 
( لا يمنع المتى الرجوع بنقصان العبب ) يستدل به على أن العتق مقرر للملك ومتمم له » 
إد لو كان مزيلا لمنع الرجوع بالنقصانكالعيب ( فإذا تلف بوجه آخر لم يتحقق اللائمة ) 
لأنه يقرر الفساد لصورة الشرط دون الحك وهو معنى قوله ( فمتقرر الفساد وإذا وجد 
العتى تحققت الملائمة ) باعتبار الملامة بالعتى ( فيترجح جانب الجواز ) على جانبٍ 
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فكان الحال قبل ذلك موقوفاً , قال وكذلك لو باع عبداً على أن 
يستخدمه البائع شبرا » أو دارا على أن يسكنبا » أو على أن يقرضه 
المشتري درهماً أو على أن يهدى له هدية لأنه شرط لا يقتضيه العقد 
وفه منفعة لأحد المتعاقدين لأنه عليه السلام نبى عن بع وسلف 
ولأنه لو كان لدبي والتكي الها شيء من الثشمن يسكون 
إجارة في بع , ولو كان لا يقابلبما يكون إعارة في ببع » وقد نجى 


الفساد ( فكان الحال قبل ذلك موقوفا ) أي كان حال المقد موقوفا قبل الإعتاق بين 
بقائه فاسدا أو انقلابه إلى الجواز بالإعتاق » فاما وحد الإعتاق ثر جح حانب الجواز 
فانقلب حائزاً . 

( قال ) أى القدوري ( وكذلك ) يفسد ( لو باع عبد على أن يستخدمه البائم 
خيواا 0 أو على أن بدى له 
0 وي 7 لأن الني مُه ( نبى عن بيع وسلف ) هذا الحديث رواه 
أصحاب السان الأربعة . إلا ان ماجة اختصره من حديث عبد الله بن عمر » وان العاص 
د رح » قال قال رسول الل يلثم لا بحل سلف وبيم ولا شرطان في بيم ولا بم مالم 
يضمن ولا بسع ما ليس عندك » وف ال الترمذى « رح » حديث سن #بعيم ورواه ظ 
همد بن الحسن در ح» في كتاب الآ ن.وفسوه وقال:© أفا السلف والببع فالرجل للرجل 
أببعك عبدى هذا بككذا أو كذا على أن تقرضني كذا و كذا » وأما الشرطان في اليم 
فالرجل يبع الشيء بألف حالاً ومؤجلا بألفين » وأما ربح مام يضمن فالرجل يشترى 
الشيء فسبيعه قبل أن يقبضه بربح ( ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن 
يكون إجارة في ببسم ولو كان لا يقابلا ) يعني شيئا من الثمن ( يكون إعارة في بيع  )‏ 
وكل ذلك فاسد . 

( وقد نهى الني عَطِثُمٍ عن صفقتين في صفقة ) هذا الحديث رواه أمدهرح» في 
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الني مدي عن صفقتين في صفقة » قال ومن باع عبن على أن لا يسامه 
إل وأمى الشبر فالبيع فاسد , لأن الأجل في المبيع العين باط ل ؛ 





مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال نهى رسول الله َلثم عن 

قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث قال شريك هو الآخر من رواية هو أن يبيع 
الرجل بيعأ فيقول هذا نقد بككذا ونسيئة بككذا » وروى العقبلي « رح » من طريق ماك 
مرفوعا الصفقة في الصفقتين ربأ » وروى الترمدى « رح » من حديث أبي هريره رصي 
هله عنه أن النبي ينه نبى عن يبعين » والصفقة في اللغة ضرب اليد على البد في الببع كذا 
ذكره في مل اللغة » ويراد بها في العقد لأن أحد المتعاقدين يضم يده على يد الآخر إذا 
أراد العقد » وروى الترمذي « رح » من حديث أبي هريره رصي الله عنه أن الني عطا 
نهى عن بيعتين في ببعة » قال الترمذى « رح » من بعض أهل العم ان يقول الرجل أببعك 
هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين فلا مفارقة على أحد المبمتين » فإذا فارقه على 
أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما » وقال الشافمي رضي الله عنه ومعنى 
نهى الني عََلِتَمِ عن ببعتين في ببعة » أن يقول أبيعك دارى هذه بكذا على أن تبيعني 
غلامك بكذا » فإذا وجب لي غلامك وجبت لك دارى وهم ذا تفارق عن بيع يثمن 
معلوم » ولا يدرى كل واحد منه| على ما وقعت عليه صفقته انتهى ٠‏ 

وبقولنا قال الشافمي رضي الله عنه وعن مالك « رح » أنه إذا شرط من منافم 
المبيع يسير السكنى فيالدار يوما صح ؛ وقال أحمد «رح» أما شرط سكنى الدار يوما أو 
يومين لم يفسده بعدم الإفضاء إلى المنازعة ظاهر ا “وقال ابن أبي لبلى وابراهيم النخعي والحسن 

البصرى « رح » الببع جائز والشرط فاسد » وقال ابن شيرمة « رح » السيم صحيح 
والشرط صحبح وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد ه رح » في بيع الدار بشرط سكناه_ا 
وبع دابة بشرط ظهرها . 

( قال ) أى القدورى ( ومن باع عبنا على أن لا يسامه إلى رأس الشهر ' قالع 
فاسد لآن الأجل في المبمع العين باطل فيكون شرط فاسداً ) وبه قال الشافعي رضي 
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فيكون شرطاً فاسداً وهذا لأن الأجل شرع ترفيباً فيليق بالديون 

دونالأعيان. قال ومن اشترى جارية إلا حملبأ فالبيع فأسد 

والأصل أن ما لا يصمح [فراده بالعقد لا يصح استثناءه من العقد 

والجل من هذا القببل وهذا لأنه بنزلة أطراف الجبوات 

لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناوها » فالاستثناء يكون على 
خلاف الموجب 





الله عنه و كذا في الثمن المعين عنده لا يصح تأجمله لعدم الفائدة » واحترز يالبيع الممين 
إذا كان المببع ديئا كالمسلم قيه » فإن الاجل فبه صحمح ( وهذا ) أى يطلان الاجل في 
المسبع المعين ( لان الاجل شرع ترفيها ) أى تبسيراً ( قيليق بالديون دون الاععان ) لان 
الدين غير حاصل فكان الاجل فده إتباع المدة الى يتمكن المشترى من تحصيله فييا 
بالكسب » أما المعين فحاصل فلا حاجة فيها إلى ذكر الاجل للترفيه . 
( قال ) أى القدورى « رح » ( ومن اشترى جارية إلا حملها فسد الييم (') ) ويه 
قال الشافعمي رضي الله عنه في الاصم ( والاصل ) اى في هذا ( أن مالا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناوٌه من العقد والحل من هذا القبيل ) فإن الجنين ما دام في بطن أمه 
فهو في حك جزء متها » كاليد والرجل ألا ترى أنه يقطع عنها با مقراض »2 وأجزاء الحيوان 
لا تقل العقد مقصوداً فلا يتكون مقصوداً بالإستثناء » وهذا لان الجنين في البطن يجهول 
لايدرى أذكر أم أنثى او خنثى واحد أو اكثر ( وهذا ) اى كون الجنين من هذا 
القسل ( لانه بمنزلة أطراق الحموان ) كا ذكرة وذلك ( لاتصاله به خلقة )أى 
لاتصال الجنين يالام من حمث الخلقة . 

( وبيع الاصل يتناونها ) اى يتناول الاطراف » وني بعض النسخ يتناولا أى 
يتناول الام والمل > وفي بعض النسخ يتناوله أى يتناول المل فإذا كان كذلك (فالاستشناء 
دكون على خلاف الموحب ) اى موجب العقد لأن العقد يوج أن يكون الحمل ببعاً 
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فلم يصمح فيصير شرطأً فاسدا , والبيع يبطل به والكتابة والإجارة 
والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة ؛ غير أن المفس د 
فيالكتابة ما يمحن في صلب العقد منها » والهبة والصدقة والنتكاح 
والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء اخمل » بل ببطل 
الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفأسدة » 





غير مقصود ( فلم يصح فيصير شرطع فاسداً والببع يبطل به ) اى بالشرط الفاسد 
( والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع ) ذكر هذه المسألة تفريعاً لمسألة القدورى 
درح» » وذلك نحو ما إذا كاتب عبده على جارية إلا حملها او اجر داره على جارية 
إلا حملبا أو رهن جارية إلا حملبا » ففي الكل يفسد المقد كما يفسد البيع ( لأنها ) اى 
لان الكتابة والاجارة والرهن ( تمطل بالشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة ) 
استثناء من قوله تبطل بالشروط الفاسدة » يعني هم ذه الاشماء الثلائة تبطل بالشروط 
الفاسدة إلا أن المفسد أى الشرط المفسد فى الكتابة ( ما يتمكن في صلب العقد منها ) 
اى من الشروط المفسدة » كالكتابة على الخر او الخنزير أو على قيمته حبث دخل في 
البدل » واما إذا لى يكن في صلب العقد منها كما إذا شرط على المكاتب ان لا يرج من 
المد فله ان يخرج > والعقد صحمح لان الككتابة تشبه الببع إنتهاء لانه مال في حتقى المولى 
ولا يصح إلا يبدل معلوم » ويحتمل الفسخ ابتداء او ما يشبه النكاحمن حيث أنه لبس بمال 
في حق نفسه » ولا يحتمل الفسخ بعد تام المقصود فألحقناه بالببع في شرط تمككن في صلب 
العقد » وبالنكاح فما إذ ل يتمكن منه . 

( والهبة والصدقة والنكاح والخلعم والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل » بل 
سطل الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ) لآن الفساد باعتبار إفضائه 
إلى الربا وذلك لا يتحقق إلا فى المعماوضات وهذه تبرعات وإسقاطات > وصور هم ذه 
الأشاء بأن قال وهبت هذه الجارية لك إلا حملبا أو تصدقتها علمك إلا حملها أو حملتبا 
مبر أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها » فإن قلت الهبة من قب لالتمليكات 
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وكذا الوصية لا قبطل به لكن يصح الإستثناء حتى يكو نالل مير اثأ 

والجارية وصية لأن الوصية اخمت الميراث » والميراث يجري فيا في 

البطن يخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيباء 

قال ومن اشترى ثُوباً على أن يقطعه البائع ويخيط قميصا أو قباء , 

فالبيع فاسد لأنهشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين , 

ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر » قال ومن اشترى نعلا 
على أن يحذوه البائع 





ينبغي أن يفسد بالإستثناء » قلت مامنا ذلك ولكن عرفنا بالنص أن الشرط المفسد لا 
يفسدها » فإنه مَظِتمٍ أجاز العمري وأبطل شرط للمعمر حتى يصير العمري لورثة الموهوب 
له لا لورثة المعمر إذا شرط عوده وصح العقد وبطل الإستئناء . 

( وكذا الوصمة لا تبطل به ) أي باستثناء الحمل ( لكن يصح الإستثناء ) يأن قال 
أوصمت .هذه الجارية لفلان إلا حملها ( حتقق يكون الحمل ميراثاً والجارية وصية ) يعني 
يكون للموصي له ( لأن الوصية أخت الميراث ) من حيث أن الملك في كل منهما يحصل بعد 
ا موت ( والميراث يحري فما في البطن ) لأنه عين ( بخلاف ما إذا استثنى خدمتبا ) بعني 
أوصى تنحارية لفلان واستثنى خدمتبا » لا يصح الاستثنا ستثناء وقمل يطل -حتى تكو نالجارية 
وخدمتها جمعا الموصى له ( لأ الميراث لا يجري فيه ) لأسا ليست بسي » وفي بعض 
النسخ لا يحري فيه ذكر ضمير الخدمة باعتمار المذكور ( ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه 
البائع ويخمطه قميصا أ وفياء» فالبيع فاسد ) وهو من مسائل القدوري « رح » لا خلاف 
فئه للأربعة ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ) يعني لمشكري 
( ولآنه ) أي ولآن هذا العقد ( يصير صفقة في صفقة ) يعني إجارة في بيع أو إعارة في 
بيع ( على ما مر ) أشار به إلى قوله ولآنه لو كانت الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من 
الثمن إلى آخره ( ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائع ) النمل الصرم تسمية الشيء بإسم 
ما يؤول إلمه قال الجوهريالصرم الجلد فارسي معرب ومعين يحذوها يحعلها مساوياللاخر 
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أو شر كه فالبيع فأسد , قأل مأ ذكره . جواب القمأس » ووجبه 


( أو مشر كه ) من التشريك وهو وضع الشراك وفي الصحاح شركت نعلي جعلت لهشراكا 
والتشريك فله » والشراك هو أحد سيورالنعل التى تككون على وجهبا ( فالسِم فاسد ) 
وهو القباس فلذلك قال المصنف بقوله ( قال ) أي المصنف بقوله ( ماذكره ) أي ما 
ذكره القدوري « رح » من قوله فالسم فاسد . 

( جواب القئاس ووجبه ) أي وجه القماس ( ما يبنا ) أراد به قوله لآأنه شرط لا 
يقدضبه العقد إلى آخره » وبالقياس قال زفر والشافمي « رح » في الأصح ( وفيالاستحسان 
يحوز التعامل فيه فصار ) أي فصار جواز شراك النعل بشرط حذو البائع وتشريكه 
( كصبغ الثوب ) أي كجواز صبِع الثوب » يعنى لو استأجر صباغاً لصح ثوبه ففي 
القداس لا جوز لأنه عقد على استبلاك العين وهو الصبغ والاجارة » بيع المناقم لا بم 
العين وف صمغه يازم بيع العين ولهذا لا يجوز استئجار البقرة لشرب اللين » و كذا ترك 
القباس في استئجار الحمام والظثر لآن فبها استبلاك الماء واللين ( وللتعامل جوز 
الإستصناع ) مع أن القماس يأباه لآنه ببع المعدوم » ومن أنواع التعامل ما ذكره في شرح 
الطحاوي « رح » ما لو اشترى صرما أي جلدا على أن يجوز المائع له خفا 2 أو اشترى 
قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده » جاز السمع بهذا الشرط للتعادل . 

وفى الممسوط اشترى شاة بشرط أنبها حامل فالعقد فاسد » وبه قال الشافمي رضي 
الله عنه في قول وقال في الأصح يصمح وهو رواية الحسن « رح » » وقال بعض أصحايه 
القولان في غير الآدمي » أما في الجواري يصح قولاً واحدا » وذكر هشاء « رح » عن 
جمد « رح » إشترى جارية على أنها امل يجوز البيع إلا أن يظبر أن المشتري بريدها 
للظورة فحمتئذ يفسد » وعن الهندواني « رح » لو شرط الحبل من البائع لا يفسد لأرن 
البائع يذكره على بيان العيب عادة » ولو وجد في المشترى يفسد لأنه ذكره على وجه 
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قال والبيع إلى النيروز والمبرجان وصوم النصارى وفطر المهود ‏ 

إذا لى يعرف المتبايعان ذلك فاس د لجبالة الأجل » وهي مفضية 

إلى المنازعة في البييسع لابتنائها على الماكسة » إلا إذا كنا يعر فانه 
لكونه فعاوياً عنده)| 


اشتراط الزيادة ( والبسع إلى النيروز ) أصله النوروز ولكن لما يكن في أوزان العرب 
فيقول أبداوا الواو ياء وهو يوم في طرف الريبع ( والمبرجان ) معرب مبر كان وهو يوم 
في طرف الخريف » وقال في ريح كو شياء النيروز أول بوم من فروردنى مأهوالمبرجانهو 
البوم السادس عشر من مهرماه » قلت فروردين ماه أول أشهر الفرس © ومبرماه هو 
الشهر السابع من السنة عندهم . ظ 

( وصوم النصارى وقطر المبود ) خص الصوم بالنصارى »2 والفطر بالبهود لاحمّال أن 
يكون مبدأ صوم اليهوده معاوهسسادون صومبم » ألا ترى أن التأجيل إذا كان إلى فطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومهم يصح » لآن مدة صومهم بالآيام معلومة وهي خحمسون 
يوماً ( إذال يعرف المتبايعان ) أي المشتري والبائع ( ذلك ) أي وقت م :نوالأشباء 
( فاسد ) خبر المبتدأ أعني قوله » والببع إلى النيروز وما بعده عطف عليه والفساد 
رخباة لاحل | ادمح ايان الحصدين حال لمق ا فإتيع لا يعارو ولت 
عادة حتى لو كانت معلومة عند المتبايعان » جاز البيع منزلة الأهلة . 

( وهي ) أي جهالة الآأجل ( مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائه ) أي لابتناءالبيع» 
وفي بعض النسخ لابتنائها » قال الأترازي « رح » أنث الضمير الراجم إلى البيع على 
تأويل المعاوضة أو الصفقة » وما قيل الضمير راجع إلى المنازعة فليس بشيء ( على 
الماكسة ) أي على الجادلة في النقصان » والماكسة موجودة في المبايعة إلى همذا الآأجل 
لابتناء الممايعة على الماكسة ( إلا إذا كاتا ) استثناء من قوله فاسد »أي إلا إذا كارن 
المشنايعان ( بعرقاته ) أي الآحل . [ [ 

( لكونه معلوماً عندهما! ) لارتفاع الجهالة » ومعرفة غيرهما لا يعتير لآن الأجل 
حتى لما . 


ه٠‎ 


أو كان التأجمل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومبم لأن 

مدة صومهم بالأيام معلومة » فلا جهالة فيه » قال ولا يجوز البسع 

إلى قدوم الحاج » وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزار ؛ 
لانها تتقدم وتتا ضوع 





وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليلى « رح » جساز 
البيع إلى هذه الآجال لآن التفاوت قلبل > وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير » والتوكيل إلى ذه الأوقات يجوز لآن الكفالة عقد تبرع » ومبنى التبرع على 
المساهلة هذ اصحت الكفالة بامجهول بأنقال ماذا لك على فلان فبو على»فجهالة الأجل فمها 
إدا كانت يسيرة مستدر كة 2 لا تمنع صحة الاجل ولو كانت غير مستدركة » كالكفالة إلى 
هبوب الريح أو إلى أن تمطر السماء صحت الكفالة ولا يصح الاجل ويكون حالاً ( أوكان 
التأجيل إلى فطر النصارى بعدمأ شرعوا في صومهم لان مده صومهم بالأيام معلومة ) 
وهي خمسون يوما كا ذكرة وإذا كانت معلومة ( فلا جهالة فيه ) فلا مانع من الجواز 
( ولا يجوز الببع إلى قدوم الاج و كذلك إلى الحصاد ) أي قطعم الزرع » ويجوز في 
الحاء الفتح والككسر ( والدياس ) من الدوس وأصله دواس قلمت الواو بالإتكسار ما 
قبلبا » والدوس شدة وطىء الشيء بالقدم وفي الحبوب أن يوطىء بقوائم الدواب 
(والقطاف) قطع العنب عن الكرم“وقال الكا كي «رح» القطاف بالفتح والقطف بالكسر 
عقود المعتب ''' ( والجزاز ) بالزائين المعجمتين من جنى الصوف وغيره إذا قطعه »قال 
الكا كي « رح » والمراد هنا وقت جزاز النخل وبه صرح في الممسوط » وقال فخر 
الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير اللاي شرم ارطابر كلك جزاز النخل 
( لأنها ) أى لان أوقات هذه الاشياء ( تتقدم وتتأخر خر ) وليس ها وقت معلوم فطم) 
ودلك باختلاف الحر والبرد . 


)١(‏ هكذا وردت في الاصل وأظن أن الصحمح العنب أه - مصححه 


أه؟" 


ولو كفل إلى هف ذه الاوقات جاز لان الجبالة البسيرة متحملة في 

الكفالة » وهذه الجبالة بسيرة مستدركة لاختلاف الصحاية ه رض » 

فيياء ولانه معلوم الاصل ألا ترى أنها تحتمل الجبالة في أصل 

الدين بأن تتكفل بما ذاب على فلان » ففي الوصف بطر يق أولى ينعلاف 

الببسع »ء فإنه لا يحتملها في أصل الثمن» فتكذا في وصفه بنعلاف 
ما إذا باع مطلقاً 


( ولو كفل إلى هذه الارقات » جاز لان الجهالة يسبرة متحملة في الكفالة » وهذه 
الجهالة يسيرة مستدر كة ) أي يمكن قداركها وإزالة جهالتها ( لاختلاف الصحابة فمها ) 
أى في الحال المذكورة يعني الببع اليها فاسد عند عامة الصحابة » وعن عائشة رضي ال 
عنها أنها أجازت البيع إلى العطاء » وروى البيبقي « رح » في كتاب المعرفة من طريق ' 
الشافمي رضي الله عنه أخبرةابن عبينة عن عبد الكرم الخدري عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » قال لا تببعوا إلى العطاء ولا إلى الدر ولا إلى الدياس » وقال 
الاترازى « رح » أجازت عائشة رضي الله عنها البيع إلى العطاء مول عندة على أنها إنما 
أجازت » لان الخلفاء م يكونوا يخلفون الممعاد فم مختلف » فأما بعد ذلك فقد تغير الامر 
فصار من جنس ما يتقدم ويتأخر . [ 

( ولانه معلوم الاصل ) أى ولان الدبن في الكفالة معلوم الاصل » وإِما الجهول وصفه 
وهو الاجل » والوصف تابع للأصل »> والجبالة في أصل العين متحملة » فنفي وصفهبطريق 
الاولى وهو معنى قوله ( ألا ترى أنها ) أى أن الكفالة ( تحتمل الجبالة في أصل الدين 
بأن تكفل بما ذاب ) اى بما وجب ( على فلان ففي الوصف بطريق الاولى ) لان الوصف 
لا يفترق من الأصل » فإذا جاز في الآصل الذي هو الأعلى » ففى الوصف الذي هو الأدنى 
بالطريق الأولى ( يخلاف الببع » فإنه لا يحتملها ) أي الجبالة ( في أصل الثمن » فكذا في 
وصفه ) وهو الأجل إذ الوصف لا يخالف الأجل ( يخلاف ما إذا باع مطلقا ) أي بدون 
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ثم أجل الثمن إلى هذه الاوقات ؛ حيث جاز لان هذا تأجمل فيالدين, 
وهذهالجهالة فبه متحمله بمنزلة الكفالة » ولا كذلك اشتراطه في أصل 
العقد لانه يبطل بالشرط الفاسد » ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا 
بإسقاط الاجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم 
الحاج جاز البيع أيضأ , وقال زفر « رح » لا يجوز لانه وقع فاسداً 
فلا ينقلب جائزاً » وصار كاسقاط الاجل في النتكاح إلى أجل » ولنا 
أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجبالة في شرط زائد 


ذكر الأجل ( ثم أجل الثمن إلىهذهالأوقات حمث جاز » لأن هذا تأجيل في الدين»وهذء 
الجهالة متحملة فمه بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه ) أي اشتراط التأجيل ( في أصل 
العقد لأنه ) أي لآن العقد ( يبطل بالشرط الفاسد » ولو باع إلى هذه الجال ثم تراضا ) 
أي المتعاقدان ( بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس » وقبل قدوم 
الحاج جاز المع أيضا ) وقوله لو باع إلى قوله جز الببع » من كلام القدوري « رح » 
وقوله أيضا من كلام المصنف « رح » لأنه قال قبل هذا بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل 
الثمن إلى هذه الأوقات حمث جاز . 

( وقال زفر « رح » لا يحوز ) أي لا ينقلب إلى الجواز » وبه قال الشافعمي رضي الله 
عنه في الأصح ( لآنه وقم فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) بإسقاط المفسد ( وصار كإسقاط 
الأجل في النكاح إلى أجل ) يعني في النكاح المؤقت بقول زفر « رح » » هذا على أصلك لا 
يصح النكاح إذا سقط الوقت » و كذا في المسألة المتنازع فيها » وعند زفر « رح » النكاح 
إلى أجل جائز والشرط باطل » وقال الأكمل « رح » وهذا استدلال من جانب زفرهرح» 
بما لم يقل به وهو ليس على ما يبقى ( ولنا أن الفساد ) في الببع المذكور ( للمنازعة وقد 
ارتفعت قبل تقرره ) أي قبل تقرر الفساد . [ 

( وهذه الجهالة في شرط زائد ) وهو جهالة الأحل المفضي إلى المنازعة المانعة من 


"1 


لآ في صلب العقفد . فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع الدرهم 
بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد » لان الفساد في صلب العقد ؛ 
وبخلاف النتكاح إلى أجل لان ه متعة وهو عقد غير عقد النكاح ؛ 
وقوله في الكتاب ثم تراضياأ حرج وفاقا لان من له الاجل ستبد 
بأسقاطه لانه خالص حقه » قال ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكمة 
وميتة بطل البيع فبهما وهذا عند أبي حنيفة « رح » » وقال أبو 
يوسف « رح » وحمد « رح » إن سمى لككل واحد منها ثمناأ 


التسليم والتسم ( لا في صلب العقد ) وهو أحد البدلين ( فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا 
باع الدرهم بدرهمين ثم أسقطا الدرم الزائد ) قبل التقرر وقوله » وهذه الجهالة إلى آخره 
جواب عا يقال أن الجهالة تقررت في ابتداء العقد فلا يفيد سقوطبا »ا إذا باع الدرهم 
بالدرهمينثم أسقطا الدرم الزائد » وقد عم الجواب © وأما القناس علىبيع الدرهبالدرهمين 
فغير صحمح ( لآن الفساد في صلب العقد ) يعني في أحد الموضين ( وبخلاف النكاح ) 
هذا أيضاً جواب عن قوله كإسقاط الآجل بيانه أن النكاح ( إلى أجل ) يعني إلى وقت 
( لآنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح رأس] ) لآن عقد النتكاح مندوب اليه » والمنعة 
منهمة فلا يمكن العود إلى النكاح > عند إسقاط الأجل لعدم عقد النككاح رأماً . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( في الكتاب ) أي في مختصره المدنسوب إلنه 
( ثم تراضيا خرج وفاقا ) يعني على سبيل الإتفاق ( لآن من له الأجل يستبد ) أييستقبل 
وينفرد ( بإسقاطه لآنه خالص حقه ) فيختص به ( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن 
جمع بين حر وعيد ) أي في الببع ( أو شاة ) أي أو جمع بين ثاة ( ذكية ومبتة بطل 
الببع فيها ) أي في الصورتين ول يذكر القدوري « رح » الخلاف . 

وقال المصنف « رح » ( وهذا ) أي البطلان ( عند أبي حسفة « رح > ) يعني باطل [ 
مطلقا سواء وصل الثمن أولا » وبه قال مالك « رح » والشافعي « رح ؛ في قول > وأحمد 
[ « رح » في رواية ( وقال أبو يوسف « رح » وحمد « رح » إن سبمى لكل واحد منها ثمناً 


غظ"ثظ»> 


جاز في العبد والشأة الذكية » وإن جمع ببن عبد ومدبر أو بين عبده 

وعد غيره صمح الببع في العبد بحصته من الثمن عند عامائنا الثلاثة, 

وقالزفر «رح » فسد فيهما ومتروك النسمية عامدأ كالمبتةوالمكاتبء 

وأم الولد كالمدير له , الاعتبار بالفصل الاول إذ محلية البيع 
منتفية بالاضافة إلى الكل : 





جاز في العبد والشاة الذكية ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في قول » وأحمد « رح » في 
رواية ( وإن جمع بين عبد ومدير أو بين عبده ) أي او جمع في البيع بين عبده ( وعبد 
غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن في قول الثلاثة « رح » ) أي في قول أبي حشيفة 
« رح » وصاأحميهة . 

( وقال زفر « رح » فسد البيع '"! فيهما ) أي في المدبر والعبد جميم] ‏ وقيل في 
الممعين بين كورين وهو المع بين الحر والعبد والجمع بين المدير والعبد ( ومتروك التسمسة 
عامداً كالمبتة ) هذا عن كلام المصنف « رح » ذ كره تفريعا على كلام القدوري « رح» يعني 
إذا ضم الذكية مع متروك التسمية يبطل الببع » ونصب عامدا على الحال عن القدرتقديرء 
ومتروك تارك التسمية حال كونه عامدا » وقيد بالعمد لأن بالنسبان لا يضر على ماعرف» 
فإن قبل متروك التسمية مجتهد فيه فصار كالمدير فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن 
مع المدبر » أجيب بأنه ليس ممتبد فيه بل خطأ بين نخالفة الدليل الظاهر » وهو قوله 
تعالى هو ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » ١5١‏ الأنعام » حتى أن القاضي إذا قضى 
يحله لا ينفذ القضاء فككان بمنزلة من جمع بين الحر والعيد في المبع ( والمكاتب وأم الولد 
كالمدبر ) يعني إذا ضم المكاتب أو أم الولد مع العبد يصح المسع في العبد يحصته من الثمن 
( له ) أي زفر رحمه الله ( الإعتبار بالفصل الأول ) يعني الإعتبار بالمجع بين الحر والعبد ' 
( إذ محلية البنع منتفية ) لآن كون امحل لجواز البسع منتفية ( بالإضافة إلى الكل ) يمني 


)١(‏ عند عمائنا ‏ هامش 


هه" 


ولهما أن الفساد بقدر المفسدفلا يتعدى إلى القن » كن جمسع 

بين الاجنبية وأخته في النكاح بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد 

لانه يجهول ؛ ولابي حنيفة « رح » . وهو الفرق بين الفصلين إنت 

الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً لانه ليس بال , والبيع صفقة واحدة 

فكان القبول في الحر شرط للببعفي العبد » وهذا شرط فاسد يلاف 
التكاح لانه لا يبطل الفاسد » 


بإضافة انتفاء ال حلية إلى الجبع » وقال تاج الشريعة « رح » أي كل واحد منها لبس 
( وما ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » ( أن الفساد بقدر المفسد ) يعني بقدر مبا 
يفسده إذا سمى لكل واحد منها نا » إذ الحم بشت بقدر دليله والمفسد في الحر كوته 
لبس بمحل للببع وهو مختص به ( فلا يتعدى إلى القن ) كا في المدبر إذا ضم مم العبد( كن 
جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ) أي في عقد النكاح ( يخلاف ما إذا لم يفصل عن كل 
واحد ) من الحر والعبد حيث يبطل البيع فبها جميعا ( لآنه بحبول ) أي لجهالة الثمن . 
( ولآبي حنيفة رضي الله عنه وهو الفرق بين الفصلين ) أي بينفصلالحر وفصلالمدبى: 
مع القن ( إن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لآنه ليس بمال والبسع صفقة واحدة ) بدليل ظ 
أن المشتري لا يلك قبول العقد في أحدهما دون الآخر ( فكان القبول في الحر شرطلا 
البيع في العبد وهذا شرط فاسد ) والسبع يبطل بالشرط الفاسد ( بخلاف التكاح لأنه 
لا سطل الفاسد ) . 
جواب عن قياسها على النككاح » وهو قباس بالفارق لأن النكاح لا يبطل بالشرط 
الفاسد يخلاف المبيع فإنه يبطل » وقال الأكل رحمه الله وفبه يحث » أما أولاً فلأانه 
إذا بين عن كل واحد منهما كانت الصفقة متفرقة » وحمنئذ لا يكون قبول العقد في الحر 
شرطع للبيع في العبد » وأما ثانياً فلأن الشرط الفاسد وهو ما يكون فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو للمعقود عله حتى يكون في معنى الريا » ولمس في قبول العقد في الحر منفعة 


"> 


وأها البيبع في هر لاء موقوف وقد دخلا تحت العقد لقيام 
المالية » ولذا ينعد في عبد الغير بإجازته ؛ وفي المكاتب برضاه 


حنيفة «رح» وأبي يوسف «رمء, 





لأحدهم أو للمعقود عليه فلا يتكون شرطع فاسداً » وأما تالثا فلآن قبول المقد في الحر إنما 
يكون شرطاً لقبول العقد في العبد إذا صح الايجاب فبها لئلا يتضرر المائم بقبولالعقد في 
أحدها دون الآخر » ول يوجد فيا تحن فبه فصار كالجع بين العبد والمدبر » وأجبب عن 
الأول بأن الصفقة متحدة في مثله إذا لى يكن البيع أو الشراء » وعن الثاني بأن في 
قبول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعها بألف والحر لمس يمال يقايله يدل ©» فكأنه 
قال بعت هذا العبد بخمس مائة على أن تسم أي خمس ماثة أخرى فينتفع بفضل مال عن 
العوض في الببع وهو الربا » والثالث بأن الإيحاب إذا صح فيه صح العقد والشر ط جممعا 
فلا يكون فيا نحن فيه » وإذا ظهر هذا ظبر الفرق بين الفصلين » وثم جواب زفر «رح» 
عن التزيد يبنها . 

( وأما الببع في هؤلاء موقوف ) متصل بقوله أن الحر لا بدخل تحت العقد » وأراد 
ببؤلاء المدبر والمكاتب وأم الولد وعبد الغير ( وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ) فإنها 
اعثبار الرى والتقويم وهما موجودان » ولككن حلم البيع لا يثبت فيهم بل يرد صمانة 
لحقهم > و لهذا لا يخرجون من أن يتكونوا محلا للسبع . 

( ولهذا ) أى ولكون ببع هؤلاء موقوفا ( ينعقد ) البيع ( في عبد الغيربإجازته) 
أي في إجازة الغير وهو مولاء ( وفي المكاتب ) أي ينعقد البيع في المكاتب ( برضاء 
في الاصح ) إحترز به عما روى في النوادر عن أبي تحنيفة وأبي يوسف « رم » » إنه لا 
يصح ( وفي المدبر ) أى ينعقد الببع في المدبر ( بقضاء القاضي ) فإنه إذا قضى ببيم 
المدير فأنه محوز . 

( وكذا ) أى وكذا يجوز ( في أم الولد ) اى في بيعها ( عند أبي حشفة وأبي 


باه ؟ 


إلا أن المالك باستحقاقه المببسع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم 

ردوا البييسع فكان هذا إشارة إلى البقاء » كما إذا اشترى عبدين 

وهلك أحدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير 
المبيع ولا ببعاً بالحصة ابتداء ؛ 





بوسف د رح 6 ) خلافاً محمد « رح » وكان فه اختلاف بين الصحاية رضي أله علهم » 
فعمر رضي الله عنه لم يحوزه > وعلى رضي الله عنه جوزه » ثم من بعدهم من السلف أجمعوا 
على عدم حواز ببعها » فالحاصل أن إجماع المآخرن مع الاختلاف. المتقدم 6 فعندهما لا 
رفم إذ لمس لاجباع التابعين من القوة ما يرفعم خلاف الصحابة » فكان قضى في بجتبد 
فبه فينفذ » وعند مد « رح » برقم فكان القضاء مالفا للإجماع فلاينفذوالمسألةأصولية» 
فإن قل كيف يصح قوله موقوف > وقد قال في أول الياب وييسع أم الولد والمدبر 
والمكاتب باطل فالجواب أنه باطل » إذا لم يحز للمكاتب وم يقض القاضي يحواز بيع 
المدير وأم الولد يدل على ذلك تمام كلامه هناك . 

إلا أن المالك) استثناء من قوله دخلوا تحت العقد »يعني أن المالك (باستحقاقه المبيم) 
وهو العمد الذي كان للغير ( وهؤلاء ) أى 0 م الولد ( باستتحقاقهم أنفسهم 
ردوا البسع ) وقال تاج الشريعة « رح » لان المالك إلى آخره جواب من يقول لى ىا دخل 
دؤلاء تحت العقد لقيام المالية ينبغي أن لا يكون يبع هؤلاء فاسداً » فأجاب بقوله إلا أن 
المالك إلى آخره يعني أن الببع الموقوف إذا ره من له ذلك بطل » وهنا كذلك فإن 
المالك وهؤلاء ردوه » وهم ذلك لاستحقاق المالك واستحقاق هؤلاء أنفسهم ( فكان 
هذا ) أى الوحه بالإستحقاق بعد الدخول ( إشارة إلى البقاء ) أى بقاء البيم لأن الره 
بالإستحقاق لا يكون إلا في المقاء فكان ( كا إذا اشترى عبدين وهلك أحده]قبل القبض) 
فإن العقد يبقى في الماقي يحصته من الثمن بقاء الإتداء .2 


(وهمذا ) أى المع بين القن و أحد المذ كورين ( لا يكون شرط 57 
المبسع ولابيعا ) أى ولا يكون ببعاً ( بالحصة ابتداء ) بعدما ثبت دخوهم في البيع 


مه" 


وله_ذا لا شترط سارت من كل واحد فيه 
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع » وفي العقد عوضان 
كل واحد منه| مال» ملك المبسع وأزمته قسمته؛ 


( ولهذا لا يشترط ) حالة العقد ( يمان من كل واحد ) من العبد والمدير ( فمه ) أى فيا 
إذا جمع بين القن والمدبر أو عبد غيره » وفي الكافي ولو جمع بين وقف وملك واطلق 
صح في الملك في الآأصح . ولو باع كرماً في مسجد قدم إن كان عامراً نقد البيسع وإلا فلا 
وكذا ف الممعتر . 
ْ ( فصل في احكامه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام البيع الفاسد ( وإذا قبض المشترى الممبع في البيع 
الفامد ) إنما عبر بالفاسد لآن الباطل لا يفيد شيئا ( بأمر البائع ) أى بإذنه صريحاً أو 
دلالة بأن.يقبضه في المجلس بحضرته » فإن لم يقبضه يحضرة البائع / يملكه » بخلاف الصريح 
فانه يفده مطلقاً . 

( وفي العقد عوضان كل واحد منهما ) يعني مالاً قمد به لفائدة وهي أنه إذا كان أحد 
العوضين أو كلاه) غير مال فالبيع باطل » كالبيع بالميتة والدم » وبالحر والبيع بالخر 
والختزير فاسد كا ذكره المصنف في أول باب البيع الفاسد » وفي ه ذا الفصل شرع في 
سان حكمبا وهو القبض > فقال وإذا قيض المشترى المبيع في البيع الفاسد 
إلى آخره . 

ثم ذكر خلاف الشافمي رضي الله عنه بما يدل على أنه لا يفرق بين الفاسد والباطل على 
ما نقف عليه الآن إن شاء الله تعالى ( مال ملك المببع ولزمته قيمته ) أي قممة المسسعوهو 
قول عامة المشايخ « رح » » سوى أهل العراق فإنهم قالوا إن المثتري في البيع الفاسد 
بالقيض علك التصرف ولا يملك المببع» إستدلالا بما قال في كتاب البيوع إن المشتري إذا 
اعتقه جاز عتقه » وكان الولاء له لا للبائع لآن البائع سلطه على ذلك ولهذا لو كان المبيع 
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وقال الشافعي ٠‏ رح» لا يملكه » وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال به 
نعمة الملك» ولأن النبي نسم للمشروعية للتضاد » ولهذا لا يفده 
قبل القبض وصار كما إذا باع بلميتة أوباع الخمر بالدراهم , 








حاريةلا يجوز المشتري وطئها »ولو كاندارا لاحوزفمها الشفعة للشفيم“وقال الفقمه أبوالليث 
ورح » وهذا لبس بصحيح »> بل المشتري يملك عين المبيع في قول علمائنا » بدليل أن ظ 
الممسع ولو كان دا رآ فقبضها فببعت دار أخرى بجنبها » فللمشتري أن يأخذ الداربالشفمة 
ولو لم يملك عين الدار م يجب له الشفعة » ولو كان المببع جارية فقيضها ثم ردها علىالبائع 
ومنت الاسكتواء ؛ وإنمام يجز للمشتري أن يطأها لأنه وجب عليه ردها لثلا يتكونمصراً 
على المعصمة فاستعماله بالوطىء أعراض عن الرد » فلبذا المعنى ل يحز لالعدم الملك “و إنما 
م يجب فيها الشفعة لآن حق البائع م ينقطع عنها . [ 

وقال في شرح الطنحاوي والاصل في الببع الفاسد أنكل ما يملك بالبيع الجائز يملك 
بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض بإذن البائم » وكل مالا يملك بالببع الجائز لا يملك 
بالنبع الفاسد » بمانه من اشقرى من رجل عبد بخمر أو خنزير وتقايض؟ وهما مسامان 
ملك المشتري العبد إذا قبضه بإذن البائع »ولا يملك الآخر الخمر والختزير » وكذلك لو ' 
اشترى من رجل عبدا يمدير أو مكاتب أو يأم ولد وتقابضا ملك المشتري إذا قبضه 
بإذت اليائم ومشتري المدبر والمكاتب وأم الولد لا يملك » وإن قبض بإدن البائع » 
وكذلك لو اشترى من رجل عبده بمال الغير بغير إذن صاحبه وتقابضا ملك مشتري 
السد » ولا يملك الآخر ما قبض حتى يجيز ماله البيم فيه . 

( وقال الشاقمي رضي الل عنه لا يملكه » و إن قبضه ) وبه قال مالك وأحمد رضي 
الله عنهها ( لانه حظور ) أي حرام ( فلا ينال به نممة الملك ولان النبى نسخ للمشروعية 
للتضاد ) أي بين النبي والمشروعية » إذ النبي يقتضي القبح » والمشروعية تقتضي الحسن 
وبينها منافاة ( ولبذا ) أي ولاحل ذلك (لايفمده) أي الملك ( قبل القبض 
وصار كما إذا باع بالممتة أو باع الخمر بالدراهم ) وقبضها المشتري لا يفيد الملك 
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ولنا ان ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله 
فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والمحلمة وركنه مبادلة 
امال بالمال» وفهه الكلام والنبي يقرر المشروعبة عندنا لاقتضائه 
التصور » فنفس الببع مشروع ويه ال نعمةه املك وَإِما الحظور 
ما يحاوره كا في البيع وقت النداء 
( ولنا أن ركن البيع ) أي ر كن الببع الفاسد وهو الببع بالخمر أو الخنزير » وفمه 
مبادلة المال بالمال بالتراضي (.صدر من أهله) وهوكونه عاقلا بالغاحال كونه زمضافاً إلى 
حله ) لان المبيع فيه مال والثمن مال من وججهه لميلان طباع الناس إلى الخمر والختزير 


غير أنه لبس بمنقوم ولاهانة الشرع » فاما كان الثمن مالاً من وجه دون وجه ل يبط لالبيع 
بل فسد » فإذا كان كذلك ( فوجب القول بانعقاده ) لوحود شرائط . 





(ولا خفاء في الأهلمة والمحلية ور كنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام ) جواب سؤال 
مقدر بأن يقال سلمنا بأن ر كن الببع مبادلة المال » ولكن لم قلت إنه موجود » فأجاب 
بقوله وفبه الكلام يمني كلامنا فيا إذا وجد الر كن لان الر كن الذي هو الممادلة موجود 
في جممع المبوع الفاسدة . 

( والنهي يقرر المشروعية ) وهذا جواب عما يقال » قد يكون النهي مانعا » فأجاب 
بقوله والنهي يقرر المشروعية ( عندنا لاقتضائه التصور ) ليكون النبىي عما يكون 
ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره فيثاب » وبين أن يأق به فيعاقب علمه 
( فنفس الببع مشروع وبه ) أي وبالبيع ( تنال نعمة الملك ) لكن لابد فيه من قبح 
مقتضى النبي » فجملناه في وصفه يجاوراً وهو معنى قوله ( وإِنما الحظور ما يحاوره كما 
في الببسع وقت النداء ) يعني يوم الجمعةفجعل وصفه عملا بالوجهين»فإن قمل المحظور وقت 
النداء جاور » وأما في المتنازع فمه من قييل ما اتصل به وصفاً » فلا يكون قوله كما في 
البيع وقت النداء صحبحا > وأيضاً الحم هناك الكراهة » وفي المتنازع فمه الفساد » 
وأجمب بأن غرض المصنف في ذكر المجاورة يمان أن الحظور لبس لمعنى في عين النهي 
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وإنما لا يشبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد 
الحاور 4 إِذ هو واجب الرفع بالاسترداد 6 فبالامتناع 
ظ عن المطالية اولى 





عنه كما زعمه الخصم » وال جاور جمم) والمتصل وصفاً سبيان قنصيح قياس أحدهما على 
الآخر » وبان عرضه أن الك المذهى عنه ليس النطلان كما تدعبه الخصم »> والكراهة 
والفساد يشتركان في عدم البطلان . 

( وإنا لا شت الملك قبل القيض ) جواب عن قول الشافعي رحمهالل و هذا لا بسعه 
قبل القيض » بيانه أن الببع الفاسد لا يثيت الملك قبل القبض للمبيع . 

( كملا يؤدي إلى تقرير الفساد اجاور ) أي عن جبة الشارع لأن الببع الفاسد منهى 
عنه “ولو ثبت الملك قبل القيض يكون والتسم والتسليم واجياً شرعا“فيكون الشارع آمرأ 
وناهيا في شىء واحد وهذا لا يحوز » فإن قمل لو ثبت الملك بعد القبض يازم تقرية 
الفساد أيضا قلنا لو ثنت قبل القبض يكون الفساد مضافاً إلى نفس الببع . 

والبسم شرع الله تعالى فسكون الفساد مضافاً إلى الشارع » ولا كذلك بعد القمض 
لان الملك مضافاً إلى القمض والقبض يوجب الضمان كما فى المقبوض على سوم الشراء 
فكان تقرير الفساد مضافاً إلى العسد » كذا نقل عن القاضي الارساينديوقبل لان الفاأسد 
لوثمت قمل الملك قبل القيض وبعده لكان مساويا للصحيح » ولو ألغينا الملك به لكان 
مساوياً للسماطل فأثئتنا الملك دمد القنض به عملا بالدلملين وفيه نوع تأمل لان الفاسد 
والماطل متساوبان عند الخصم . ا 

( إذ هو ) تعلمل كقوله كملا يؤدي إلى تقرير الفساد اليجاور > أي لان البسع الفاسد 
( واجب الرفع بالاسترداد ) أي يطلب رد المببيع من يد المشتري فلا جرم / يفد الملك 
قبل القبض (فبالامتناع عن المطالبة أولى ) يعني أن البيم الفاسد إذا أفاد الملك بالقبض 
يحب استرداد الممبع من يد المشتري رفعا للفسادو احتناباً عن المعصصة » فبامتناع المشتري 
عن مطالبة تسليم المببع منع الفساد أولى من رفع الفساد بالاسترداد » ولان الدفع أسبل. 
من الرفع . 0 ظ آ 
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ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده 

بالقبض في [فادة الحكم منزلة الهبة» والميتة ليست بمال فأنعدم 

الركن » ولو كان الخمر مثمناً ققد خرجناه » وشيء آخر 

وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلم ثمناً له لا مثمناً ؛ 
ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر ؛ 


(ولان السبب قد ضعف ) دليل ثان على عدم ثبوتالملك قبل القبض »يمني أن السبب 
وهو الببع الفاسد قد ضعف ( لمكان اقترانه بالقبيج ) وهو النبي عنه فلاجل هذا لم يفد 
املك ( فبشترط اعتضاده) أي تقويته (بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة )فياحتاجها 
إلى ها بمضه العقد من القمض . 

( والميتة ليست يمال ) جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على الببع بالممته » تقريره 
أن المبتة ليست يمال وما لبس يمال لا يجوز فيه الببعم لفوات ركنه وهو معنى قوله 
( فانعدمم الر كن ) فلا ينعقد العقد فالقياس فاسد ( ولو كان الخمر مثمئاً فقد 
خرجناه ) هذا جواب لقوله »أو باع الخمر بالدرهم يعني ذكرنا تخريجه في أواثلباب 
الببع الفاسد » وأراد يه ماذكره ثمة لقوله » وأما بيع الخمر والختزير إن كاد بالدين 
كالدرام والدانير فالبم باطل »2 وإن كان قوبل بعين فالسيع فاسد حتى يلك ما يقابله 
إلى آخره ( وشىء آخر ) أي دلي لآخر سوى ما ذكرة هناك ( وهو أن في الخمرالواجب 
هو القممة ) لاعين الخمر لان المسم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها ( وهي ) أى الخمر 
( تصلح ثمنا لا مثمنا ) اي مميعا »> فاو قلنا بانعةاد الممسع في هذه الصورة جعلنا القسمة 
مثمنا»اد كل عين في مقابلة الدراهم والدنانير في المبع مثمن لتعمنها الثمنية خلقة وشرعاً 
وما عبد في صورة من صورة البباع ات أن تكون القدمة مثمناً » لانه يؤدي إلى 
تغبير المشروع . 

( ثم شرط ) أي القدوري «٠‏ رح » ( أن يكون القبض بإذن البائع ) حيث قال وإذا 
قبض المشتري الممبع في الببع الفاسد بأمر البائع ( وهو الظاهر ) أي ظاهر الرواية 


يلف 


إلا أنه يكتفى به دلالة » ؟! إذا قبضه فيباس العقد استحساناً وهو 
الصحبم لأن الببع تسليط منه على القبض » فإذا قبضه حضرته قبل 
الافتراق ولم يدبه كان يحكم التسليط السابق » و كذا القبض في الهبة في 
مجلس العقد يصمح استحساناً وشرط أن يكون في العقد عوضان كل 
واحد منه| مال ليتحقق ركن البيسع وهو مبادلة المال بالمال فبخرج 
عليه الببع بلميتة والدم والحر والريح » والبيع مع نفي الثمن , 


( إلا أنه يكتفى به ) أي بالإذن ( دلالة ) أي من حيث الدلالة ( كما إذا قبضه ) أي 
المئتري ( في مجلس الءقد استحساناً ) أي بيصم من حمث الإستحسان ( وهو الصحيح ) 
أي الإستحسان هو الصحمح »و احترز به عما ذكرهصاحب الإيضاح وسماهالرواية المشبورة » 
فقال وما قبضه يغير إذن البائع في المبع الفاسد فهو كا يقبض »© وأشارإلى وجه الصحبح 
بقوله ( لأن الببع تسلبط منه ) أي من البائع ( على القبض فإذا قبضه تحضرته) أي بحضرة 
البائع ( قبل الافتراق ولم ينهه ) أي البائع لم ينه المشتري عن القبض ( كان ) أي القبض 
( بحككم التسليط السابق ) فيكتفي به ( وكذا القبض في الببة في مجلس العقد يصح 
استحسانا ) يعني يكثفى بسكوت الواهب وعدم نهبة الموهوب له عن القبض استحساتاً 
أي من حمث الاستحسان . 

( وشرط ) أى القدوري « رح » وفي بعض النسخ ويشترط ( أرن يكون في العقد 
عوضان كل واحد منهما مال لمتحقق ر كن الببع > وهو مبادلة المال بالمال فمخرج عليه ) 
أي على قول القدوري ( البيع بلميتة والدم والحر والريح ) بأن قال بعت هذا الشيء 
بالريح الشملي الذي يأتي من هذا الجانب » وذلك المكان ملك المشتري »2 وفي الذخيرة 
صورتهبأآن يكون لانسان ظرف منقوح فاشترى بذلك الريح الذي في ذلك الظرف 
ويحملبا في ظرف احقرز له ( والببع مع نفي الثمن ) أي في رواية لآنه إذا نفاه فقد 
الر كنعن العقدفل يكن بيع وفي روايةينعقدب» ال ننفيه لابصحءإذالبسع مش :هلل على العوضين 
ومايشتملعلىعوضينفبوهبة وددقة»وإذالم يصح صار كأنه سكت عن ذ كر الثمنعفلو باع 
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وقوله ازمته قبمته في ذوات القيم » فأما في ذوات الأمثال يلزمه المثل 

لأنه مضمون بنفسه بالقبض» فششابه الغصب وهذا لأن المثل صورة , 

ومعنى أعدل من المثل معنى» قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخه 
رفعاً للفساد» وهذا 


وسككت عن ذكر الثمن ينعقد الببع فاسداً ويثبت الملك بالقبض لأنه مطلق العقد يقتضي 
المعاوضة » فإذا سكت كان عوضة قيمة و كأنه يقيمتّه فبفسد البيم . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( لزمةه قيمته في ذوات القيم ) كالحيواتات 
والعدديات المتفاوتة ( فأما فى ذوات الأمثال ) كالمكيلات والموزونات والعدديات غير 
المتفاوتة ( يلزمه المثل لآنه مضمون بنفسه بالقبض ) واحتقرز به عن اليم الصحمح > 
وقالوا جميعا فالمرجوع في قممته أو المثل » أي قول المشتري لأنه هو الذى يازمه الضمان » 
فالقول قوله والمممنة للبائع » كذا في شرح مختصر الكرخي ( فشابه الغصب ) والم 
في الغصب كذلك ( وهذا ) أي وحوب المثل في ذوات الامثال ( لان المثل صورةومعنى 
أعدل من المثل معنى ) وهو القممة لانه إنما يضاف إلمبها عند العجز عن المثل صورة » 
ومعنى وإنما م يازم الثمن حتى لا يازم تقرير الع الفاسد . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) أي دق فسخ 
الببع الفأسد . 

( رفعاً للفساد ) وقال الاترازي « رح » رفعا للفساد بالراء لا بالدال» كذا السماع 
وذلك أن رفع الشىء إنمفا يكون بعد وقوع ذلك الشىء ودفعه يكون قبل وقوعه » 
والفساد هنا واقع فكان المسموع هو الصحبح » قلت نسخة شخي أيضا بالرإء » ولكن 
قوله ودفعه يكون قبل وقوعه > والفساد فيه تأمل لان الدفع بحسب اللغة لا يختص 
بالقرب والبعدو كيلالا بقع بتصرفه على المشترى مكروها أو حراما » فقال في الايضاح 
ويكره للمشترى أن يتصرف فيه بتملمسك أو انتفاع لان الفسخ مستحى حقا لله تعالى 
لان إعدام الفباد واجب والتصرف فيه تقرير الفساد ( وهذا ) أي كون حى الفسخ 
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قبل القبض ظهر لأنه لم يفد حكمه , فيكون الفسخ امتناعاً 
منهء وكذا بعد القيض إذا كآن الفساد في صلب العقد لقوته , 
و إن كن الفساد بشرط زائد قامن له الشرط ذلك دون من عليه 
لقوة العقد , إلا انه لم يتحقق المراضاة في حق من له الشرط » قال 
فان باعه المشتري نفذ ببعه لأنه ملكه , فملك التصرف فيه 





لكل منهما ( قبل القمض ظاهر لانه ) أى لان الدمع الفاسد ( لم يقد حكمه ) وهو الملك 
( فنكون الفسخ امتناع) منه ) أى من الحكم ( وكذا بعد القبض ) لكل واحد 
( اذا كان الفساد في صلب العقد)أى في البدل أو المبدل ا درهم يدرهمين وبع 
ثوب بخمر ( لقوته ) أى لقوة الفساد » ففى الصورتين يلك فسخه بحضرة صاحبةعتدهما 
لانه إلزام موجب الفسخ>ولا يازمه الا بعلمه وعند أبى يوسف « رح » بغير حضرتهأيضاً . 

ز وإنكات الفساد بشرط زائد ) بأن باعه لى أن يقرضه أو يربه » كذا أو باعه إلى 
أجل مجبول ( فلمن له الشرط ذلك ) والنسخة الصحيحة فلمن له الشرط ذلك أىالفسخ 
ومن له الشرط أى منفعة الشرط هو البائع في صورة الاقراض والمشترى في صورةالاجل 
( دون من علمه لقوة المقد ) دلبل قوله دون من علبه » يعني أن فسخ من عليه لا يجوز 
لان العقد قوى لان الشرط دغل فى أمر زائد لا في صلب العقد . 

( إلا أنه ) استثنى من قوله لقوة المقد يمني أن العقد لما كان قويا كان القئاس أن لا 
بفسخ من له الشرط أيضا إلا أنه ( لم يتحقق المراضاة في حتى من له الشرط ) فله أنيفسخه 
وقال الكاكي « رح » إلا أنه إلى آنخره جواب سؤال يرد على قوله لقوة العقد » يعني لما 
كان العقد قوبا ينمغي أن لا يكون لأحد ولاية الفسخ . [ 

قال ) أي القدوري « رح » ( فإرتف باعه المشتري ) أي الذي اشترى بالشراء 
الفاسد ( نفذ بسعه لأنه ملكه ) بالقيض ( فملك التصرف فيه ) سواء كان بيع أو هية أو 
إعتاقا »غير أنهلا يحل له الأكل »إن كان مأ كولاً »و إن كانت جارية لا يحلله وطيباء كذ! في 
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وسقط حق الإسترداد لتعلق حق العبد بالثاني » ونقض الأول لحق 

الشمرع , وحق العمد معدم لحاجته ولأن الأول مشر وع بأصله . 

دون وصفه ؛ والش أني مشروحع أصله ووصفه فلا يعارضه مجرد 
الوصف », ولأنه 





شرح الطحاوي « رح » وقال سمس الآئمة الحلواني يكره له الوطىء ولا يحرم > كذا في 
الفنفاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي » وإذا باعه المشقري لبس للمائع إبطاله » وعلى 
المشتري القبمة أو المثل » إن كان مثلباً ويطبب ذلك الملك الثاني لأنه ملكه بمقد صحبح 
ببخلاف المشتري الأول لأنه لا يحل له ولا يطمب لأنه ملكه بعقد فاسد . 

ولو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري صارت أم ولد له ويءزم القيمة ولا عزم 
العقر في رواية كتاب السبوع » وفي رواية كتاب الشرب علمه العقر ولو رهن المشترى 
المبيع صح الرهن ولبس للبائع إبطاله“وإن فكهالمشتري قبل أن يقضي عليه بالقيمةفإنه 
برد على اابائع إبطاله » وإن فككه بعد ما قضى عليه ,القيمة قلا سبيل له على الممبع » وإن 
أجره صحت الإجارة غير أن للبائع أن يبطلها ويسترد المبسع ( وسقط حق الإسقرداد 
. لتملق حى العبد بالثاني) أي لتعلق حتى المشتري الثاني بالعقد الثاني ( ونقض الأول ) أي 
البببع الأول (لحتى الشرع) منجبةالفساد فيه وح الشرع إذا اجتمع معحق العبديقدم حق 
العبد وهو معنىقوله (وحق العبد مقدم عليه لحاجته ) لأنالله تعالى غني فالعفو عنهأرجى 
بخلاف حت من الغاصب لأنه تعلق به حت المفصوب منة © وكلاهما حق العبد غير حج 
حت المغصوب منه لآنه أسبق » كذا في الممسوط . 

( ولأن الأول ) هذا دليل على سقوط حق الاسترداد للبائع بعدبيع المشتري من غيره 
يعني أن البيع الأول ( مشروع بأصل ) لآنه لاقساد فيأصلالبيع ( دون وصفه )لدخول 
الفساد فيه ( والثاني ) أي الببع الثاني ( مشروع بأصله ووصفه ) لآنه لا فساد فمهها جميعا 
( فلا يمعارضه يحرد الوصف ) أي فلا يعارض المشروع بأصله ووصفه » المشروع بمحرد 
الورصف حاصله أن الفاسد لا يعارض الصحيح ( ولآنه ) هذا دلمل ثالث على سقوط حق 
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حصل بتسليط من جبة البائع بخلاف تصرف المشتري في الدار 

المشفوعة » لأن كل واحد منبه|ا حق العبد و يستويان في المشروعية 

وما حصل بتسليط من الشفيع ٠‏ قال ومن اشترى عبد 

بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسامه فبو جائز , 

وعلمه القسمة ل ما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته , 
وبالاعتاق قد هلك 





الاسترداد بعد بيع المشتري » أي ولأن الببع الثاني ( حصل بتسليط من جهة البائع ) 
حمث كان القبض بإذنهفاستردادهنقصما رمن جبته [ كذا | وذلكباطل»فإنقلت هذا المعذى 
وهو التسلبط وجد يبع المشتري أيضا » ومع هذا لكل واحد من المتعاقدين فسخةإعدامأ 
للفساد فانتقض العلة » قلت معناه حصل بتسليط منجبة البائع وقد تعلى به حتى الثالث 
فبطل السؤّال . ظ [ 

( بخلاف تصرف المشتري ) هذا جواب عما يقال » لو كان تعلق حى الغير بالمشتري 
مانعاً من نقض التصرف ل ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من الببع والببة 
والمناء غيرها لتعلق حقه بها » لكن للشفيم أن ينقضبا وتقرير الجواب ما قاله من قوله 
بخلاف تصرف المشتري ( في الدار المشفوعة لآن كل واحند منبما ) 0 
وحتق المشتري ( حتى العبد فيستويان في المشروعية » وما حصل تسليط من الشفيع ) أ 
م يوجد التسلبط من الشفيع لأن التسلبط إفا يثبت بالاذن أو بإثبات الملك 4 
للتصرف »2 وم بوجد من الشفيع شيء من ذلك فكان له الاسترداد . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً بخمر أو خنزير فقبضه ) 
بإذن البائع ( وأعتقه أو باعه أو وهبه ومامه فهو جائز ) أى هذا لأندكره أن يغير لفظ 
جمد رحمه الله ( وعلمه القممة لما ذكر ) فيما تقدمه ( أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته ) 
وأصل المسألة أن البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصالالقبض بالاذن عند أصحابنا » خلاقاً 
للشافمي رضي الله عنه وقد مر بيان ذلك فيما مضى ( وبالاعتاق قد هلك ) أي ل يبق 
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فتلزمه القيمة » وبالبييع واطبة انقطع حق الإدتردادعلى ما مر » 

والكتابة والرهن نظير البيع لأنما لازمان؛ إلا أنه يعود حق 

الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوالالمانع » وهذا بخلاف 

الإجارة لأنما تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر ولأنما تنعقد 
شمئأ فشمئاً فمكون الرد امتناعاً . 





مالبة بالمتق ( فتلزمه القيمة » وبالبيع والببة قد انقطع حتى الاسترداد على ما مر )أشار 
به إلى قوله لتملق العيد الثاني » وهو المشتري الثاني . 

( والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان ) فإن الرهن إذا اتصل بالقبض 
صار لانه مافيحق الراهن» كالكتابة في حق المولى ( إلا أنه يعودحق الاسترداربعحز المكاتب 
وفك الرهن لزوال المانع ) وهوتعلقحى العبد قبلوليس في تخصيصهما في عود الاسترداد 
زيادة فائدة لإثبات في جميع الصور إذا انتقض التصرفات حتى لو رد المبيع يعيب قبل 
القضاء بالقممة أو رجع الواهب في هبته عاد للمائع > ولآنه الإسترداد لعود قديم ملكه 
إليه ثم عود حق الإسترداد في جميع الصور » إنما يككون إذا لم يقض على المشتري بالقبمة 
وأما إذا كان بعد القضاء بذلك عند تحول الحق إلى القممة فلا يعود إلى الفير كما إذا قضى 
على الغاصب بقيمة المفصوب الآبق ثم عاد . 

( وهذا ) أي انقطاع الإسترداد بالتصرفات المذكورة ( بخلاف الاجارة ) فإ 
حق الاسترداد فيبا لا ينقطع ( لأنها تفسخ بالأعذار » ورفم الفساد عذر ) من أقوى 
الأعذار وي الذخيرة والمبسوط لا يبطل حتى الاسترداد بالاجار والنكاح » لأنالاجارة 
عقد ضعيف يفسخ بالأعذار » وقيام حتى الشرع في الرد إفساد السيب من أقوى الأعذار 
فيفسخ به ألا ترى أن المشترى لو أجر الممبع ثم وجد به عمباً كان له فسخ الاجارة للرد 
بالعسب » فبذا أولى وم يذكر مد « رح » من يفسخ الاجارة » وذكر في اللوادر أن 
القاضي يفسخها ( ولأنها ) أي ولأن الاجارة ( تنعقد شيئا فشيئاً فمكون الرد امتناع؟ ) 


يعني أن الاجارة تنعقد على المنافع وهي تحدث شيئأ فشيئا » إلا أن العين أقسمت مقام 
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قال وليس البائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن » 
لأن المبيع مقابل به فيصير محبوساأ به كالرهن » وإن مات البائع 
فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حياتهء 
فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن » ثم إن ن كانت دراهم 
الشمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد , وهو الأصح 





المنفعة ففي أي وقت رد العقد كان الرد امتماعاً من انءقاد العقد في حدق المنفعة التي تحدث 
بعده لعدم الضر وره » فلا يككون فمه رفع العقد الثابت . 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( ولمس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ 
المبسم حتى يرد الثمن ) الذي أخذه “قال الأترازي قولهلحتى برد الثمن أي القيمة أخذها 

من المشتري » ذكرها بعض الشارحين وفمه نظر لأن القممة إنما تحب في البيع الفاسد إذا 
هلك المسبع وهنا المببع قائم » وإنا أثنت همد « رح » أسم الثمن » وإن كان المسءمفاسد 
التصور بصورة الثمن حمث قوبل بالمببع » قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي رحمه الله 
لأنه قال هكذا فراراً عن المحاز > وقال الامام التمر تاشي هذا الحكم لبس بخصوص الببع 
الفاسد بل هذا الحكم ثابت الإجارة ة الفاسدة والرهن الفاسد والغرض الفاسد إعتباراً 
بالعقد الجائز إدا تفاسها » لأن هذه عقود معاوضة فوجب السويه بين المدلين ( لآن 
المببع مقابل به ) أي بالثمن الذي أعطاء المشتري ( فيصير محبوس) يه ) أى بالثمن 
( كالرهن ) بالدين لكنه يفارقه من وحه آخر » وهو أن الرهن مضمون يقدر الدين لا 
غير» وههنا المبسع مضمون الثمن بجمبعقيمته كا في الغصب ( وإن مات البائع فالمنترى 
أحى به ) أي بالميسع ( حتى يستوفي الثمن لآنه يقدم عليه ) أى على الدائع ( في حياته " 
فكذا ) يقدم ( على ورثتّه وغرمائه بعد وفاته كالراهن ) فإنه إذا مات ولهورثة وغرماء 
فالمرتبن أحتى بالرهن من الورثة والغرماء حتى يستوني الدين . 
( ثم إدا كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعمنها لآنها تنعين ) بالتعمين ( في الميسم 
الفاسد وهو الأصح ) إحترز به عن. رواية أَبي حفص « رح » فإنه قال لا يتعين كما في 


وق 


لأنه بمنزلة الغصب » وإن كانت مستبلكة أخذ مثلبا لما بسنا » قال ومن 

باع دارا ببيعا فاسداً , بناها المشتري فعليه قيمتيا عند أبي حنيفة 

«رح»؛ رواه يعقوب ٠‏ رح » عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد 
ظ ذلك في الرواية ؛ 





البيع الجائز » وقال علاء الدين العالم « رح » في طريقة الخلاف والمختار عدم التعبينيعني 
في العقود الفاسدة > وإليه ذهب فخر الاسلام والصدر الشهيد « رح » لأن البيع الفاسد 
في حكم النقض والاسترداد . 

ثم كما تتعين الدراهم والدناذير في العقود الماسدة فتعين في الوديعة والغصب والبمة 
والوصمة في المضاربة والشركة قمل القبض والتسليم » وقال الامام البزدوي « رح » في 
جامعه إما يتعين الدراهم والدتانير في البيع الفاسد إذا كان البيع الفاسد صريحا لا يتعين 
ألا ترى أن الببع الفاسد بمنزلة الغصب وكان الثمن في يد البائع بمنزلة المغخصوب » 
والدراهم المفصوبه تتعين حتى وجب رد فيها » إر: كان قائما ويه صرح الامام قاضي 
خان ( لانه ) أي لان الثمن ( بمنزلة الغصب ) لانه مضمون بالقيض كالغصب 
( وإن كانت مستهلكة أخذ مثلما لما ببنا ) أشار به إلى قوله لأنه بمتزلة الغصب . 

( قال ) أى مد « رح » في الجامع الصغير ( ومزباع دارا ببعا فاسدا فمناهاالمشترى 
فمليه قيمتها عند أبي حنيفة « رح » ) لفظ جمد ه رح » في الجامع الصغير مد عن يعقوب 
عن أبيحنيفة « رح » أن رجلا باع من رجل دارا بيعا فاسداً فقبضها المشتري فبنى فمبا + 
قال ليس للبائم أن يأخذها ولكنه يأخذ قبمتها » ثم شك يعقوب « رح » في هذه المسألة 
بعد ذلك » وقال يعقوب وجمد « رح » ينقض البناء ويرد الدار إلى صاحبها » إلى هنالفظ 
جمد رحمه الله ( رواه يعقوب « زح » عنه ) أي روى أبي يوسف « رح » عن ألى حضفة 
« رح » ( في الجامع الصغير ثم شك ) أي أبو يوسف « رح » ( بعد ذلك ) أي بعدالرواية 
عن أبي حنيفة « رح » شك في حفظها عنه » وهو معنى قوله ( في الرواية ) عن أبيحشيفة 
لافي مذهب أبي حنيفة « رح » » فإن ذكر في جامع البزدوي « رح » قال أبو يوسف 


ع" 


وقالا ينقض البناء وترد الدار والغرس على هذا الاختلاف 
ا طما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع »حتى يحتاج فيه إلى 
القضاء وببطل بالتأخير بخلاف حق البائع ثم أضعف الحقين 
لاسطل بالبتاء فأقواها أولى وله أن البناء والغرس مما يقصدبه 
الدوام » وقدحصل بتسليط من جبة البائع فينقطع حق الإسترداد , 





محمد « رح » مأ رودت لك عن أبى حسفة إننا روبت لك أن ينقض البناء وقال همد 
د رح » بلرويت أن يأخذقيمتها » وقد أشار إلى ذلك في بعض النسخ » فقال مده رح » 
ثم شك بعقوب « رح » في هذه المسألة ول بزل به أنه شك في قول أبي حنيفة « رح » » 
وقوله الأول مع محمد ه رح » بل شك في ساعه عنه ؛ وف الإيضاح قاله المعلى « رح » 
رجع أبو يوسف « رح » إلى قول أبي حنيفة « رح » وقوله الأول مع محمد أشار إلبه 
المصنف بقوله * 

(وقالا ) أى أبو بوسف د رح» ومحمد ه« رح » ( ينقض البناء وترد الدار ) أى على 
صاحببا كما هو مذكور في الجامع الصغير ( والغرس على هذا الإختلاف ) يعني ينقطع به 
حق الفسخ عند أبى حنيفة « رح » خلافاً لما » وقد نص محمد « رح » على الإختلان في 
كعات الشفعة » فإنه قال إذا اشترى المشترى شراء فاسداً فبنى فيها أوغرس » لايثبت 
حتى الشفعة للشفيم » وعندههما وعند أبي حنيقة « رح » يثبت ( لما ) أى لأبي يوسف 
ومحمد « رح » ( إن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه ) أى في حق 
الشفيع ( إلى القضاء ويبطل ) أى حتق الشفيع ( بالتأخير ) أى بتأخير المطلب ( بخلاف 

حتى البائع ) فإنه لايحتاج إلى ذلك ( ثم أضعف الحقين ) وهما حق الشفيع وح البائع 
( لا يبطل بالبناء فأقواهما ) أي فأقو ى الحقين الذي هوحةقالبائع (أولى) بأن لايبطل (وله) 
أى ولأبى حنيفة « رح » ( إن البناء والغرس مما يقصد يه الدوام ) إحثر ازا عن الإحارة 
( رقد حصل ) أى كل واحد من البناء والغرس ( بتسلبط من جبة البائع فينقطعحق 
الإسترداد ) لأنه لا يجوز للإنسان أن يسعى فينقض ماتممنجهته ( كالبيع) أى فصاركما 
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كالبيع بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط» وطذا لا 

بيبطل ببة المشتري وببعه» فكذا ببنائه وشك يعقوب «رح» في 

حفظه الرواية عن أبي حنيفة « رح»» وقد نص عمد «رح» على 
الإختلاف في كتاب الشفعة » 


إذا باعه المشترى أو وهبه من غيره ( بخلاف حى الشفيع لأنه م يوجد منه التسلبط 
ولهذا ) أي ولاجل عدم التسليط من الشفيع ( لا يبطل ) أى حمق الشفيع (بهبةالمنترى 
وبيعه ) يعني لو وهبها الإنسان أو باعبا من آخره . 

( فكذا سنائه ) أى فكذا لا يبطل ببنائه » وإذا ثبت هذا كان للشفيع أن يأغذ 
بالشفعة لانقطاع حق البائم في الاسترداد بالبناء » يصير ورثة حننئذ بمنزلة الببع الصحبح 
فنقض بناء المشترى واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء لحق الشفمع وفيه تقرير العقد 
الفاسد وجب نقضه لمق البائم بطريق الأولى » لآن فبه إعدام الفاسد قال الاكمل وإذا 
يزل'١'‏ ماذكر فلمس بوارد على إذ البائع دون الشفيع » ولا يازم من نقضهلمن لس بُسلط 
نقضه لسلط فانتقى الآولمة وبطلت اللازمة . 

( وشّك يعقوب «رح» ) هو أبو بوسف « رح » ( في -فظه الرواية عن أبي حشيفة 
« رح »)لما كان هذا الموضم محتاج] إلى تأكيد » كرر المصنف قوله شك يعقوب « رح » 
قال الأكمل « رح » وفي كلامه نوع العلاق لآنه قال رواه يعقوب « رح » عنه في الجامع 
الصغير » والراوى ف الجامع الصغير محمد « رح » لآنه تصنيقه > إلا إذا أريد بالجامع 
الصغير المسائل التي رواها يعقوب « رح » عن أبي حنيفة محمد رحمهم الله وقال تاج 
الشريعة « رح » وشك يعقوب « رح » في حفظ الروايه » قال مشانخنا سك أبنو بوسف 
« رح » أن قول أبي حئيفة رمه الله هل يخالف قولما أم لا » وقع الشك لا تحقق 
الاختلاف والأصم على الخلان » وشك أبي يوسف في الرواية أنه سمع منه أم لا . 

( وقد نص محمد « رح » على الاختلاف في كتاب الشفعة ) الشفعة للشفيم عندهما 


. هكذا وردت في الاصل‎ )١( 


ا" 


فإنحق الشفعة مبني على انقطاع حقالبائع بالبناء وثبوته على الإختلاف 
قال ومن اشترى جارية ببعأ فاسداً وتقابضا: فباعبا وربح فييا 
تصدق بالربح » و يطيب للبائع ما ربح في الثمن » والفرق أ 
الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها ء فيتمكن الخيث في الربح 


وعند أبي حنيفة «رح» يثبت ( فإن حى الشفعة مبنى على انقطضاع حق البائع بالبناء 
وثبوته على الاختلاف ) فعند أبي حنيفة « رح » يثبت حق الشفعة » فكان انقطاع حق 
البائع في الاسترداد ثابتاً » وعندهما لا يئبت لانه لم ينقطعحقالبائم في الاسترداد » وقال 
الاترازي « رح » وقال بعض الشارحين قوله وثيوته بالرفع عطفاً على قوله مبني وهو 
ضعيف » قلت أراد بعض الشارحين السفناق « رح » وتبعه على ذلك الكاكي أيضا) » 
ولكن الاترازي « رح» بين وجه الضعف صربيحاً » والذى يظبر لى أن ثبوته مرفوع 
بالابتداء أو خير «هوقولهعلى الاختلاف لان تحر برالكلام هنا وتحقيق معناهأن حق استحقاق ‏ 
الشفعة ممني على انقطاع حق البائع في الاسترداد بالبناء والغرس » وثبوته مختلف قبه » 
فمن قال بثبوته قال بانقطاع حت البائع » ومن قال بانقطاعه قال بعدم إنقطاع حتى. 
البائع لان وجود اللزوم بدون لازمه محال » وعلى هذا فمن حفظه مذهب أبي حشيفة 
درح» في ثبوت الشفعة » “ لايشك في مذهبه في انقطاع حتى البائع في الاسترداد 
فم يبق الشك الا ف رواية حب ا تر م فأنه موضع دقيقى يحتاج إلى 
فكر عميق . 
(ومن اشترى جارية ببعافاسدا وتقابضا > فباعبا وربح فيها تصدق بالريح » وموطمب 
للبائع ما ربح في الثمن ) البائع هو بائم الجارية ( والفرق ) أي بين الصورتين وهما طبب 
الربح لبيع الجارية في الثمن وعدم ظببة المشتري الجارية ( أن الجارية مما يتعين فيتعلق 
العقد بها ) أي بعين الجارية » ومعنى تعين الجارية > إنه إذا باع جارية معيئة ليس له أن 
يعطي جارية أخرى مكانبا » ولما تعلق المقد بها وحصل الربح من هذه الجارية كان 
الربح » جاء من بدل المملوك ملكا فاسداً » فيمكنالخبث في الربج ويتصدق به( فيتمكن 


ء“'/آإ »> 


والدراهم والدنانير » لا يتعينان في العقود ‏ فلم يتعلق العقد الف أني 

بعينبا » فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق» وهذا في الخيث 

الذي سبيه فساد الملك » أما الخبث لعدم الملك عند أبي حنيفة 

ورم» وتمد «رح» يشمل النوعين لتعلق العقد فيم ا يتعين 

حقيقة وفيا لا بتعين شببة » من حيث أنه يتعلق به سلامة المبيع 
أو تقدير الثمن » 








الخمث في الربح ) والخبث عدم الطب ( والدراهم والدتانير لا يتعينان في العقود ) أي 
في عقود السياعات »واحترز بهدعن الوديعة والشركة والغصب ونحوها » وعند زفر 
والشافمي « رح » يتعينان حتى لو اشترى بدراهم معينة » فحيسها وأعطى المائع غيرها 
فللبائع أن يأبى ذلك » ولو هلككت الدراهم أو استحقت يبطل البيع عندمم) كا في 
الببع المعين » وعندة لا يبطل ( فلم يتعلق العقد الثاني بعينها ) أي بعين الدراهم التي باع 
المشترى الجارية يبا ( فم يتمكن الث » فلا يجب التصدقى ) لان الريح حصل بالعقد 
لا بالدراهم . 

( وهذا ) أىهذا الذي ذكرة من الفرق بين ما يتعين وبين مالا يتعين»حيث لا يطبب 
الربح في الارل ويطيب في الثاني ( في الخبث الذى سببه فساد الملك ) والخبث على نوعين 
خمث لفساد الملك»وخبث لعدم للك كما مىء الآن » و كذلك المال على نوعين » نوع لا 
بتعين في العقد كالدراهم والدنانير » ونوع يتعين بخلافهما ( أما الخبث لعدم الملك عند أبي 
حنيفة وعمد « رح » يشمل النوعين ) أراد بب) ما يتعين من المال ومالا يتعين ( لتعلق 
العقد ) أي كال الغير ( فيا يتعين حقيقة ) أي من حيث حقيقة الخبث ( وفيا لا يتمين 
شببة ) أي من ححيث الشبهة » أي شببة الخبث » وبينه بقوله ( من حيث أنه يتعلق به ) 
أي بمال يتعين ( سلامة المببع ) بأن ينقد الدراهم المغصوب ( أو تقدير الثمن ) عطف على 
قوله سلامة المبيع » يعني أن الخبث لعدم الملك إنما يبت فيا لا يتعين بطريق الشبهةلآنه 
تعلق به سلامة المببع كا قلنا أو تقدير الثمن بأن يشير إلى الدراهم المفصوبة » ونقد من 
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قٍ 


وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شببة » والشببة تنزل إلى شببة 

اشببة » والشببةهي المعتبرة دون النازل عنها » قال » وكذا إذا ادعى 

على آخر مالآ فقضاه إباه » ثم تصادقاء انهلم يكن عليه شيءء 

وقددربح المدعي في دراهم يطيب له الربح, لأرن الخبث لفساد 

الملك ؛ هبنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق » وبدل ‏ 
المستحق مملوك فلا يعمل فيالا يتعين . 





ا أن الحمث لفساد الملك تنقلب حقيقة 

شببة » أي ما كان من الخبث بسبيل الحقيقة في الخبث لعدمالملك » كبا في ما يتعين يكون 
ذلك الخبث فيما يتءين شببهة لفساد الملك لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم 

الملك ( والشبهة ) باعتبار فساد الملك فيما لا يتعين ( تنزل إلى شببة الشببة ) فيا لا يتعين 
( والشبهة هى المعتبرة دون النازل عنها ) أي من الشبهة لأن شببة الشببة إذا اعتيرت » 
ينسد باب العقود إذ لا مخلوا عن شمبة الشبة . 

( قال )أي جمد ه رح » في الجامع الصغير ( وكذا إذا ادعى ) رحل ( على آخر 
مالا ) بأن ادعى عليه ألف درهم مثلاً ( فقضاه إياه ) أي فقضىالرجلالمال (ثمتصادقا» 
إنه م يكن عليه شىء ) والحمال ( وقدر ربح المدعي في الدراهم نطيب له الربح لأن 
الخسث لفسا الملك هبنا لأن الدبن وجب بالتسمية ) بدعوى الدعوى ( ثم استحق 
بالتصادق وبدل المستحى مملوك ) ملكأ فاسداً والمستحق هو الّدين والبدلالدراهم ( فلا 
يعمل ) أي الخيث ( فيا لا يتعين ) لآن الخبث لفساد الملك لا أثر له 'فنما لا يتعمن » لأنه 
شبهة الشبهة » وههذا طاب له الربح ول حب التصدق به . 


اكلا 


- فيا يكره 
قألونمى رسول الله ع مدي عن النجش وهو أن يزيد بي الثمن ولا يريد 
الشراء ليرغي غير قال عليه السلام لاتناحشواء قال وعن السوم 
علرسومغيره؛ قال ويب لاا يستام الرجل على سوم أخيه ولا بخطب 
على خطبة أخيه ؛ 





( فصل فها يكره ) 

أي هذا فصل في ببان ما يكره ه فى باب المبوع » والمكروه أدنى درجة من الفاسد » 
ولكن هو شعمة من شعمه فان لك ألحقه به وأخرمعنه وقد عم ف الأشتول أنالفسخ إذا كان لأمر 
يداو كان مكروها » وإذا كان لوصف متصل كان فاسداً ( قال ونبهى رسول الله 
ملا عنالنجش ) بةتحتين > وبروى بالسكون وقيل بالتحريك إسموبالسكونمصدر. 
وهو مكروه بإجماع الآئة الأربعة » قوله ونهى رسول الله يَيلِبَمٍ عن النجش » لفظ 
القدورى وفسره المصنف بقوله ( وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرعب ) من 
الترغسب ( غيره ) فموقعه فمه ©» ثم ذكر الحديث بقوله ( قال عليه الصلاة والسلام ) أي 
قال النبي ملا زلا تناجشوا ) هذا الحديث رواه البخارييإسناده عن أبي سعيدينالمسيب 
عن أبى هربرة قال نبي رسول اهعِْلِتع أن يبس حاضر لباد ولا تناجشوا الحديث “وروى 
المخاري أيضاً حدثنا عبد الله بن مسامة > قال حدثنا مالك عن افع عن ابن حمر رضي الله 
عنهما » قال نهى رسول الله مَلِتُه عن النحش . 

( قال ) أي القدوري ( وعن السوم على سوم غيره ) وقال المصنف «٠‏ رح » ( قال 
علمه السلام ) أي قالالني ملق (لا يستام الرجل على سوم أخبه ولا يخطب على خطبة أخيه) 
هذا الحديث رواه البخارى ومسل من حديث أبى هريرة رضي الله غنه أت رسول اله 
ِنَم نبى عن تلقي الركبان وأن يبع حاضر لباد الحديث » وفي آخره أن يستام الرجل 
على سوم أخمه » ورواه حمد في كتاب الآثر أخبرتا أبو حنيفة «رح » عن حماد عنابراهيم 
عن أبي سعد الخدري وأبي هريرة « رح »عن النبي ملت » قال لا يستام الرجل على سوم 


لاا 


' ولأنفي ذلك إيحا شو إضراراً » وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ 
من في المساومة»أما إذا لم يركن أحدهما إلى آخر فهو بسع من يزيدءولا 
أس به على ما نذكره حمل النبي في التكاح أيضأ » قال وعن تلقي ١‏ 
الجلب وهذا إذا كان يضر يأهل البلد ؛ 


أخيه ولا يخطب على خطبته الحديث > وفي شرح الطحاوي وصورته أن يتراوضالرجلان 
على اللمعة ووتساومان علبها ويرضى البائع والمشترى بذلك ول يعقد عقد الممسع حتى 
ساومه آخر على سومه واشتراه منه » فإنه يجوز في الحكم ولكنه يكره هذا » إذا جنح 
قلب البائم إلى الببع من الأول بما طلب منه من الثمن » وأما إذا لم يمنح قلبه ولم برض 
بذلك فلا بأس للثاني أن يشتريه لآن هذا بم من يزيد » وقد روى عن رسول الله مَل 
أنه باع قدح] وحلسا ب مع من يزيد > وكذلك الرجل إذا خطب امرأة وجنحقلبها كره 
لغيره أن مخطبها وإنلم يجنحقلبها إلى الأول فلا بأس للثاني أن يخطبها » وفيالكافيالسوم 
أن بزيد في الثمن بعد تقرير لإرادة الشراء ( ولأن في ذلك ) أى في السوم على أخيه 
( إيحاما ) أي إلقاء الوحشة في قلبه ( وإضراراً ) في زيادة الثمن ( وهذا ) أى كون 
السوم مكروهاً ( إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة أما إذا لم يركن ) أى 
'فإذا لم برض ول يجننح ( أحدهما إلى الآخر فبو ) أي السوم ( ببع من يزيد ولا يأس به ) 
حمنئد (علىمانذنكره) إشارة إلى قوله » وقد صح أن النى عليه السلام باع قدحاً وحلساً 
بببع من يزيد » وسمجيء عن قريب وقد ذكرناه أيضاً ( وما ذكرنء ) أراد به قوله وهذا 
إذا تراضى المتعاقدان ( حمل النبي في التكاح أيضاً ) يعني إذار كن قلب المرأة إلى 
الخاطب بكره خطبة غيره فاذا ل بر كن فلا يكره ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( وعن تلقي الجلب ) أى ونبى التي تَللْمْ عن تلقي الجلبأى 
المحلوب » صورته أن واحداً من أهل المصر أخمر بمجمىء قافلة بمسيرة عظيمة فيخرج 
ويتلقاهم ويشترى منهم ما تمارون ويدخل المصر ويببعه على ما يريد من الثمن ( وهذا ) 
أى تلقي الجلب على ما وصفنأه إنما يكره ( إذا كان يضر بأهل البلد ) بأن يكونوا في 
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فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الوارد » فحينئذ 

يكره لا فيه من الغرر والضرر » وقأل وعن سح الحاضر للبادي 

فقد قال « رح » لا يسيع الحاضر للبادي , وهذ! إذا كان أهل البلدة 

في قحط وعوز ء وهو أن يبع من أهل البلد وطمعا في الشمن الغالي 
لما فيه من الإضرار بهم 2 





ضبق من جذب وقحط ( فان كان لا يضر ) أهل البلد ذلك ( لا بأس به إلا إذا لبس 
السعر علىالواردين) بأنيشترىمنهم بأرخصمنسمر المصر وهملا يعامون بالسعر( قحمند 
يكره لا فمه من الغرر ) في حقهم ( والضرر ) لاهل المصر و كلاهما قبمح . 

( قال ) أى القدورى في مختصره ( وعن بيع الحاضر للبادى ) وفسره ابن عباس 
« رح » بقوله لايكون له ساد وبينه الحلواني حيث قال صورته أن يحيءالقروي با لطعام 
إلى المصر فلا بد للسمسار الحاضر أن يبيع القروى بنفسه » بل يقول له لا تفعل شيئاً 
فلا أعم فيتوكل هذا السمسار الحاضر من البادى ويسسعه ويعلى على الناس > فلو تركه 
سعه بنفسه ربا رخص »© وهذا مبني لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع 
حاضر لماد وذر والناسبرزقهالله بعضهم منزيعض >رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه»وعن - 
أنسين مالك رضي الله عنه كان يقول لا يبع حاضر لباد » وهي كاة جامعة لا يبيع له 
شيئا» وقال ابن سيرين « رح » هي كامة جامعة للبيع والشراء ويحيء الآن تفسير المصنف 
« رح » لقوله لا يببع حاضر لباد ( فقد قال عليه السلام ) أي فقد قال الني َي (لايبيع 
الحاضر للبادي ) وقد ذكرظ عن قريب أن هذا الحديث أخرجه البخارى ومسم منحديث 
أبى هريرة رضي الله عنه »2 ولفظ الحديث في كتب الحديث بلفظ التكرة في 
الحاضر والماد ٠‏ 

( وهذا ) أى كراهة ببع الحاضر للماد ( إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ) أي 
ضيق ( وهو ) أى الحاضر ( أن يببع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي ) ويسبعه من 
أهل البادية بثمن غال » وأهل المصر يتضررون بذلك فلا يحوز ( لما فيه من الإضرار بهم ) 
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أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . قال والبيع عند 

أذان المعة » قال الله تعالى « وذروا ابيع 4 4 النعة » ثم فيه إخلال 

بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر في كتاب 
الصلاة . قالوكل ذلك يكره لما ذكرنا , 


أى بأهل البلد . ( أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر ) وهكذا قال في 
شرح الطحاوى درح». 

( قال ( أى القدورى « رح » ( والببع عند أذان الجعة ) أى و:هى رسول الله ار 
عن الببع عند أذان المعة هكذا فسره الأككمل « رح » » وقال الاترازى « رح » وهو 
بالجر معطوف على قوله عن النجش » وهو أيضاً يؤدى معنى ما قاله الأكل « رح » » 
ولككن المصنف « رح » ل يذ كر فبه النبي عن الني عِلْثم عن ذلك صريحا وإنما قال ( قال 
الله تعالى # وذروا البيع # + المعة ) ولكن ما نبهى الله عز وجل عن شيء وهو أيضاً 
نهى الني عَِلِنَةٍ » ومعنى ذروا اتر كوا أمراً الحماعة من يذرواما أتواما فمه وأصله ذروا أو 
دروا حذفت الواو تبعاً كفعله واستغنى عن الهمزة فحذفت فصار ذروا » وأقل أحوال 
النبي الكراهة » ولأن السعي إلى الجمعة واجب بالنص . [ 

وفى الاشتغال باليسع والشراء أو بالنوم ونحو ذلك ترك السعي الواجب > وقد مر 
الكلام فبه مستقصى في باب المعة ( ثم فبه ) أى في الاشتغال يالبيع ( اخلال بواجب 
السعي على يعض الوجوه ) بأن عقدأ ووقفا ولم يسعما » وأما إذا كانا يمشان ويبيمان فلا 
بأس به » ذكره أبو اللمث في أصوله ( وقد ذكرة الاذان المدتبر في كتاب الصلاة ) 
أراد به ما ذكره في باب المعة » والأصم أن المعتير هو الاول أى الاذان الاول إذا كان 
بعد الزوال لحصول الإعلام به . 

( قال.) أى القدورى ( وكل ذلك يكره ) أى كل ما ذكرنا من أول الفصل إلى هنا 
مكروه وهو النجش والسوم على سوم غيره وتلقي الجلب وبسع الحاضر للباد » والبيع 
عند أذان المعة ( لما ذكرنا ) أى لما ذكرنا من الدلائل في كل واحد منها بمة_ده . 
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ولا يفسد به الببع لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب 
العقد ولا في شرائط الصحة . قال ولا أ ببع من بز دف وتفسيره 





( ولا يفسد به البيع ) أى بالنبي الذكور حتى حب الثمن ويثبت الملك قبل القبص» 
وبه قال الشافعمي رضي عنه » ولكن يمت الخمار في وجه فى صورة تلقي الر كبارن 
إذ لبس السعر عليهم » وقال مالك « رح » بيع التناجش باطل » وبه قال أحمد«رح» 
في رواية ضعيفة » وفي صورة تلقي الر كبان الببع باطل عند مالك « رح » و كذا بيع 
الحاضر للمادى ويه قال أحمد « رح » ( لات القساد في معنى خارج زائد ) أى جاور 
( لافي صلب العقد ) أى لا متصل به ( ولا في شرائط الصحة ) من الحرية والعقل 
والباوغ » قال الكا ي ه رح »© وأراد بقوله خارج يجاور لا مطلق الخارج بدلمل قوله زائد 
لافي صلب العقد لا في شرائط الصحة وإلا يشكل بالببوع الفاسدة بالشرط فإن الفساد 
معنى خارج ليس جاور » لهذا قال في الكاكي « رح » قوله لمعنى خارج مشكل إلا أن 
يؤل خارج بامجاور . 

( قال ) أى مد « رح » في الجامع الصغير ( ولا بأس يبع من يزيد » وتفسيره ما 
ذكرناء ) أشار به إلى قوله فإذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو يبع من يزيد ( وقد صح 
أن النى عله باع قدحا وحلسا يببع من يزيد ) هذا الحديث أخرجه الاربعة فأخرجه أبو 
داود في الزكاة » وان ماجة في التجارات عن عبسى بن يونس عن الاحضر بن عجللاف 
عن أبي كر عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك « رح » أن رجلا من الانصار أتى الني 
لقم ليسألهفقال له أما في بتك شيء قال بلى حل سيلب سبعضهويبسط بعضه وقعب يشرب 
فنه الماء » قال اتيني يها فأخذهها رسول الله عِلِكَمٍ وقال من يشترى هذين فقال رجل أ 
آخذهم يدرم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاث فققال رجل أ] آخذه) بدرهمين 
فأعطاه إباه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الانصارى وقال اشتر بأحدهما طعاماً فاشتره إلى 
أهلك: واشتر بالآخر فاساً فأتنى به فأنأه به فشد فيه رسول الله عَكتعٍ عوداً ببده ثم قال 
اذهب واحتطب وبع ولا أرينك خحمسة عشر يوم فذهب الرجل يحتطب وبع فجاءوقد 


م١‎ 





أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً ودبعضها طعاماً فقال رسول الل ملك هذا خير 

لك من أن تميء ء المسألة نكتنة في وجبك يوم القبامة » إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة لذ 
فقر مدقم أو لذى عزم مقطع أو لدى د دم موجع وأخرجه الترمذى مختصرا أن الني مَكلثو 
باع حلسا وقدحاً قيمن يزيد » وكذلك أخرجه النسائي مختصرا » فإن قلت كمف بقول 
المصنف « رح » وقد صح » وضعفه العقيلي في كتابه والاحصر بن عجلان ذكره . الازدى 
في الضعفاء وأبو بكر بكر الحنفي قال ابن القطارن. فبه مجبول لا د أحدا 
نقل عدالته, . 
ظ قلت هذا الحديث لم رواء الترمذى حسنه » وعند البعض الحسن منالصحيم والاحصر 
ابن عجلان وثقه البخارى وأبو بكر المنفي روى عنه جماعة وحسن الترمذى حديثهولولا. 
أنه ثقة عنده لما حسن حديثه » فإن قلت كيف باع الني تلع الملس والقدح يغير إدن 
صاحبهما قلت قيل يجوز الحام أن يبيع على المعسر » فإن قلت قال الترمذى لم ينقل أنه . 
.كان معسرا » قلت كانت نفقة أهله واجبة عليه فبي كالدين » قلت لا يحتاج إلى هذه 
التككلفات » والني يق كان يحوز له التصرف في أموال أمنه بها شاء فيتصرف على 
وجه المصلحة . ظ 

فان قلت قال الترمذى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا يما شاء ببيع 
منيزيد في الغنائم والمواريث > قلت قال ابن العربى والباب واحد والمعنى مشترك لامختص 
به غنيمة ولا ميراث والحلس بكسر الحاء المهملة كا نطرح على ظهر البعير أو الجار» والجع 
احلاس وحلوس كذا في الجهرة » ويقال فلان حلس بيته إذا / ينزح منه . 

قوله مدقع من الدفما وهو التراب > ومعنى فقر مدقم أى شديد يقضي بصاحبه إلى 
التراب وقيل هو سواء الال الفقر » قوله أو لذى عزم مقطع أى لذى خلعة لازمة من 
عزامة مثقلة » وقال ابن الاثير القطع للشديد الشفيع وقد اقطم يقطع فبو مقطمع وقطمع 
الامر فهو قطسع » قوله لذى دم موجع هو أن يتحمل دية فيسعى فيبا حتى يؤديا إلى 
أولياء المقتول > فان م يؤدها قبل التحمل عنه فبوجعه قتله . 
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ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه. قال ومن 

ملك ماوحكين صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر لم 

يغرق سنبما » وكذلك إن كان أحدهما كبيرا , والأصل فيه 
قوله « رح » من فرق 


( ولانه ) أى ولان يسع من يزيد ( ببع الفقراء :و الحاجة ماسة إليه ) أى الحاجة 
داعبه إلى ذلك » وتوارثها الناس في الاسواق ( نوع منه ) أى من البيع المكروه » وإِنا 
فصل هذا لما أن الكراهة في الدين تذكر بعد لمعنى راجم إلى المعقود عليه » والكراهة 
فما ذكر قبل لمعنى برجم إلى غير المعقود علبه » أو لان الذى يذ كر بمد مسائل مختلفة 
تجمعها معنى واحد وهو التفريق بخلاف الاول لان قمها مسائل شتى ولا أصول مختلفة » 
وقال الاترازى رحمه الله ولان المصنف « رح » فصل هذا عما تقدم لان هذا النوع له ياب 
على حده في الاصل والزيادات » لهذا ذكر الكرخي « رح » في مختصره في ياب 
على حده » قلت على ما ذكره كان ينبغي أن يذكر له بايا على حده . 

( ومن ملك مماو كين ) إنما قال ملك وم يقل اشترى لتناول وجوه سبب الملكُ من 
قبول الحمة والوصمة والإرث والشراء ( صغيرين أحدهما دو رحم حرم من الآخر ) وقمد 
بالصغيرين لانه يكره في الكبيرين ( م يفرق ببنها ) ومراده بالتفريق أن يكونذلكفي 
ملك واحد » لانه إذا كان أحدها في ملك رجل والآخر في ملك الآخر لم يككره 
التفريق » ألا ترى إلى ما قال في الشامل ولوكان أحدهما مملوكا له والآخر اولده الصغير 
أو مكاتبه أومضاربهجازالتفريق. قالفي شرح الطحاوى إذا كان له ولدانصغيرانفدخل 
أحدها في ملك أحدها والآخر فلا بأس بببع أحدها » وان كان يلك بيمها جميما » 
وقال فيه أيضا وكا يكره التفريق في البيع فكذلك يكره التفريق في القسمة في 
الميراث والغنائم . 

( وكذلك ) أى ل يغرق ( إن كان أحدهما ) أى أحد المملوكين ( كبيراً ) وإلاصغيرا 
( والاصل فيه ) أى في هذا النوع ( قوله عليه السلام ) أى قول الني عَِلِتَمْ ( من فرق 


7م" 


بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيأمة 





( بين والدة وولدها فرق الله ببنه وبين أحمته يوم القيامة) . 

هذا الحديث رواه الترمذى عن حسين بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن ن الحبل عن أبي ‏ 
أبوب الانصارى رضي الله غنه قال سبمعت رسول الله َِلَِّوٍ يقول من فرق ... الخ نحوه 
وقال حديث حسن غريب . ظ 

وقال الاترازى « رح » وقال الكرخي « رح »© في مختصره روينا عن أبي أيوب قال 
ممعت الني عتإتده يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بمنه وبين أحمته » قال 
وهككذا ذكر لفظ الحديث ثمس الائمة البببقي « رح » في الشامل والكفاية » وكذا 
ذكره في شرح ال ا يي ا بو الا 

قلت المحدثون رووه بلفظ الاحبة » منهم الترمذى كا ذكرنا والحايم والبببقي 
وو اا و الدين رحمه الله في 
شرحه الترمذى استدل أحمد « رح.» بعموم الحديث على أنه لا يصح التفريق بين الام 
وولدها الكبير في البيع ونحوه وهو رواية ابن الحم عن مالك » وقال أيضً هل يحصل 
الحم بالوالدة او يدخل فيه الجدة للأب » و كذلك الولد الصغير مع الولد هل يحوزالتفريق 
يبنها بالببع ونحوه > كذلك الجدة للآب والجد للأب صرح أصحابنا بأن الجدة كالام عند 
عدم الام » و كذلك الجد كالاب عند عدم الاب » فان كان له أم واب رقيه ان حرم 
التفريق بمنه وبين الام » وجاز التفريق بمنه وبين الاب » و كذلك لو كان له ام وجدة م 
يحز التفريق ببنه وبين الام » فان بع مع جدته دون أمه فالاصح انه حرام . 

وقال ايضاً فبه ححة للصحمح من الوجبين عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لا بزول تحر التفريق بإذن الأم في أن يفرق ينها وبين ولدها » وبناه بعض العاساء على 
أن الحق في هذا هل هو لت الوالدة أو لحق الله تعالى » فإن كان لحت الوالدة جاز الثفريق 
بإذتها » وإن كان لق الولد أو لحق الله تعالى فلا يجوز التفريق » وإن أذنت وجوز مالك 
التفريق بإدنيا . 


15>ظ> 


ووهبالني يديه لعل رضي الله عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له 
ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهيا فقال عليه السلام أدرك أدرك ؛ 
ويروى أردد أردد؛ ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير 
والكبير يتعاهده فكان في ببع أحدهما فقطع الاستيناسء والمنع من 
التعاهد , وفهه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ؛ 





( ووهب الني عَلِفْمٍ لعل رضي الله عنه غلامين صغيرين ثم قال له ما فمل الغلامان » 
فقال بعت أحدها » فقال عليه السلام أدرك أدرك » ويروى أردد اردد ) همذا رواه 
الترمذي وابن ماجة عن الحجاج بن أرطأة عن الحم بن عبينة عن ميمون بن شبيب عزعلي 
رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله بلك غلامين أخوين فبعت أحدههما » فقال رسولالله 
عَلِتَوٍ با على ما فعل غلامك فأخبرته » فقال رده ثم قال هذا حديث حسن غريب > وقال 
أبو داود في سئنه ميمون بن أبي شبيب ل يدرك علياً فانه قتل في الاجم في سنة 
ثلاث وثانين . 

وأخرج الدارقطني في سننه والحام في مستدر كه عن شعبة عن الحم بن عيينة عنعبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قدم طلى الني مله سي فأمرني بيع أخوين 
فبعته| وفرقت بمنها ثم أتمت الني يلع فأخبرته » فقال أدر كها دار وارتحسيا وهبا 
جمعا » ولا تفرق بمنها » وقال الحاى صحبح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

( ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير ) اي ويستأنس بالكبير أيضاً » ففي 
التفريق زوال الأنس وزيادة الايحاش فيكره مالم يبلغ الغلام او تخص الجارية » فاذا بلغا 
لا يكره التفريق ( والكبير يتعاهده ) أي يتعاهده أي يتعامد الصغير أي يقوم 
حوائحه باعتمار الشفقة الناشئة من قرب القرابة ( فكان في بيم أحدههما قطم الاستبناس » 
والمنع من التماهد وفيه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ) اي على ترك المرحمة > 
وفمه أحاديث » منها ما رواه ابو داود من حديث عبد الله بن حمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال قال رسول الله لَه من م برحم صغبرنا ويعرف حق كبيرنا فلس منا “ومنها 


غخقنخ[3[ظتظ»> 


م المنع معلول بالقرابة الحرمة للنتكاح حت لا يدخل فيه حرم غير 
قريب ولا قرب غير بحرم »ولا يدخل فيه الزوجان حى جاز التفريق 
بينبما » لآن النس ورد بخلاف القياس فبقتصر عبل مورده , 


حديث ابن عباس رضي الله عنها رواء الترمذي عن عكرمة رضي الله عنه.مرفوعاً»ومنها 
حديث أنس رضي الله عنه أخرحه الترمذي أيضاً مرفوعاً نحوه ومنها حديث روآاه أنو 
يعلى الموصل « رح » في مسئنده عن أنس مرفوعاً ليس منا من ل برحم صغيرء ويوقر كبيرة 
( ثم المنع ) اي المنع من التفريق ( معاول بالقرابة ا حرمة للنككاح ) بأن يكون أحدها 
ذا رحم حرم من آخخر ( حتى لا يدخل فيه حرم غير قريب ) كأولاد الأعمام والعمات 
والأخوان والخالات . 

( ولا قريب غير حرم ) أي حرم كالأخت من الرضاع و كامرأة الاب ( ولا يدخل 
فيه ) أي في المببع من التفريق ( ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لان 
النص ورد مخلاف القماس ) فان القياس أن يتصرف المالك في ملكه كيف شاء ( فنقتصر 
على مورده ) اي مورد النص وهو القراية » المحرمة للذنكاح » فان قلت كمف يكون على 
خلاف القباس » والمسى هو قطع المماهدة بالتفريق موحود » قلنا وحود الممنى لا يدلطى 
أنه لا يكون على خلاف القياس » فان السم شرع لحاجة المفاليس » ومع ذلك شرع على 
. خلاف القباس » كذا قيل لو كان منع التفريق معاولاً القرابة ميصيت حاز 
التفرنى عند وجود هذه العلة وقد حماز في مواضع مع وجودها . 

أحدها ما إذا كان أحد المملو كين يحال لا يمكن للمولى أن يبمعه بأن دبره » ولا بأس 
يبسع الدي هو محل الببع هنا وإن حصل التفريق . 

والثاني ما إذا + باسح ابي وريد 
الببع باختبار القداء ٠‏ 

والثالث مالو استهلك مال أمارن يباع فبه مع أن لمولى ولاية المنسم 
بأداء قممته . 


والرابع ما لو كانا مملو كين لحربى مستأمن فانه يحوز للسلم أن يشتري أحدهما مع ان 
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ولا بد من اجتماعبما في ملكه لما ذكرنا , حت ل وكان أحد الصغيرين 
له والاخر لغيره 


كل موضع يكره التفريق بالبيع يكره التفريق بالشراء » وها هنا لا يكره . 

والخامس أنه لو كان ثلاثة إخوة في يد رجل واحدمم صغير فللمالك أن يبيم أحمد 
الكبيرين استحساناً مع وجود التفريق . 

والسادس ما إذا اشتراهما ووجد بأحدهما عميا فله ان برده ويمسك الثاني في 
ظاهر الرواية . 
والسابم ما لو كان أحدهما أو اعتقه على مال أو غير مال فيقع التفريق باعتبار الإخراج 
عن الملك . 

الثامن انه لو كان في بد رجل أمة ولا ولد صغير مراهقى يححوز بمعه باختماره ورضى 
أمه » والمسائل من الممسوط والإيضاح وشرح الطحاوي . 

قلنا أما الجواب عن الأول أنه إنما لم يجوز التفريق باعتبار ضرر المملوك » فلو منعناه 
من بسع الآخر لحق الضرر لامولى فيه » وتعارض الضررين > فنفي الضرر عن المولى أولى 
لئلا يازم الحجر عن التصرف في ملكه » و كذلك الجواب في الثاني والثالث . 

وعن الرابع أنه لو لم يحوز شراء المسلم منه لذهب الحربي ببنها إلى دار الحرب » وضرر 
فساده في دار الحرب تبت في الدننا والآخرة » أما في الدنا فلمرضية الأمن والقتل إذ 
الظاهر من حال من ينشأ في دارهم كان على دينهم » وأما ضرر الآخرة فظاهر . 

وأما الخامس بأن المنم لحق الصغير وجه مرعي إذا كان معه أحد الكبيرين ليستأنس 
به ويقوم حوائجه > مع أن فيه رواية عن أبي يوسف « رح » أنه يككره أيضاً  .‏ 

وعن السادس بالجواب عن الثاني وعن السابع أن الكتابة والإعتاق هو عين الجمع 
بأكمل الوجوه » إذ المكاتب أو المعتتى صار أحق بنفسه » فيدور هو حيث ما دار أخوه 
فبتعاهد أموره » وعن الثامن أنه لما رضما بالتفريق لم ببق الضرر فبجوز . 

( ولا بد من اجتماعهما ) أي اجتماع المملوكين الصغيرين (نيملكه لما ذكرة ) أشار 
به إلى قوله علمه السلام من فرق بين والدة وولدها ( حتى لو كان أحدالصغيرين له والآخر 


لام" 


لا يأس ببيع واحد منبماء ولو كان التفريق يحق مستحق لا بأس 
به كدفع أحدهما بالجناية وببعه بالدين ورده بالعيب » لأن المنظور 
ليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به . قال فإن فرق كره له 
ذلك وجاز العقد » وعن أبي يوسف « رح » أنه لا يجوز في قرابة 
الولادة ويجوز في غيرها » وعنه أنه لا يجوز في جمبع ذلك 





لغيره ) وفي بعض النسخ والآخر لغيره وهو الأظهر » لآن لفظ الغير مطلقا يتناول كل من 
هو غير المالك (لابأس يبع و احد منبما ) أي من الاثنين المذ كورين لأن التفريق إن 
يتحقق في ملك واحد لا في ملك اثنين  .‏ 

(ولوكانالتفريق يحق ) أي بسبب حق رمستحق لا بأس به ) أي بالتفريق ومثل 
لذلك يقوله ( كدفع أحدهما بالجناية ) بأن .جنى أحدهما فدفعه ( وبمعه بالدين ) بأنكان 
مأدوناً وأحماط بهدشه أو وجب الدين على المالك ولا مال له ( ورده بالعسب ) بأن 
اشتراهما وكان بأحدهما عيب لم يظبر عند العقد » وعلل بقوله ( لأن المنظور إلمه ) ف 
منع التفريق ( دقع الضرر عن غيره ) أي عن غير الصغير ( لا الإضرار به ) أي بالصغير 
وحاصل الكلام . أن التفريق إنما نبى عنه لدفع الضرر عن الصغير ولبس من شرط دفع 
الضرر عن شخص إلحاق الضرر يغيره » فإذا تعلق بأحدهما حق قال ممم من إيفاء الح الضرار 
بصاحب الحق ‏ وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمنا لحق مستحق قلا يلتفت إلبه لأنه كم 
من شىء يشبت ضمتاً ولا رشنت قصداً . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( قإن فرق كره ذلك وجازالعقد ) الكراهة بالإجماع 
وفي الجواز خلاف عند أبي حنيفة ومحمد « رح » » تحوز وبه قال الشافمي رضى الله عنه 
في قول ( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أي أن التفريق ( لا يحوز في قرابة الولادة )أي 
في الولدين والمولودين » وبه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ( وتحوز في غيرها ) أي . 
غير الوالدين والمولودين ( وعنه ) أي عن أبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن التفريق 
( لا يجوز قي جمبعذلك ) أي في قراية الولادوغيرها وبه قالزفر والحسن وأحمد « رح » 
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لما روينا فإن الأمر بالادراك والرد لايكون إلا فيالبيع الفاسد . ولمما 
أن ركن الببع صدر من أهله في محله » وإما الكراهة لمعنى مجاور 
فشابه كراهة الاستيام » وإن كان كبيرين قلا بأس بلتفريق 
بينبما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص » وقد صم أنه« رح» 


( لماروين!) أشار به إلى قول على رضي الله عنه في الحديث بعت أحدهما وقد مر 
( فإن الآمر بالإدراك ) وهو قوله عليه السلام في الحديث المذكور أدرك . 

( والرد ) أي القول بالردفي قوله وبروى أردد أردد ( لا يككون إلا في الببع الفاسد ) 
وقال الطحاوي « رح » ولا شغي لأحد أن بفرق بان ذو رحم بحرم فيهما صغير > فإن 
أبا حشيفة « رح » كان يكره ذلك »2 ولا يفسخ الببع » وكان أبو يوسف ومحمد « رح » 
يكرهان ذلك ولا يفسخان الببع » وكذلك الحكم فيه حتى يلغ العخير غير أن محمد 
درح » قال في الصبي إذا كان أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فإنه لابأس يبع 
واحد من ذلك واحتماس الصغير مع الآخر > هذا لفظ الطحاويوقد ذكر قول محمد 
د رح » مع أبي يوسف كما ترى » وقد ذكر الكرخي « رح » في مختصره قول محمد مع 
أي حنيفة كما ذكره المصنف . 

( وهما ) أي ولآبي حشيقة ومحمد درح »(أنركن السع صدر من أهله ) وهو 
العاقل المالغ حال كونه مضافا ( في محله ) وهو المالية ( وَإِئما الكراهة لممنى جاور ) 
وهو للرخصة الحاصة بالتفريق ( فشابه كراهة الاستيام ) أي السوم على سوم أخيه فإنه 
مكروه لا فاسد » والحديث محمول على طلب الإقالة أو يبع آخر ممن باع من احدهما 
( وإتكان كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما لآنه لبس في معنىماورد به النص ) لآن معنى 
ما ورد به الشرع هو أن التفريق قطع الاستمناس» وترك التعاهد ولبس هذا في الكبيرين 
( وقد صح أنه ) أن النبي عَلَمْ ( فرق بين ماردة وسيرين وكانتا أمتين أختين ) بيان هذا 
ما رواه البزار فى مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أببه قال أهدى المقوقس 


2>,2ظ> 





القبطي لرسول الله مَفِعٍ جاريتينوبغلةكان بر كيبا » فأما إحدىالجارتين فتسراها فولدت 
له إبراهيم « رح » وهي مارية أم إبراهيم وأما الآخرى فوهبها رسول الله عكلثه لحسان ‏ 
ابن ابت رضي الله عنه وهي أم عبد الرحمنين حسان . 

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق في دلائل النبوة عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن عبد القادر أرن رسول الله َنم بعمث حاطببن بلتعة إلىالتوقر صاحب الإسكندرية 
بكنتاب فقبل الكتاب وأكرم حاطبا » وأحسن نزله وتخرجه إلى النمي ِنَم وأهدى له 
مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين إحداهما أم إبراهيم » وأما الأخرى فوهيها 
رسول الله عَِللته لجهم بن قمس العقدي وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة مرو بن 
العاص على مصر ... إتنبى وهذا مرسل ومخالف لما رواه المزار كما تراه . 

ولككن جمع بينهما بحديث آخر رواه البيبقي أيضا باسناده إلى حاطب بن بلتعة قال 
بعثني رسول الله ملل إلى المقوقس ملك الاسكندرية فجئته بكتاب رسول الله عق 
فأنزلني في منزله فأقمت عنده ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته إلى أن قال» وهذء هدايا 
أبعث بها معك إلى محمد مََِوٍ فأهدي إلى رسول الله لَه نلاثجوار منهن أم إبراهيم بن 
رسول الله مَلِِنَوٍ وواحدة وهبها عليه الصلاة والسلاملأبي جبم بن حذيفة العدوى وواحدة 
وهمبا حسان بن ثابت الأنصاري ... إنتهى . ظ 

قلت أبو جهم ذكره أبو عمر في الاستعباب وقال قبل إسمه عامر بن حذيفة » وقبل 
عبيد بن حذيفة أسلم عام الفتح وصحب النبي َك توفي آخر خلافة معاوية رضى اللهعنه 
وأما جهم بن قبس فذكره أيضا فى الاستيعاب » وقال جهم بن قبس بن عبد بن شر حميل 
ابن عبد مناف بن عبد الدار » وقال هاجر إلى أرض الحبشه مع امرأتة وتوفمت امرأته 
هناك وم يتعرض إلى قضية هبة النبي عليه الصلاة والسلام إياه الجارية ولا في أبي جهم » 
وأما سيرين فقيد ذكرها أبو عمر « رح » في الاستبعاب في باب السين المهملة وكذاذ كرها 
الذهبي في تجريد الصحابة وذكرها الآترازي بثلاث نقط على السين » والظاهر أنه سبو . 
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باب الاقالة 


الاقالة جائزة في الببع بمثل الثمن الأول لقوله يَكلتةٍ من أقال نادماً 
بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة » ولأن العقد حقبما فيملكان رفعه 





( باب الاقاالة) 

أي هذا ياب في ببان أحكام الإقالة » قبل الإقالة مشتى من القول والهمزة للسلب 
كاشكي يعني أزال القول السابق وهذا سبهوبل هى منالقبلبدليل > قلت الببع يكسر 
القاف فبذا بدل على أن عين الفعل . با والجومريذكرها في الصحاح في القاف مم 
الباه وأقلته الببع إقالة وهو فسخه ورفعه » وذكر فى مجموع اللغة قال الببع قبلا وإقالة 
فسخ والملاسية بين هذا الباب وبين الذي قبله هي أن الخلاص من حيث البيع القاسد 
والمكروه لما كان بالفسخ كان للإقالة تعلقاً خاصاً بها فذكر عقبها . 

( الإقالة جائزة في الببع بمثل الثمن الأول ) لا خلاف للآئمة الأريعة « رح » في 
جواز الإقالة ولكن خلافهم أنها فسخ أو يبع على ما يأتي» والدليل على جوازها الحديث 
الذي يأتى ولأن الإقالة رفم العقد والعقد حق المتعاقدين وقد انعقد بتراضيبما فكان هما 
رفعه دفماً للحاحة ( لقوله علمه الصلاة والسلام ) أي لقول النبى عله الصلاة والسلام 
( من أقال دما ببعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن الأمش عن أيى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ملا 
من أقال مسالا ببعته أقال الله عثرته » زاد ابن ماجه يوم القيامة » ورواه ابن حبان 
فى صحيحه والحا كم فى مستدر كه وقال صحبح على شرط الشبخين» ولثم يخرجاه » وقال 
ان حبان فيه يوم القدامة دون الحا كم وتاد ما عند البببقى . 

( ولآأن العقد ) أي عقد البيع ( حقهما فسملكان رفعه ) أي رفع العقد الذي وقع 
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دفعاً لحاجتهما » فإن شرط أكثر منه أو أقل فالشرط بال وبرد 
مثل الثمن الأو ل ؛ والأصل أن الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع 
جديد في حق غيرهما » الا أنه لا يمكن جعله فسخاً فتبطلوه_ذا 
عند أبي حنيفة « رح » » وعند أبي يوسف ه رح » هو بع إلا أنه 
لايمكن جعله ببعاً فبجعل فسخاً , إلا أنه لايمكن فتبطل , 





بينهما (دفعا ) أي لأجل الدفع ( لحاجتهما ) لأن كل من كان له حق يملك رفعه (فإنشرط 
كن منه ) أي من الثمن الأول ( أو أقل ) أي أو شرط الأقل منالثمن الأول (فالشرط " 
باطل ) ولا بسقط رد الثمن من البائع > وعند الشافعي رضي الله عنه الإقالة فاسدةوالئمن 
على حال » وإذا كان الشرط اللاكورياطة ( برد ) أي المائع ( مثل الثمن الأول ) ) الذي 
وهم العقد عله . 
( والأصل ) أي في هذا الباب ( أن الإقالة فسخ فيح المتعاقدين ) في ي جنيع الأححوال 
منقولاً كان المسبع أو غير منةقول >2 مقبوض أو غير مقبوض ( بمع جديد ) أي الإقالة 
بيسع(فيحق غيرهما ) ولهذا تحب الشفعة للشفيع فدما إذا باع دارا فسم الشفيع الشفعة 
٠‏ ثم تقايلا وعاد المسيع إلى ملك المائع » ولو كانت الإقالة ببعا لما جاز لكونه قمل القبنض 
بل هي جديد في حتى غيرهما ( إلا أنه لا يمكن جعله فسخ فتبطل ) أي الإقالة كما إذا 
ولدت المبيعة بعد القبض ولداً فإن الزيادة المنفصلة تمنم فسخ العقد حقا للشرع . 
(وهذا ) أي المذكور كله ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه و عند أبي يوسف « رح » 
هو بيع )أي الإقالة بسع » وإنما ذكر الضمير باعتبار المذكور أو بالنظر إلى أن لفظ 
الإقالة في الأصل مصدر ( إلا أنه لايمكن جعله بها ) كما إذا تقابلا في المنقول قبل القيض 
اسل فسخا» إلا أنه لا يمكن )أي جعلء فسخاً ( فتبطل ) أي الإقالة كما إذا تقابل في 
العروض المميعة بالدراهم بعد هل كهيا أو تقايلا ف المنقول قمل القبض على خلاف جنس 
الثمن الأول »لان بيع المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يككون بالثمن الأول وقد سميا 
ثمناً آخر . 


لخد 


وعند خحدهرح» هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل 
ببعآء إلا أنه لا يمكن فيبطل » محمد « رح» أن اللفظ الفسخ 
والرفع منه يقال أقلني عثرتي فيوفر عليه قضيته » وإذا تعذر فيحمل 
على محتمله وهو الببع » آلا تري أنه بيع في حق الثالث» ولأبي 


يوسف « رح »© ا 





( وعند حمد « رح » هو فسخ » إلا إذا تعذر جعله فسخا ) أي إلا إذا تعذر جعل 
عقد الإقالة فسخاً بأن تقابلا بعد القىض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة أو تقايلا بعد 
القبض بخلاف جنس الثمن الأول ( فيجمل ببعا إلا أنه لا يمكن ) أي جعله ببعا 
كما في صورة ببع العروض بالدراهم بعد هلاكها ( فتبطل ) أي الإقالة ويبقى العقد 
على حاله . 

وفى الذخيرة هذا الخلاف يبنهم فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة » أما إذا جعل 
بلفظ المفاسخة والمادلة أو الرد فإنها لا تجمل بيعاً وإن أمكن أن تحمل بيع » وفي شرح 
الوجيز إذا كانت الإقالة بلفظ الإقالة فمه قولان فسخ أو بيع » أما إذا قالا تفاسخنا فهو 
فسخ لا محالة » وفي شرح الأقطع وعن أبي حسفة « رح » رواية أخرى أن الإقالة بيع 
بعد القبص وفسخ هله ؛ وفي سرح الطحاوي وروى عن أبي يوسف « رح » أنه قال 
الإقالة ببع على كل حال حتى أنه أيطل الإقالة في المنقول قبل القبض لأنه لا يجوز ببعه 
(للحمد « رح » أن اللفظ ) أي لفظ الإقالة ( الفسخ والرفع ) يعني في اللغة ( ومنهيقال 
أقلني عثرت ) أي ارفمها ( فيوفر عليه ) أي على اللفظ ( قضيته) أي ما اقتضاه من 
موضوعه اللغوي . ظ 

(وإذا تعذر) أي الفسخ ( يبحمل على محتملة وهو الببع ) يطرنق المحاز» ولهذا كانت 
بمعا في حتى الثالث » وإنما يبحمل على الببع صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء » وقوله 
( ألاترى ) توضح لكون الإقالة ببعاً عند تعذر الفسخ بطريى المجاز وهو اال اللفظ 
إياه ( أنه ) أي أن الإقالة ( بيع في حتى الثالث ) وهو الشفيع ( ولأبي يوسف أنه ) أي 


لف 


مبادلة المال بالمال بالتراضي , وهذا هو حد البيع , ولحذا ييطل. 
.. بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البيع 
ولأبي حنيفة « رح » أن اللفظ يبنى على الفسخ والرفع لماقلن أء ٠‏ 
والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقمقمة » ولا يحتمل ابتداء 
العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده » والافظ لا يحتمل ضده 
فتعين البطلان » وكونه ببعا في حق الثالث أمر ضروري لأنه يبت 


أن الإقالة ( مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو ) أي المذكور وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي ( حمد البيع ) وات تلفظا بلفظ الإقالة لآن العبرة للمعانى لا للألفاظ » 
وهذا تجمل الكفالة بشرط براءة الأصل .حوالة والحوالة بشرط عدم البراءة كقالة . 
( وهذا ) أي ولكون. الاقالة مبادلة المال بالمال بالتراضي . الذي هو حد اليم ' 
(تبطل ) أى الاقالة ( ببلاك السلعة .وترد بالعيب.) كما في البيع ( وتثبت به الشفعة » 
وهذه أحتكام اليم ) فتكون. الاقامة بيعا إلا أن المنقول قبل القبض لو حملت على الببع 
كان فاسداً فحملت على الفسخ جملا لكلامهما على الصحة. . 
( ولأبي حنيفة د رح » أن اللفظ ) أي لفظالاقالة ( ببنى على الرقع والفسخ لما قلنا ) 
مار به إلى قوله إن اللفظ.للفسنخ والرفم ( والأصل إعمال الألفاظفي مقتضياتها الحقبقية) 
فإذ تعذر صير إلى المجازان أمكن وإلا. بطل ( ولا يحتمل ) أي الاقالة ( ابتداء العقد 
لحمل عليه ) أي على العقد يجحاز ( عند تعذره لآنه ) أي لآن العقد ( ضده ) أي ضد 
الرفم ( واللفظ. لا يحتمل ضده ). واستعارة. أحد الضدين. للآخرلا يجوز كماعرف في 
موضعه »2 فإذا كان كذلك ( فتعين السطلات ) أي بطلان الإقالة . 
( و كونهيبعا في حق الثالث ) جواب عما يقالالإقالة ببع جديد في حت الثالث» ولو 
. لم يحتمل البيع لم يكن ذلك تقرير الجواب أن كون الإقالة ببعا في حتى الثالث الذي هو 


الشفيع ( أمر ضروري ) يعني . ثبوته بيع بطريق الضرورة - والمحكم لا باعتبار االفظ ‏ 
000 وليس بطريق المجاز إذ الثايت. بالمجاز ثابت .تقتضيه الصيغة » وعذا ليس كذلك ( لأنه . 
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به مثل حك البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة » إذ لا ولاية لما 

عل غيرهما إذا ئست هذا تقول إذا شرط الأكثر فالاقال.ة على 

لثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثابتآً مال 

فيبطل الشرط لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة يخلاف البيع: 
لأن الؤيادة يمكن إثماتها في العقد فمتحقق الربا , 


يبت به مثل حكم البيع وهو الملك ) للبائع ببدل ظهر موجيه في حت ثالث دونهما 
لامتناع ثبوت الضدين في محل واحد » فإذا كان كذلك اعتبر الحكم في الثالث لا الصبغة 
يعني لا تعتبر الصيغة وهو معنى قوله ( لا مقتضى الصبغة) لأن الببع وضع لإثبات الملك 
قصداً وزوال الملك من ضروراته والإقالة وضعت لإزالة الملك وإيطاله وثموت الملك من 
ضروراقه فيشبت لكل واحد منبما الملك فمما كان لصاحبه كما ثبت في المدابعة فاعتير 
موجب الصيغة في حتى المتعاقدين » لآن لمما ولاية على أنفسهما » واعتبر الحككم في حق 
غيرهما » ولا ولاية هما في حق غيرهما وهو معنى قوله ( إذ لا ولاية لهما ) أي للمتعاقدئ 
( على غيرهما ) بأن يحملا هذا المببع فسخاً في حق غيرهما “لكون الفسخ إضراراً في حق 
الغير » وجواب المصنف « رح » ف الحقمقة ... الخ . 

وقال الأكمل « رح » وجواب إخوان المدعي أن كون الإقالة ببما جديداً في حق 
ثالث لبس مقتضى الصيغة » لأن كونها فسخاً مقتضاها فلو كان كونها بيعا كذلك لزم 
الجم بين الحقيقة والمحان ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكر من الأصل (نقول إذا اشترط 
الأكثر فالاقالة على الثمن الأول ) الذي وقع علية العقد ( لتعذر الفسخ 
على الزيادة ) لأف فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الى كان قبله والفسخ على 
الزيادة ليس كذلك ( إذ رفع مال يكن ثابتاً محال فيبطل الشرط ) والاقالة لا تبطل 
( لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف الببع ) حيث يبطل بالشروط الفاسدة 
( لآن الزيادة يمككن إثباتها في العقد فيتحقق الربا ) لآن في الشرط شببة الربا » لآن فبه 
منفعة لأحد المتعاقدين وهو مستحى بعقد المعاوضة خال عن العوض ظ 


ب؟؛ٍِّظ> 


أما لا يمكن ائباتها في الرفع وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه » إلا أن 
يحدث ني المبيع عيب فحبنئذ جازت الاقالة بالأقل لأن الحط يجعل 
بإزاء ما فات بالعيب . وعندهما في شرط الزيادة يحكون بعاً : 
لان الاصلهو البيع عند أبي يوسف «رح »», وعند جمد «رحء 
جعله بعأ مسكن فإذا زاد كان قاصداً مبذا البيع وكذا فيشرط الأقل 
عند أبي يوسف « رم » لأنه هو الأصل عنده » وعند تمد ه رح » 


هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 


( أمالا يمكن إثياتها ) أي إثبات الزيادة ( في الرفم ) أي في رفم العقد لأن الاقالة 
تشببة الببع من حمث المعنى فكان الشرط الفاسد فبها شبهة الشبهة » فلا يؤثر في صحة 
الاقالة كما لا يؤثر في صحة البيع بخلاف البيم لآن الزيادة فيه إثيات ما لم يكن بالعقد 
فيتحقق الريا . [ 

( وكذا إذا شرط الأقل ) أي من الثمن الأول ( لما بيناه ) من قوله إذ رفم ما لريتكن 
ثابتا محال 2 وقال الأترازي « رح » إشارة إلى قوله لتعذر الفسخ ( إلا أن يحدث في 
المبيععيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل » لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعبب ) وقال 
تاج الشريعة « رح » هذا إذاكانت حصة العسب مقدار المحطوط أو زائد أو أنقص بقدر 





ما يتغابن الناس فيه ( وعندهما ) أى عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( في شرطالزيادة 
يكون برعا » لأن الاصل «واليبع عند أبي يوسف وعند مد « رح » جعله يبعا ممكن ) 
يعني وإن كانت الاقالة عنده فسخاً » لكنها في الزيادة غير ممكن »> وجعله برعا ممكن 
( فإذا زاد كان قاصداً بهذا الببم ) لأن في الزيادة تعذر العمل بالحقيقة فبصار إلى المجاز 
صوناً للكلام العاقل عن الالغاء » ولا فرق عند أبي يوسف « رح » في الزيادة والنقصان» 
لأن الأصل عنده هو الميم > وعند حمد « رح » هو الفسخ . 

( وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف « رح » ) أى بيم عنده ( لآنه ) أى لان 
البيع ( هو الأصل عنده » وعند مد « رح » هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 


َم 


بعض الثمن الأول وهو الاصل » ولو سكت عن الكل وأقال يتكون 

فسخاً , فهذا أولى بخلاف ما إذا زادء وإذا دخله عيب فهو فسخ 

بالأقل لما ببناه. ولو قال بغير جنس الثمن الأول فبو فسخ بالثمن 

الأول عند اي حنيقة « ر ح» ويجعل التسمية لغوا » وعندهما ببع 

لا بسناءولوولدت المبعة ولد ثم تقايلا فالإإقالة باطلة عنده لأن الولد 
مانع من الفسخ , وعندهما يكون ببعأ ؛ 


بعض الثمن الأول وهو الأصل » ولو سككت عن الكل ) أى عن جميم الثمن ( وأقال 
نكونفسخا > فبذا أولىيخلاف ماإذا زاد ) حمث يجملببعاً عند همد « رح » » واعترض 
بأن كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن اما أن يكون على مذهبه خاصة أو على الاتفاق 
والأول رد الختلف على المختلف > والثاني غير ناهض » لان أيا يوسف « رح » إنما بجعله 
فسخاً لامتناع جعلهيعا لانتفاءد كرالثمن يخلاف صورة النقصان»فإن قبها ما يصلح ثمذا. 

( وإذا دغله عيب فبو فسخ بالاقل لما ببناء ) أن الخط يجمل بازاء ما فاته بالعيب 
( ولوقال بغير جنس الثمن الاول فبوفسخ بالثمن الاول عند أبي حنيفة « رح » ويجمل 
التسمية لغواً » وعندهما ببع لا يبنا ) يعني وجه كل واحد مهما في فصل الزيادة ( ولو 
ولدت المبيعة ولداً ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده ) يعني عند أبي حنيفة « رح »© ( لان 
الولد مانع من الفسخ ) لاجل الزيادة ( وعندهما نكون يبعا ) وحاصله ما ذكره في 
الذغيرة أن الجارية إذا ولدت ثم تقايلا فان كان قبل القبض صحت الاقالة سواء كانت 
الزدادة متصلة كالسمن والمال أو منفصل كالولد والارش والعقر » لان الزيادة قبل القيض 
لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة » والزيادة بعد القنض إن كانت متفصلة فالاقالة 
باطلة عند أبي حنيفة « رح غ » لانه لا يصححها إلا فسا وقد تعذر -قا للشرع » وإن 
كانت متصلة فبي - صحمحة عنده لان المتصلة لا تمنع الفسخ عنده متى وجد برضا من 
له الم فى الزيادة ببطلان حقه فبها وقد وجد الرضى لا تقايلا فأمكن تصحمحبا 
فسيخا عنده:. ظ 





>» 


والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة وتحد 
م وكذا عند أبي يوسف «رح » في المنقول لتعذر ألبيع 2 
وفي العقار يكون ببعاً عنده لإمكان البيع فإنه ببع العقار قبل القبضن 
جائز عنده . قال وهلاك الثمن لا ينع صحة الإقالة وهلاك المبيع 
يمنع عنبا » لآن رفع المبيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون 
الثمن » فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي لقيام البيع 
فبه وإن تقابضا تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك 
أحدهما لان كل واحد منبما مبيع فحكان الببع باقيأ والله 
أعلم بالصواب 


( والامالة قبل القيض من المنقول وغيره فسخ عند أبي حشيفة ومحمد « رح » وكذا 
عند أبي يوسف « رح » في المنقول لتعذر اليم ) وذلك أن بسع المنقول قبل القبض لا 
ْ يجوزبالاجماع “وبسعالعقار قل القيض يجو ز عند أبي حنفة وأبي يو سف درح» ( وفي العقار 
يكون بيع عنده ) أى عند أبي يبوسف « رح»ء ( لامكان الببع فانه بسع العقار قبل 
القبض جائز عنده ) أى عند أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أى القدورى ( وهلاك الثمن لا يمنم صحة الاقالة وهلاك المبسم يمنع عنها ) أي 
صحة الإقالة ( لان رفع المبيع يستدعي قيامه ) أو قيام الميم ( وهو ) أى قيام 
وجوده عند البسع بخلاف الثمن فانه بمنزلة الوصف »2 ولهذا جاز العقد وإن 
لم يكن موجوداً ( فان هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام 
الببع فيه وإن تقابضا ) أى لو عقداعقدالمقايضةوهي بيمءو ض بعوض مأخوذ من قوهم 
هما قمضان أي مثلان ( تحوز الإقالة يعد هلاك أحدهما ) اي أحد العوضين ( ولا تمطل 
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الأصل وجود الممبع فإن قبل ما الفرق بين التقفابض والتصارف فإن هلاك البدلين في 
الصرف غير مانم من الإقالة » وفي التقابض مانع مم أن في كل منهما لكل وأحد من 
البدلين حكم المبيع © إذ لبس أحدهما أولى من الأخرى فى جعله مسعاً أو ثمنا » قلثا 
الفرق أن في التصارف لا يازمه رد الممموض بعد الإقالة وله الخمار إن شاء رده وإن شاء 
رد مثله فلا يكون هلاك المقبوض مانعا لصحة الإقالة » وإن كان في العوضين جممعا لآن 
الإقالة لا تنعلق بأعمانهما لو كانا قائمين فصار هلا كبما كقيامه) » بخلاف المقايضة لأنها 
متى كا؟ قائمين فتعلق الإقاله بأعبانها وبهلا كها لم يبق شىء من المعقود عليه » و رط 
قاسه في المبم والإقالة كذا في الممسوط . 


باب المرابحة والتولية 


قال المرايحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن مع زيادة ربح , 
والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول منغير زيادة رب 


( باب المرابحة والتولية ) ظ 

أي هذا باب في بان أححكام المرابحة والتولية » ولما ذكر أنواع الببوع التي ترجع 
إلى جاذب المبيع »شرع في بيان أذواع الببوعالتي ترجع أ حكامها إلى جان ب الثمنمن المرابحة 
والتولمةوالر؛والصرف والمبع بالنسيئة وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن. 

( قال ) أي القدوري ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثئمن الأول مع زيادة 
ربح ) هذا تعريف المرابحة وعو مصدر رائج من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة 
الإثنين » قوله ما ملكه وفي بءض النسخ ما تملكه من باب التفعل ( والتولية نقل.ما 
ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) التولية مصدر وفي غيره أي جعله 
والبا .. هذا بحسب اللفة وأما بحسب اصطلاح الشرع فهو الذي ذكره وفيكل 
منبما اعتراض . 
أما تعريف المرابحة فغير مطرد ولا منمكس » أما الأول فلأنه من اشترى دتانير بالدراهم 
لا يجوز ببع الدنانير مرابحة مع صدق التعريف عليه » وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق 
إذا عار بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز ببعه للغاصب مرابحة 2 والتعريف ليس 
بصادق عليه لآنه لا عقد فيه » ولآأنه مشتمل على إبهام يجب عنه خلو التعريف »> وذلك 
لأن قوله بالئمن الأول إما أن براد به عين الثمن الأول أو مثله لا سبيل إلى الآول لآن عين 
الثمن الأو لصار ملكا للمائع الأول»فلا يكو نمراداً في البع الثاني ولا إلى الثاني و لآنه لا يخلو إما 
أن براد المثل منحمث الجنس أو المقدار » والأول لمسبشرطكا ذكر في الإيضاح والمحيط 
أنه إذا باعه مرابحة » فإن كان ما إشتراه بدلهمئل جاز جعل الربح من جمس رأس المال 


.“ا 


والسبعان جائزان لاستجماع شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا 


للدراهم من الدراهم أو من غير لارام إن البطنير أو على المكس » إذا كان معلوماً بحوز 
به الشراء لآن 00 

والقاني بقة يقتضي أن لا يضم إلى رأس المال إجرة القصار والصباغ والطراز وغيرها 
بأنبا لبست بثمن في العقد الأول على أن الثمن لبس بشرطه في المرابحة أصل » 
فإنه لو ملك ثوبا ببته أو وصبه فقومه ثم باعه مرابحة على ملك والقبمة جاز المسألة في 
المحوط. 

قمل فعلى هذا الأولى أن يقال نقل ما ملكه من السلم بما قامعندء؟و الجوابعن الأول 
إن لا نسم صدق التعريف. عليه » فإنه إذا لم يجز البيع لا يصدى عليه النقل » وعن الثاني 
. بان المراد بالعقد أعم من أن يكون إبتداء أو إنتباء 2 وإذا قضى بالقيمة عاد ذلك 
عقداً حتى لا يقدر ال مالك على رد القممة وأخذ المغصوب » والمرادبه بالمثل هو المثل في 
المقدار » والعادة جرت بإلحاق ما يزيد في البيع أو قبمته إلى رأس المال كان من جملة 
الثمن الأول عادة » وإذا م يكن الثمن نفسه مرادا يجعل مجازاً عا قام عنده من غير 
خمانة فمدخل فبه مسألةالممسوط . 

وإنما عبر عنه بالثمن لكونه العادة الغالبة في المرابحات فمكون من باب ترك 
الحقمقة للمادة وأما تعريف التولمة فإنه برد على المرابحة من حمث لفظ العقد والثمن 
الآوك الحوات< 

( والسبعان ) أي بسع المراحة وبع التولية ( جائزان لاستجماع شرائط الجواز ) لان 
الممبع معلوم والثمن والناس يعاملون بها من غير تكبير » وتعامل الناس من غير تكبير 
ا 0 هذا 
النوع من الببع لآن الغي ) بفتح الغين المعجمة و كسر الماء الموحدة وتشديد الماء هو الذي 
يخفى عليه الأمور » ويقال هو قليل الفطنة وهو على وزن فعمل من السواء »وقالالجوهري 
« رح » يقول غببت عن الشيء وغبيته أيضاً أعني غباوة إذا لم تفطن له وعبي على الشيء 





١ 


الذي لا يهتدي في التجارة يحنا إلى أن بعتمد على فعل الذكي 
المهتدي » ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول 
يجوازها » ولهذا كان مبتاهما على الامانة والاحترازعن الخمانة وعن 
شبهتها » وقد صح أن النبي عَلكه لما أراد الحجرة ابتاع أبو بكر 
رض » بعيرين » فقال له النبي يل ولني أحدهما فقال هو لك بغير 
شيء » فقال عليه السلام أما بغير من فلا ء قال ولا تصح المرايحة 


غبيا كذلك إذا لم تعرفه » ووصف المصنف « رح » المضى بقوله ( الذي لا هتدي في 
التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فمل الذكي المهتدي ويطبب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة 
ربح ) نقد بأمانته واعهاداً على بصيرته ( فوجب القول يحوازهما ولهذا ) أي ولأجل ذلك 
( كان مبناهما ) أي مبنى المرانحة والتولية ( على الأمانة والإحتراز عن الخيانة وعن 
شبهتها ) أي وعن شببة الخمانة حتى إذا اشترى شيئا مؤجلا لبس له أن يببعه مرايحة إلا 
إذا بين الأجل ( وقد صح أن النى عَكْهٍ لما أراد الحجرة ابتاع أبو بكر بعيربن فقال 
له النى ملم ولني أحدهما فقال هو لك بغير شيء » فقال عزوتهد أما بغير تمن فلا ) هذا 
غريب فلذلك قال الأكمل « رح » وقد صح التولية من الني عِكِكَهٍ كا ذكره في الكتاب وم 
يزد عليه يثاً . 

وعد أبي بكر رضي الله عنه في البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها وفيه أن أبا بكر قال لقني عَلٍَِ خذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله راحلت هاتين 
فقال عزيتيهه بالئمن الحديث لبس فيه غير ذلك أخرجه في مكرمة الخلتى » ورواه أحمد 
« رح » في مسنده ولفظه فأعطى أبو بكر رضي الله عنه إحدى الراحلين > ققال خذها يا 
رسول الله مِكدَوٍ فاركبها » وقال تتتتهد: أ-نذتها بالثمن الحديث وفي الطبقات لإبن سعد » 
وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتراها بئان مافة درهم من نعم بني قسر © فأخذ 
إحداهما وهي القصواء . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تصح المرايحة والتولية حتى يكون العوض ) أي 
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والتولية حتى يكون العوض مما له مثل لانه إذا لى يكن له مثل لو ملكه 
ملكه بالقيمة وهي مجبولة » ولو كان المشتري باع ه مرايحة ممن 


يملك ذلك البدل وقد باعه برسم درهم أو بشيء من المكيل موصوف 

حاز لانه يقدر على الوفاء بما التذم » وإن باأعه رده بأزده لا 

لايجحوزلانه بأاعه برأس المال وببعض قممته لانه لس من ذوات 

الامثال ؛ ونحوز أن ؛ بضيف 9 

الثمن ( مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجبولة ) تمرف 
الحزر والظن فبتمكن فيه شببة الخيانة فيحترز عنها ما يحترز عن حقيقة الخيانة إذ مبنى 
المراحة على الآمانة » و لهذا لو اشترى عبدين أو ثوبين بثئمن مؤجل فماع أأحدهما مراصحة 
يحصة من الثمن أو بغير يبان الأجل لا يحوز عندتا . 

وقال الشافعي رضي الله عذه يحوز ان قسط الثمن على القممة وأخبر بما مخصه ( ولوكان 
المشتري باعه مرايحة ممن يملك ذلك البدل ) قوله مرابحة نصب على التمبيز » وقوله ممن 
يلك ذلك البدل خبر كان » صورته رجل باع عبداً بثوب وملك ذلك الوب غيره من 
البائع بسبب من الأسباب » وذلك الغير الذي في بده الثوب يشتري هذا العبد بذلك 
الثنوب ويريح درهم » جاز وهو معنى قوله ( وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل 
مورشوك؛ .عفان لائة تقر على الوفاء بما التزم » وإن باعه بربح ده باز ده ) أي يربح درهم 
على عشرة دراهم » وإن كان الثمن عشرين كان الربح بزيادة درهمين » وإن كان ثلاثين فثلاثة 
ولفظ ده بفتح الدال وسككون الحاء وهو إسم العشرة بالفارسية وبأء ده بالناء آخر 
الحروفف وسكوت الزاي وده مثل الأول وهو إسم أحد عشر بالفارسية » قال في هذه 
الصورة ( لا يحوز لآنه باعه برأس المال ويمبعض قممته » لأنه لمس من ذوات الأمثال ) 
فصار البائم بائعاً بذلك الثمن القيمي كالثوب مثلاً أو يحزء من أحد عشر جزء منالثوب» 
والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة وهي مجبولة فلا يحوز ( ويحوز أن يضيف إلى 


ع 


رأس المأل إجرة القصار والطراز والصبغ ؛ والفتل وإجرة حل 
الطعام لان العرف جاز بالحاق هذه الاشياء برأس الال في عادة 
التجار» ولان كل ما يزيد في المبيع أو في قبمته يلحق به هذا هو 
الاصل » وما عددناه هذه الصفة لان الصبغ وأخواته يزيد في 
العين والخمل يزيد في القيمة » إذ القيمة تختاف باختلاف المكان . 








رأس المال إجرة القصار والصباغ ''' والطراز ) بكسر الطاء وتخفيف الراء وهو عم 
بالثوب قاله في المعرب . 

( والفتل ) من فتلت الحبل وغيره ( وإجرة حمل الطعام لأن العرف جار بإلحاق هذه 
الأشياء برأس المال في عادة التجار » ولآن كل ما يزيد في المببع او في قيمته يلحت به» 
هذا هو الأصل وما عددتاه بهذه الصفة لآن الصبغ وأخواته بزيد في العين أو في قدمته » 
والمل يزيد في القيمة » إذ القدمة تختلف باختلاف المكان ) بحسب قرب المسافة وبعدها» 
وني شرح الطحاوي وبعض مشايخنا ه رح » اصل في ذلك أصلاً » فقال كل ما يوئر في 
المعقود علبه » فإن بدله يلحق بر أس المال » وكل ما لا يؤثر في العين » فإنه لا يلحق 
برأس المال . 

إلا أن هذا الاصح لا يصح » فإن الكبرى وإجرة الثار وسابق الغنم تضم ولا تؤثر في 
العين » وي الإيضاح والمعنى الذي اعتمد عليه من اعتبار عادة التجار تعم المواضع كلها 
( ويقول قام علي بككذا ولا يقول اشتريته بككذا كيلا يككون كاذبا ) هذا لفظ القدوري 
« رح » يعني في كل موضع يجوز له أن يضم إلى رأس المال بقوله قام على بكذا » ولأنه 
صدق لا يقول اشتريته بكذا لأنه كذب وهو حرام » وهذا يخلاف ما إذا اشترى متاعا 
ثم رقمه بأ كثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز » وهي مسألة الأصل حمث لا 
يقول قام على بكذا ولا اشتريته بكذا لانه كذب » وإِنما بقول رقمه كذا و كذا فا أسعه 
مرابحة على ذلك » وقال جمد « رح » في الاصل و كذلك فو كان أصله ميرائ] أو هبةأو 
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ويقول قام علي بكذا ولايقول اشتريته يتكذا كيلا يكون كذياً , 
وسوق اعنم بمنزلة إجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لايزيد في 
العبن والمعنى ٠‏ و خلاف إجرة التعليم لان لسوت الزيادة لمعنى 





صدقة فقومه قبمة ثم باعه مرايحة على تلك القسمة كان ذلك جائزاً ؛ ورقم الثوب وشاه 
رقم » والتاجر يرقم الشباب أي بعل بها بأن تمنها كذا ومنه لا يجوز بع الشيء برقمحه 
كذا في المغرب . 

( وسوق الغتم بمنزلة امل ) يعني في جواز ضم ما أنفق على الثم في سياقبا كا له أرن 
يضم إجرة امل ( بخلاف إجرة الراعي ) حبث لا يجوز ضه ( و كراء يبت الحفظ لانه) 
اي لان:إجرة الراعي » و كذا كراء ببت الحفظ ( لا بزيد في العين ) وهو ظاهر(والمعنى) 
أي ولا يزيد في المعنى وهو القممة والمالبة ( وبخلاف إجرة التعلم ) وهو عطف على قوله 
بخلاف إجرة الاراعي ( لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه ) اي في المتعلم ( وهو حذاقته ) أي 
د كاء ذهنه . 

وفي المبسوط أنفق على عبده في تعلم الدراهم لا يلحقها يرأس المال لانه لسسفبهعرف» 
و كذلك 2 تعلم الشعر والغنى والعربمة وتعلم القران والحساب حمى لو كان قِ - من 
ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال » و كذا لا يلحى إجرة الطسسب والرائض والسطار 
والراعي وجعل الآبق والختان والحجام لعدم العرف وفي التحفة » وأما إجرة السمسار في 
ظاهر الرواية ملحق برأس المال وفي البرامكة قال لا يلحت . 

وقال الكرخى « رح » في مختصره و كذلك إذا كان مضار ما أنفق على الرقيق في 
طعامهم و كسوهم » وما لا بد لهم منه إذا كان ما أنفق من ذلك بالمعروف » فإن كارن 
أسرف لم يضم الفضل وضم ما بقى ولا يضم ما أنفق على نفسه في سفره في كسوتهوطعامه 
ومر كبه ودهنه وغسل ثبابه » ولا يضم أيضا ما أنفق على مرض الرقيق في إجرة طبيب 
أو حجام او دواء . 

وقيل أجرة الدلال لا تضم » وك ذا المساج الذي يؤجر فى الطريق إلا إذا أجرت 


.م 


فإإت اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي 

حنيفة « رح» » إن شاء أخذه يجميع الثمن وإن شاء تر كه , 

وإن اطلع على خمانة في التولية أسقطبا من الثمن» وقال الثمنءوقال أبو 

يوسف « رح » يحطفيهما وقال حمد « رحء يخير فيبمأ محمد « رح» 
أن الاعتبار التسمية لكونه ‏ 





عادة التجار » و كذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإمام » وإلا إجرةالكيال 
فى الطعام ونحوه » ويلحق يبه ثمن علف الدواب وإجرة التحصيص والتطيين وحفر 
المئر فى الدار والقناة فى الارض ونفقة الكراب و كسح الكروم وسقى الزرع والككروم 
ما بقيت » فإذا ذهبت لم يحسب شىء منه وإجرة لقاط التمر والسلاح والملاح ونحوها 
فان أنفق على الغتم وأصاب من أصوافها والابابهم ما تقل سن ايحيسامن العو 
واللان و كذا الدجاجة إذا ياضت . 

وفى تتمة الشافعسة يدخل المسكن الذي بأخذه السلطان ( فان اطلم المثتري على 
خمانة ) وفى التحفة ظبور الخبانة إما باقرار البائع أو بالبنية أو بالتكول عن البمين 
و كذا فى تثمة الشاقصة ( فى المرابحة فبو بالخبار عند أبى حشفة « رح » > إنشاءأخذه 
حسع الثمن » وإن شاء تركه ) وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول ( وإن اطلع على 
خمانة فى التولمة اسقطبا من الثمن ) أي اسقط الخيانة أي قدرها . 

( وقال أبو يوسف « رح » يحط فيهما ) أي يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتوالية 
ضصعاً » وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول وأحمد « رح » وان ابى ليلى « رح »> 
وحكى ابو حامد المروزي قول آخر عن الشافمى رضى الله عنه » إن الببع لا يصحوقيل 
هو مذهب مالك « رح » » ( وقال مد « رح » يخير فبها ) يعنى له الخبار »وإن شاء 
اخذه يجحميع الثمن » وإن ناء تركه وبه قال الشافمى رضى الله عنه فى قول 
( لمحمد و رح » أن الاعتبار للتسسة ) لتعلق الءقد بالتسمية ( لكونها 2١0‏ )أي لكون 
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معلوماً ؛ والتولية والمرا بحة روج وترغيب فيكون و صفا مرغوباً 

فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته » ولابي يوسف « رم أن الاصل 

فه كونه تولية ومرابحة» وطذا ينعقد بقوله ولمتك بالثمن الاول 

أو بعتك مر ابحة عل الثمن الاول» إذا كان ذلك معلوما فلايد منالبنأء 

على الاول وذلك بالحط غير أنه يحيط في التولية قدر الخيانة من 
5 امل وفي المرابحة منه ومن الربح , 


التسمية ( معلومة ''' ) لآنه بحسب أن يكون الثمن معلوماً والعم يحصل بالتسمية 
( والتولمة والمرايحة ترويج وترغيب فيكون ) أي ذكر التوليةوالمرايحة (وصفامرغوبا فبه 
كوصف السلامة) أي كوصف سلامة المبيع»فإذا فا تالو صف امرغو ب فيه بظوور الخيانة كان 
بمنزلةالعسب (فمةخير بفواته ) كمالووجد الممبعمعبباً ( ولأبوبوسف «رح» أن الأصل فيه ) 
أي في لفظ المراحة والتولمة ( كونه ) أي كون المعقد ( تولمة ومرانحة ) لا التسمية 
( ولهذا أي ولآأجل كون العقد تولمة ومرانحة ( ينعقد ) أي المعقد ( بقوله ولمتك بالثمن 
الأول » أو بعتك مراحة على الثمن الأول إذا كان ذلك ) أي الثمن (معلوما)واقتصرهو 
على التسمية.صمم العقد والتسمبة كالتفسير ( فلا يد من البناء على الأول)أي فلا بد من يناء 
العقد الثاني في حق الثمن على العقد الأول » إذ الثاني في حكم الأول » وقدر الخمانة / 
يمككن إثباته في العقد الثاني » فبحط ضرورة وهو معنى قوله ( وذلك بالحط ) أي خط 0 
شىء من الثمن وهو مجهول فبينه بقوله ( غير أنه يحط في التوليةقدرالخيانة من رأ سالمال ) 
وهو ظاهر . 

( وفي المرابحة منه ) أي ويحط في المرابحة من رأس المأل ( ومن الربح) حتى لو باع 
ثوباً بعشرة على ربح خمسة فظهر أن الثمن كان ثمانمة » بحط قدر الخمانة وهو درهها من 
الأصل وما قاب من الريح وهو درهم اعت لويرب وم 
الكل اعبرم ا اي 0 “ فيظهر الآثر في الربح أيضاً . ظ 
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ولابي حنيفة «رح» أنهلو لم يحط في التولية لا تبقى تولية 

لانه يزيد علٍ الثمن الاول فيتغير التصرف فتعين الحط » وفي 

المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربم فلا يتغير 

التصرف فأمكن القول بالتخمير ء فلو هلك قبل أن يرده أو حدث 

فبه ما من الفس يلرمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة » لانه مجرد 
خبار لا يقابله شيء من الثمن» عير الروبة والشرط 





) ولأبي حشفة رضى الله عنه © إنه لو م بحط في التولية لا تبقى ) أي العقد ( قولية 
لانه بزيد على الثمن الاول ) لكن لا يحوز أن لا سقى تولمة ( فمتغير النصرف ) حمنئد 
فلا يحوز فإذا كان كذلك ( فمتعين الحط » وفي المرابحة لولم يحط تبقى مرابحة ) كه 
كانت من غير تغير التصرف » لكن يتفاوت الربح ( وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 
التصرف فأمكن القولبالتخيير) لفوات الرضاء ( فلو هلك ) أي الممسع ( قمل أن برده 
أو حدث فية ما يمنم الفسخ ) عند ظبور الخيانة ( يازمهجمسعالثمن في الرواياتالظاهرة ) 
احترز به عما روي عن مد رحمه الله في غير رواية الاصول » إنه يفسخ المسع علىالقممة » 
إن كانت أقل من الثمن حتى يندفم الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التحالف 
بعد هلاك السلعة » إنه يفسخ بعد لتعالف عنما الور عن المتاري بورد النيما ويمارة 
الثمخ كذاهينا: 

وقال الإمام التمرتاشي رحمه الله من قال بالحط لو هلك المبيع أو استبلكه أو انتقض 
فله الحط > وبه قال الشافعي رضي الله عنه قولاً واحداً أو إِنما القولان له فمما إدا 
كانت. السلعة قائمة » وقال بالفسخ إذ امتنع لزمه جميع الثمن . 

وفي الكافي لو هاك الممبع قبل أن برده أو حدث به ما بمنع الفسخ عند ظبور الخيانة 
زمه جمسم الثمن وسقط خماره عند أبي حشيفة رضي الله عنه » وهو المشهور من قول 
محمد رحمه الله ( لانه محرد خمار لا يقابله شّىء من الثمن كخبار الشرط والروّية )وقد 
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بخلاف خيار العيب ءلانه مطالية بتسليم الفائنت فبسقط ما يقابلة 
عند عجزه » قال ومن اشترى ثوب فباعه بربسم ثم اشتراه , 
فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ء فإن كان 
استغرق اشمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أني حنيفة « رح» » وقالا 
يببعه مرابحة على الثمن الأخير صورته إذا اشترى ثوياً يعشرة باعه 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة » فأنه يبيعه مرابحة بخمسة يقول قام 


علي يخمسة ولو اشتراه 


تعذر الرد بالبلاك أو غيره فسقط خماره ( بخلاف خبار العسب ) بحمث لا يحب كل 
الثمن بل ينقص منه مقدار العسب لاجل العيب ( لانه ) أي لان خمار العسب ( مطالبة 
بتسلمم الفائت ) أي الجزء الفائت ( فرسقط ما يقابله ) أي ما يقابل العيب من الثمن 
( عند عجزه ) أي عجز المشتري عن تسليمه ببلاك المميع أو يحدوثما يمنع الفسخ . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى توبافباعه بربح ثم اشتراها 
فإن باعه مرايحة طرح ) أي طرح البائع الاول وهو المشتري الثاني ( عنه ) أي عنثمن 
ما اشترى ( كل ربح كانقيل ذلك) أى قبل الربح الذى حصل في المقد الثاني ( فإن كان) 
أى في الربح(استغرقالثمن ل يبعه مر ابحة وهذا عند أبي حشسفةرضيالله عنه ) ويهقال أحمد 
رحمه الله ( وقالا ببمعه مرابحة على الثمن الاخير ) في الفصلين » وبه قال الشافمي ومالك 
رحمهما الله ( صورته ) ما ذكره محمد رحمه الله من المسألة ( إذا اشترى ثوباً بعشرة 
وباعة بخمسة عشر ) توضبحه رجل اشترى ثوب بعشرة دراهم وقمض ثم باعه من غيره 
بخمسة عشر وسل المبيع وانتقدالثمن ( ثم اشتراه بعشرة » فانه يسبعه مرابحة بخمسة ) 
. عن الثمن الثاني الذى ربح وهو خمسة » فسسعه مرابيحة على خمسةعند أبي حشيفة رضى 
الله عنه . 


( ويقول قام علي بخمسة ) ولا بقول اشتريته بخدمسة للا يصير كاذبا ( ولو اشتراه 


ا 


. بعشرة وباعه بعشرين مر ايحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلاً ؛ 
وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين » هما أن العتقد 
الثاني عقد متجدد منقطع الأ سكام عن الأول فمجوز بناء المرايحة 
عليه كمأ إذا تخلل ثالث » ولأبي حنيفة «ر ح» أنشببة حصول 
الريسحم بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به يعدما كان طِ 51 

السقوط بالظهور على عيب ' 


بعشرة وباعه بعشرين مرابجة » ثم اشترى بعشرة لا سيمه مرابحة أصلاً ) عند 
أبىي حنيفة رحمه الله يعني لايببعه مرايحة.من غير بيان »بل يبيعه مساومة 
. لآنه إذا حط عنه الربح لا يبقى الثمن ( وعندهها ) أي عند أبي يوسف وجمد هرح » 
( يسعه مرابحة على العشرة في الفصلين ) أي في:الفصل الأول والثاني ( لما ) أي لأبي 
. بوسف وعمد «. رح » ( إن العقد الثاني عقد متجدد ومتقطع «الاحكام عن الاول ) وفي 
. الممسوط » إنه شراء مستقل فلا ندخل فيه ما قمله من. ربح أو وضمعة وكل ما هو كذلك 
(٠‏ فنجوز بناء المرابحة عليه كا إذا تخلل ثالث ) بأن اشترى من مشتريه توضيحه باعه 
بعشرين ثم اعه المشتري إلى ثالث 4 ثم اشتراه البائم الأول بعشرة جوز المرابحة بعشرة . 
(.ولأبي حشيفة رضي الله عنه أن: شيهة حصول الريخ بالعقد الثاني ثابتة ) يعني أرتف 
الربح الثاني الذي استفاده بالعقد كان على شرف السقوط بأن يرد بعيب » فإذا اشتراه من 
ظ المشتري تأكد وهو معنى قوله ( لأنه يتأكد يبه ) أي لآن الربح الدي كان على شرف 
السقوط يتأكد به » أي بالعقد الثاني » ( بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب) 
وللتأ كمد في بعض المواضم حم الإيحاب »م في شبود الطلاق قبل الدخول » إدا رجعوا 
يضمئون نصف المبر لتأكد ما كان على شرف السقوط لاحتّال .انه يسقط بتقبيل ابن الزوج 
أو بالإرتداد » فإذا اعتبرة التأ كيد يصير الرائع في مسألتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوب وخمسة 
درام بالغشرة » فسكون الخسة بإزاء الخجسة وسقئ الثوب. بالخسة » ويسعه مرائحة. على ٠‏ 
,خمسة احترازاً عن شببة الخمانة فإنها لحقيقتها » وهو معنى قوله . 


ليم 


والشببة كالحقيقة في ببع المرايحة احتياطاً ولذالم تجز المرايحة فيا 
أخذ بالصلح بشببة الحطبطة » فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة 
فيطرح خمسة بخلاف ما إذا تخلل ثالث لان التأكد جصل بغيره . 
قال وإذا اث شترى العبد المأذون له في التجارة ا عق وعلمه 


دين يصط برقبته 





( والشببة كالحقيقة في ببع المرابحة احتياطا ) أي لأجل الإحتياط ( ولهذا ) أي 
ولأجل ذلك (/ تحز المرابحة فما أخذ بالصلم ) صورة الصلح ادعى على رجل الف 
بالا و ا ا اا 
والحطبطة » ولو وجد الحط حقيقة ا ل ل 0 
بأ عط ماين المسلمة رفسي كاله كاري خية :روا يمظرة قتطرص تخي | بعتئ إذا 
كان شببة حصول الربح ثابتة » يصير كأنه اشترى بالعقد الثانى خمسة دراهم وثوبابمشرة » 
فالجسة بازاء اللجسة » والثوب بخمسة فيسيعه مرابحة على خمسة » وعورض بأنه لو 
كان كذلك لا جاز الشراء بعشرة فما إذا باعه بعشرين » لآنه يصير في الشراء الثاني كأنه 
اشترى ثوباً وعشرة يعشرة فكان ثمنه شببة الربا وهمو حصول الثوببلا عوض . 

وأجمب بأن التأكيد له شببة الايجاب في حقى العباد واحترازاً عن الخيانة لا في حق 
الشرع » وشرعية جواز المرابحة لمعنى راجع إلى العباد فيؤثر التأكيد في المرايحة » وأما 
جوازالبيع وعدمهفي شبهةالربافحق الشرعفلا يُكون التأكيد فيه شببة الايجاب» كذاتقل 
من فوائد الامام العلامة حميد الدين رحمه الله ( بخلاف ما إذا تخلل ثالث ) أي بينها ( لآن 
التأكيد ) أي تأ كيد الربح ( حصل بغيره ) وهو الثالث فم يستفد ربح المشكري الاول 
بالشراء الثاني » فانتفت الشبهة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا امترى العبد المأذون له في التجارة 
ثوب بعشرة وعليه دين يحبط برقبته ) أي والحال أنه مديون بدين يحبط برقبته » وفي 
النهاية إِنما قمد به لأنه لو لم يككن على العبد دين وباع من المولى لم يصح » لان هذا البيع لا 
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فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة» وكذلك 
إن كان المولى اشتراه فباعه من العيد ؛ لأن في هذا العقد 
شببة العدم » لجوازه مع المنافي ؛ فاعتبر عدماً في حك المراحة وبقي 
الاعتبار للأول » فبصير كأن العبد اشتراه لامولى بعشره في الفصل 
الأول » وكأنه ببسعه لاأمولى في الفصل الثاني » فيعتير الثمن الأول . 





يفمد للدرلى ل يصم لآن هذا الببع لا يفيد للمولى شيئا لم يكن له قبل البيع لا يلك الرقبة 
ولا علك التصرف (فماعه من الم ولىبخمسةعشرة فانه) أي فإن المولى( يسيعه مرانحة على عشرة 
وكذلك إن كان المولى ) هو العقد الذي ( اشتراه فماعه من العبد ) بخمسة عشر» بأعسه 
العمد مرايحة على عشرة ( لان في هذا العقد ) أي بسع العبد من المولى وعككسه ( شبمة 
العدم ) أي شبهة عدم الجواز لا حقيقة عدم الجواز ( لجوازه مع المنافي ) أي لجواز المقد» 
لقمام الدين مع وجوه المنافي لالجو از وهو كو نالعمد ملكا المولى فصار كأنه باع ملك نفسه 
من نفسه و كذا في الشراء (فاعتبر عدما) أي فاعتير العقد كأن لم يكن (في حم المرابحة) 
لوجوب الاحتراز فمها عن شببة الجناية . 

و إذا عدم البيع الثاني ( وبقي الاعتبار للأول ) أي العقد الاول ( فيصير كأن العبد 
اشتراء للمولى بعشرة في الفصل الاول ) أي فما إذا باعه من مولاه ( و كأته يببعه للمولى في 
الفصل الثاني ) أي فها إذا باعه المولى من عبده ( فبعتبر الثمن الاول ) أي الثمن المذ كور 
في الفصل الاول قلا يسبعه مرابحة على الثمن المذكور فيه وإنما ببيعه على الثمن 
المذ كور في الاول ٠‏ ظ 

وقال الكاكي ذكر هذه المسألة وأخواتها في الممسوط من غير ذكر دين العبد فقال : 
وإدا اشترى شيئاً من أبسه » أو أمه » أو ولده » أو مكاتمه » أو عمده » أو اشترى العمد 
أو الملكاتب من مولاه أشماء بثمن قد قام على البائع بأقل من نه م يكن أن يببعه مرابحة 
إلا الذي قام على البائع من العسد والمكاتب بالاتفاق » لأرى يبع المرابحة 
على ما بتمقن بخروجه عن ملكه » لآن كسب العبد ولاه » وما حصل من مكاقبه من 
وجمحه كان له أيضاً 5 


"1١ 


قالو إذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف » فاشترى ثوباً 

عشر ونصف » لآن هذا البيع » وإن قضى بجوازه عندنا عند عدم 

ولامولى في حق الملك في كسب المكاتب وينقلب ذلك حقيقة الملك عند عحزه » فأما 
عنه » وبه قال أحمد والشافمي رحمها الله في وجه . 





وقال أبو يوسف وعمد والشافعي رضي الله عنهم في قول : له أن يببعه مرابحة بما 
اشتراه لتيان الأملاك بينها . 

وقال الأترازي قد اختلف نسخ شروح الجامع الصغير » فقد قبد فخر السلام دين 
العبد المستغرق . 

وقال الصدر الشهيد مثل مأذون عليه دين حبط برقبته أو غير حيط . وقاضي ان 
قبد بامحبط أيضاً » والعتابي قبد بالمأذون فحسب » ولم يذكر الدين أصلاً » وقال في شرح 
الطحاوي لو اسّترى من ماليكه ومكاقبه وعبده المأذون الذي عليه دين أو لا دين علمه 
فإنه يبيعه مرابحة على أقل الضمانين إلا أن يبين الآمر على وجه . 

( فال ) أي حمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم 
بالنصف » فاشترى نوباً بعشرة » وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه ) أي فإن رب 
المال ( يببعه مرابحة باثني عشر ونصف ) لآرن بيع المرابحة ببع أمانة يحترز فيها عن 
شببتها ( لآن هذا الببع » وإن قضي بحوازه عندة عند عدم الربح خلافاً إزفر ) فإنعنده 
لا يحوز بسع رب المال من المضارب » ولا ببع المضارب من رب المال » إذا لم كنف المال 
ربح ( مع أنه يشتري ماله بماله ) أي مع أن رب المال يشترى مال نفسه بمال نفسه »لآن 
رقبة المال له ( لما فيه ) دلبل قوله قضى نحوازه وذلك أن ولاية التصرف انقطعت عن 
رب المال بتسلم المال إلى المضارب » ثم لما اشترى من المضارب استفاد ولاية التصرفوهو 
معنى قوله »لما فمه » أي لا في هذا العقد . 
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من استفادة ولابةالتصرف وهو مقصودء والانعقاد يتبع الفائدة ففيه 

شببة العدم » ألا ترى انه وكيل عنه في البيع الاول من وجه 

فاعتير البيسع الثاني عدما في حق نصف الريح وقال مف اشترم 
0 جاربة فأعورت [ 





( من استفادة ولابة التصرف ) أي ملك المد » لآأن رب المال بالتسلم إلى المضارب 
قطع ولاية التصرف عن ماله » وبالشراء عن المضارب يحصل له ولاية التصرف » و لهذا لو 
صار مال المضارية جارية لا يحل لرب المال وطئها.وإن ل يككن فسيبا ربح > ذكره 
الامام التمرتاشي « رح » . ظ 

وللمضارب حق التصرف »2 ولهذا لا يملك رب المال منع المضارب عن التصرف » 
ذكره في الإيضاح ( وهو مقصود ) أي حصول ولابة التصرف هو المقصود ( والانعقاد 
يتمع الفائدة ) أي إنمقاد العقد يتبع الفائدة » ولم ذا إذا جمع بين عبده وعبد غيرء » 
واشتراهما صفقة واحدة جاز » ودخل عبده في الشراء لحصول الفائدة وهذا إذا جمع بين 
عمده وعبد غيرهواشتراه,اصفقة واحمدة حاز ودخلعبده في الشراء لحصول الفائدةفيحق 
إنقساءالثمن ثم يخرج»فكذ| فاخن فمهلآن المال كالمماوك للمضار ب في حق التصرف؟و كفير 
المملوك لرب المال في دى التصرف » ولا يملك رب المال إيطال هذا الملك لامضارب إلا 
بالشراء فحاز ذلك لخحصول الفائدة . [ 

( قفمه شببة العدم ) جواب قوله » وإث قضى يحوازه » أي عدم الجواز » ثم أوضح 
امصنف « رح » ذلك بقوله ( ألاترى أنه ) أي أن المضارب ( و كيل عنه ) أي عن رب 
. المال ( في اليسم الأول من وجه ) لأنه يعمل لنفسه ولرب امال »> وهذا يككون الريج لما 
بخلاف الو كيل لانه يعمل للموكل » و لهذا يكون الربح له ( فاعتبر البيع الثاني ) يمني لا 
كان مه شببة العدم اعتبر البيع الثاني ( عدم) في حى نصف الربح ) لان ذلك حق 
رف مسال 

وقال تاج الشريعة في حتى نصف الربح نصف حق الربح الذي بحصته ولا يعمل في 
حدق نصف الريح يستحقه المضارب > إذ لا شيبة في هذا النصف أصلآ ( قال ) أي جمد 
« رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فأعورت ) أي بآفة سماوية أو ثوب أو 
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أو وطئبا وهي ثيب يبيعبا مرايحة ولا يبين» لأنه لم يحتبس عئده 

شيء يقابله الثمن . لان الاوصاف تبعة لا يقابلبا الثمن » ولهذا 

لو فاتت قبل التسلي لا قط شيء من المن : وكذا منافع البضع 

لا يقابلبا الثمن » والمألة فيما إذا لم ينقصها الوطى 

طعاماً » » فأصابه عيب عند المشتري بغير فعل أحد ( أو وطئها وهي ثيب يسسعبامرابحة» 
ولايبين ) أي لا يقول أنها سليمة فأعورت في يدي ( لانه ل يحتس عنده ) أي عند 
المنثري . وفي بعض النسخ لانه ‏ يحتبس بفعل أي بفعل المشتري ( شيء يقابله بمقابلة 
الثمن » لان الاوصاف تابعة ) والغاية وصف ( لا يقابلبا الثمن ) أي فلا يقابلها شيء 
من البدل إذا جاءت يغير صنع أحد » وإما البدل كله مقابلة الاصل وهو باق على حاله 
فبسيعه مرابحة بلا يبان . 

( ولهذا ) توضمح لقوله » لآنه (يحتبس عنده شيء بمقابلة الثمن ( فاو فاتت ) أي العين 
( قبل التسليم ) إلى المشتري ( لا يسقط شيء من الثمن » و كذا منافع البضع لا يقايلبا 
الثمن ) لانها ليست بال » فإن قبل » يشكل على قوله الغاية وصف لا يقابك شيء من 
الثمن الاحل » فإنه وصف وعليه أن بسعه إذا اشتراه بالأجل . 

قلنا يعطى في مقابلة الاجل شيء عادة فيكون في مقابة شيء من الثمن » فنكور: 
كالجزء فيازمه البيان » فإن قيل المستوفى من منافع اليضم بنزلة الجزء والجزاء إذا قصد 
إتلافه كان له قسط من الثمن » بدليل أنه لو اشترى جارية فوطته! » ثم وجد بها عيبا ! 
يتمككن من الرد » وإن كانت هي ثيب وقت الشراء » وذلك باعتمار أن المستوفي بالوطىء 
منزله إحباس جزء من الببع عند المشتري قلنا عدم جواز الرد باعتمار ماذ كرت غير 
مسلم » بل لمعنى آخر » وهو لا مخاو: إما أن بردها مع العقد ولا وجه إلمه » لان العقد 
ما ورد على الزيادة » أو بردها بغير عقر ولا وجه إلمه أيضا لاما تعود إلى قديم ملكه 
فيكون وطء المشتري يلا ملك وذا لا يحوز ( والمسألة فيا إذا لم ينقصها الوطي ) لانها إذا 
نقصها فات الوصف بفعل قصدي »2 وهذا في الثيب لان الوطي لا ينقصها فإنه سعببا 
مرابحة قبل البيان » بخلاف البكر » فإنه إذا وطئها » فأزال لعذرتها لا يسعها مرايحة 


هكم 


ادوس 0 

احتبس بفعله » وهو قرل الشافعي » فأما إذا فَقأْ عينها بنفسه » أو 

فقأها أجني فأخحذ أرشها لم يبعبا مرايحة حتى يبين » لانه 
ظ مار مقصودا بالإتلاف فيقابلبا شيء من الثمن , 


قبل البيان لانه حبس جزء من العين كا يحكى عن قريب » وفي الشيب المستوفى ليسبيمال 
فلا يقابله البدل » فككان كالإستخدام » ولهذا لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن غير أن المشتري يخير بين أخذه بككل الثمن وتركه . 

وفي قول زفر إذا أعورت بآ فة سماوية لا يببعها مرابحة من غير بيان لانها قد تغيرت 
عن حالحا التي اشتراها به ه ‏ 

قال الفقنه أبو اللدث « رح » > وقول زقر أحوط » ثم قال ويه تأخف . 


( وعن أبي يوسف « رح » في الفصل الاول ) وهو ما إذا اش شترى جارية فأعورت 
( أنه لا بسع من غير ببان كا إذا احتمس بفعله ) أي كا إذا احتبس الشيء الفائب بفعل 
المثتري ( وهو قول الشافمي رضي الله عنه ) وهو زفر « رح » أيضاً » لكنبما اختلفا 
في التحريج » فمند زفر يحب البيان باعتبار أنه لو عم المشتري أنه اشتراه غير معسب بما 
سمى من البدل ل يازم له ربحاً على ذلك ما م يعين بعدما تعيب وأما الشافعي رضي الله 
عنه فمقول وجب الممان بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الثمن » وأن التعيب بآ فة 
سماوية » ويضع العباد سواء عنده ( فقأ عينها ) وفي بعض النسخ قلنا إذا فقأ عبنها “وفي 
بعضبا وأما إذا فقأ . ظ 

قال الاترازي « رح » هو الاصح » وقال الاكمل » وفي بعض النسخ » قلا فسكون 

جواباً لقول أبي يوسف » والشافمي رحمبما الله » يمني إذا فقأ المشتري عين الجارية 
( بنفسه أو فقأها أجني فأخذ ارشها م يبعها مر ابحة حتى سين لانه صار مقصوهابالاتلاف 
فمقايلها شيء من الثمن ) وعبارة المصنف « رح » تدل بالتنصيص على أخذ إرسبا وهو 
المذكور في لفظ حمد « رح » في أصل الجامع الصغير » وقال في النهاية : كان ذ كر الارش 
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وكذا إذا وطببا وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلا الشمن 

وقد حبسها » ولو اشترى ثوباً فأصابه قرض فأر » أو حرق نار يببعه 

مرايحة من غير ببان؛ ولو تكسر بنشره وطبه لا ببيعه حتى يبين ؛ 

والمعنىمابيناه. قال ومن اشترى غلاماً بألفدرهم نسيئة فباعه برب مائة 

ولم يبين » فعل المشتري » فأن شاء رده وإن شاء قبل ؛ لان للأجل 
ا بالمبيع . الا يرى انه يزاد 


ظ وقع اتفاقاً » لانه لما فقأ الاجنى وجب عليه ضمان الارش > وجوب ضمان الارش سيب 
لاخذ الإرش فأخذ حكمه . 

ثم قال والدليل على هذا الاطلاق ما ذكره في الممسوط من غير تعرض لأخذ الارش » 
وذكر نقل الممسوط كذلك ( و كذا إذا وطبها وهي بكر ) لا يبعها مرابحة إلا بالبيان 
( لأن العذرة جزء من العين » فمقابلها الثمن وقد حمسها ) فلا بد من السان > ولو فقأت 
عين نفسها بنفسها فهو كالأعور إذ لا يازمه الببان كذا في الممسوط ( ولو اشترى ثوبا 
فأصابه قرض فأر ) بالقاف »© من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه . و 
أبو السسر على أنه بالفاء ( أو حرق تر يبمعه مرابحة من غير ببان ) لان الاوصاف 
تابمة لا يقابلها الثمن ( ولو تككسر بنشره وطيه لا يبيعه 2١١‏ مرابحة حت يبين) لانه 
صار مقصود ا بالاتلاف ( والمعنى ما بيناه ) يعني في الدلملين » أحدهما في قرض الفأر » 
والاخر في تكسر الثوب . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامعالصغير (ومن اشترى غلام بألف درهمنسيئةفباعه 
ماري 0 اوامتي اللي ال و 
0 اياي 


. لا يسيمه حتى يمين - هامش‎ )١( 


"1 


في الثمن لاجل الاجل » والشيبة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه 
اشترى شيئين وباع احدهما مرابحة بثمنبما » والإقدام على المراجحة 
بوجب السلامة من مثل هذه الخمانة » فإذا ظبرت يخير » كما في العمس» 
وإن استبلكه ثم عل لزمه بألف ومائة لان الاصل لا يقابله شيء من 
الثمن» قال فإن كان ولاه اباه ولم سين رده إن شاء » لان الخمانة 
في التولمة مثلبا في المرايحة لانه بناء عل الثمن الاول » وان كان 
استبلكه ثم على لزمه بألف حالة لا ذكرتاه . وعن أبييوسف «رض» 


في الثمن لاجل الاجل » والشببة في هذا ) أي فى هذا الاب اي /, 
حقيقة الممسم احتياطا (فصار كأنه اشترى سُيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنبما) أي بثمن 
الإثنين » ودلك حرام > حب الاحتراز عنه فكذا هذا ( والإقدام على المرابحة يوحب 
السلامة عن مثل هذه الخيانة ) فإذا م ببين أنه نسمئة تظبر الخمانة » وظبورها كالعسب 
فيككون له الخمار وهو معنى قوله ( فاذا ظبرت ) أى الخبانة ( يخير ) أى له الخبار 
بن الاخذ والترك ( كما فى العبب ) أى كما له الخبار عند ظبور العيب فى الببيع 
( وإن استهلكه ) أى وإن استبلك المشترىالمبسع الم كور بوجه “بأن باع هأو بوجه آخر. 

( ثم علم لزمه ) أى المبيع لازم المشترى لتعذر الفسخ ( بألف ومائة لآن الاصل لا 
يقابه شىء من الثمن ) حقيقة ولكن فيه لشبهة المقابلة فباعتبار شيبة الخيانة كان له أن 
يفسخ الببع إذا كان المبيع قائم » فأما أن يسقط من الثنمن شىء يعد البلاك بمقايلة 
الاجل فلا . 

( قال ) أى جمد « رح » ( وإن كان له إناه ان 
اشتراه بألف نسيئة ثم عل المشترى كان له الخمار ( رده إن شاء لان الخيانة فى التولية 
مثلهافى المرابحة »لانه بناء على الثمن الأول ) فلا زيادة ولا نقصان » فلا يمكن الحط 
© هسنا لأن الثمن هو الألف ولا زيادة » فأي شىء نحط ( وإن كان استيلكه ثم عم لزمه 
بألف حالة لما ذكرته ) أراد به قوله »6 لآن الأجل لا يقابل سُىء من الثمن ( وعن أبى 
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انه برد القيمة ويسترد كل الشمن وهو نظيرما إذا استوفى الزيوف 
وفيل يقوم بمن حالو بشمنمؤ جل » فيرجع بفضل ما بينهما » ولو لم 
يكن الاجل مشروطاً في العقدء ولكنه منجم معتاد قبل لا بد من 
ببانه لان المحعروف «المشروط » وقيل يببعه ولايبمنه لان الثمن حال . 
فال ومنو لى رجلا شيئا بها قام عليه ولم يعل المشتري بم قام عليه 
فالبيع فاسد لجبالة الثمن » فإن أعليه البائع بشنه 





يرسف « رح » ) في النوادر أنه قال ( أنه ) أي أن المشتري ( برد القممة ) أي قممة العين 
( ويسترد كل الثمن وهو ) أي المذ كور من هذا الحم ( نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان ' 
الجباد ) بأن كان له على آخر عشرة جياد » فإذا استوفى زيوفا ( وعم بعد الإنفاق ) يرد 
زيوفأ مثلها ويأخذ الجياد ( وسبأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ) أي في مسائل منشورة 
قبيل كتاب الصرف ( وقبل ) قائله الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله ( يقوم بثمن حال 
وبثمن مؤجل فيرجع ) أي البائع ( بفضل ما بينها ) أي التفاوت الذي بين القممتين! 08 
م يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد ) كمادة بعض الملدان يشترور:. 
بعقد ويسامون الثمن بعد أشبر > إما جملة أو منجما ( قبل لا بد من سانه لأن الممروف 
كالمشروط ) أي لأن الثابت بالعرف كالمشروط بين العاقدين ( وقيل يببعه ولا يبينه ) يعني 
لا يحب بيانه ( لأن الثمن حال ) لعدم ذكر الأجل » والأصل الحال في الثمن . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ولى رجلا شيا بم قام عليه ) يعني 
إذا قال ولبتك هذا بما قام علي » يريد به بما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والمقل 
وغير ذلك > ( ول يعلم ) اي والحال أنه م يعلم ( المشقري بم قام عليه فالبيع فاسد لحبالة 
شمن ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في أصح الوجبين . 

والوجه الثاني أنه لا يفسد البيع ( فان أعلمه البائع بثمنه ) أي فان أعم المثتري 
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ف المجلس فبو بالخمار إن شاء أخذه وإن شاء تركهء لأن الفساد لم 
يتقرر » فإذا حصل العلم في اجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير 
القيول إلى آخر المجلس » وبعد الإفتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح 
ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في ذلك المجلس وإنما يتخير لان 

الرضاء ل يتم قبله لعدم العم فيتخير كا في خيار الروية . 


البائع بثمنه ( في المجلس فبو بالخبار إن شاء أخذه وإن شاء تركه » لآن الفساد لم يتقرر ) 
لأنه في مجلس العقد لا يتقرر لأن ساعات المجلس كساعة واحدة » دفما للضرر وتحقيقف] 
المسر ( فاذا حصل العم في المجلس جعل كابتداء العقد ) العقد لا يتقرر لأن ساعات الجلس 
كساعة واحدة دفعا للضرر وتحققاً فى وجه وفي وجه قال لا ينقلب صحمحاً بعدما انمقد 
فاسد]( وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ) فان التأخير إلى آخر المجلس عفو كتأخير 
القول فان التأخير في أنخر المجلس بترابط بالإحاب وإن تخللت بينهما ساعات فكذ| العم 
في آخر امجلس كالعم الحاصل في أوله فبصح على تقدير الإبتداء ( وبعد الإفتراق قد تقرر ) 
أي الفساد ( فلا يقبل الإصلاح ) ) وفى الكافى « رح » هذا فساد لا يحتمل الإصلاح(ونظيره) 
أي نظير هذا الحم ( بع الشيء برقمه ) بسكون قاف > صورته أن التاجر برقمالشباب» 
أي يعامها بعلامة 0 كذا فيبيع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع غيرمعلوم لمشتري 
( إذا عل ) أي المشتري إذا عم قدر ذلك الثمن ( في ذلك المجلس ) صح البيع > وإن كان 
بعد القبول » ويحصل كأنه عم وقت القبول » ولو عم بعد الإفتراق لا يصح ( وإتايتخير) 
أى المشتري ( لأن الرضاء لم يتم قبله ) أي قبل العم بمقدار الثمن كا لا يتم بعدم الرؤية 
( لعدم العلل فيتخير ) أى المشتري ( كا في خبار الرؤية ) أى كا يتخير في خبار الرؤية 
إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده » لأن ورود الشرع باثبات الخيار تمن ورد ها هنا » 
فان قبل » ينبغي أن لا يكون للمشترى الخيار لما ذكرنا أن الموجود في آخر المجلس 
#الرحوورق 1زله# قلنا سد الرضا فى آتغر الجلس حتى عل كلموجود في أوله 
فلبذا كان له الخمار . 
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فصل 

ومن اشترى شيأ مما ينقل ويحول لم يحز له ببعه حتى يقبضه 

لأنه عليه السلام نبى عن ببع ما لم يقبض » لأن فيه غرر انفساخ العقد 
على اعتبار الحلاك , 


( فسل ) 

أى همذا فصل فى سان مسائل غير المسائل الى ذكرت قبيله » وإنما ذكرها 
هنا استطرادا باعتبار تقيدها بقيد زائد على البيع الجرد من الأوصاف كالمراحة والتولمة 
( ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم محز له ببعه حق يقبضه ) قبد بالببع » ولم يقل 
يحز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الإتفاق . 

وقال مالك « رح » يحوز جمبع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام » لأنه عليه 
السلام خص الطعام بالذ كر عند النبي بقوله : من ابتاع طعام) فلا بسعه حتى بقبضه » 
فدلعلىتخصيص الحك وإلا فلس هذا التخصيص فائدة . 

قلنا التخصصص بالشيء لا يدخل على تفي الح فما عداء » وقال أحمد « رح » إن كان 
الببع مكيلا أو موزونا أو معدوداً م يجز ببعه قبل القبض وفي غيره يحوز ( لأنه عزستهدة ) 
أى لآن الني ِلك ( نبى عن بع مالم يقبض ) روى النسائي في سنته الكبرى عن يعلى 
ان حكم » عن يوسف بن ناهك » عن عبد الله بن عصمة » عن حكم بن حزام رضي الله 
عنهم قال : قلت يا رسول الله » افي رجل ابتاع هذه السبوع وأبيعها » فيا يحل لي منها وما 
يحرم » قال لا تتسعن شئشا حبق تقبضه »2 رواه أحمد د رح » في مسنده > وأبن 
حاواي صمح 

وروى الطحاوي باسئاده إلى حكيم بن حزام قال : كنت أشترى طعاما فأريح فيه 
قبل أن أقبضه فسألت النبي يللع فقال : لاتبعه حتى تقبض ( ولآن فبه ) أي في المنقول 
( غرر انفساخ العقد على اعتبار البلاك ) أي هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئد أنهباع 
ملك الغير بغر إدنه » وذلك مفسد للعقد . 
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وخور جم العقار قبل القبض عند أبي حنيقة وأبي يوسف «رح». 

وقال مد « رح » لايجوز ؛ رجوعاً إلى إطلاق الحديث » واعتباراً 

بالمنقول » وصار كالاجارة » ولما ان ركن البيع صدر من أهله 
في محله » ولاغرر فيه؛ لأن الحلاك في العقار نادر يخلاف المنقول 


وفي الإيضاح كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبلالقبض لم يحزالتصرف 
فيه » كالمبيع والأجرة إذا كانت عين] » ويدل الصلح إذا كان معبن] ومالا ينفسخ العقد 
بلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض »لبر » وبدل الخلع والمتق هى مال » 
وتبتدال "١‏ الصلح عن دم العمد ( ومحوز بمع المقار قبل القدض عند أبى حثيفة وأبي ظ 
بوسف »وقال عمد « رح » لا يحوز ) وبه قال زفر والشافمي رحمبما الله » وأحمد وأبو 
حنيفة رحمهما الله أولا ( رجوعا ) أي راجعا أو لأجل الرجوع ( إلى إطلاق الحديث ) 
المذكور » فان كامة ما في الحديث المذ كور للتعميم فيما لا ينتقل ولم يلحقه خصوص فلا 
يجوز تخصيصه بالقياس ( واعتباراً بالمنقول ) أي وبالقياس عليه لأنه مبيع لم يقيض فلا 
يحوز ببعه كالمنقول ( وصار كالاجارة ) فانها في العقار لا يحوز قمل القبض » والجامم 
اشتمالها على ربح لم يضمن » فان المقصود من البيع والربح ورايح ما لم يضمن نبي عنه 
شرعاً » والنبي يقتضي الفساد فمكون الببع فاسدأ قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه 
كما في الإجارة ( ولهما ) أي ولأبى حضفة وأبي بوسف رحمها الله ( أن ركن البيم ) 
وهو الايحاب والقبول ( صدر من أهله ) أى منالعاقل والبالغ ( فيحله ) وهو امال المملوك 
وهو يقتضي الجواز ( ولا غرر فبه ) لآنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه بالبلاك . 

( لأن الهلاك في العقار تادر ) إما بغلمة الماء أو الرمل أو لجواربيت الغالوالنادرلايعتد 
به ر( بخلاف المتقول ) فان البلاك في'"' غير تادر . 

وقالبعضمشايخنا في موضم لا يخفى عليه أن يصير جوار يغلب عليه الرمال » فأما في 


, © في نسخة الأصل « ويدل‎ )١( 
. كذا في نسخة الأصل والصحيح فيه‎ )( 
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والغر المنبي عنهغرر ان تفساخ العقد والحديث معاول به » عملا 
53 الجواز 


موضع لا يؤمن ذلك فلا يحوز » كذا ذكره الإمام الحبوبي « رح » © فإن قبل هذا 
التعليل معارض لمطلى النص » فإن مطلقه يتناول العقار كما ببنا » قلنا الحديث مخصوص 
فان ببِع عقد المبر وبدل الخلم » والصلح عن دم العمد والميراث 2 والثمن قبل القبضصيصح 
بالاتفاق » فحينئذ يجوز تخصيصه بالقياس » والدليل عليه ثبوت حتى الشفعة قبلالقبض 
والشفيع يتملك » فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل الملك ببدل لا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة قبل القسض . 

وللشافمي « رح » في الأخذ بالشفعة قبل القبضوجبان » في وجه لا يصح وفي وه 
يصح > وهو الأصح . 

فان قمل : يتوه انفساخ العقد بالرد بالعسب » وذلك غير تادر» قلنا لا ينوهم الإنفساح 
بالرد حتى جماز البيع فيه قبل القبض » لأنه على تقدير جواز البيع قبل القبض يصير 
ملكا للمشتري > وحمنئذ لاطي وار ابي عرس اس وي 
بالرد حمنئذ © كذا فى الفوائد الظهيرية . 

( والغرر المابي عنه غرر انفساخ العقد ) هذا جواب عما يقال » كيف قلت ولا غرر 
قبه لأن البلاك في العقار تادر » والغرر موجود أيضا بعقد القيض بظبور الاستحقاق 
فأجاب بقوله » والغرر المنهي عنه في الحديث غرر أنفساخ المقد الأول ( والحديث ) أى 
الحديث المذكور ( معاول به ) أى يغرر انفساخ العقد فيا قبل القيض بهلاك المعقود عليه 
فنكون مخصوصا بالمنقول » ألا ترى أنه يحوز الإعتاق قبل القبض والوصنة قمله ( عملا 
بدلائل الجواز ) أى جواز الببع من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الريا ) ه00 البقرة . وأما السنة 
فقوله عليه السلام: يا معشر التجار إن الببع يحضره اللغو والحلف فشوبوهبالصدقة همكذا 
ذكره الأترازى «رح » في شرحه » ثم قال : رواه في السئن قمس بن عروة . 

قلت الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة » ولفظه فمما ذكره الترمذي . 
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والإجارة قبل على هذا الخلاف » ولو عل في المعقود عليه ني 
الاجارة. المنافع وهلا كبا غير تادر قال وهس اشترى مكيلا 
مكائلة 6 أو هوؤوا عواقئة 





حدثنا هناد » حدثنا أبو بكر بن عماس » عن عاصم » عن أبي وائل » عن قبس بن 
ظ أي غرزة قال : خرج علينا رسول الله ينه ونحن نسمى السماسرة فقال : يا مععشر 
التحارات الشيطان والإثم يحضران المبع فشويبوا ببمسكم بالصدقة » ثم قال الترمذي 
حديث حسن صحيح . 

وقيس بن غرزه © بفتح الغين المعجمة » والراء ثم الزاي » غفارى نزل الكوفة 
ومات ببا. ظ 

. وأما الإجماع فان النبي لتم بمث والناس يتبايعون فلم ينكرهم على ذلك بل قررهم 
عليه » وقد انعقد إجماع الآمة على ذلك ( والإجارة ) جواب عن قباس جمد « رح » 
صورة النزاع على الإجارة وتقريره أنها لا تصلح مقيساً عليها » لآنها على الإختلاف وهو 
معنى قوله ( قبل على هذا الخلاف ) يمني عند أبي حشسفة وأبي يوسف رحمهماالله أجارة 
العقار قبل القىض جائزة . 

٠‏ وقال في الإيضاح مالا يحوز ببعه قبل القبض لا يجوز إجارته » لآن صحة الأجارة 
تملك الرقبة » فاذا ملك التصرف في الأصل وهو الرقبة ملك في المنافع » وقيل لا يجوز 
بلااخلاف وهو الصحمح » لآن ا المافم بمنزلة المنقول » والإجارة تليك المنافم فيمتنع 
جوازها لبيع المنقول ( قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى مكيلا . 
مكائلة )يعني رد الككيل( أو موزونا ) أى أو اشترى ما يوزن ( موازنة ) يعني بالوزن 
قمد بالشراء لأنه إذا ملك مكيلا موزونا أو معدودا بهبة أو وصمة أو ميراث جاز من 
ملك أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكبل والوزن والعدد قمد بقوله مكائلته أو 
موازنة » يعني بشرط الككبل والوزن بأن اشترى هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة » أو 
هذا الحديد على أنه كذا و كذا مناً وقيضه لا يحوز له أنيتصرففيه قمل الكبل والوزن 
وبعد المكائة أيضاً يخرج المجازفة © فانه إذا اشتراه مجازفة وقبضه جاز التصرف فيه 


ظ”ظ2 


فاكتاله أو اتزنه ْم باعه مكائلة أو موازنة لم يجز للمشترى منه أن 
يبيعه ولا أن يأكله حتى يعبد الكيل والوزن لأنالني يبه نمى 
عن ببع الطعام حتق يحرى قبه صاعان صاع البائع وصاع المشتري . 





قل الكمل والوزن على ما بحىء عن قريب ان شاء الله تعالى(فاكتاله أو اتزنه ) الإكتبال 
الأخذ بالكمل والاتزان الآخذ بالوزت » يقال : كال المعطي فاكتال الآخذ »> ووزن 
المعطي فائزن الآخذ . 

( ثم باعه مكائلة أو موازنة ) أى باعه المشترى بشرط الكيل ( لم يجز للمشترى 
منه ) أى لم يجز للمشترى الثاني من المشترى الأول الذى اشتراه مكائلة أو موازنة( أن 
بسعه ولا أنيأ كله -تى يعيد الكبل والوزن » لآن النبي يلتم نبى عن ببع الطعام حتى 
يجرى فيه صاعان » صاع البائع وصاع المشترى ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سغنه 
عن جابر رضي الله عنه » رواه أبو الزبير عنه قال نهبى رسول الله َم نحوه » ورواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أيضا ٠‏ أخرجه عنه المزار من طريق عمد بن سيرين « رح »أن النبي 
يلثم نحوه . وزاد فيه » فسكون لصاححمه فيه الزيادة وعليه النقصان انتهى . 

وأراد يصاع البائع صاعه لنفسه حتى يشتريه وبصاع المشترى » صاعه لنفسه حتى 
يميعه لإجماعهم أن البيع الواحد له يحتاج إلى الكيل مرتين » وبقولنا قال الشافمي رضي 
الله عنه ومالك وأحمد رحمما الله » و كما لا يملك سائر التصرفات المختصة بالملك كالبمة 
والوصمة ونحو ذلك كذا في الممسوط » ؤقي الجامع الصغير المحبوبي ولو قمضه بغير كمل 
وأكله لا يقال إنه حرام لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه يأثم لرد ما أمر به من الكيل . 

وفي الفوائد الظبيرية المكبلان على أقسام » الأول ما يحتاج إلى الكل مرتين وهو 
السلم على ما بجيء في بابه » وبسع العين » المكيل مكايلة يعدما اشتراه مكائلة» والثاني 
مايحتاج إلى كمل واحد » وهو ما إذا اشترى المسلم إلبه حنطة يجازفة أو استفادها 
زراعة أو إرشا » أو استقرض حنطة على أنها كر ثم أدثاها رب السلم أو باعبها مكايلة 
احتج فيه إلى كل واحد وكذا فيما استفاد إرشأ أو زراعة وكذا فمما استفاده قرضاً 
بشرط الكمبل . [ 


."م 


الغير حرام فيجب التحرز عنه بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأنالزيادة له 





والثالث هو مالا يحتاج فيه إلى الكبل وهو ما إذا اشترى حنطة مجازفة ثم باعبا 
محازفة في نوادره أنه يجوز > واعلم أن الأموال ثلاثة مقدارات كالكبلى والوزفي فان 
اشتراه بحازفة وقيضه جاز تصرفه قبل الكيل والوزن على ما يحبىء »> وإن اشتراه 
بشرط الكمل والوزن فلا يحوز وقد مر . ْ 

وعدديات الجوز والسيض » فإن اشتراه بشرط العد فقنضه فهل يحوز له التصرف 
قبل العد . ثانبا م يذ كر جوابه في الكتاب فقد ذكروا في شرح الجامع الصغير عند أبي 
حنيفة « رح » أنه أبطل البيع قبل العد تانب كما في الكمل والوزن لان المدد لممرفة 
القدار » ألا ترى أنه لو اشترى جوازاً على أنه مائة فزاد فالزيادة للبائع ولا يدسغل 

وروى عنهما أنهما اجازا العنقد قبل العدلآن المد يخالف الكل والوزن » 
ألاترى أنه يجرى فيه الريا ولهذا لو باع جوزة بجوزتين جاز . ومزروعات كالثوب 
والعقار ونحو ذلك » فان اشترى مجازفة أو بشرط الزرع بان اشترى على انه عشرة 
أذرع مثا فقبضه يجوز له التصرف فبه مال الغير حرام فمجب التحرز عنه قبل الذر » 
وقد مر في أول كتاب الببوع . 

( ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرامفيجب 
التحرز عنه ) وهو بترك التصرف ( بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة ) يعني الكل 
. ( .له ) واعترض بأن الزادة لا تتصور فى المنازفة واجمب بأن من الجائز أنه اشترى مكيلا 
مكايلة واكتاله على أنه عشرة اقفزة مث ثم باعه مجازفة فإذا هو اثني عشر في الواقع 
فيكون زيادة على الكل الذي اشتراء المشتري الأول كذا في الكاني . 

قال الأكمل وفبه من التمحل ما ترى » وقبل المراد والزيادة التي كانت في دهن 
البائم وذلك بأنه باع مجازفة » وفي ذهنه أنه بإعه قفيز > فإذا هو زائد على ما ظنه > 
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بخلاف ما إذا باع الثوب مذارعه لان الزيادة له إذ الذرع 
وصف في الثوب بخلاف القدر ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع 
وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو 
الشرط ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لان الكيل من باب 
التسليم لأن به يصير المبيع معاوماً ولا تسلم إلا بحضرته ولو كاله 
البائع بعد البيع بحضرة المشتري 1 لظاهر 
الحديث » فإنه اعتبر صاعين » والصحيح أنه يكتفى به لآن المبيع 
صار معلوماً بكيل واحد وتحقق معنى التسليم 


والزائد للمشتري ( وبخلاف ما اذا باع الثوب مذارعة لآن الزيادة له » إذ الذرع 
وصف فالثوب ) ولبس فيه جبالة ولا اختلاط المبيع بغيره ( بخلاف القدر ) أي الكبل 
فإنه لبس بوصف » لآن بإزدياد القدر لا يزداد قيمة المقدر كخمسين من من الحنطة إذازاد 
عله خمسون اخرى لا بزداد قممة الخمسون الأولى . 

( ولا معتبر يكيل البائع قبل الببع ) المراد من البائع المشتري الآول ( وإن كان 
يحضرة المشتري ) كامه إن واصلة ما قملبا وذلك ( لآنه لس صاع البائع والمشتري وهو 
الشرط ) أي الشرط هو ص اع البائع والمشتري ( ولا بكيله ) أي يكيل البائع ( بعد 
الببع بغيبة المشتري » لآن الكيل من باب التسليم لأن ب.ه ) أي بالكيل ( يصير المبيع 
معلوماءولا تسم إلا بحضرته) أى بحضرة المشتري إذ لا بد للتسليم من مسلم حاضر > 
فالتسليم إلى الغائب لا يتحقق ( ولو كله البائع بعد البيع » بحضرة المشتري » فقد قيللا 
يكتفى به ) أي بكيل البائع . 

( لظاهر الحديث فإنه ) أي فإن الحديث ( اعتبر صاعين » وقيل يكتفى به ) أي 
بكمل البائع ( وهو الصحبح ) أي الإكتفاء بالكيل الواحد هو الصحبح > ( لآن المبيع » 
صار معلوما بتكيل واحد وتحقق معنى التسليم ) وانتفى احتمال الزيادة قبل في كلام 





فقن 


وحل الحديث اجا ع صفقتين على ما تتبين في باب السلم إن شاء الله تعالى؛ 


المصنف « رح » إدهام التناقض وذلك لأنه وضع المسألة أولاً فبما إذا كان العقد أنيشترط 
الكيل واستدل على وجوب جريان الصاعين بالحديث » ثم ذكر في آخر المسألة أن 
الصحيح أن يكتفى بالكميل الواحد » وهو يقتضي أن يكون وضع المسألة فيما يكون 
عقداً واحداً » يشرط الكبل كا أن الإكتفاء بالكيل الواحد في الصحمح من الروايه » إنها 
هو في العقد الثالث بشرط الكمل » وأما إذا وجد العقدان بشرط الكبل » فال كتفاء 
بالكل الواحد فمها لسس بصحمح من الرواية » بل الجواب فمه على الصحمح من الرواية 
وحوب الكملين . 

وقال الاكمل « رح » ودفعه يأن بكون امراد بالبائع في قوله » ولو كاله البائع » 
المشتري الأول أو بالمشتري هو الثاني وبالسيِم اليم الثاني » ومعناء أن المشتري إذا باع 
مكايلة وكاله بحضرة مشتريه يكتفي بذلك » ويدل على ذلك قوله ( ومحل الحديث 
اجتمع الصفقتين ) فانه يدل على أن في هذه الصورة اجتاع الصفقتين غير منظور إلبه 
فكأنه بقول الحديث دلمل على وجوب الصاعين فنما اجتمعت الصفقت ان كا في 
أول المسألة . 

والأكمل غير منفرد ببذا الكلام » لأن السفناق ذكر هذا وتبعه الكاكي « رح » 
الل إن شاء الله تعالى ) عند قوله ومن أسلم فلأجل الآجل 

شترى المسل اليه من رجل كرأ » فأمر رب الس بقبضه قبضاً م يكن قضاه ' إن اضرع 

أن يقمضه لنفسه فا كتاله له ثم | كتاله لنفسه حاز . 

قالوا الحديث ورد فما إذا وجد عقدان يشر ط الكيل > » بأن يشتري لل إلنه إلى 
آتغر ما ذكرتاه » فانه اشترط فيه صاعان » صاع للسلم إلبه وصاع لرب السلم بكبله 
لفسل إلبه أولآً ثم يكيله لنفسه لأن هاهن#ا وجد عقدان بشرط الكيل فيشترط لكل 
كمل على حدة : 

وفي الكافي قال أيضا إن حمل الحديث على المسم إلبه فذكر نحوه وقال فانه لايصح 
إلا بصاعين اجتماع الصفقتين بشرط الككيل » أحدهها اشترى المسلم إليه والآخرى قبض 
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ولو اشترى المعدود عدا فبو كالمذروع فيا يروى عنهما لأنه لبس 

مأل الربا أو كالموزون » فها يروى عن أبي حنيفة ٠‏ رح» لآأنهلا 

تحل له الزيادة على المشروط » قال والتصرف في الثمن قبل القبض 

جائز لقيام المطلق وهو الملك ولس فيه غرر الإنفساخ باللاك 

لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع » قال ويجوز لاشتري أت 
يزيد للبائع في الثمن . ظ 





رب السم لنفسه وهو كالبيع الجديد فانه يحتاج فيه إلى الكيلين ( ولو اشترى المعدودعداً 
فهو كالمذروع فيما يروى عنهما ) أي عن أبي بوسهفا وخحمد (« رح » وهو رواية عن أبي 
حنيفه مارج 0 

( لآنه لمس يمال الربا ) وهذا جاز يبع الواحد بالإثنين فكان المذروع وحكمهمر 
( أوكالموزون فيها بروى عن ألي حنسفة « رح » ) وهو قول الكرخي « رح » أيضا > وبه 
قال الشافمي « رح » ( لآنه لا تحل له الزيادة على المشروط ) ألا ترى أنه من اشترى 
جوز على أنه ألف فوجدها أكثر لم تسل له الزيادة ولووجدها أقل يسترد حصةالنقصان 
من البائع فلا بد لجواز التصرف من العدد كالوزن فيالموزون ( قال ) أي القدوري « رح » 
( والتصرف قمل القبض في الثمن جائز ) بأن يأخذ من المشتري مكان الدراهم الثمن 
نوب أو غيره » و كذا في سائر الديون من المهبر والإجرة وضمان المتلفات ونحوها سوى 
الصرف والسلم جائز ( لقيام المطلق ) يكسر اللام ( وهو الملك ) حتى لو باع إبلاً بدراهم 
أو كر حنطة جاز له أن ياخذ به له شيئ آخر ( ولمس فيه ) أي في التصرف فيالثمن 
( غرر الانفسانخ بالبلاك ) أي انفساخ العقد ببلاك الثمن ( لدم تعينهما بالتعيين 
بخلاف المميمع ) أي من النقود » وإذا لم يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجحوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ) قال تاج 
الشريعة « رح » شرط صحة الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية بقاء البيع و كون المبينع 
مم2 للمقايلة في حى المشترى -قيقة روى عن عمد « رح » أن شرط صحة الزيادة 


خض 


20 لاج أن يزيد للمشتري في البيع ويجوز أن بيحط عن الثمن” 
ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك 





كون المبسم قابلاً للمقابلة في نفس ه لا في حتقى المشتري حقيقة » فعلى هذه الرواية تصح 
ازراساق اتح يسما بلع الخترى اورومب وس اد بسدق لاه البيع ريني محلا لامقابلة 


وفي ظاهر الرواية لم يصح لأنه لم يدق محلا لامقابلة في حقالمشةرى » وقال الإترازى 
الزيادة في الثمن إئما تصح إذا كان المعقود عله قائماً » أما إذا لم يكن فلا يصح وإن كان 
البلاك حقبقة أو حكما » أما حقيقة كما إذا مات وأما حكما كما إذا اشترى الرجل 
من الرجل جارية بألف درهم فقبضها المشترى فأعتقها أو دبرها أو كاتبها أو كاناستولدها» 
ثم أن المشترى زأد في ثمنبا فالزيادة لا تصح و ب 
رده 
0 وقال في شرح ادم الكنين راق ريعتيا ار 10 
7 المطقو دعليه قائم والنصرانيان إذا تبايعا خم ر آثم أساما لليجز الزيادةفيالثمنلانه كالهلاك في حتى ' 
المسلم » ولو زاد في الثمن بعد هلاك الشاة لم يحز لأن المحل لبس بقابل ( ويحوز للبائع أن 
يزيد المشترى في البيع ويحوز أن يحط عن الثمن ) زيادة البائع المشترى في البيع 
جائز مادام المبيع قائما لأن المعقود عليه ما دام قائماً كان العقد قائماً لقيام أثره وهو 
الملك المستفاد في المين فاذا هلك لم تصح الزيادة لان العدم لا يصمح تغييره بخلاف الحط 
فانه يصح بعد هلاك المعقود علبه » فانه لو أمككن أر: تحمل تغميراً للعقد بان كان العقد 
قائما جمل تغييراً وإن ل يكن جعله تغييراً كما في حالة الحلاك جعل برأ تيرمع 
الحط فى الحالين ٠‏ 
( ويتعلق الاستحقاق يجمبع ذلك ) أو بالمزيد والمزيد عليه فان للبائع أن يحبس 
الميبع مالم يستوقف اللزيد لزيد عايه من الثمن اذا كان الثمن حال » وليس للمشتري أن 
يمنع الزيادة بعد ذلك لأنبا استحقت بأصل العقد » و كذلك المشتري لبس له مطالبة 
البائع بتسليم المببع ما لم,نسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن » و كذلك المشتري برجععى 


كرس 


فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا » وعند زفر والشافعي 

درح ؛ لا يصحان عل اعتبار الإلتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة 

لهماء أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنأ لأنه يصير ملكه عوض 

ملكه فلا يلتحق بأصل العقد وكذلك الحط لان كل الثمن صار 

مقابلا بكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار برآ مبتدأ » ولنا انما 

بالحط والزيادة يغيران العقدء من وصف مشدروع إلى وصف مشروع 
وهو كونه ربحاً او خسارة او عدلاً » ولهما 





البائع بجميم ذلك » أعني بالأصل والزيادة إذا استحق المبيع . 

وف صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسلمم الممسع إذا سلم ما بقي من الثمن بعد 
الحط » وكذلك الشفيع يستحقى المبيع با بقي بعد الحط ( فالزيادة والحط يلتحقارن 
بأصل العقد عندتا » وعند زفر والشافعي « رح » لا يصحان على اعتبار الالتحاق ) يعني 
بأصل العقد ( بل يصح ان على اعتبار ابتداء الصلة ) أي اذمة بالزيادة ءندهما في الثمن 
والثمن هبة ابتداء لا يتم الا بالتسليم ( لمما) أي ازفر والشافمي « رح» ( أنه لا يمسكن 
تصحيح الزيادة لمن ) أي من حبث كونه ثمنا ( لآنه يصير ملكه ) أي ملك المشتري 
( عوض ملكه ) لآنه ملك المببع بالعقد المسمى ثمناً » فالزيادة في الثمن تككون في مقابلة 
ملك نفسه وهو المبيع » وذلك لا يجوز فحينئذ ( فلا يلتحى بأصل العقد و كذا الحط لآن 
كل الثمن صار مقايلاً كل المببع فلا يمكن اخراجه ) عن ذلك ( فصار برأ مبتدأ ) يعني 
ابداء غير داخل في شىء . 

( ولنا أنبما ) أي البائع والمشتري ( بالحط والزيادة يغيران العقد ) لتراضيهما ( من 
وصف مشروع ) وهو أصل العقد ( إلى وصف مشروع وهو كونه خاسراً ) في الحط 
( أو رابحا ) في الزيادة( أو عدلاً ) يعني لا خسارة ولا ريح » والزيادة في المبيع أو الثمن 
أو الحط يغيره إلى هذه الأوصاق ولا يرفع أصل كما شرع ياتا وانحمازاً (ولها)أي : 


في 


ولايةالرفع فأولى ايكون لمما ولايةالتغمير وصار كا إذا اسقط الخمار 
أوشرطاه بعد العقد ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء 
يقوم به لا بنفسه بغلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير 
لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الإلتحاق لا تتكون الزيادة عوضاً 





والبائع والمشتري ( ولاية الرفع )أي رفع العقدبالاقالة(فالأولى أن يكون لهما ولاية التغمير ) 
من وصف إلى وصف » والتصرف في وصف الشيء أهون من التصرف في أصل فالذي 
يملك التصرففي الأصل أولى بأن يملك التصرف في الوصف ( وصار كم إذا اسقط الخبار ) 
أي وصار كما إذا كان للعاقدين أو لاحدهما خمار الشرط فاسقط  .‏ 

(أو شرطاه بعد العقد ) أي أو شرطا الخمار به “ أي وصار كما بعد اتمام العقد 
( ثم إذا صح ) أي الحط والزيادة ( يلتحق بأصلالعقد ) أي بأصل العقد ( لأن وصف 
الشىء يقوم به » لا بنفسه )أي لا يقوم بنفسه ( بخلاف حط الككل ) هذا جواب جما 
يقال »لو كان حط البعض صحت لكان حط الكل كذلكاعتباراً الكل بالبعض » 
فأجاب بقوله يلاف حط الكل حيث لاا يصح ( لأنه ) أي لأن حط الكل ( تبديل 
لأصله )أي تغبير لأصل العقد ( لا تغيير لوصفه ) لآن عمل الحط في اخراج القدر الخطوط 
من أن يكون ثمنا . 

فالشرط فيه قيام الثمن وذلك في حط البعض لوجود ما يصلح ثمنا» واماحط الميع 
فتبديل للعقد لأنه اما أن يبقى بيما باطلا لعدم الثمن -حينئذ » وقد عامنا أنها لم يقصدا 
ذلك أو يصير هبة وقد كان قصدها التجارة في الببع دون الببة ( فلا يلتحق به ) أي 
بأصل العقد لوجود المانع » فلا يازم من عدم الإلتحاق لمانع عدمه لا لمانع . فيلحق خط 
البعمض بأصل العقد . 

( وعلى اعتبار الإلتحاق ) هذا جواب عن تعليل زفر والشافعي « رح » إن بالزيادة 
يصير ملككه عوض ملكه فأجاب بقوله وعلى اعتسار الإلتحاق فما إذا اعتيرن 
الإلتحانق ( لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ) أي عن ملك المشتري لأرف 


1 


عن ملككه : ويظبر حم الإلتحاق في ااتولية والمرايحة حتى يجوز 

على الكل في الزيادة ويباشر على الباق في الحط وفي الشفعة حى 

بأخذ بما بقي في الحط ؛ وإنما كان الشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما 

في الزيادة من ابطال حقه الثابت فلا يملكان ثم الزيادة لا تصصح بعد 
هلاك المبيع على ظاهر الرواية ؛ لأن المبيع لم يبق على حالة 


الزيادة لا التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد فلا يازم حمنئذ ما قالاء . 

( ويظبر حكم الإلتحاق في التولمة والمرابحة حتىيحوز على الكل في الزيادة ويباشر 
على الباقي في .الحط ) فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشترى » والمشتري قال الآخر 
ولبتك هذا الشيء وقع عقد التولية على ما بقي من الثُمن بعد » فكان الحط بعد العقد 
ملتحقاً بأصل العقد وكان الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار و كذلك في الزيادة . 

( وفي الشفعة ) أي يظبرح كمه أيضاً في الشفعة ( حتى يأخذ ) أي الشفيع ( بما بقي 
في الحط ) دون الزيادة لمافمه منايطال حقه الثايت بالثمن الأول فلا ملكان إيطاله ( وإِنما 
كان للشفيع ) هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لو كانت الزيادة ملتحقة بأصل ‏ 
العقد لأخذ الشفيع بالزيادة كما لو كانت في ابتداء العقد وتقرير الجواب انما كان للشفيع 
( أت يأخذ بدون الزيادة ) لآن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أخذ بالزيادة بسطل حقه 
الذي تعلى بالعقد وهو معنى قوله ( لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت ) الثابت له 
بالعقد الأول وليس لما ولاية على ابطال حبق الغير » تراضيهما وهو معنى قوله ( فلا 
يملكان ) أي التصرف بالزيادة فيا يرجع إلمه الشفيم لآنه اضرار به فم يظبر الزيادةفي 
حقه ( ثم الزيادة ) أي في الثمن ( لا تصح بعد هلاك المبيم ) لآن الزيادة تغير المعقدين من 
وصف يستدعي قام العقد وقيامه بقيام ا ممقود عليه ( على ظاهر الروايه) . 

احترازاً مما روى عن الحسن عن بي حنيفة ه رح » في غير رواية الأصول أن 
الزيادة تصح كالحط > وأشار إلى وجه ظاهر الرواية بقوله ( لأن المببع لم يبق ى حمالة 


١ 


حال يمكن اخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استناداً . 
قال ومن باع بثمن حال ثم أجله اجلاً معاوماً صار مؤجلاً 


يصح الاعتياض عنه ) إذ الإعتياض انما يكون في مريرة لني حتت ست 
فم يسئند الزيادة لعدم ما يقابله فلا يستند . 

وذكر في الشامل في رواية النوادر ويجوز الزياده بعد البلاك كالحط ( بخلاف الحط ) 
حمث يصحبعد ا لاك (لانه بحاليمكن إخر اجالبدل عما | يقابله) لكونه اسقاطً والإسقاط لا 
يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ( فبلتحق بأصل العقد استنادا ) أي من 
عويث: الامقناك . 

وقال تاجالشريعهقوله يحال يمككن اخراج البدل إلى آخره فإن البلاك لا قبمة لهفإخراج 
البدل عما يقابله ملائم له ولا كذلك الزيادة في الثمن بعد هلاك المبيم ونظيره ما ذكر في 
كتاب الطلاق إذا قال لامرأته انت طالق واحدة فماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قمل 
قوله واحدة لا يقع الطلاق لآن العدد إذا قرن بالطلاتى كان الممتبر هو العدد » وحين قال 
واحدة ما بشت المرأة حل للطلاق فسطل ولو قال أنت طالق إن شاء الله » فماتت 
بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله لا سطل الإستناد ويعمل عليه بعد الموت 
كذلك فا نحن فبه هلاك المببع ملائم اخراج الثمن عن مقابلته ولا يلائى جعل الشىء 
مقابلته فلبذا يصح الحط ولا تصح الزيادة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلاآ معاوما 
صار مؤّجلآً ) وقال الشافمي وزفر «رح» لا يصير مؤجلاً حتى يجوز له أن 
يطالمه في الحال لأن هذا وعد » وكذا شلافه فيكل دين حال إذا أجل فمندنا يصير 
مؤجلاآ وبه قال مالك إلا القرض فإن تأجيل لا يصح وعند مالك و رح » يصح 
ما يحىء عن قريب . 


اي 


لان الثمن حقه فله ان يؤخره تسيراً على من عليه الا يرى 
انه يملك ابراه مطلقاً » فكذا مؤقتا ولو اجله إلى أجل مجبول 
إن كانت الجبالة متفاحشة كببوب الريم لا يجوز وإن كانت متقارية 
كالحصاد والدياس » بجو ز لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذكر ناه من قبل قال 
وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرضء فإن 
تأجمله لا يصح لانه اعارة وصلةفي الابتداء حتى يصمح بلفظ الإعارة 
ولايملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصي 





(لآن الثمن حقه فله أن يؤخره تمسيراً على من علمه)لآن التأجمل برأة مؤقته إلى حلول 
الأحل » وهو بلك البراءةالمطلقه بالابراء عن الثمن فلان يملك البراءة المؤقته أولى وهو 
معنى قوله ( ألا برى انه يملك ابراه مطلقا فكذا مؤقتاً ) أي فكذا يملك ابراء مؤقتابل ‏ 
هو بطريق الأولى . 

( ولو أجله إلى أجل مجبول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ) ونزول المطر 
وقدومالحاج وقدوم رجل من سفره ( لا يحوز وإن كانت ) أي الجهاله ( متقاربة كالحصاد 
والدياس ) أي حصاد الزرع ودياسه » والجذاذ والنيروز والمهرجان والملاد ( يجوز لانه 
منزلة الكفالة ) فإن الأجل ل يشترط في عقد المعاوضة فيصح مع الجهالة ليصير بخلاف 
الببع ( وقد ذكرناه من قبل ) يعني في أواخر الببع الفاسد . 

( وكل دن حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلآ لما ذكرنا ) أنه حقه فله ان يؤخره 
( إلا القرض فإن تأجمله لا يصح لأنه ) أي لآن القرض (إعارة وصلة في الابتداء ) فبهذا 
الإعتسار من التبرعات ( حتى يصم بلفظ الإعارة ) حتى لو قال اعرتك هذه المائة مثلا 
فنكون قرضا ( ولا يملكه ) أي ولا بماك القرض . ظ 

( من لا يملك التبرع كالوصى ) فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ( والصبي )فإنه . 


م 


ومعاوضته في الانتباء فعلى اعتبار الإبتداء لا يلزم التأجيل فبه 
سما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع . وعلى اعتبار الانتباء 
لا يصم لأنه يصير بسع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربأ وهذا دين 
وهذا بخلاف ما إذا اوصى ان نقرض من ماله الف درهم فلاناً إلى 





لا ملك التصرف فضلا عن القرض الذي هو التبرع ( ومعاوضته ) أي القرض معاوضة 
( في الإنتباء ) لأن الواجب بالقرض دون امثل لا رد العين ( فعلى اعتبار الابتداء لا يازم 
التأجيل فمه كا في الإعارة )أي كا لا يازم في الإعارة ( إذ لاجبر في التبرع ) لآن الأجل لو 
زم فيه لصار المتبرع مازماً على المتبرع وهو المكث على المطالبة إلى مضي الأجل وذاتنا 
في موضوع التبرعات ٠‏ ظ 

قال الشتعالى فإ ماعلى احسنين من سبيل © ولو ثبت الجبرلتحةق السبيل وفي شر حالأقطع» 
لو شرط الأصل فى ابتداء القرض بطل الشرط وصح القرض »2 وكذلك إذا شرطاه في 
ثأنى الحال ولو مات المقرض واجل وارثه . 

قال الامام قاضي خان « رح » لا يصح كا لو أجل المقرض وقال صاحب المحخمط 
ينبغي أن يصح من الوارث على قول البعض > وقال واحد من الفقهاء رأيت في المنتقى أن 
القرض إذا صار مستهلكا يصح تأجيله والصحيح انه لا يصح . 

وقال الإمام السرخسي « رح » التأجمل في بدل المستبلك صحبح سواء كآن المستهلك 
دراهم أو دتانير أو غير ذلك وعند زفر « رح » لا يصحو الحملة في تصحمح تأجمل القرض 
أن يحل المستقرض المقرض على آخر بدينه واجل المقرض ذلك الرجل فحمنئذ يصح كذا 
في فصول الأستروشي . ؤ 

( وعلى اعتبار الإنتهاء لاايصح لأنه يصيرٍ ببع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو الرب!ا ) 
والمعول على النكتة الأولى لا على النكتة الثانية لأن على النككتة الثانيه يازم أن لا يصح 
القرض أصل وهو جائز بالإجماع و كأنه انتفع بالعين وردها ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرتاه ( بخلاف ماإذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يازم 


م 


2 حىسث يازم الورثة من ثلثه ارنف دفر ضُوه ولا يطالبوه قبل 
المدة لأنه وصية بالتبرع جنزلة الوصية بالخدمة والسكنة فيلزم 
حقا للموصى له . 





الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالموه قمل المدة لأنه وصمة بالتبرع بمنزلة الوصمة بالخدمة 
والسكنة ) في كونهما وصية بالتبرع بالمنافع ويازم في الوصية ما لا يازم في غيره ألا ترى 
أقتة آلو أوهى نثيرة بستانه إلى فلان صح ولزم وإن كانت معدومة وقت الوصمة فلذلك 
يلزم التأجيل في القرض . 

وهو معنى قوله ( فيلزم حقأ للموصى له ) حتى لا يحوز للورثة مطالية الموصى له 
بالإسترداد قمل السنة حقا له . 


لا 


٠‏ باب الربا 


قال الريا حرم في كل مكيل أو موزون إذا ببع بجنسه متفاضلا » 





( باب الوبا ) 

أي هذا باب في ببان أختكام الربا » ولمافرغ من ببان ابواب البيوع التي أمر الشارع. 
بماشرجما بقوله تعالى ل وابتغوا من فضل الله م مع آنواعها صحيحا وفاسدأ شرع في بيالغ . 
أبواب السبوع التي نبى الشارع عنها بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا #4 » 
يقال ربا المال بربوا ربوا إذا زاد وارتفع والإسم الربا مقصور وفي الشرع فضل مال بل 
عوض فيمعاوضة مالمال»وإذا نسب إلمه يقالهذا مالالربا بككسر الراء والفتح خطأ وفي 
الممسوط الربا فضل خال عن العوض المشروط في البيع . 

وقال عاماة هو نوع بسع فبه فضل مستتحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض 
شرط فى هذا العقد » وعلى هذا سائر أنواع المبوع الفاسدة من قبيل الريا وقي جميعالمعلوم 
الررا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن زيادة » لان بسع الدر اهم بالدر اهم نسيثارباء 
وان لم يتحقق فيه زيادة » وعند الشافعي « رح » الببع هو التصرف المشروع بحده > 
والريا إسم حعل علما على تصرف نفد العقد لا على الحد المشروع إنتهى . [ 

ولمس المراد مطلق الفضلبالإجماع وإن فتحالأسواق في سائر بلاد المسلمين للإستفضال 
والإسترباح وإنما المراد فضل مخصوص وهو فضل مستحى لأحد المتعاقدين خال حما يقابله 
من العوض . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( الربا حرم في كل مكيل أو موزون إذا ببع بجنسه 
متفاضةا ) أي حكم الرا وهو ثبوت الحرمة حاصل في كل مكيل بجنسه أو كل موزون 
نبع يجنسه » إذا وجد علة تحريم التفاضل 6 إذا باع مكيلا » أي مكيل كان يجنسة [ 
يحرم الفضل و كذلك إذا باع الموزون > أي موزون كان بجنسه يحرم الفضل ( فالعلة ) . 


0 


فالعلة عندنا الكيل مع الجنس, أو الوزن مع الجنس قال «رح» 
ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل والاصل فيه الحديث المشهور 
وهو قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » يدا بيد 


والفضل ربا . 


أي علة الرما ( عندناالكيل مع الجنس أو الوزن معالجنس ) هذا لفظ القدوري « رح » 
( قال ) أي المصنف « رح » ( ولن يقال القدر مع الجنس وهو أثمل ) لآنه يتناولهما 
ولنس كل واد بانفراده يّناول آخر ( والأصل فيه ) أي في ياب حكم الريا 
( الحديث المشهور ) وهو الذي تلقته الأمة بالقبول ولشهبرته ظن بعض العلماء « رح » 
أنه متواتر » ولس كذلك لازهلا يصدق عليه عد التواتر ولكنه مشهور تجوز الزيادة 
به على الكتاب وقال المصاص هذا الحديث يقرب من المتواتر لكثرة رواته ( وهو قوله 
عليه السلام ) أي قول النبي ( مَلئهٍ ) ( الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل » يدأ بيد » والفضل 

ريا ) الحديث ورد في هذا الباب مروي عن جماعة من الصحاية . 








وقال الكاكي ومداره على أريعة نفر من الصحاية عمر «ه رض » وعمادة بن الصامت 
وأبو سعد الخدري « رض » ومعاوية بن الي سفيان « رض » وم يقل شئا غير ذلك » 
قلت روى أيضا عن بلال وأبي هريرة ومعمر بن عمد الله وأبى بكر وعئان وهشام بنعامر 
والبراء وزيد بن أرقم وخالد بن أبى عسيدوان يكرة وابن عمر وأبى الدرداء ه رض » 
فبؤلاء اثني عشر نفر غير الاريعة الذين ذكرم الكاكي فالميع ستة عشر نقراً من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

أما حديث عمر « رض » فرواه الأمّة الستة من رواية مالك بن أوس « رض » أرف 
رسول الله ا قال الورق بالورق ربا الاهاء, وهاء ‏ والبر بالبر الا ها وها » والشعير 
بالشعير إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر إلا هاء وهاء . 

وأما حديث عبمادة بن الصامت فأخرجه الماعة غير البخاري واللفظ للترمذي عن 
أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن الني لا قال : الذهي بالذهب مثلا ممثل » 


م 


٠‏ والفضة بالفضة مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل > والبر بالبر مثلا ببثل » والملح بالملحمثلا 


مثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فقد أربى > وبيعوا البر بالشعير 
كلف شك سْتم بدأ ببد . 

أما حديث أبي سعيد الخدري د رض » فأخرجه مسلم والنسائي عنه قال قال سوال 
الله ملل الذهب بالدهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر» 
والملح بالملم مثلا مل يداً ببد فمن زاد إو استزاد فقد أربى » الأخسذ والمعطي 
فره سواء . ظ 
وأما حديث معاوية صريحا فم أقف عليه » وإنما ذكر في حديث أي الدرداء أخرجه 
النسائي حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية 
من دهب أو ورف أكثر من وزنها فقال أبو الدرداء و رض » معت رعول الله و تسهى 

عن مدل هذا إلا مثلا عثل . 

اهنا حديث بلال رضي الله عنه فعند الطحاوي والطبراني وفبه قال قال رسول الله 
لل التمر بالتمر مثلاآ بمثل » والحنطة بالحنطة مثلا مثل » والذهب بالذهب وزنا يوزن» 
والفضة بالفضة وزناً بوزن » فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة . 

وأما حديث أبي هريرة ‏ رض » فعند مس عن أبي زرعة عنه قال قال رسول الله 
ِنع التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة الحديث . ظ 

وأما حديث معمر بن عبد الله و رض الوا ين وفبه كنت أسمع رسول 
الله ملت يقول الطعام بالطعام مثلا مثل .. الحديث . 

ل قال ممعت 
أبا بكر الصديقى « رض » يقول ممعت رسول الله عِلِتم يقول الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة مثلآ بمثل الزائد والمستزيد في النار . 

وأماسديك عتانه ور شن لد جيل الها ري من لبا نيت نان أنه ننه مالك 
ابن أبي عامر يحدث عن عؤان بن عفان «١‏ رض » أن رسول الله بل قال لا تسعوا 
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وعد الاشاء الستة. الحنطة والشعير والتمر والملح والذهم والفضة 
على 2ه -ذ المثال ويروى بروايتين , بالرفع مثل وبالنصب مثلاء 





الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين . 

وأما حديث هشام بن عامر فعند الطبراني باسناده عنه وفيه نبى رسول الله علا عن 
بيع الدهب بالورى نسمئة . 

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسلم « رض » وفيه كلاهما فال 
نبى رسول الله يلثم عن ببع الذهب بالورق » والورق بالدذهب ديئا . 

وأما حديث فضالة بن عبيد « رح » فعند أبي داود د رح » والطحاوي « رح » قال: 
كنا مع رسول الله َلِثُمٍ يوم خمير .. الحديث . وفسه لا تسعوا النتهس-بالتهب إلا 
وزناً بوزن ٠‏ 4 وي [ 
وأما حديث أبي بكرة فعند النسائي والطحاوي قال : نهانا رسول الله مَل أننبيع 
الفضة بالفضة إلا عمنا بعين سواء يسواء » ولا تببع الذهب بالذهب إلا ععناً بمين 


تجو اع مسواء.. 

وأما حديث ان عمر « رض » فعند الطحاوي والحاكم في مستدر كه وفبه أن ابن عمر 
و رض » قال : الديثار بالديئار والدرهم بالدرم لا فضل ببنها » هذا ما عيد نبينا 
إلبنا وعهدنا إليكم . 

وأما حديث أبي الدرداء فقد مضى عن قريب . ثم اعم أن المصنف قال قال رسول. 
لله علِلم الحنطة بالحنطة » بدأ بالحنطة ولمس في الأحاديث المذكورة الابتداء بالحنطة م 
رأت ولكن الحنطة مذكورة في أثناء الحديث ولكنه ذكر ما ذكر في الممسوط فإنه قال 
فبهيدا أحمدد رح » الكتاب حديث رواه عن ابي حنيفة « رح » عن عطبة العوفيعنأبي 
سعبد الخدري عن رسول الله مَل قال : الحنطة بالحنطة ... الحديث . 

ثم قال المصنف « رح » ( وعد الأشياء الستة ) أي عد الني يلم فيا فبه ربا ستة 
أشاء ( الحنطة والشعير والتمر والذهب والملح والفضة على هذا المثال ) أي مثلا بمثل يدا 
ببد في جميم ذلك ( ويروى ) يعني بروى قوله مثلا بمثل ( بروايتين بالرفع مثل وبالنصب 


"> 


ومعدى الأول بسع التمر ومعرى الثان سعوأ التمر ء والحم معلول 
أجماع القائسين , لكن العلة عندنا ما ذكرناه » وعند الشافعى 
«رح» الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان 








دري الأول ) أي الرفع ( ببع التمر ) أي بيع التمر بالتمر مثل بمثل » فعلى هذا 
يكون ارتفاع مثل على أنه وا وهو قوله بع التمر فإنه مرفوع بالابتداء . 

( ومعتى الثاني ) أى النصب ( ببعوا التمر ) فالمعنى على هذا ببعوا التمر بالتمر حال 
كونه مثلاً بمثل » فقوله التمر منصوب على المفعولية ومثلا نصب على الحال » والتقديرحال 
كونبما متماثلين » وأما وجه الرفع والنصب في قوله يدأ ببد فماتمرض إليهالمصنف ولاغالب 
.الشراح غير أن الاترازي قال قوله يدا ببد » مثلا بمثل » حال أي قابضا بدا ببد » قلت 
فيه ما فيه لان على تقديره يكون انتصاب يد على المفعولمة » لا على الحال » ولا يككون 
الحال إلا قوله قابضاً > والكلام في أن نفس يدا هو حال فكأنه الى ا علم أن من شرط 
الحال أن يكون من المشتقات وافظ يد غير مشتق > فقدر .هذا التقدير فوقع فيا 
هو بدا منه . 

والقاعدة في وقوع الحال في غير المشتقات أن يول بالمشتق فأولوا قوله يدأ يبد على 
معنى متناجزين ( والمك ) وهو حرمة الفضل ( معلول بإجماع القائسين ) وم الآكئة 
الأربعة وأصحابهم « رح » واحترز به عن أهل الظاهر فانهم ينفون القباس ويقولون لا 
يكون الربا إلا في الأشاء الستة التى ذكرها رسول الله مَلِئْهٍ وخصبا بالذكر » وهو أيضا 
منقول عن طاووس وقتادة وعؤان المت وأبي سلبان . قلنا إنما ذكر هذه الاشياءلتكوندلالة 
على ما قمه الربا مما سواها مها يشمهها > فالعلة فحمثما وحدت تلك العلة بوجد الريا . 

( لكن العلة عندنا ما ذكرتاه ) وهو قوله القدر مع الجنس > وعدوا هذا الحكم إلى 
كل مكيل أو موزون قوبل يحنسهحتى أثبتو نوا هذا الحك في الحجص والنورة ونحوها أوجود 
الكمل واثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن . 

( وعند الشافمي « رض » الطعم ) ) أي العلة في الربا اللو زفي اللنرماحرالدتية 
أي كوتها مُناً ( في الامان ) وعدى هذا الحكم إلى كل ما صار نا بالاصطلاح كالدراهم 


دضن 


والجنسة شرط والمساواة مخلص والأصل هو الحرمة عنده 
لأنهنص عل شرطين التقابض والمائلة وكل ذلك يشعر بالعزة 
والخطر , كاشتراط الشبادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظبار 
الخطر والعزة » وهو طعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال 





المنقوة والفلوس الرائحة» وقمل بالثممنة المطلقة لا تتعدى إلى الفلوس والقطارفة صكذا 
في المحتلف » وفي الروضة والمراد بالمطعوم ما يعد الطعم غالبا تقوتا أو تأدماً أو تفكبا 
وغيرها » فسدخل فنه الفوا كه والحبوب والمقول والتوابل ٠‏ 

ويدخل الثممنة والتبر والمضروب واللى والأواني من الذهب والفضة في تعدي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت وجه . والصحمح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمينة الغالية ولا يتعدى 
إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعاً » ويقول الشافعي « رض » 
قال أبو ثور وان المنذر « رض » ( والجنسية شرط ) أي شرط العمل العلة عليها حق لا 
تصل العلة المذكورة عنده إلا عند وجود الجنسية » وحمنئذ لا يككون لما أثر في تحريم 
النساء » فلو أسم هروي] في هروي جاز عنده > وعندة لا يحوز ٠‏ 

. (والمساواة مخلص ) بفتح المم وسكون الاء أي موضع الخلاص » يعني يتخلص 
بالمساواة عن الحرمة ( والأصل هو الحرمة عنده ) أي عند الشافمي « رض » » وكان 
حى الكلام أن يقال والأصل هو الحرمة عنده والمساواة تختلص أي عند الحرمة . 

( لأنه ) أي لان الشارع ( نص على شرطين ) أحدهما هو قوله ( التقايض ) يفهم من 
قوله بدا ببد والآخر هو قوله ( والمماثلة ) يفهم من قوله مثلا بمثل ( وكل ذلك ) أيوكل 
من الشرطين ( يشعر بالعزة والخطر ) أى عند الشافمي « رض » ( كاشتراط الشبادة في 
النكاح ) فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأجل اظبار خطرها وعزتها دون سائر 
المعاملات ( فبعلل ) أى إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطر قيعلل الربا ( بعلة 
تغاسب إظبار الخطر والعزة وهو طعم ) في المطعومات ( لبقاء الإنسان به والنشية 
لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ) أي تعلق مصالح الإنسان بالاموال 


اوحض 


3 ني هي من المصالم دسا ولا أثر للجنسية في ذلك » فحعلناه 
طأ والحك قد يدور مع الشرط ؛ وَلَنَا أن أوجب المائلة شرطأ في 
الببع وهو المقصود بسوقه تحقيقاً لمعنى البيع إذ هو ينبى* عن التقابل 


والمناط مصدرميمي من ناط الشيء يوطه نط أي علقه ( ولا أثر للجنسية في ذلك) أي 
في اظهار الخطر والعزة ( فجعلناه ) أي جعلنا الجنس (شرطأ) لاعلة ( والحكم قديدور 

مع الشرط ) ببان هذا أن العلة إِنما تعرف بالتأثير وللطعم والثمنيبة أثر كم ذكرن ولبس 
للجنسية أثر لكن لاتكممل إلاعند وجود الجنس عبان شرطأ لأن الحم يدور مع الشرط 
عر لل اح اه : 

وقال الكاكي رحمه الله قوله والح قد يدور لدفم شبهة ترد على جعله الطعم علة أو 
الثمنبة علة » وهو أن الحم يدور مع الجنسية كنا يدور معالطعم والثمنية عنده فم يجمل 
الجنسية علة كنا جعلبا خصمك علة الربا فأجاب عنها فقال نعم كذلك إلا أن العلة للوصف 
الذي له أثر في الاستجلاب ذلك الح لا جرد الدوران فان الحكم قد يدور مع الشرط » 
كالر جم مع الاحصان مع الزنا فإنه يدور معه وجودا وعدماً © ولا يدل على كونه علة 
وقال تاج الشريعة رحمه الله ولأنه علبه السلام ذكر من المطعومات أربعة » وهي أصول 
الطمم فان الحنطة أصل ل ؛ والشعير للدواب » والتمر من الأصول تفكها»ء 
والملح أصل لتطمب الاطفية : 

فتمين بذلك أن العلة هي الطعم © أما إذا حعلت القدر مع الجنس يتمحض ذ كر هذه 
الأشاء تكرارا إذ صفة القدر فيه لا يتنوع » وحمل كلام الشارع على ما يفيده فائدة 
زائدة أولى(ولنا أنه) أي أن الحديث المذ كور أو أن الني مَل ( أوجب المائلة شرطأً فى 
الببع ) بقوله مثلا بمثل لما مر أنه حال والأحوال شروط ( وهو المقصود بسوقه)أي 
ونحوت المماثلة هو المقضود سوق الحديف لاحن معان ثلأكة , 

أشار إلى الأول يقوله ( تحقرقاً لمعنى البيع ) أي لأجل تحقيق معنى البيع ( إذ هو ) 
أي لان الميع ( ينبىء عن التقابل ) لأن الببع مبادلة المال بالمال لان ما كان من باب 
المفاعلة يقتضي مقابلة كل جزء من أجزاءالآخر في متحد الجنس »2 ولو فضل أحد العوضين . 
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وذلك بالتاثل أو صمانة لاموال الناس عن النوى أو تتممماً الفائدة 
باتصال التسليي ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والمماثلة بين الشيئين 
اعتبار الصورة والمعنى , 


لخل ذلك الفضل عن العوض فلا بتحقق معنى التقابل فلا تتحقق الملماوضة بل نكون 
استحقاقالذلك القدر وا ( وذلك ) أي التقابل يحصل( بالتماثل ) 
لانه لو كان أحمدهما أنقص من الآخر م يحصل التقابل من كل وجه » وأشار إلى المعنى 
الثاني بقوله ( أو صمانة لأموالالناسعنالنوى ) أو صمانة عطف على قوله تحقيقاً » أي 
اولاحلصمانة أموال الناس عن النوىأي الاك والتلفكلان أحدالبدلينإن كان أنقصمن 
الآخر كان التبادل مضعا لفضل ما عليه الفضل > برضحهإذا كا نالزائدخالماعنالعوض 
وفمه تلف الزائد فاشترطت المماثلة حتى يتعين أموال الناس . 

وإلبه أشار النبي ملِثْمٍ بقوله والفضل ربا أي الفضل على المتماثلين ربا » يعني أن 
الذي نطق به القرآن بقوله وحرم الربا المراد به هذا الفضل وأشار إلى المعنى الثالث 
بقوله ( أو تتمماً للفائدة ) أي لأجل التتميم المي 0 
وملك التصرفبعده ( باتصال التسلممبه ) أي بالتمائل » يعني أن في النقدين لكونبما 
لايتعسنان بالتعسين شرطت الممائلة قبضأ بعد ممائلةكل منها للآخر » والتتمبم فائدة الممسم 
وهو ثبوت الملك . 

وفي المبسوطصاحب الشرع أوجب الممائله في الجنس الواحد تسا للفائدة فى حق 
المتعاقدين » إذ لو كار أحد المعوضين أقل من الآخر تكور:_ الفائدة تامة في حق أحد 
المتعاقدين دون الآخر في إبحاب المماثلة اتماما للفائدة لكل واحد منها ( ثم يازم عند فوته ) 
أي عند فوت التمائل الذي هو شرط الجواز ( حرمة الربا ) لقوله عليه السلام والفضل 
ربا ( والمائلة بين الشمئين باعتبار الصورة والمعنى ) هذا يبان عليه القدر والجنس لوحوب 
الممائلة » لآن المماثلة بين الشئئين إنما تكون باعتمار الصورة والمعنى» لأن كل حدثموجود 
بصورته ومعناه » وإنا تقوم الممائلة بها فالقدر عبارة عن التساوي في المعبار فنحصل به 
الممائلة صورة » والجنس عبارة عن التشاكل فى المعاني فتئيت به الممائلة معنى . 


ظ[ظ(ظ»> 


والمعمار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظبر الفضل 

على ذلك فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد 

المتعاقدين في المعاوضة الخالية عن عوض شرط فمسه» ولا يعتبر 
الوصف لانه لا يعد تفاوثاً عرفا 





فان قيل حكم النص وجوب المائلة فأي أثر للكيل والجنس في وجوب الماثلة بل 

أثرها في الوجود “ قلنا المراد القصود من الوجوب الوجود ولا يمكن الابتداء بالاصحاد إلا 
بالوحوب لان الوجود يفضي إلىالوجوبولا يمكن احجاد المماثلة إلا بالقدر والجنسفنكون 
لما أثر فى وجود المماثلة ل إلنه وم النص | إنحاب الماثلة » ا 
فوتمما كذا في جامم قاضي .خان . 
(والمعيار يسوي الذات ) قال الجوهري : المعيار منعابرت المككاييل والموازينعيارا 
وعارت بمعنى واحد »ومعنى المسار بسوى الذات أي الصورة فان كملا من البر مماثئة 
كنا من ألذَزة من حمث الصورة دون الممني لعدم الجنسية واطنسة تبر ى المعنى ) 
فان كبلاً من بر يساوي 0 » أما صورة فظاهر وأما 
مغنى فللحنسية ٠ ٠‏ 

والقفيز من الحنطة يس اوى القفيز من الشعيبر من حمث الصورة والمعذى ا [ 

كذلك ( فيظهر الفضل على ذلك ) أى على التساوي من حبث الصورة والمعنى( فنتحقق 
الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة لجان عو عرض رجز 
فبه ) قوله الخالي صفة للفضل » قوله فبه أي فى العقد ( ولا يعتبر الوصف ) هذا جواب 
جما يقال إذا كانت للمائلة شرطأ على ماقلتم فكيف اهدر التفاوت فيالوصف وهوالجودة 
في أحد البدلين دون الآخر » فأجاب بقوله ولا يعتبر الوصف أي وصف الجودة والرداءة 
(لانه) أيلانالوصف (لايعد تفاوتاعرفا ) أي من حمث العرف فان الناس لا يعدون التفاوت 
فمه معتبر العلة » ولحذا تصرف الأموال بالعدد دون الوصف فيقال له مائة درهم أو دينار 
من غير اعبار التفاوت بين الجمد والرديء . 


م 


أو لان في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه السلام 

جبدها ورديئها سواء » والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع 

والسبيل في مثلبا الإطلاق يابلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون 
التضييق فيه فلا معتير بما ذكره 


قال الأكمل «رحعوفيهتأمل لانه لو كان كذلك لما تفاضلا في القممة في العرف انتهى. 

قلت الكلام فيه من حيث الوصف لا من حمث الدات »> والتفاضل في القممة برجم إلى 
الذات( أولان في اعتباره ) أي في اعتبار التفاوت ف الوصف ( سدياب الماعات) قىهذه 
الاشاء » وهو مفتوح لان يبع هذه الاشماء لا يجوز متفاضلا ولا يحازفة فم ببى إلا حالة 
التساوي »> ولو اعتبر المساواة في الوصف تسد بساعات هذه الاشماء يحنسها لان الحنطة لا 
تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا محالة والسباعات بكسر الباء جمع بباعة » وإنما 
جمعوا المصدر على تأوبل الانواع ( أو لقوله عليه السلام ) أي ولا يعتير الوصف لقول الني 
عَكثِ ( جمدها ورديثها سواء ) . 

وهذا الحديث غريب ومعتاء يؤخد من إطلاق حديث أبي سعبد الخدري رضي الله 
عنه » وقدر فى هذا الباب . 

وذكر الاترازي « رح » وغيره هذا الحديث وسكتوا عنه ( والطعوو الثمنية من أعظم 
وجوه المنافم ) هذ! حواب عن جعل الشافعي ه رح » المطعم والثميئةعلة للحرمة تقريره 
أن ذلك فاسد لانهما يقتضيان خلاف ما أضيف اليهما لاتهما لا كانا من أعظم وجوه المنافع 
كان الطريق فمه الاطلاق وهو معنى قوله : 

( والسبيل في مثلها ) أي في مثل هذه الاشياء التي تتعلق بها أعظم وج وه المنافع 
( الاطلاق) أي التوسعة (يأبلغ الوجوه لشدة الاحتباج المها دون التضميىقيه ) فانالسنة 
الإلهية جرت في حق جنس الانس وسائر جنس الحوانات »> إنمًا كان الاحتياج المها أكثر 
كان أمر ه في الوجود واطلاق الشرح أو سع كالماء والهواء وعلف الدواب»وإذا كان كذلك 
كان تعليله بما يوجب التضميق تعليلا بفساد الوضع ( فلا معتيراً بما ذكره ) أي بما ذكر 


ا 


إذا نبت هذا فنقول إذا ببعالمكيل أوالموزون بجنسهيداً بيد مثلاً يمثل 

جاز الببع فيه لوجود شرط الجواز وهو الماثلة في المعيار » الا ترى 

إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كيلا يكيل » وفي الذهب بالذهب 

وزناً بوزن وان تفاضلا لم يجز لتحقق الربا » ولا يجوز بسع 

الجيد بالرديء ممأ فهه الربا إلا مثلا بمثل لاهدار التفاوت بالوصف 
ويحوز بسع الحفنة بالحفنتين , 





الشافمي « رح » لا أنه علل بعلة وقعت فاسدة في مخرجبا . 

فان قلت الشافعي « رح » استدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تببعوا الطعام بالطعام 
قلتقالوا هذا خبر لا يعرفه هو ولا ذكره أحد في كتاب مسند»وإماالمرويالطعامالطعام 
مثلا مثل كيلا بكبل » وهذا لا يتناول الا ما يكان بعينه كذا في شرح يختصرالكرخي . 
«ورح» ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرة أن العلة القدر والجنس عندة مطعوماً كان أو غيره 
( فنقول إذا بيع المكيل أو الموزون ) أي لو بيم الموزون ابد 
الببع فبه لوجود شرط الجواز ) أي جواز البيع . 

(وهو)أي شرط الجواز ( المماثلة في المعمار الا ترى ) توضيح المماثلة في المعمار » 
فان قوله كيلا بكيل بمنزلة التفسير لقوله مثلآ بمثل إذ كلام الشارع يفسر بعضه بعضاً 
( إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كلل بكمل ) أشار به إلى قوله ذلك له 
كيلا بكيل بمنزلة التفسير الخ . ؤ 

( وفي الذهب ) أي جاز المبيع أيضاً في الذهب إذا بيع ( بالذهب وزناً بوزن ) أي 
من ححيث الوزن يعني متساويين (وإنتفاضلا / يحز لتحقق الربا ) يفضل أحدهما على 
الآخر ( ولاايجوز بيع الجبدبالرديهها فيه الربا ) أي ما يتحقق فبه من الأشاء الربوية 
( إلامثل بمئل) يعني متماثلين متساويين (لاهدار التفاوت في الوصف ) أي لاجل إهدار 
التفاوت في وصف الجودة والرداء شرعا وعرفاً ( ويجوز ببع الحفنة )هي ملء الكف . 

قال الاترازي «١‏ رح » وقال الجوهري الحفنة ملء الكفين من الطمام ( بالحفنتين 
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والتفاحة بالتفاحتين لا نالمساواة بالمعيارء ولم يوجد فلم يتحقق الفضل» 

ولهذا كان مضموناً بالقيمة عند الإتلاف » وعند الشافعي «رح » 

العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم » وما دون نصف الصاع 

فبوفي حك الحفئة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه ولو تبايعا 

مكيلا أو موزونا غير مطعون يجنسه متفاضلا كالخحص والحديد 
لا حوز عندنا لوجود القدر والجنس » وعنده 





والتفاحة ) أي بيع التفاحة ( بالتفاحتين لآن المساواة بالمعيار ) يعني المساواة بالكيل 
تفرم ب لوانت والحفنتين ( فل يتحقق الفضل ) لأن تحققهمبني 
على المساواة بالمعيار » فاذا لم يتحقى الفضل فلايكون ربا واستوضح ذلك بقوله( وهذا ) 
أي ولاجل أن الحفنة والحفنتين لاتدخل تحت المعمار الشرعي ( كان مضمونا بالقبمة عند 
الاتلاف ) إد لو كان داخلا تحت المسار كان مضموناً بالمثل عند الاتلاف كا في سائر 
المكيلات والموزونات » لان المكملات والموزوات كلها في ذوات الامثال دون القنم 
ووو وا وت ات الات 
لوجود الطعم ( ( ولا خلص وهوالمساواة فبحرم ) . 

وفي شرح الطحاوي ولو باع البطمخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو بيضة يسيضتين 
أو جوزة بجوزتين يحوز عندنا لعدم الكيل »وعندلا يحوز لوجود الطعم > و كذلك إذا 
باع حفنة بحفنتين أو حبة محبة أو تفاحة بتفاحة يجوز عندتا وعنده لا يحوز( وما دون 
نصف الصاع فبو في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه ) أي بها دون نصف 
الصاع بخلاف النصف لان الشرع ورد ,ااتقدير فيه ى) في صدقة الفطر وغيرها . 

وفي المسوط هذا إذا لم يدخل كل واحد من البدلين تحت النصف > أما إذا بلغ 
أحدهما النصف والآخر لم يبلغ أو أكثر من النصف حتى لو باع حفنة بقفيز لا يجوز » 
وفى الأسرار ما دون الحبة من الفضة لا قيمة له ( ولو تبايعا مكيلا أو موزوناً غيرمطعون 
بحنسه متفاضلاً كالبحص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنسوعنده ) أي وعند 
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يجوز لعدم الطعم والثمنية . قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى 
المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة الحرمة والاصل فيه 
الإباحةو ذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد 
أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم 
هروي في هرويان أو حنطة في شعير 


الشافعي « رح » ( يجوز لعدم الطعم والثمنية ) وبه قال مالك « رح » في رواية ولو 
تبايعا وزنا بوزنين وهو مأ كول أومشروبكالدهن » والزيت والرب والخل لا يجوز إلا 
وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندة فلوجود الجنس والوزن » وأما 
عند الشافمي وأحمد « رح » ف رواية لوجود الطعم . [ 

وأما عند مالك ه رح » فلوجود الادخار » لان عنده علة الربا الاسغار والاقتيات ' 

(قال )أي القدوري « رح » ( وإِذ! عدم الوصفان الجنس والمعتى المضموم ) المعنى 
المضموم هو القدر ( إليه ) أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدراهم والثياب ( حل التفاضل 
والنساء ) بقح النون والمد وهو البيع إلى أجل ( لعدم العلة المحرمة ) معناء أن علة 
حرمة الربوا القدر والجنس قاما اتعدم ل تثبت الحرمة وحل التفاضل »> والنساء لان الحل 
هو الاصل لقوله تعالى و وأحل الله الببع وحمرم الريا # . ظ 

فان قبل عدم العلة لا يدل على عدم الحم قلنا الاصل جواز الببع مطلقا والاياحة » 
إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه » فاذا وجد هذا الوصف قلا بالتحريم وإلا نممل 
بالاصل » وهو معنى قوله ( والأصل فيه الاباحة ) أي الاصل في الببع الاباحة الا عند 
اعتبار الشرع التحريم ( وإذا وجدا ) أي الوصفان ( حرم التفاضل والنساء لوجود العلة. 
المحرمة وإذا وجد أحدهما ) أي أحد الوصفين ( وعدم الآخر حل التفاضل وحرم 
النساء مثل .أن يسم هرويان في هروي ) أي الثوب الهروي . 

وفي بعض النسخ هروياً في هروي » وفيه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين»ويجوز 
فيه التفاضل بان يباع واحد باثنين » ولا يجوز أن يباع بالنسيئة ( أو حنطة في الشعير ) 
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فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء في أحدهما ؛ 

وقال الشافعي والجنس بانفراده لا يحرم النساء لأنبالنقدية وعدمبا لا 

بشبت إلا شببة الفضل » وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز 

ببع الواحد بالاثنين فالشببة أولى »ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا 
إلى القدر والجنس »؛ 


أي أو أسم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس »© فبجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء كي 
إذا اسم أحدهما في الآخر ( فحرمة ربا.الفضل بالوصفين ) القدر والجنس ( وحرمةالنساء 
باحدهها ) أي باحد الوصفين . 

( وقال الشافمي «رح»والجنس بانفراده لايحرم النشاء لان التهدية) أي في جائب 
( وعدمها ) أي في جانب آخر ( لا يثبت إلا شبهة الفضل ) لان النسيئة عبارة عن 
تأخير المضفالبة وهي لبست حقيقة الفضل لان فمها تفاوت المالمة حكما » والتفاوت في 
المالية حقيقة أكثر تأثيرأ في التفاوت في المالية حكماً » ولا أثر له في المنم من جواز العقد 
حتى يجوز ببع ثوب بثوبين » فالتفات محكما أولى . 

كذ! قاله تاج الشريعة « رح » ويفهم منه معنى قوله ( وحقبقة الفضل غير مانم فيه 
حتى يجوزيبع الواحد بالاثنين فالشببة أولى ) أي بأن لا تكون مانعة ببانه على وجه 
الإيضاح » أن حقيقة الفضل غير مانع في الجنس حتى جاز ببم الهرويبالهرويين » والعبد 
بالعبدين والشبهة أولى . 

وقال الاكمل « رح » قبل لمس ف تخصصص الجدس بالدذ كر 271 
فائدة فان القدرعخلده كذلك » » فانه يحوز املام الموزونات في الموزونات كالحديد 
والرصاص » ويمكن أن يقال انما خصه بالذكر لان الحكم وهو حرمة النساء انما ل توجد 
عندهفي صورةالجنس و أمافيصورةالقدرفقد توجد»فإنهل يجوز ببم الذهب بالفضة نسيئة » 
وكذا ببع الحنطة بالشعير وان كان علة ذلك عنده غير القدر وهو أن التقابض شرط في 
الصرف وبيع الطعام عنده ( ولنا أنه ) أي أن بمع النسيثة ( مال الربا من وجه نظراً 
إلى القدر ) أي إلى القدر وحده كا في الحنطة مع الشعير ( أو إلى الجنس ) أي أونظرا 
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إلى الجنس وحده كالثوب اللهروي مع الهروي . 
( والنقدية أوجبت فضلاً في المالبة فبتحقق شببة الربا ) لان الفضل منحيث النقدية 
فضل من حيث المعنى والنقد خير من النسيئة فمن الوجه الذي هو مال الربا 
أظبر الفضل من حيث النقدية في أحدههما » وذلك شيبة الريا ( وهي ) 
أي شبهة الربا ( مانعة ) عن الجواز ( كالحقيقة ) قال الاكملفي بحث من وجهين “احدهما 
مايل رن برعم الربا من وجه شبهة وكون الشبهة أوجبت فضلا شببة فصار 
بشبهة الشببة » والشبة هي المعتبرة دون الف ازل عنها » والثاني أن كونبا شببة 9 
كالمقيقة إما أن يكون مطلقا أو في حل الحقبقة » والاول ممذوع الثاني مسلم لكنهاكانت 
حائزة فا نحن فيه » فسبحب أن تكون الشمبة كذلك . 

. والجواب عن الأول أن الشببة الأولى في الحل والثانية في الحكم » وثمة شبهة أخرى 
وهي التي في العلة » وبشببهة العلة والعمل يبت شببة الحكم لا شبهة الشبهة » وعن الثاني 
أت القسمة غير حاصرة بل الشببة مانعة في حل الشبهة كبا أن الحقيقة مانعة في حلبا إذا 
وحدت العلة يككالبا . 

فان قبل بعض الشراحاستدل للشافعي « رح »بها روى عن عبد اللهينعمروينالعاص. 
اوت كار ا 0 

وابيعدل استعاننا بما رواه أبو داود « رح » أيضاً من حديث الست غن سهوة أرق 
النمي ملم نبى عن بسع الحسوان نسمئة » ورواه بقمة الاربعة » وقال الا كمل 
« رح » فار:_ قبل ما قال المصنف ل يستدل للحانبين بب ذه الاحاديث » ثم قال 
فالجواب أن جبالة التاريخ وتطرق التأويلات معناه عن ذلك قلت قب لالجواب عن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص « رضء أنه كارن في دار الحرب وقد أخذ عبد الل م نأهل 
الحرب ولا ريا بمنها عفدن . [ 

وقيل إنه كان قبل تحريم الريا » وقبمسل حديث عبد الله بن حمر « رض »© 
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إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران وتحوه يجوز وإن جمعبما الوزن 
لأنبما لا يتفقان ني صفة الوزن فإنالزعفران يوزن بالامناه وهو مثمن 


بطريق ابن إسحاق بطريق بعتته وهو مدلس فلا يحتج به . 
ولما أخرج الترمذى « رح » حديث سمرة قال حديث سمرة حسن صحمح وسماع 
الحسن عنسمرة صحمح » هكذا قال على بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أ كثر أهل 
العم من أصحاب النبي ب وغيرهم ني بيع الحبوان بالحيواننسيئة وهو قول سفيانالثوري 
وأهل الكوفة وبه يقول أحمد دورح»©. انتبى كلام الترمذى درج »© وروي عن أبن 
عباس وجابر وابن حمر في هذا الباب أيض فحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب 
العلل المفرد من حمديث عتكرمة عن ابن عباس أن الذي يِلِلَهِ نهى عن بمع الحبوان بالحيوان 
نسيئة » وحديث ابن مر «ر ض » رواه الترمذي في العلل نحوه » وححديث جابر رواه 
ابن ماجة بلفظ لا بأس بالم.وان واحد باثنين بدأ بمد » وكره نسمئة . 


( الا أنه ) استثناء من قوله وحرم النساء في قوله فإذا وجد أحدهها وعدم الآخر حل 
التفاضل وحرم النساء » الا أن الرجل ( إذا سل النقود في الزعفران ونحوه ) كالقطن 
والحديد ( يحوز وان جمعه! الوزت ) ببانه أن قوله وحرم النساء باطلاقه يتناول أن كل ما 
يرجد فبه أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يجوز إلا اسلام أحدهما بالآخر 
وهبنا يجوز اسلام النقود بالزعفران ونحوه مع وجود أحد الوصفين وهو الوزن . 

فقال المصنف ( لانبما ) أي لان النقد والزعفرات (لا يتفقارن: في صفة الوزن > فان 
الزعفران يرزن بالامناء ) وهو جمع المنى مقصور » والتثنية منوان » وقال الجوهري المنى 
الذي يوزن به (وهو ) أي الزعفران ( مثمن متعين بالتعيين ) ولهذا إذا اشترى الدننير أو 
الدراهم موازنة وقءض كان له أن ببيعه موازنة بدون اعادة الوزن . 

وني الزعفران ونحوه يشترط اعادة الوزن ادا اشترى موازنة ثم باع موازنة وهذا 
اختلاف بينهما حمكما » فاذا وجد الوزن في كل وجه حرم النساء لوجود أحد وصفي علة 


د 


والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا بتعين بالتعيين ولو باع بالنقود 
موازئة وقبضها صم التصرف فيها قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه . 
لا يجوز » فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكماً لم يجمعبما القدر 
من كل وجه فتنزل |شببة فيه إلى شببة الشببة وهي غير معتبرة ؛ 





الربا لأنه حصل شببة الوبا وإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه نزلت 
الشببة إلى شمهة الشببة » والمعتبر هو الشببة لا شمهة الشبهة ( والنقود توزن بالسنحات ) 
بتحريك النون جمع سنحة » وهو بالفارسسبسة سنك ترازو © وعن هين السكمت 
لا يهال بالسين بل هي بالصاد صنجات وفي المغرب الصنجات بالتحريك جمع 
وعنالفراء السين .أفصح» والكر القبني السمن أصلاًءقلت الصواب مع الفر اء لا بعرفه 
إلامن يعرف اللغة الفارسية ( وهو ) أي النقود على تأويل ما يوزن بالسنجات ( ثمن لا 
بتعين بالتعبين ) لآن النقدين لايتعينان بالتعبين وقد مر غير مرة ( واو باعبالنقودموازنة ) 
أي لو باع الزعفران بالتقود » وفي بعص النسخ ولوباع النقود موازنة بلا صرف الباق 
أول النقود . 000 
(وقبضهاصحالتصرف فمما قبل الوزن وق الزعفران واشباهه لا يحوز ) وقدأوضحنا 
عنقريب (فإذا اخثلفا ) أي النقودوالزعفران (قمة) أي ني الوزن ( صورةومعنى وحكىا ) 
هذا على طريق اللف والنشر > فقوله صورة برجع إلى قوله يوزن بالامناء » وقوله معنى 
برجع إلى قوله يتعين بالتعبين » وقوله وحكما برجع إلى قوله لا يجوز أي التصرف فمما لا 
يجوز (إيجمعه|القدر من كل وجه ) أي لم يجمع النقود والزعفران القدر وهو الوزن من كل 
وجه بل من وجه دون وجه > فاذا كان كذلك ( فتنزل الشبهة فبه إلى شممة الشببة )فان 
ا موزونين إذا اتفقا كان المنع للشببة وإذالم يتفقا كان ذلك شببة الوزتت والورن وعتن 
شببة فكان ذلك شبهة فكان ذلك شببة الشبهة ( وهي ) أي شببةالشببة ( غير معتبرة ) 
لان الشمة هي المعتمرة » الايقال/م مخرجا بذلك عن كونهما موزونين فقد جمعبما الوزن 


4 


قال وكل شيء نص رسول الله يلا على تحريم التفاضل فيه كيلا 

فبو مكيل أبداً وان ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير 

والتمروالملح وكل ما نص على ريم التفاضل فيه وزن أ فبو موزون 

ابداً وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لأن النص 

أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى » ومالم ينص عليه فبو 
مول على عادات الناس لأنا دالة ؛ 





لأن اطلاق اللفظ علسبا حنتئذ بالاشتراك اللفظي لبس إلا » وهو لا يفبد الاتحاد يبنهما 
وصار كأن الوزت م يجمعيما حقمقة . 
وقال الا كمل دورح »وف عمارة المصنف تساأمح “فإنه قال إدا اختلفا صدورة ولثم 


يختلفا صورة وهذا قال شمس الآئمة « رح » بل نقول اتفاقها في الوزن صورة لا معنى 
وحكما إلا إذا حمل قوله صورة على أن معناه حقبقة فأفهم . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وكل شيء نص رسول الله مَل على تحريم التفاضل 
فبه كملا فبومكي لأيداً وإن ترك الناس الكيل مث لالحنطة والشعير والتمر والملح )سحاصله 
ان ما كان مكيلا على عبد رسول الله ملت لا يغير أبداً عن ذلك بل يعتبر ما كان مكيلا 
في عهده » ويشترط فمه التساوي بالكيل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون كيل 
حتى لو تساوى الحنطةبالحنطة وزناً لا كيلا م يجز ( وكل ما نص ) أي رسول الله مقا 
( على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أيداً وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب 
والفضة ) كذلك يعتبر فمه التساوي بالكمل دون الوزن حتى لو تساوى الذهب 
بالذهب كي لاوزنا ل يحو »2 وكذلك الفضة بالفضة وذلك لآن طاعة الني 
يلتم واجبة علبنا ( لان النص أقوى من العرف ) لكون النص حجة على من تعارف على 
من لم يتعارف » والمعروف لبس محجة إلا على من تعارف به ( والاقوى لا ينرك بالادنى 
ومالم ينص ) من النبي رلته ( عليه فبو مول على عادات الناس لانها دالة ) أي لآن 


وموم 


وعن أبي يوسف « رض » أنهيعتبر العرف عل خلاف المنصوص عليه 
أيضآ لأن النص على ذلك لمكان العادة قكانت هي المنظور اليها 
وقد تبدلت » فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسبا متساوياً وزنأ أو 
الذهب بجنسه متائلاً كيلا لا يجوز عندهما » وإن تعارفوا ذلك 
لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة ‏ إلا أنه 
يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزناً لوجود الإسلام في معلوم 
قال وكل ما ينسب إلى الرطل 


المادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه العادة لقوله عنم ما رآه المسامون سنا 
فهو عند الله حسن » وقوله يبتع لا تجتمع أمتي على الضلالة . 

( وعن أبي يوسف «٠‏ رح » انه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عله أيض) لأن النص 
على ذلك ) أي على الكيل في المكمل والوزنفي الموزون في ذلك الوقت إنما كان ( لمكان 
العادة ) فيه ( فكانت ) أي العادة ( هي المنظور إلمها ) في ذلك الوقت ( وقد تبدلت ) 
أي تلك العادة فيجب أن يكون الحكم على وفاق ذلك . ظ ظ 

( فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساوياً وزناً أو الذهب ) أي أو باع ذهباً ( بجنسه 
متماثئلا كيلا لا يجوز عندهما ) أي عند أي حنيفة وحمد « رح » ( وان تعارفوا ذلك ) 
وكامة أن واصلة بما قبلبا » وعند أبي يوسف « رح » يجوز إذا تعارفوا ذلك ( لتوهم ‏ 
الفضل ) من دليلهما ( على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز) استثناء من 
قوله لا يحوز عندهما أي لكن يجوز ( الاسلام في الحنطة ونحوها وزنأ ) على ما اختاره 
الطحاوي « رح » ( لوجود الاسلام في معلوم ) فان المماثئلة ليست بمعتيرة فيه » إنما 
لمعتبر هو الاعلام على وجه ينفي المنازعة في التسليم وذلك كا يحصل بالكيل يحص لبذ كر 
الوزن » وذكر في التثئمة أنه ذكر في المجرد عن أصحابنا إنه لا يجوز فكان في 
المسألة روايتان . ْ 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وكل ما ينسب إلى الرطل ) بككسر الراء 


م 


فبو وزني معناه ما يباع بالاواثئي لأنبا قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب 
ما يباع بها وزناً بخلاف سائر المكاييل » وإذا كان موزوناً فلو بيع 
بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز 





وفتحبا قال الجوهري«ر م »الرطل نصف منى مقصور > ثم قال هو الذي يوزن به “وقال 
في كتاب بوحناين سرافيون : الرطل, اثنتى عشرة أوقية » وقال أيضاً الرطل عشرون 
استاراً والاستار ستة دراهم ودانقان » أو قال أربعة مثاقيل فعلى هذا فيما قيل أن 
الأوقة أربعون درهما نظر . 

وقال أبو عبيدة وزن الرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وزن سبعة » وفي 
المغرب الرطل الذي يوزن به أو يكال به ( فهو وزني ) خبر المبتدأ أعني قوله وكاما 
إدخلت الفاء فبه لتضمنه الشرط قال المصنف « رح » ( معناه ما وباع بالاواق ) وكذا 
فال“فس الندن فاضي اندوع ؤ 

تفسيره أن ما يباع في الأواقي فبو وزني ( لأنها ) أي لأن الأواق ( قدرت بطريق 
الوزن حتى يحتسب ما يبساع بها وزن ) حتى لو بسع شيئا منها بجنسه متساوياً كيلا 
يجوز لجواز التفضيل في الوزن » وهذا لآنه يشق وزن الدهن بالأمناء والصبحات لأنه 
لا يستمسك إلا في وعاء » وفي وزن كل وعاء نوع خرج فاتخذ الرطل لذلك . 

والآأواقٍ انمع أوقية بالتشديد وهي أربعون درهما وهي أفعولة من الوقاية لآنها نقي 
صاحببها من الضرر © وعمد الأطباء الأوقمة وزن عشرة مثافيل وخمسة أسباع درهم 6 وهو 
اجقار :وتلا استان + 

وفي كتاب العين الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل ( بخلاف سائر 
المكائيل ) متصلاً بقوله لآنها قدرت يعني أن سائر المكابيل ل تقدر بالوزن فلا يكون 
للوزن قمه اعثبار . 

وقال تاجالشريءة «رح» قوله بخلاف سائر المكاييل يعني أن هاهنا القدر بالوزنفيجوز 
الببع بالاوقبة » وإنكانت الأوقية كيلا لآنها قدرت بالوزن ( وإذا كان موزونا ) يمني 
إذا ثبت أن ماينسب إلى الرطل وزفي( فلو ببع كيال لا يعرف وزنهبمكيال مثله لايحوز) 


باه 


لنومم الفضل في الوزن بمنزلة امجازفة قال وعقد العرف ما وقع على 

جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضين في المجلس لقوله عليه السلام 

الفضة بالفضة هأء وهاء ؛ معنأه بدأ سد , وستبين الفقفهتي 
اصرف إن شاء الله تعالى . قال وما سواه مما فيه الربا 





ولو كان سواء بسواء ( لتوهم الفضل في الوزن بنزلة الجازفة)إنما قمد بقوله لا يعرف وزنه 
بسكبال مثله لانه إذا عرف وزنه جاز ( قال ) أي القدوري هرح »© في محتصره ( وعقد 
العرف ما وقع على جنس الأثمان ) وهي النقود . [ 


وقوله وعقد الصرف كلام إضافي مبتدأ » وقوله ماوقم خبره > وقوله ( يعتير ) ظ 
خبراً بمد خبر أي يجيب ( فبه قبض عوضيزفي المجلس لقوله عليه السلام ) أي لقول 


أبي ص الح عن أبي سعيد . الخدري « رح »© قال أشبد أني سمعت رسول الله عَلِدَمْ يقول 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا هاء وهاء فمن زاد فقد أربى . 

وروى الماعة في كتبهم عن عمر بن الخطاب « رض » عن الني عي الذهب بالورق ‏ 
ربا » والبر بالبر إلا ماء وهاء » والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر 
ربوا إلا هاء وهاء . ظ 

قوله هاء بمدود على وزن هاع ومعناه خذ » أي كل واحمد من المتعاقدين يقول لصاحبه 
فبتقابضان » وفسر المصنف بقوله ( معناه يدأ ببد ) و كذا قال الترمذي « رح » بعد أن 
روى حديث عمر « رض » معنى قوله إلا هاء وهاء يقوله يدأ ببد » وقال تج الشريعة 
د رض » قوله بدأ ببد أي قبضاً بقبض كبي المد بالمد عنه لكونه آله القسمض. » ويقال 
يعني يدأ ببد عينا بعين و كذا وقع في حديث مسل عن عبادة.وفبه سواء يسواء وعينا 


بعين ( وسنمين المقفه في الصرف إن شاء الله تعالى ) هذه حوالة راححة تألنى في 


باب المصرف . [ [ 
( قال ).أي القدوري « رح » ( وما سواه مما فيه الريا ). اي ما سوى عقد الصرف 


مم 


يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً الشافعي « رض » في 

ببع الطعام بالطعام له قوله عليه السلام ني الحديث المعروف يدا 

بيد ولانه اذا لم يقبض في امجلس يتعاقب القبض » والنقد مزية 

فتتحقق شببة الربا ولنا أنه مببع متعين فلا يشترط فيه القيض كالثوب 

ظ وهذا لان الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب 

ذلك عل التعيين بخلاف الصرف لان القبض فيه يتعين به ومعنى قوله 
عليه السلام بد بسد عمنأ بعين 





مما يحري فبه ربا كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة ( يعتبر فيه التعبين ولا 
يعتبر فمه التقابض ) أي قبل التفرق بالأبدان ( خلافا للشافمي « رض » في بيعم الطمام 
بالطعام ) فإن عنده التقابض في الجلس شرط فيه إن اتحد المجلس أولم يتحد 2 كأن باع 
كر حئطة بكر حنطة أو بثمن فافترقا من غير قيض فإنه لا يحوز عنده » وبه قال مالك 
( له ) أي للشافعي « رض » ( قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدأييد ) 
سواء بسواء ( ولأنه إذا م يقبض في الجلس يتعاقب القبض والنقدمزية )علىغيرها( فيتحقق 
شبة الريا ) وهي كالحقمقة في باب الربا ( ولنا أنه ) ان ما سوى عقد الصرف مما يحري 
فيه الربا ( مبيع متمين ) وكل ما هو متعين قد تمين بالتعبين ( فلا يشرط فيه القبض 
كالثوب ) والعمد والدابة وغيرها ( وهذا ) أي عدم اشتراط القبض فما يتعين ( لارنف 
الفائدة المطلوبة ) بالعقد ( إنما هو التمكن من التصرف وينرتبذلك على التعيين) فلايحتاج 
إلى القيض ( يلاف الصرف ) جواب حما يقال لو كان الأمر كا قلتم لما وجب القبض في 
الصرف فأجاب بقوله مخلاف الصرف حيث يشترط فيه القبض ( لآن القبض فيه ) أي في 
الصرف ( بتعين به ) أي بالقبض لان النقود لا تتعين ٠‏ 

( ومعنى قوله تتييد: ) هذا جواب عن استدلال الخصم .. الحديث » أي معنى قول 
البي لتم ( بدا ببد عبن بعين ) تقريره أن المعنى إذا كان عبن بعين يعني معيناً يعين يدل 


4 نه 


كنا روآأه عبادة بن الصامت 1 رص» 





على ان المراد منه التعبين » إلا ان التعبين في الصرف لا يتحقق قبل التقابض فلاحل هذا 
استراط التقابض . 

( كذارواء ) أي كذا روي عبناً بعين ( عبادة بن الصامت ) حاصدل ار الروايتين 
أعني يداً بيد وعمنا بعين كلتاها وقعّا في حديث عبادة « رض » إلى غير أن روأية عمنا 
بعين وقعت في روأية مسلم « رض » وقد مضى كا ينغي »> ثم اشتراط التعمين والتقايض 
جمبعا المدلول علمهما بالروايتين متفق بالإجماع المر كب » أما عندنا فلان الشرط هو التعمين 
لا القبض » وأم! عند الشافمي « رض » فبالمكس فحننئذ لايد من حمل أحدههما 
على الآخر ؤ 

وقوله بدأ بيد يحتمل أن يكون المراد به القبض لان المد آ لته » ويحتمل أن نكون 
المراد التعبين لأنه يحتمل لأنه إنما يككون بالإشارة اليد . 

وقوله عبنا بعين محم لا يحتمل غيره فيحمل الحتمل على الحكم فإن قيل يازمكم على 
هذا العمل بعموم المشترك أو الم بين الحقيقة والحاز لانكم جعلتم يدأ بيد بمعنى القبض 
في الصرف »> وبمعنى التعبين في بيع الطعام قلنا لا نسم ذلك لأآن المراد في كلا الصورتين 
التعبين » إلا أن التعيين في كل موضم يختلف بحسب اله ففي الدراهم والدثانير والتعمين 
لا مكون إلا بالقيض إذ ها لا يتعسئان فى المعقود والفسخ فكان القبض هناك فى ضرورة 
وحوب التعمين . ظ 

أن الشا ي صي يااتين 1 ان أن ينا فر يست ف ضيدة إن ليطن 3ن ا 
يشكل با إذا باع ابريق فضة تحنسه فإنه يشترط القبض مع أنه يتعين بالتعيين » قانا 
التعمين في الاريق بعارض الصفة فاعةبر فيا يرجم إلى الإ<تياط الاصل وهو الثمنبة وعدم 
التعسن »والشبية فى الربا كالحقيقة فاشترط القيض وفعاها . 

وقال الأكمل « رض » واعقرض بأن ما ذكرتم إنما هو على طريقتكم في أن الآثمان 
لا تتعين » وأما الشافعي « رض » فلمس بقائل به فلا يكون ملزماً والجواب أنه ذكره 
بطري البادى ههنا لثبوته بالدلائل الملزمة على ما عرف في موضعه > وقال تاج الشريمة 


يال 


وتعاقف القبض لا يعتبر تفاوتاً في االمال عرفا بخلاف النقد 

والمؤجل ءقال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين 

والجوزة بالجوزتين لا نعدام المعيار فلا يتحقق الربا والشافعي « زح» 
يخالفنا فيه لوجود 





« رض » فإن قلت روى ايضا في رواية في حديث عبادة « رض » قبضاً بقبض وه ذا 
صريحفي الباب قلت هذه رواية شاذة فلا يترك الحديث المشهور»وهو قوله الحنطةبالحنطة» 
مثلآ مثل عمنا بعين .هذه الروامة . ظ 

( وتعاقب القبض ) جواب عن قوله إذا لم يقبض ف المجلس يتعاقب القبض فأجاب 
بقوله وتعاقب القبض بوجهمهأن تعاقب القبض المانم الذي يعد تفاوتا في المالبة وههينا 
لس كذلك لآن التعاقب ههنا ( لا يعتبر تفاوتاً في المال عرفا ) فإن التجار لا يفصلون بين 
الموض وغيره يعد أن يكون حالاً فلا يتحقق فضل أحدها فيجوز ( يخلاف النقد ) أي 
الحال ( والمؤجل ) فان فمها التعاقب يعد تفاوتا لانهم يفصاون فيها . 

( قال )أي مد هره» في الجامم الصغير ( ووز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة 
بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ) قال الاترازي « رح » إنما كرر هذه المسألة لانها من مسائل 
الجامع الصغير وقد عم حكمها قبل ذلك » وكان القياس أن يذكرها عند قوله ويحوز بيع 
الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ( لانعدام المسار ) وهو الكيل ( فلا سحقى الريا ) 
يعني حك النص وجوب التساوي بين البدلين فلا يشرع الا في حل قابل له وهذا امحل لا 
يقبله فلم يشترط التساوي فيه فبقي على الأصل وهو الاياحة . 

وقال الإمام التمرتاشي « رح » هذا إذا كان المدلين نقدين » أما إِدَا كان كلاههما أو 
أحدهما نسدئة لا يحوز لآن الجنس بانفراده يحرع النساء » فإن قبل الجوز والبيض في ضمان 
المستبلكات مثلين فينبغي أن لا يحوز مم الواحد بالاثنين لشببه الريا > قلنا لا مماثلة بينهها 
حقيقة للتفاوت صغراً وكبراً الا أن الناس اصطلحوا على اهدار التفاوت في حى ضمان 
العددان فيعمل ذلك في حقهم دون الريا الذي هو حتى الشرع كذا في النخيرة . 

( والشافعي « رح » يخالفنا فيه ) أي في ببع البيضة بالبيضتين ونحوها ( لوجود 


ام 


. الطعم على مامر » قال و يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أني 
حنيفة وأبي يو سف 1 وقال حمد 6 لا حور لان الشمنة 
ثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحبما وإذا بقيت أمانا 
لاتتعين فصار كا إذا كنا بغير أعيانبما » وكبيع الدرهم بالدرهمين 
ولهما أن الثمنية في حقبما ثبتت باصطلاحبما إذ لا ولاية للغير عليبما 





الطعم على ما مر ) من أصله أن علة الربا عنده في المطعومات الطعم » وفي شرح الطحاوي 
لو باع بطيخة بسطيختين او تفاحة يتفاحتين أو بيضة ببيضتين أو جوزة يحوزتين أو حفنة 
5 الحنطة محفنتين يجوز عندتا لعدم الكيل » وعند الشافعي « رح »© لا يحوز 
لوجود الطعم . ؤ 

و كذالك إذا باع حفنة يحفنة أو حبة بحبة أو تفاح بتفاحة يجوز عندتا وعنده لا يجوز 
( قال ) أي القدوري «٠‏ رح » ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانه) ) قد باعيانه) 
احترازاً عما إذا باع بغير عين أحدها أو كلاه فإنه لا يجوز بالاتفاق لآن غبر المعين ان 
كان كلا البدلين يلزم ببع الكالىء بالكالىء وان كان أحدههما يلزم النساء . والجنس بانفراده 
يحرم النساء ( عند أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » ) استحانا وبه قال الشافعي « رح » 
في قول ( وقال مد « رح » لا يجوز ) وبه قال الشافعي « رح » في وجه ( لآن الثمنة ١‏ 
في الفلوس ( ثيت بإصطلاح الكل ) اي كل الناس ( فلا تبطل باصطلاحها ) لدم 
ولابتها على غيرههم ( فإذا بقدت أمانا لا تتعين ) بالاتفاق ( فصار ) حكمه ( كأ إذا كان 
بغير أعيانها ) حيث لا يجوز بالاتفاق (.و كبيع الدرهم بالدرهمين ) أي وصار أيض) 
حكه كحك بيع الدرهم بالدرهمين حمث لا يجوز بالاتفاق . 

ولهذا تبين أن الفلوس الرائحة ما دامت رائجة لا تتعين بالتعمين حتى لو قوبلت يخلاف 
جنسها » 5 إذا اشترى ثوباً بالفلوس معينة فهلكت قبل التسلم لم يبطل العقد كالذمب 
والفضة ( وما ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يوسف « رح » ( ان الثمنية ) في الفلوس ( في 
حقهما تثبت باصطلاحهما ) لا باصطلاح الناس ( إذ لا ولاية للغير عليها فتبطل ) أي الثمنية 


خض 


. فتبطل باصطلاحيما » وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ولا يعود 
وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد 
فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لانها الشمنية خلفة و ينعلاف 

ما إذا كأنا بغير أعمانهما 





( باصطلاحها ) يعني إذا ثيتت الثمنية في حقهها باصطلاحبما كان هما أن ينقضا ذلك 
الاصطلاح بإصطلاح آخر . ظ 

( وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ) لآنه عاد مثمنا كا كان ( ولا يعود وزنياً لبقاء 
الاصطلاح ) أي اصطلاحبما ( على العد) اتصحمحا لتصرفهما . 

وقال الكاكي « رح » قوله ولا يعود وزنما جوابا لاشكال ذكره في الممسوظ فقال 
فإن قبل تحت هذا الكلام فساد عظم فانه إذا خرج عن أن يكون من في حقبما كانهذا 
صفر لقطعتي صفر وذلك لا يجوز في الوزني مجازفة فلم يكن في ابطال وصف الثمنية 
تصحيح هذا العقد » قلنا الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمشة والعد » وهمما 
أعرضا في هذه المبالغة عن اعتبار صفة الثمنية وما أعرضا عن اعتبار صفة العد فمها . 

ولبس من ضرورة خروجهما من أن يكون بينهما في حقهما خروجهما من أن يكون 
عددياً كالجوز والسض فإنه عددي ولمس يثمني . 

ثم أن المصنف استدل على بقاء اصطلاحبما في حى العدد بقوله ( إذ في نقضه ) أ 
في تقض الاصطلاح ( فى حى العد فساد العقد ) والحال أنهما قصدا صحة العد ولا صحة 
إلا إبقاء العد ( فصار الجوزة بالجوزتين ) هذا بمان لانفكاك العدديه عن الثمنمة . 

وببع الجوزة بالجوزتين يحوز لانعدام المعبار قلا ربا فيه ( يلاف النقود ) جواب 
عن قول جمد « رح » كبيم الدرهم بالدرهمين ( لأنها ) أي لآن النقود ( للثمنة خلفة ) أي 
من حمث الخلفة لا من مث الاصطلاح فلا تبطل الثمنة باصطلاحهما ( وبخلاف ما 
إذا كان بغير أعياتهما ) جواباً جما قال جمد «رح» كما إذا كان بغير أعمائهما فان 
ذلك لم بحز . 


6 


يدض 


لانه كالىء بكالىء وقد نبي عنه » وبخلاف ما إذا كان أحدهما 
بغير عبنه لان الجنس بانفراده يحرم النساء » قال ولا يجوز بيع 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق 


( لأنه كالىء بكالىء ) أي لآن هذا العقد نسيئة بنسيئة وهو منبي عنه 4 وهو معنى 
قوله ( وقد نهى الى مَلثٍ عنه ) » هذا رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والبزار 
و رح » في مسائيدهم من مث موسى بن عسيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر درح» 
قال : نهى رسول الله عِلَِوٍ أن يباع كالىء يكالىء يعني ديناً بدين . 

ورواه ان عدي في الكامل وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه اه «درح» 
قال قمل لأحمد ان شع شعبة .روي عنه قالوا لو رأى شعبة مَأ رأينا منه لم برو عنه وقال ابن 
عدي والضعف على حديثه بين ورواه . ظ 

ورواه أبو عببدة في كتاب غريب الحديث عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة إلى 
آخره نحوه » وقال أبو عسدة هو النسيئة بالنسيئة » وقال في الفائق كلا الدين كلواً فهو 
كالىء إذا تأخر » وذ كره الجواهري « رح » في المهموز وقالوكان الأصمعي بهمزه وينشد: 
وإذا تباشرك الهموم فانها كال وناجز أي منها ما هو نسيئة ومنها ما هونقد. 

وقال أو عسدة تكلات أي استتسات نسيئة وكذلك استكلات بالضم وصو من 
التأخير » وقال أبو زيد « رح » كلآت الطعام تكلياً أو كلآأت أكلاتها إذا أسلفت فبه 
وماأعطبت في الطعام نسيثة من الدراهم فهو الكلاءة بالضم ( وبخلاف ما إذا كان 
أحدهما بغير عينه ) هذا جواب عما إذا كان أحدهما غير عين ( لأت# الجنس بانفراده 
يحرم النساء ) . ظ 

واعلم أن بيع الفلس يجنسه متفاضلا على أربعة أيعء ف للن بعر كه نلعن 
بغير أعيانهما » وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما » وبيع فلس بغير عينه بفلسين 
بأعيانهما » وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع ففيه 
الخلان المذ كور . ؤ 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ) لا 


الف 


لان امجانسة باقة من وجه لانبما من أجزاء الحنطة والمعبار فيبا 

الكيل لكن الكيل غير مسوى بينبما وبين الحنطة لا كتنازهما فيه 

وتخلخل حبات الحنطة فلا يحوزوإن كان كيلاً كيل » ويجوز بسع 
الدقيق بالدقيق متساوياً كيلاً 


متساوياً ولا متفاضلاً ولا بالكبل ولا بغيره » وقال الشافمي « رح » وأجمد هرح في 
روابة وهو قول الثوري أيضا » ونقل عن الشافمي وأحمد و رح »© في رواية أنه تحور 
بيع الحنطة بالدقيق متساويا » وبه قال مالك وأحمد « رح » في أظبر القولين » إلا أن 
مالك يعتبر الكبل» وأحمد «رح» يجوز بالوزن فقالا الدقئق نفس الحنطة إلا أن أجزاءها 
قد تفرقت فأشبه بيم حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات 

وكذا الخلاف في ببع الحنطة بالنخالة ( لآن المجانسة باقية من وجه ) لأن ,الطحن م 
يوجد لا تفريق الأجزاء ( لأنهما ) أي لآن الدقتى والسويق( من أجزاء الحنطة والمعبار 
فييما الكيل لكن الكيل غير مسوى بينهما ) أي لكن بين الدقيق والسويق ( وبين 
الحنطة لاكتنازهما ) أي لاجتاعبما ( فيه ) أي في الكمل ( وتخلخل حبات الحنطة ) 
يقال أجز اؤهمتخلخلة أي في خلاها فرج فإذا كان كذلك صار كالمجازفة في احتال الربا 
( فلا يجوزوات كان كيلا بكبل ) لعدم إشارة لأنه من جنسه من وجه وإن خض 
اسم الجر . 

وفي المنسوط لا يعرف التساوي بين الدقتقى والحئطة فإن الدقيق لا يصير حنطة 
ولكن الحنطة تطحن » ولا بد وان بعد الطحن متساويان في المكبال أم لا فلا يجوز بيع 

فإن قبل يندغي أن يجوز ببم الحنطة بالسويق لعدم الاكتناز في السويق قلنا الحرمة 
باعتبار الشببة وهي كافية شبوت الحرمة فإن السويق في ين الحنطة فيتحقق شببة 
الجنسية كا لا يجوز بسع المقلية بغير المقلية (ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) 
متساوياً نصب على الحال و كيلا نصب على التمبيز أي حال كونه متساوياً منحيث الكبل. 


م 


لتحقق الشرط و ببع الدقيق بالسويق لايحوز عند أبي حنيفة ٠رح‏ » 

متفاضلاً ولا متساويا , لانه لا يجوز بع الدقيق بالمقلية » ولا ببع 

السويق بالحنطة » فكذا ببع أجزائهما لقيام امجانسة من وجهء: 
وعندهما يجوز » لامأ 





وقال الكا كي « رح » متساوياً حال » و كذا كيلا حال والعامل في متساوياً ببع وفي 
كيلا لفظ متساوياً » وقال الأكمل « رح » قبل متساوياً وكيلآ حالان متداخلان لأن 
العامل في الأول بيع وفي الثاني متساويا » هذا نقله من كلام الكاكي « رح » » ثم قال 
ويجوز أن يكونا مترادفين قلت الصواب هو الذي قلته لأن من شرط الحال أن يكون من 
المشتقات » وحكيلا اسم غير مشتق لأن المراد به هي الآلة التي يكال بها لا الكل الذي 
هو مصدر كال يكيل كيلا . 

ولن سامنا بوقوع الحال من غير المشئقات لككن حبنئذ يؤول بالمشتق وههنا كبف 
دؤول فلا يتأتى من لفظه . 

( لنحقق الشرط ) وهو المساواة في الكيل فيا هو محكيل » والكيل معيار شرعي 
في المككيل . وعن الإمام الفضلى أنه يجوز إذا تساويا كي إذا كنا مكبوسين » وفي ‏ 
الدقيق بالدقيق وزنا روايتان . وفي الشامل والدقيق بالدقبق » والمقلي بالمقل في رو امة 
يحوز متساوياً : والمقل بغير المقلى لايجوز لانعدام التساوي ببنه| ٠‏ وف شرح الأقطم 
يجوز بدع الدقبق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة . وفي خلاصة الفتاوىسواء 
كان أحده) أحسن أو أدقى > و كذا بدع النخالة بالنخالة . 

(وسمع الدقيق بالسويق لا بحوز عند الى حشفة متفاضلاً ولا متساوياً » لآنه لا يجوز 
ببع الدقيق بالمقلية ولا ببع السويق بالحنطة» فكذا ببع أجزائها ) أي أجزاء المقلبةوهي 
السويق وأحزاء الحنطة وهي الدقبق ( لقبام المجانسة من وجه ) لآن السويق أجزاء 
حنطة مقلية . وبقول أبي حسفة « رح »> قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف و#صد ( يجوز لآنها ) أي لأن دقيق الحنطة 


ى" 


جنسان مختلفان لاختلاف المقصود . قل | معظم المقصود وهو 0 
لنغذي يشملبما »ولا يبالي يفوات البعض كاخقلية مع غير امقلية 
والعلكة المسوسة 





وسويقها ( جنسان مختلفان ) لاختلافهها في الإسم والميئة والمعنى ( لاختلاف المقصود ) 
لأن المقصود من الدقيق اتحاد الخيز والعصائد » ولا يحصل شمىء من ذلك السويق “بل 
المقصود منه إن بلت بالسمن أو العسل »أو يشرب بالماء وكان التفاوت بمنبما أظبر من 

ظ التفاوت بين البروي والمروي . 

وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله ( قلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملبما ) أي 
يشمل الدقيق والسويق . فقوله معظم المقصود مبتدأ » وقوله يشملهما خبره . وقوله وهو 
التنفذي جملة معترضة بمنهها ( ولا يبالى نفوات البعض ) أي بعض المقصود ( كالمقلية مع 
غير المقلية ) يعني لا يجوز لأنهما اعتبرا جنسا واد وإن فات بعض المقاصد » لآن 
معظم المقاصد باق » والمقلية المشوية من قلى يقلى إذا شوى » وقد طعئوا على محمد « رح» 
في هذا اللفظ » لأنه لا يقال إلا مقاوه والمقلية المبعضة » وطعنهم عليه خطأ » لآن محمداً 
كان من الفصحاء في اللغة » وهذا اللفظ جاء جائياً وجاءوا > يقال قلست السويق واللحم 
فبي مقلى وقلوت فهو مقلو لغة » كذا قال الجوهري غاية مافي الباب أن محمداً ذكر 
الماء لأنه كان هذا المعروف عندهم . 

( والعلكة بالمسوسة ) يعني لا يجوز أيضاً » والحذطة العلكة بفتح العينالمهملة و كسر 
اللام الجبدة . وقال ابن دريد طعام علك تبين المضغة وهي التي تكون كالملك من صلابتها 
بتمددمن غير انقطاع “والحنطة المسوسة المدودة يقال سوس الطعام إذا دود من السوس » 
افو الذي بيقع في الصوف والثباب والطعام» يقال حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة. 
وفي الكافي ببع الحنطة المقلية بغير المقلية لايصح في الأصح لعدم التساوي بينها لاكتناز 
أحدههما وتخلخل الآخر » وبيع العلكة بالمسوسة يجوز لوجود تساوى بينهما ٠‏ وفي 
الذسخيرة بيع المقلية بالمقلية يجوز متساويا للمحانسة بينهما في كل ذمة » ولكن ذ كر في 
الممسوط أنه لايجوز والله أعلم بصحته . 


ينض 


قال ويجوز بيع الاحم بالحيوانعند أبي حنيفة «ر م» وأبي يوسف. 
وقال جمد « ر ح» إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كارف 
الحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم » والباقي 
بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذال لك يتحقق الريا من حمث زيادة 
السقط أو من حيث زيادة اللحم » فصار كالحل بالسمسم . ولمما أنه 

. باع الموزون بما ليس بموزون » لان الحيوان لايوزن عادة » ولا 

يمكن معرفة ثُقله بالوزن , لانه 





( ويجوز بمع اللحم بالحبوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) قال المزني وقال الشافمي 
ومالك وأحمد لانحوز ه بيع اللحم بالحموان لابطريق الاعتبار ولا بغيره( وقال مد «رح » 
إدااعه) ) أي إذا باع اللحم ( بلحم من جنسه لا يجوز ) قمد به لآنه إذا ب باع اللحى بلحم 
من غير حجنسه كما إذا باع لحم المقر بلحم الشاة » فإنه يجوز بالإجماع من غير اعتثبار 
القلة والكثرة . 

( إلا إذا كان الحم المفرز أكثر ) أي اللحم الخالص الصافي أكثر من اللحم الذي في 
الشاة ( ليكون اللحم ) الذي هو المفرز ( بمقابلة ما فيه ) أي في الحبوان ( من اللحم 
والماق بمقابلة السقط ) بفتح السين والقاف » وهو مالا ينطلق عليه اسم اللدم كالجادل 
والكرش والإمعاء والطحال ( إذ لولم يكن كذلك ) أي وإنل يكن اللحم المفرز أكثر 
( يتحقق الربا من حمث زيادة السقط ) هذا على تقدير أن يكون اللحم الخالص أقل ( أ 
من حمث زيادة اللحم » وصار كالحل ) بفتح الحاء المبملة وتشديد اللام » وهو من السمسم 
فلا يحوز ببعه ( بالسمسم ) بالاتفاق إذا كان الحل اكثر من الدهن الذي في السمسم . 

( ولها ) أي لأبي حشيفة وابي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن البائم ( باع الموزون ) 
وهو اللحم ( بمالبس بموزون ) وهو الشاة » فصح كبسع السيف بالحديد ( لأن الحموان لا 
بوزن عادة ) لآن الموزون حقمقة مايمكن معرفة مقدار ثقله بالوزن » وهذا لايتحقق في 
لحم الشاة الحبة » وهو معنى قوله ( ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن » لأنه ) أي لأنالحموان 
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يخفف نفسه مرة » ويثقل أخرى , يخلاف تلك المسألة ان الوزن 

في الحال يعرف قدر الرهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير . 

قال ويجوز ببع الرطب بالتمر مثلاً بمثل عند أبي حنيفة «رح». 

وقالا لا يجوز لقوله عليه السلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف 

فقيل نعم ' فقال عليه السلام لا إذاً / 

( يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى ) باختصاصه بضرب قوة فيه » فلا يدرى أن الشاة 
خففت نفسها أو أثقلت . 

( بخلاف تلك المسألة ) أشاربه إلى مسألة الحل بالسمسم ( لآن الوزن في الحاليمرق 
الحروف وبالراء » وهو تفل كل ما يعصر » كذا في المجمل ( ويوزن الثجير ) فبقع 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ويحوز ببع الرطب بالتمر مثا بمذل عند أبي 
حنيفة ) تفرد به أبو حشفة بالقول بالجواز » لآن الباقين من أهل العم لايجوزون » وفمهم 
أبو يوسف وعمد » وأشار إليه بقوله ( وقالا لايجوز ) وأجمعوا على أن ببع الرطببالتمر 
متفاضلاً لاحوز ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني عِلِتْهْ ( حين سثل عنه ) أي 
عن ببع الرطب بالتمر ( أو ينقص إذا جف » فقبل نعم » فقال عليه الصلاة والسلام لا 
إذاً ) هذا رواء مالك في الموطأ والآئة الأربعة في سننهم عن زيد بن أبي عاش عن سعد 
ابنابي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله يله يسألعن اشتراء التمر بالرطب » 
فقال رسول الله نام اينقص الرطب إذا يبس » فقالوا نعم » قنهاه رسول الله علا 
عن ذلك . ظ 
أبو عباش « رح » مجبول .قلت لبس كذلك » فإن أبا عباشهذامو لبني زهرة معروف» 
وقد ذكره مالك « رح » في الموطأ . وأخرج حديثه مع شدة تحزبه في الرجال ونقده 
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وله أن الرطب تمر لقوله عليه السلام حين أهدى إليه رطبأ أو كل تمر 

خيير » هكذا سماه تمرأ , وبع التمر بمثله جائز لما رويناء ولانه 

لو كان تمرآ جاز الببع بأول الحديث . وإن كان غير مر فبآخره ؛ 
وقوله عليه السلام وإذا اختلف النوعان فبيعو! كيف شئتم » 


وتنبعه لأحوالهم » ولما أخرجه الترمذي قال حديث حسن صحيح 4ورواه أحمد فيمسنده 
واين حمان ورح » في صحيحه والحا كم في مستدركه » ولفظهم أن الني َلثم سئل عن 
ببِع الرطب بالتمر » فقال أينقص الرطب إذا جف »© قيل نعم » قال فلا إذن . وقال 
الحاكم هذا حديث صحمح لإجاع أة النقل على إمامة مالك بن أنس > وأنه محكم لكل 
مأبريدونه . 

( وله ) أي ولأبي حشيفة ( أن الرطب مر لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقولالني 
لتم ( حين أهدى إليه رطبا أوكل تمر خبير » همكذ اسماء تمر ) أي ممى الني مَل 
الرطب تّراً » قلت هذا الحديث رواء البخاري عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما في أربعة مواضع من صحيحه ولبس فيها ذكر الرطب » لأن لفظه أن الني با 
بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على يبر فقدمبتمر خيبر فقال ر سول الل يكنا كل 
قر خمبر هكذا » قال لا والله يارسول الله ... الحديث » ولأجل ذلك قال الأترازي حين 
ذكر الحديث على مافي الكتاب فمه نظر » لآن البدية كانت تمر » والسفناقي والكا كي 
والاكمل « رح »/ محرروا »هذا الذي نقاوه مثل مافي الكتاب » والآفة في ذلك عدم 
مراجعتهم إلى كتب الحديث ٠‏ 

( وبع التمر بمثله جائز لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثل 
بمثل » وقد مضى فى حديث عبادة بنالصامت « رح » وغيره ( ولأنه ) اي لآن الرطب 
( لو كان تمر جاز الببع بأول الحديث ) يعني الحديث الذي مضى »> فإن في أولة الثهو 
بالتمر(وإن كان) أي الرطب( غير تمرفمآخره )أي فبآخرالحديث ( وهو قولهعليهالصلاة 
والسلام ) أي قول الني ممَلِتع ( إذا اختلف النوعان فبيموا كيف شئتم ) قد ذ كرن في 
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ومدارما روياه على زيد بن عياش «ر ح» وهو ضعيف عند التقلة . 








أوائل الببوع أن هذا الحديث ببذا اللفظ غريب » ولكن روى مسلٍ والأربعة حديث 
عبادة ن الصامت « رض » » وفي آخره وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شُئتم 
إذا كان بدا يبد . 

(ومدار ماروباه) هذا جواب من جبة أبي حشسفة « رح » عن الحديث الذي احتجايه » 
وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المذكور 6 أي مدار شارواة أبِي بوسف 
وخمد ورح » من حديث سعد ( ( على زيد بن عباش « رح » وفو ضعيف عند النقلة ) أي 
نقلة الحديث > وهذا لبس بصحيح ‏ ا ثقة عند النقلة ومضى الكلام فبه عن قريب 
وقال الأترازي وتقلوا الضعيف عن أبي حتيفة «رح » ولككن م يصح ضعفه في كتب 
الحديث » فمن ادعى فعليه السسان » وقال الكاكي « رح » وفي المبسوط دخل أبوحشفة 
بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا أشداء عليه لخالفته الخبر » فقال الرطب لا يلو إما 
أن يكون تمراً أو لا إلى آخره » فأوردوا عليه حديث سعد « رح » فقال مداره على زيد 
ان عباش » وهو ممن لايقبل حديثه » واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعمن » حتى 
قال ابن المبارك « رح » كيف يقال أبو حنيفه « رح » لايعرف الحديث » وهو يقول زيد 
ابنعماش ممن لا يقبل حديثه . 

وقالالاكمل رحمه الله سامنا فوته في الحديث يعني قوة زيد بن عاش > لكنه خبرواحد 
لايمارض به المشهور » ثم قال واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي أن بيع المقلية بغير 
المقلية جائز » لآن المقلمة إما أن تكون حنطة فبجوز بأول الحديث أولا تكون »فيجوز 

جر «فمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناط ولدفع ححة بخصم » والححة لاتتم “ بل 
معام سم التمر عليه » فقد ثبت ان التمر اسم لثمرة حارج م شال بوجي 
تنعقد صورتها إلى أن يدرك » والرطب اسم لنوع منه كالبرني وغيره . 

وقال الأترازي « رح » قوله ومدار ماروياه على زيد بن عماش والمذ كور في كتب 
الحديث زيد ابو عاش قلت وم فيه وظن ان ذكر المصنف يأنه ابن عياش غير صحبح 
ولمس كذلك » بل هو ابن عياش « رح » و كنيته أبو عياش » و كذلك وهمفبه الشيخعلاء 


خض 


قال وكذلك العنب بالزبيب يعني على هذا الخلاف والوجه فيه ما بيناه 
وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطة المقلية بغير القلية . والرطب 
بالرطب يجوز متّائلآً كيلاً عندنا , لأنه ببع التمر بالتمر ؛ 





الدين التر كماني «رح» هكذا . وقال صاحب التنقيح زيد بن عماش أبو عداش ) الزرقي 6 
ويقال المحزومي » ويقال مولى بنى زهرة المدني لس به بأبنوم . ؤ 

( وقال وكذلك بع الزيبب بالعنب ) أي كذا الحكم في بيع الزبيب بالعنب وأ كثر 
النسخ » وكذلك العنب بالزيبب ( يعني على هذا الخلاف) فعند أبي حنيفة « رح » يجوز 
إدا تساويا كيلاً » وعندها لايحوز تساويا أو تفاضلاً كا قالا في الرطب بالتمر ( والوجه 
فيه ) أي في بيع العنب بالزبيب ( مابيناه ) في ببع الرطب بالتمر » وهو أن الزييب مع 
العنب إن كان جنساً واحدا جاز ببع أحدها بالآخر متائلا كملاآ»وإن كا١‏ جنسين جاز 
أنضاً اقوله علبه الصلاة والسلام بوذا اختلفت هذه الأعيات فسعوا كيف شْتُتم بعد أن 
يكون بدا ممد . 

( وقيل لايجوز بالاتفائق اعتباراً بالحنطة المقلية بغير المقلبة ) هذه الرواية تفوي.قول 

من قال الحجة إِنما قتم بإطلاى اسم التمر عليه » فإن النص لا أورد بإطلاتى التتمر على 
الرطب جعلا نوعا واحدأ فجاز البيع مثلاً بمثل » ول يرد بإطلاق اسم المنب طى الزييب 
فاعتبر فيه التفاوت الصنفي المفسد » كا في المقلمة بغيرها . 

( والرطب بالرطب ) أي بيع الرطب بالرطب ( يجوز متمائلآ كيلا ) أي من حيث 
الكبل (عندنا ) وبه قال مالك وأحمد والازني » وف حلية المؤمن وهو الاختيار (لآأنهدبيع 
التمر بالتمر ) وقال الشافمي رضي الله عنه لاحوز » وكذا الخلاق في بع المنببالعنب» 
و كذا في كل تمرةعنه لها حالة جفاف كالتين والمشمش والذوخ والكمثرى والرمانوالحامض 
والإجاص لايحوز ببع رطبه برطبه »ا لايحوز بيع رطبه بيابسه » لآنه لايعرف قدر 
النقصان ببنها . وقد يكون الناقص من أحدههم) أكثر من الآخغر » كذا في. شرح جامم 
الوجيز » وكذا لايحوز عنده بيع الماقل الأخضر مثله . 


ام 


ولذاببيع الحنطة الرطبة والمباولة بمثلها أو اليابسة أو التمر 

أو الزييب المنقع بالمنقع منبما متائلاً عند أبي حنيفة «رح» وأبي 

يوسف « رح» . وقال جمد « رح» لا يجوز جمبع ذلك » لأنه يعتبر 
المساواة في أعدل الأحوال وهو المال . 


( وكذا ببعالحنطةالرطبة أوالمماولةمثلها أو باليابسة )أي أو بسع الحنطةالرطبةباليايسة 
( أو التمر ) أي أو ببعالتمر ( أو الزبيب ) أي أو بسع الزبيب (منقع )يضم المم 
وسكون النون وفتحالقاف من أنقع الزبيب إذا ألقيفيالخابية لسبتل ويخرج منهالملاوة. 
قال الأترازي كذا قالوا بفتح القاف مخففا » ولكن المشهور بين الفقباء منقع بالتشديد 
وعلبه ببت المنظومة في باب مد « رح » . فلت الأصل اثبات التشديد في اللغة » ولويثيت 
إلا من باب الأفعال » فقال الجوهري ونقعت الدواء وغيره في الماء فهو منقم ونقع ماينقع 
نقوعاً اجتمع . وقال ابن الآثير وفي حديث الكريم يتخذونه زبيب فينقعونه > أي 
يخلطونه بالماء ليصير شرابا » وكل ما ألقي في ماء فقد أنقم » يقال انقعت الدواء وغيره 
في الماء منقع والنقوع بالفتح مايئقع في الماء من اللبل لمشرب نباراً وبالعكس . والنقبع 
شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من غير طبخ ( بالمنقع ) أي بالزبيب والتمر 
المنقم وغير المنقم » أي وبسم غير المنقم ( منهها متائ ) أي من النمر والزبيب ( عند أبي 
حضفة وأبي يوسف « رح © ). 

( وقال مد « رح » لاحوز في جميع ذلك ) وبه قال الشافعي رحمه الله وقال الإمام 
الحلوانى أن الرواية محفوظة عن جمد أن ببع الحنطة البابسة بالملولة إِنما لا يجوز إذا 
ابتلت الحنطة وانتفخت » أما إذا لم تنتفخ بعد ذلك » ليككن ثبت من ساعته يحوز إذا 
قناويا كي3 © كذااق شيط والاكينة. -وق المسوظ :وذ كر او بعش التبيخ أى ,تصن 
قوله أبيبوسف درح» كقول أبيحدمفة درح»4وهو قولهالأخير أماقولهالأول كقول همد (لآنه) 
أي لأن مدا ( يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال ) وهو حالة الجفاف 5 ذهب 
إليه في بم الرطب بالتمر بحديث سعد » إلا أن ببع الرطب بالرطب اعتبر المساواة 
في الحال . 


اباس 


ؤ وأبو حنيفة «رح » بعتبر في الحال » وكذا أبو يوسف «ر ح» عملا 
بإطلاق الحديث » إلا أنه ترك هذا الأصل في بع الرطب بالتمر 
ما روينا لهما ووجه الفرق محمد بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب 
أن التفاوت فيب يظبر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه 
العقد » وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك , فيككون 
تفاوتا في عين المعقود عليه » وني الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال 

ذلك الإسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه » فلا يعتير . 


( وأبوحنيفةيعتبر) أي يعتبر أعدل الأحوال (فيالحال) ملآ بإطلاق الحديث المشهور “وهو 
الحديث الذي اعتبر فيه الماثلة حالة المببع » وهو -حديث عبادة وغيره( و كذاأبو يوسف) 
أي وكذا يعتبر أبو يوسف أعدل الأحوال في الحال ( عملا بإطلاق الحديث ) يرجع إلى 
. قول أبى حسفة وأبي يوسف « رح » جممما ( إلا انه ترك هذا الأصل في بمع الرطب يالتمر 
لا رويئا لها ) أي لآبي دوسف وعمد « رح » من بيان دلبلها » وأراد به قوله عليه. الصلاة 
والسلام أنقص إذا جف إلى آغر الحديث » وهو.حديث سعد ن أبلي وقاص رضي العنه 
فبقي الماقي على القاس والحصوص من القباس بالآثر لايلحق به إلا ما كانفي معناهو الحنطة 
الرطبة لمس في معنى الرطب من كل وجه » فالرطوبة في الرطوبة مقصودة» وني الحنطة 
غير مقصود » بل هو عرب » فلبذا أخذ بالقياس . 
( ووجه الفرق محمد بين هذه الفصول ) أراد بها بيع الحنطة الرطية أو الملولة ...إلى 
آخره ( وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فنها ) أي في هذه الفصول ( يظبر ) فيالمال 
( مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد علمه العقد ) أراد به بقاء اسم الحنطة والزييب 
والتمر يعد الجفاف > فوجد التغبير في المعقود عليه فلا يجوز ( وفي الرطب بالتمر ممبقاء 
أحدها ) أي أمد البدلين ( على ذلك ) أي على اسم التمر ( فيكون تفاوتاً في عين المعقود 
علمه ) فنكون مفسداً للمقد( وفي الرطب بالرطب التفاوت يعد زوال ذلك الإسم ) أي 
اسم الرطب على البدلين ( فم يكن تفاوتاً في المعقود عليه فلا يعتبر .) فيصح العقد . 


ياس 


ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز ء لأن البسر تمر بع لاف 
الكفرى حيث يجوز ببعه بما شاء من التمر إثنان بواحد » لأنه 
ليس بتمر » فإن هذا الإسم له من أول ماتنعقد صورته لا قبله؛ 
والكفرى عددي متفاوت حت لو باع التمر به نسيئة لا يجوز 
للجبالة . قال ولا يجوز ببع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حت 
يتكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم » فيككوت 





( ولو باع البسر بالتمر متفاضا ) ومتمائلآ ( لابحوز لأن المسر تمر ) لآن التمر اسم 
لثمرة النخل من أول ماينعقد » صورتها ويبعهبه متساويا من حيث الكيل يدا ببد جاز 
بالإججماع ( بخلاف الكفرى » حيث يجوز بيعه بماشاء من التمر اثنارن بواحد ) أي 
الكبلان من التمر بكبل من الكفرى وبالعمكس يدا بيد . الكفرى بضم الكاف وفتح 
الفاء وتشديد الراء مقصور > وهو اسمنوع منالطلع . وفي المغرب هوك النخل أول مايشق 
( لأنه ) أي لأن الكفرى ( ليس بتمر » فإن هذا الإسم له ) أى التمر ( من أول ما ينعقد 
صورته ) يعني الممر اسم لمايخرجمن النخل من حين ينعقد ‏ صورته إلى أن يدرك ( لاقبله )أي 
لا قل الكفرى » لأنه يسبق » واشتقاقه من الكفر وهو الستر » سمي به لآنه يستر ما في 
جوفه من التمر » ويسمى كافراً و كفراً أيضاً . ظ 

( والكفرى عددي متفاوت ) فهذا جواب إشكال برد على قوله أنه لمس بتمر فإنه 
إذا لم يكن تمراً ينبغي أن يجوز اسلام التمر في الكفرى ٠.‏ فأجاب بقوله والكفرىعددي 
متفاوت في الصغر والكبر » فلا يجوز ثم أوضح ذلك بقوله ( حتى لو باع التمر به ) أي 
الكفرى ( نسمئة ) أي إلى أجل( لايجوز للجبالة ) لتفاوت آحاده» لأنه عدديمتفاوت . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) 
وبع السمسم ( بالشيرج حتى يكون الزيت ) في بيع الزيتون به( والشيرج) أي ويكون 
الشيرج في ببع السمسم به ( أكثر مما يككون في الزيتون ) في ببعه !لزيت ( والسمسم ) 
في ببعه بالشيرج ( فيكون الدهن بمثله ) أي بمثل الدهن ‏ بيانه أن الدهن الخالص إذا 


هاعم 


الدهن ثله والزيادة بالشجير » لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه 


كان أكثره من الدهن الخالص يمقابلة الثجير » وهو النقل ( والزيادة بالتجير » لآن عند 
ذلك ) أي عند مقابة الدهن بالدهن » ومقايلة الزائد بالثجير ( يعرى ) أى العقد ( عن 
الربا إذ مافيه من الدهن موزون ) . 

قال تاج الشريعة فإن قلت ينيغي أن يجوزبيع الدهن بالسمسم كيفما كان » لآن 
السمسم كبلى » والدهن وزفي » قلت السمسم اشتمل على الدهن وهو المقصود منه » وأنه 
وزني » والتسيز ممكن » فاعتبر الدهن الذي فيه احتياطاً . 

فإن قلت لما كان المقصود هو الدهن ينيغي أن يحوز بسع السمسم بالسمسم متفاضلاً » 
وينصرف اللككثير إلى الدهن تصحمحاً للعقد . قلت السمسم له صورة يقصد إلمها » ومعنى 
وهو الدهن » فإذا ببعبجنسه تعتبر الصورة فوجيت النسوية إذا ببع بالدهن يعبرالمعنى » 
فيجب التسوية بين الدهن المقر فيه » وبين الذي في السمسم عملا بالشبهين .وفي فتاوى 
قاضي خان إنما يشترط أن يكون الخالص أكثر من التفل في البدل الآخر شيء له قيمته » 
أما إذا كان شيء لا قيمة لهكما في الزيد يجوز با مثل يروى ذلك عن أبي حنيفة « رح ». . 

وقال زفر يجوز الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج مع الجهالة بأنه أكثر منه أو أقل 
متساوياً . وقال الشافمي رضي الله عنه لايجوز يبع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج 
أصلا » وكذا لايجوز عتده بع الجوز بدهته واللين يسمنه والعنب بعصيره والتمر 
بديسه . 

وفي الكافي اعم ان يبع أحدهما بالآخر على أربعة أؤسة » ان عل أن الزيت الذي 
في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل ل يصح لتحقق الفضل الخالي عن العوض من حيث 
زيادة الدهن والنجير » وكذا إن عل أنه مثله » لآن التفل المسيل يكون فضلاً > وإن 
كات الزيت المنفصل أكثر جاز » والفضل بالتفل » وهذه الثلاثة بالإجماع . وإن ل يعم أنه 
مثله أو أكثر منه أو أقل منه صح عند زفر » وعندنا لايصح . 

( وهذا ) إيضاح لميان ما قله ( لآن مافيه) أي في الموزون( لوكان أكثر أو مساوباً 


كبام 


فالثجير و بعض الدهن أو الثجير وحده فضل وأوم يعلى مقدار ‏ 

ما فيه لا يجوز لاحتّال الربا » والشببة فيه كالحقيقة » والجواز بدهنه 

واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدسه على هذا الاعتبار . 
واختلفوا في القطن بغزله 





له » فالجير وبعض الدهن ) يعني إذا كان بعض مافيه أكثر ( أو التجير وحده ) أي ولو 
كان مافيه مساويأ » وقوله ( فضل ) خبر قوله فالثجير » فإذا كارن فضلً يكون خالا 
عن العوض . 

( ولولم بعلم مقدار ما فبه ) أي مافي الموزون ( ول جز ١‏ لاحتمال الريا ) لتوهم 
الفضل الذي كالمتحقى في هذا الباب » وهو معنى قوله ( والشمهة فبه كالحقيقة ) للإحتماط 
( والجواز بدهنه ) كلام إضافي مبتدأ » وقوله ( واللين يسمنه والعدب بعصيره والتمر 
يدبسه ) معطوفات على المبتدأة . وقوله ( على هذا الاعتبار ) خبره » يعني أن ال دهن 
الخالص ينبغي أن يكون أ كثر » حتى يجوز انه إذا كان الدهن الخالص أكثر منالدهن 
الذي في الجوز والسمن الخالص أكثر مما في اللين والعصير الخالص أكثر مما في العنب 
والدبس الخالص احكثر مما في التمر جاز » وإلا فلا 

( واختلفوا) أي المشايخ « رح » ( في القطن يغزله ) أي في ببع القطن بغز لالقطن 
متساوياً وزتاً . قال بعضهم يحوز »> لأن أصلبا واحد »> وكلاهماموزون . وقال بعضهم 
لايجوز » وإلمه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى » لآن القطن ينقص إذا غزل »/ فصار 
كالحتطة مع الدقيى . واتفقوافي بمع القطن بالقطن انه جائز » وبيع المحلوج بالقطن إذا 
كان يعلم أن الخالص أكثر جاز وإلا فلا . وفي الإيضاح والذخيرة ببع غزل القطن بالقطن 
لايجوز متساوياً . وفي فتاوى قاضي خان لايجوز إلامتساوياً » ولو خرجا أو أحدههما من 
الموزوت فلايأس سعها متفاضلاً»وبيع الفزل بالثوب جائز على كل حال . وعن همد « رح» 
ببم القطن بالثوب لابجوز متفاضلاً » وعندة لابحوز مطلقاً . وفي جمع العلوم ببم الجوزقة 


. هامش‎  زوجيال‎ )١( 


والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع . قال ويحوز بسع 
اللحمان امختلفة بعضبا ببعض متفاضلاً » ومراده لحم الإبل والبقر 
والغن ؛ ؛ فأما البقر والجواميس جنس واحد ء وكذا المعز مع الضأن , 
وكذا العراب مع النجاتي . قال وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن ‏ 
الشافعي « ر ح» لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . 


بالغزل جائز كبفما كان على الأصح » وقيل إنما يجوز بالاعتبار . 

والكرياس ) أي وبع الكرياس ( بالقطن كيفما كان ) يعني متساويا أو غير متساو 
( يجوز بالإجماع ) لاختلافهما من كل وجه 2 لأن الكرباس بالصنعة صار شيئا آخر . 

ان ) أ التخوري وروم وبعرريت اللعدان الفتدا بعر بض م3 
وعن الشافمي رضي الله عنه لايجوز بيع اللحوم الحتلفة متفاضلاً . وفي الوجيز وفي لحوم 
الحيوانات قولان > أصخبما أنها مختلفة ( ومراده ) أي مراد القدوري من قوله( لحم الابل 
والبقر والغنم » فأما البقر والجواميس فجنس واحد » وكذا المعز مع الضأن » وكذا 
العراب مع النجاتي ) يعني +نس واحد . وقال الجوهري الإيل العراب والخيل العمراب 
خلاف النجاتي والبراذين . وفي المغرب يقال فرس عربي وخمل عراب وفرقه في الجمع بين 
الأناسي والنجاق والمهائم جمع نجتى منسوب إلى نجت نصر » لأنه أول منجمعه بينالمربي 
والعجمي . وقال الجوهري الئجت من الابل معرب » وبعضهم يقول هو عربي الواحد 
نج الاي نحشة » وجمعه نحاتي غير مصروف لأنه بزنة جمم الم ولك أن 


تخفف الماء . 

( قال ) أي القدوري ( وكذلك ألبان الإبل والبقر والغنم ) يعني يصح بع يعضها 
بالبعض متفاضلا ( وعن الشافمي رضي الله عنه لايجوز لأنبا ) أي اللحمان والألبان 
( جنس واحد لاتحاد المقصود ) أي من اللحم »> وهو التغذي والتقوي وائتلاف المقاأصد 
بعد ذلك برجم إلى الوصف . وفي كتبهم اللحمان احتباس > وهو ظاهر المذهب 2 وهو 
اختمار المزني انتبى وقال مالك اللحوم ثلاثة أجناس » الطبور والدواب أهليهاوو حشميها 


باس 


الزكاة » فتكذا جزاؤها إذا لم تتبدل بالصتعة . قال وكذا خل الدقل 





والجريات وبه قال أحمد « رح » في إحدى روايتنه كقول الشافمي رصي الله عنه ' وي 
رواية كقولنا . 

وي شرح الطحاوي « رح » ولو باع لحوم الشاة بشحمها أو بإليتها أولحمها بصوفها 
يجوز ذلك كمفما كان » ولا يحوز نسمئة » لأن الوزن يجمعبما . وأماصوف الشاة مع 
شعر البقر جنسان يختلفان » ولو باع بعضها يبعض متفاضلاً يجوز »> ولا يجوز نسيئة » 
لآأن الوزن يجمعها » وأما الرؤؤوس والأكارع والجلود يجوز يدا يبد كمفما كان “ولايحوز 
نسيئةلأنهم يضبط يالوصف. ولوباعلحم الإبل بلحم الغنم أ ويلحم البق رأولبنهابلين الغنم أولين 
البقر يجوز كمفما كان > ولا يحوز نسمئة » لآن الوزن يجمعبما . وف الإيضاح روي عن 
أبي بوسف أنه يجوز ببع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلاً > وإن كان من فوع واحد لآنه 
لايوزن ف العادة . 

( ولنا أن الأصول ) أي أصول اللحمان( مختلفة ) فكانت فروعها أجناسا “والدليل 
على أن أصولبا مختلفة . قوله ( حتى لانكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ) يعني 
لاتكمل نصاب البقر بالإبل وبالغنم ( فكذا أجزاؤها ) أي أجزاء الأصول ( إذ 4تتبدل 
بالصنعة ) فإذا تبيدلت تصير جنسين ب بب قبدلبما بالصنعة وإن كان أصلهما واحداً 
كالنذينجيمع الودراى والهروي مع المروي » قال الأكل فبه نظر » لأن كلامهفي اختلاف 
الأصول لا في اتحادها ' فكأنه يقول اختلاف الأصول يوجب اختلاف الأجحزاء إذالم 
يتبدل بالصنعة » وأما إذا تبدلت فلا توجمه » وإما توجب الاتحاد » فإر: الصنعة كنا 
تؤثرفي تغيير الأجناس مع اتحاد الأصل كالبروي مع المروي مع اتحادهما فيالاصل وهو 
القطن » كذلك يؤثر في اتحادها مع اختلاف الأصل كالدراهم المغشوشة الختلفة الغشمثل 
الخحديد والرصاص إذا كانت الفضة غالية » فإنها متحدة في الحكم بالصنعة مع اختلاف 
الأصول . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وكذاخل الدقل بخل العنب ) يعني يجوز ببع 


لطن 


بخل العنب للاختلاف بين أصليبما » فتكذا بين مائمبما » ولهذا كان 

عصيراهما جنسين . وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف 

المقاصد . قال وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم » لأنبا أجناس 
مختلفة لاختلاف الصور وال معاني والمنافع اختلافاً فاحشأ . 





أحدهما بالآخر متفاضلا بدا ببد » والدقل بالفتحتين دار التمر ( للإختلاف بين أصلمبما ) 
لأن الدقل غير العنب ( فكذا بين مائيهما ) أى فكذا الاختلاف بين مائمهما ( ولبذا ) 
أى ولأجل الاختلاف بين مائيهما ( كان عصيرهما جنسين ) بإجاع الأئمة الأربعة . 
فإن قلت لم خص خلالدقل والحلم في خل كل قر كذلك . قلت إجراء الكلام بجرى 
العادة لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل . 
( وشعر المعز وصوف الغنم جنسان »2 لاختلاف المقاصد ) فإن الحمال الصلبة والمسوح 
نما تتخذمن شعر المعز او اللفافة واللمد تنخذ من صوف الغنم . 
فإن قلت الشاة والمعز جنس واحد » ولبذا يملك نصاف أحدهما بالآخر © فنتبغيأن 
تتكون أجزاؤهما كذلك . قلت لا اتلفت المقاصد فى الأجزاء جعلت مختلفة كإلمة الشاة 
مع لحمهاءألا ترى أن أحدههما يصلحنا لا يصلح الآخر» كا ذكرنا (و كذا شحمالبطنبالالية) 
يعني يجوز ببع أحدهما بالآخر متفاضلا ( أو باللحم ) أى أو شحم البطن باللحم 
فتكذلك يجوز( لأنها )أى لأن الشحم والإلية واللحم ( أجناس مختلفة لاختلاف الصور ) 
جمع صورة > واختلافبا » ظاهر » لآأن الصور مايحصل منه في الذهن عند تصوره » ولا 
شك قى ذلك عند تصور هذه الأشياء ( والمعاني ) أي واختلاف المماني » فلآن حقيقة كل 
واحد من هذه الأشياء تخالف حقيقة الآخر » وهذا يقع على أحدهيا اسم الشحم » و 
الآخر اسم الإلية» وعلى الآخر اسم اللحم (والمناقع اختلافاً فاحشاً ) أي واختلاف المنافع 
اختلافاً فاءشاً بحسب اختلان اللحوم والشحوم والإليات . ظ 


فقال الأ كل واما اختلاف المنافع فمكانه الطب » وهذا قصور في حتى الطالب » أما 


"م٠‎ 


قال ويحوز ببع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً , لأن الخيز صار 
عددياً أو موزونا » فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه؛ واللمنطة 
مكيلة . وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه » والفتوى على الأول 





الإلئة فإنها حارة رطبة ا كثر من الشحم تصلح لمن به برودة ويبوسة » وتنفم العصب 
الجاسي وردية الغداء والبضيم . وأما الشحم فمن ذكر الحيوانات اشد حرارة من ششحم 
الإآث > وشحم الخصي أشد تسخينا » فاجلة في هذا أن أصناف سحوم الحموانات إنما 
تكون بحسب مزاجها » وقوة كل شحم تسحق وترطب بدن الإنسان » ولكن إضافته 
فد تختلف في الزيادة والنقصان بحسب كل واحد من الحبوانات . وأما اللحم فإنه غذاء 
مها أقبل للبضم والطف غذاء . ولحوم الهرم والعجف روي » ولحم الأسود أخف والذ» 
وكذا لحم الذكر » وفي اللحم كلام كثير موضعه كتب الطب . ظ 

( قال ) أى القدوري ( و«جوز بمع الخمز بالحنطة » والدقيق متفاضلا ) يعني إذا 
كان بدا ببد ( لآن الخبز صار عددياً أو موزوناً » فخرج من أن يكون مكيلا منكلوجه ) 
بواسطةالصنعة ( والحنطة مكيلة ) بالنص » و كذا الدقبق باعتبار أنهجزءالحنطة المكملة» 
ومن جعله وزفبا باعتمار العرف لم يثبت الجنسية ببنه وبين الخبز فلم يجمعها القدر من كل 
وجه > فلم تنحقق علة الربا » وهو وجود الوصفين . 
وهو نفي الجواز على وحه المبالغة لكونه نفي الجنس » وهو قول الشافعمي وأحمد رضي 
الله عنهما ٠‏ وقال المصنف « رح » ( وللفتوى على الأول ) يعني على جح راز يمع الخبز 
الحنطة والدقيق » وهو اختبار المتأخرين » وذكر في النوادر عن أبي بكر أن ببعالحنطة 

وقال أبواللث هذا الجواب موافق قول أبي حنيفة خاصة كالحنطة بالدقيق . وفيفتاوى 
قاضي خان ببع الخبز بالخبز متفاضلاً عدداً أو وزناً جائز في قول أبي يوسف وجمد « رح » 


م" 


وهذا إذا كنا نقدين » فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضأ » وإن كان 

الخبز نسيثة يجوز عند أبي يوسف ٠‏ وعليه الفتوى . وكذا السل في 

ظ الخبز جائز في الصحيحم » ولا خير في استقراضه عدداً أو وزناً عند 
أبي حنيفة رخ 'لأنه يتفاوت بالخيز والخباز 





بدا بسد ولاخير فمه نسمئة عند ألى حشسفة« رح » إذ الخيز لمس بوزني ولا عددي عنده. 
وقال جمد هو عددي . وقال أبو يوسف هو وزني إلا أن يُكون قليلآ لا يدخل تحت 
الوزن » فمحوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيراً لايجوز . وقال الشافمي رضي الله عنه 
لايجوز يبع الخبز بالخبز إذا كانة رطبين أو أحدهما . وقال أحمد يجوز متمائلاً إذا كان 
رطمين» ولوكاة ابسين غير مدقوقين ففمه قولان » أحدهما بحوز والآخر لايحوز . ولو 
كاتا بابسين غير مدقوقين لادحوز لجبالة التمائل » كما لو كاة رطبين أو أحدهما . 

( وهذا ) أى جواز بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق ( إذا كانا نقدين » فإنكانت نسيئة 
جاز أيضاً » وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف وعليه الفتوى ) أى على قول 
أبي يوسف لايجوز السل في الخبز فسجوز عنده كبفما كان . وذكر خواهر زادة « رح » 
بيجب أن يفق على قول أبي يو سف « رح » لا محالة ( و كذا السلم قي الخيز جائز في 
الصحيح ) وهو قول أبي يوسف «١‏ رح » » واحقرز به عن قولبما كذا قاله الأترازي . 
وقال الكاكي احترز به بقوله في الصحمح عن ما روي عن أبي حشيفة أنه لا يجوز وقي 
المبسوط وأما السلم في الخبز فلا يجوز عند أبي حشيفة ولا بحفظ عنههما خلاف ذلك .ومن 
أصحابنا من يقول يجوز عندهما على قباس الس في الاحم » ومنهم من يقول لايجوز لأنه 
لا وقف:على حدة مضما » وانه يتفاوت بالعحز والنضج عند الخيز . 

( ولاخير في استقراضه ع ددا ) أي لايجوز استقراض الخيز من حمث العدد ( أو 
وزنا ) أى أو استقراضه من حمث الوزن ( عند أبي حتمفة « رح » » لأنه ) أى لأن الخبز 
بالضم ( يتفاوت بالخيز ) بالفتتح من حبث الطول والعرض والغلظ والرقة ( والخباز ) أى 
وبتفاوت أيضا بالخماز » لأن الخماز إذا كان حاذقا في هذا الاب يجمىء خبزه احسن ما 


8 


والتنور والتقدم والتأخر بلعم مد * وخ ؟* يجوز بهما 
لتعامل . وعمد أبي يوسف وه يجوز وزناً؛ ولا يجوز 
عدداً لتفاوت أحاده . 


يككون » وإلا فلا يجيء كما مو المطلوب ( والتنور ) أي ويتفاوت أيضاً بالتنور » 
لأنه إذا كان جديداً يجيء خيزه جبداً » بخلاف ما إذا كان عتيقاً » كذا قاله الشراح . 
قلت بحسب قوةتار التنور وضعفها » فإر:_ التنور إذا كانت نارهقويةيحترق وجهالخيز ولا 
ينضح لبابه . وإذا كانت ضعيفة لايتخبز جيداً » بل ينبغي أن تكون النار معتدلة 
( والتقدم والتأخر ) أي ويتفاوت أيض] بحسب تقدم الخبز في أول التنور وتأخره إلى 
آخر التنور » فإن في آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك > وفى أوله لا ينضج كما 
ينغي »> والخباز إذا كان حاذقاً يدرى كيف برفض الأبز فيه . 

( وعند همد يجوز بهما ) أى العدد والوزن ( للتعامل ) أى لتعامل الناس كذلك » 
و كذا ذكر قول مد في شرح الطحاوي »2 والختلف والحصر وخلاصة الفتاوى » وذكر 
الولوالجي وصاحب الفتاوى الصغرى أنه يجوز عند همد « رح عددآ ولم يذكر الوزن » 
وإن كان لايجوز السم فبه عنده لاوزناً ولا عدداً قال الولوالجي وكان مدا ترك القماس 
في جواز استقراضه عددأً لتعارف الناس كما ترك القياس بالعرف في جواز الاستصناع . 

( وعند الي يوسف « رح » يجوز ) أي استقراض الخيذ ( وزنا ) أى من حيث الوزن 
( ولايحوزعدداً ) أى من ححيث العدد ( للتفاوت في آحاده ) أى لأجل التفاوت فىيأفراد 
الخبز» فلا يتحقق التساوي فيه وعليه الفتوى . وفي المجتبى باع رغيف نقداً برغيفين 
نسيئة يجوز » ولو كان الرغيفان نقدأ والرغيف نسيئة لا يجوز . ولو باع كسرات الخيز 
يجوز نقد ونسيئة كيفما كان عند صاحبه . وللشافمي رضي الله عنه في الاستقراض 
وجبهان كا في السلم » أحدهما لايجوز كا قال أبو حشيفة وهو الأصح عند صاحب التقرهب 
والثاني يجوز وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصباغ لحاجة العامة واطباق الناس عليه وى 
قول يجوز استقراضه » ويجب رد مثله وزنأ فبجب أن يكون القرض معاوم القدر » 
كذا قِ شرح الوجيز . 


تدان 


[ 7 ريا بين المولى وعبده لأن العبد وما في يده ملك لمولاه» 
يتحقق الرباء وهذا إذا كان مأذوناً له ولم يكن عليه دين ؛ 
اي 0 
ملك المولى عند أبي حتيفة «رح »2 وعندهما تعلق بهحق 
الغرماء فصار كالأجني فيتحقق الربا 5 يتحقق بينه وب إن مكاتبه 
قال ولا بين المسل والحربي في دار الحرب خلافاً لأبي يوسف 
«رح» والشافعي «رح». لما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارتا . 
ولناقوله عليه السلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ؛ 





(قال) أى القدوري ف مختصره (ولا رما بينام ولى وعمده>لآن العبد وماقيدهملكمولاه 4 
فلا يتحقق الريا وه ذا ) أى عدم كون الربا بين المولى وعمده ( إِذا كان ) أى العبد 
( مأذونا له ) فى التجارة ( وم يكن عليه دين » أما إذا كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق » 
لأنمايده امس ملك المولى عند أبي حشفة « رح » > وعندهما تعلق به ) أى بما في العبد 
( حتى الغرماء فصار ) أي العبد ( كالأجني ) من مولاء ( فبتحقق الربا كا يتحقق ) أى 
الربا ( بمنه ) أى بين المولى ( وبين مكاتبه ) لأن المكاتب صار كالحر يدأ أو تصرفا في 
كسبه > فبجري الربا ببنه وبين مولاه » كا يجري بينه وبين غيره ٠‏ 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) أى ولا ريا 
أيضاً بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهماً بدرهمين “و كذا إذا باع خمراً 
أو خنزيراً أو ممتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك بحل له إذا كان في دار الحرب عند 
أبي حشفة ومحمد ( خلافاً لأبي يوسف والشافمي رضي الله عنهما ) ومالك واحمد . 

( لبما ) أى لأنى يوسف والشافعي ( الاعتبار بالمستأمن منهم في دار ) يعني المستأمن 

من أهل الحرب الذي دغل دارة بأمان تحري الربا ببنه وبين المسم فكذلك بحري بينه 
وبين المسم في دار الحرب قباس عليه تجامع تحقق الفضل الحالى عن العوض المستحق 
بعقد البيع . 

( ولنا قوله علمه الصلاة والسلام ) أى قول الني ملك ( لاربا بين المسلم والحربي في 


نظ 


ولأن ماهم مباح في دارهم . فبأي طريق أخذه المسم أذ مالاً 
مباحاً إذ لم يكن منه غدر » بخلاف المستأمن منهم , لأن ماله صار 
علو رآ :نعقك. الأماك 


وار اظري هذا هدي غرمب الس له أصل سه 6 وقال الكاكن رلتييا الخديع 
المذكور في المتن ٠‏ وفي المبسوط عن مُكحول عن الني يلت أنه قال لاريا بين 
المسلم .. الحديث » وهذا الحديث وإن كان مسرسلا فمكحول ثقة والمرسل من مشله 
مقبول . وقال الاكمل ولأبى حتيفة ومحمد « رح » ماروى مكحول ... إلى آخره “ثم 
قال ذكره محمد بن الحسن » وذكره الآترازي » كذا ثم قال كذا في شرح أبي نضر . قلت 
أسند المسبقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافمي رضي الله عنه قال » قال أبو يوسف 
رحمه أل إنما قال أبو حنمفة رضي الله عنه هذالآن بعض الشيخة » حدثنا عن مكحول عن 
رسول الله يلتم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب » أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافمي 
رضي الله عنه هذا ليس ثابت ولا ححة فيه » انتهى . 

قلت لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهباً من 
غير دليلواضم » وأما قوله ولاححة فيه فبالنسيةإليه » لآن مذهيهعدم العمل بالمرسلات 
إلا مرسل سعيد بن المسيب والمرسل عندتا حجة على ماعرف في موضعه » والله أعلم . 

( ولأت مالهم ) أى مال أهل الحرب ( مباح في دارهم ) لأنه غير معصوم > بل هو 
على أصل الإباحة (فبأي طريق أخذه المسل أخذ مالآ مباحا إذ لم يكن فيه) أي فيأخذه 
(غدر)لآنالغدرحرام ( بخلاف المستأمنمنهم) هذا جوابعنقياس أبييو سف والشافمي رضي 
الله عنبما » تقريره ماقاله بقوله ( لآن ماله ) أي من المستأمن ( صار حظوراً ) أى ممنوعا 
أخذه ( بعقد الأمان ) و لهذا لايحل تناوله بعد انقضاءالمدة »وف الحجى فيالكناية مستاههنا 
باشر مسلا أو ذمما في دارم أو من أسلم هناك شْيثا من المعقود الى لاتجوز فيما بيئنا 
كالربويات وبع الممتة جاز عندهما خلافاً لأبى يوسف والآئمة الثلاثة » والله أعلم 
بالصواب . 


ا 


باب الحقوق 


ومن اشترى منزلاً فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بتكل . 

حق هو له. أو بمرافقة أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه »ومن 

اشترى بيتأ فوقه بيت بكل حق هو له لم يكن له الأعلى . 
ومن اشترى دارا يحدودها فله العلو والكنيف 


( باب الحقوق ) 

أى هذا باب في يبان أحكام الحقوق » وهو جمع حتق » وهو ما يستحقه الرجل “وله 
معان أخرى “منها الحق ضد الماطل . وقال بعض الشراح كان من حمق مسائل هذفاالباب 
أن يذكر في الفصل المتصل بأول كتاب البيوع » إلا أن المصنف التزم ترتيب الجامع 
الصغيرء وهناك هكذا وقم» فكذا هنا وقبل الحقوق توابع قبليق » ذكرها يعد 
مسائل المبوع 0 

(ومناشترى منزلآفوقه منزلفليس له الأعى ) أي لا يدخل في بيعه المنزل الأعلى ( إلا 
أن يشتريه بكل حق هو له ) أى.إلاأنيقولوقت شرائه المنزل اشتريته كل حت هو له 
( أو بمرافقه ) أى أو يشتريه بمرافقه بأن يقول اشتريته بمرافقه . وفي المعرب مرافق 
الدار المتوضاً والمطبخ ونحوهما الواحد مرفق يكسر الميم إزهاء الطاء لا غير ( أو بككل 
قليل و كثير هو فيه ) أى او إلا ان يشتريه كل قليل و كثير هو فيه » أي في المنزل 
( أو منه )أى من المنزل » وهنا ثلاثة أشماء المنزل والمست والدار » وفسر المصنف كلها 
لمتبين ما يترتب على كل اسم منها من الاحتياج إلى تصريح مايدل على المرافق لدخولها 
وعدمه »> فقال ( ومن اشترى بيتاً فوقه بيت يككل حتى هو له لم يككن له الأعلى ) أى 
السبت الأعلى . ظ 

( ومن اشترى دارا بحدردها ‏ العلو ) الذي عليها ( والكتيف ) أى وله الكنيف 


ان 


لم أدير عليه الحدود ‏ والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه؛ 
والبيت اسم لما يبات فيه , والعاو مثله » والشيء لا يكون تبعأ لمثله 
فلا يدخل فيه إلا بالتخصيص عليه . 





أيضا »وهوالمستراح ( جمم ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( بين اسم الببت والمتزل 
والدار فاسم الدار ينتظم العلو ) يعني يشمله من غير نص سمه الخاص © ومن غير ذ كر 
الحقوق ( لآنه ) أى لآن العلو ( اسم لما أدير عليه الحدود والعلو من توايع الأصل وأجزائه) 
قلا يخرج عنها ( فيدخل فيه ) أي في الآصل . وفي شرح نظم الجامع الكبير الدار اسم 
في اللغة لقطعة أرض ضربت لبا الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط علبها فين في 
بعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصخر للاسترواح ومنافم الأبنية للإسكان وغير 
ذلك » ولافرق فها إذا كانت الأبئية بالماء أو التراب أو بالخيام والعناب . 

( والبيت اسم لمايبات فيه والعلو مثله ) أى مثل البيت ( والشيء لا ايكون تبعا اثله) 
لأن تبع الشيء أدنى منه لا محالة لا مثله » وبين نتبجة هذا بقوله ( فلا يدخل فيه ) أى 
يدخل العلو فيشراء الببت ( إلا بالتنصيص عليه ) أى على اسم العلو يذكره وإلا لكان 
الشيء تانعا لمثله وهو لايجوز ولا برد على هذا المستعير » فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باختلاف المستعلين ولا برد المكاتب أيضاً فإن له أن يكاتب » لأن المراد بالتبسة هاهنا 
أن يكون اللفظ الموضوع لشيء يتبعه ماهو مثله في الدخول تحت الدلالة » لآأنه ليس 
بلفظ عام يتناول الافراد » إذ فرض المسألة في معلوم ولا من لوازدمه ولمس في الإعادة 
والكتاب ذلك » فإن لفظ المعير أعرتك ل يتناول عارية المستعير أصلاً لا تبعا ولا أصالة» 
وإنما ملك الإعارة لأنها تملك المنافع » ومن ملك شيا جاز أن يملك لغيره » وانما لا يملك 
فيما يختلف المستعمل حذاء وقوع التغيير به » والمحكاتب لما اختص بمكاتيه كان أحق 
يتصرف مابرصله إلى مقصوده فى كتابة عبده بسمب إلى ما يوصله إلى ذلك فكانت 
حائزة . 


 ”ملا/‎ 


والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب 
قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشببه بالدار يدخل العلو فبه 
تبعأ عند ذكر التوابع ولشببه بالبيت لا يدخل فيه بدونه . 
وقبل في عرفنا بدخل العلو في جميع ذلك ؛ لأن كل مسكن يسمى 
بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو , 
(والمنذل بين الدار والببت>لآنه يتأتى فيه مرافق السكنى ) أي منافعها ( مع ضرب 
قصور ) يعني لكن فيه قصور ( إذ لايككون ) أي لأآنه لا يكون ( فبه منزل الدواب ) 
وما يجري مجرى ذلك ( فلشبهة ) أي فلشببة المنزل ( بالدار يدخل فيه العلو تبع عند 
ذكر التوابع ولشبهه بالببت لا يدخل فيه بدونه ) أي بدون ذكره » لآن المنزل له منزلة 
وقال السرخسي المنزل اسم لما يشتمل على ببوت ومطيخ وموضع قضاء الحاجة » 
ولكن لا يكون فيه صحن . وثي الفوائد المنزل اسم لبيتين أو ثلاثة ينزل فيه ليا أو 
نهاراً » والعلو وإن كان حلا للنزول فمه فهو دون السفل في احتمال السكنى » لآن السفل 
حتمل السكنى لنفسه ودوابه والعلو لا يحتمل السكنى للدواب » فكان أصلاً من وجه 
عا من وجه » فلو ذكر الحقوق يدخل » وإلا فلا » فسكون منزلته دون منزلة الدارفوق 
منزلة المست > وهكذا ذكره في جامم قاضي خان . 
( وقبل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك ) أي الدار والمنزل والبيت . وقال 
الإمام الزاهد العتابي في شرح الجامم الصغير » هذا .يعني الذي ذكره أولاً في عرفهم وفي 
عرفنا يدخل العلو من غير ذكر في الفصول كلها » لأن في عرفنا الدار والمنزل والبيت كله 
. واحد . وقال المصنف ( لآن كل بيت يسمى بالفارسية خانه ) وفي بعض النسخ لآن كل 
مسككن يسمى خانه ( ولايخلو عن علو ) يعني في عرف بلاد العجم يسمى كذل ك » 
سواء كان المسكن صغيراً أو كبيراً » ولفظ خانه بالخاء المعجمة وفتح النون وهو اسم 
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. وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخ ل الكنيف لأنه من توا بعه 
ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة «ر ح» » لانه 
مبني على هواء الطريق فأخغخذ حكمه , وعندهما إن كان مفتحه 
في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا » لانه من توابعه 
فشابه الكنيف . قال ومن اشترى بيتأ في ذأ أد مزلا أو سيكا 

لم يكن له الطريق 





( وكما يدخل العاو في جميع ذلك يدخل الكنيف ) وهو المستراح ( لآنه من توابعها) 
أي من توابع الدار . وفي بعض النسخ من توابعه . قال الكاكي أي من توابع الدار » لأنه 
يجوز فمه التذكير » لأنه مؤنث حقيقي »2 ولآن الدار اسم لما أدير عليه الحائط » 
والكنسف مما أدير عليه الحائط » فيكون من الدار فيدخل تحت يبع الدار يلا 
ذكر الحقوق . 

( ولا تدخل الظلة ) وهي الساباط الذى أحد طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر 
على دار أخرى أو على الاسطوانات في السكة ومفتحة في الدار » كذا في الجامع الصغير 
لقاضي خان . وني المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تككون وق الباب (إلا 
بذكر ما ذكرة عند أبي حشفة ) وهو قوله بكل حتى هو له أو مرافقه أو كل قليل 
وكثير هو فيه ( لأنه مبني ) أي لأن الظلة على تأويل الساباط ( على هواء الطريق فأخذ 
حكه ) أي حك الطريق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وعحمد ( إن كان مفتحه ) أي مف ح الظلة ( في 
الدار يدخل ) أي في الببع ( من غير ذكر شيء ما ذكرن ) من المرافق والحقوق ( لأنه ) 
أي لآن الظلة ( من توابعه ) أي من توابم الدار ( فشابه الكنيف ) حيث يدل من غير 
ذا كر سي ء من الحقوق والمرافق. 

( قال ) أي قال حمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى بِيتا في دار أو منزلاً ) أي أو 
اشترى منزلاً ( أو مسكنا ) أى أو اشترى مسكناً( م يكن له ) أى لامشتري ( الطريق 


ارم 


إلا أن يشتريه بتكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير؛ 

وكذا الشرب والمسيل , لانه خارج الحدود إلا أنه من التوابع 

فيدخل بذكر التوابع » بخلاف الإجارة لانها تعقد للانتفاع , 

ولا يتحقق إلا به إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره 
فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منها . 


إلا أن يشتريه يكل حت هو له أو بمرافقه ) أو يشتري بمرافقه ( أو بكل قليل و كثير ) 
هو منه أو فمه فمكون له الطريق حمنئذ . وقال الكاكي المراد الطريق الخاص في ملك 
إنسان . قلنا طريقها إلى مكة غير نافذة وإلى طريق عام فبدخل ( و كذ الشرب ) 
بكسر الشين المعجمة » أى لا يدخل ف الأرض ( والمسل ) وكذا مسمل الماء أو الفاء 
النع ملك إننان لاش غل عن غير دكر عا ذكن ( لآنه  )‏ أى. لآه كل اله من 
الطريق والشرب والمسمل ( خارج عن الحدود ) أي حدود المبيع كانت هذه الأشياء 
أصلاً بنفسها من حمث أنه مقصود قيامها بدون المبيم ( إلا أنه من التوابع ) من حيث 
أنه لا يقصد به » وإِنما يقصد بها الانتفاع بالمببع فكانت تابعة ( فيدخل بذكر التوايع ) 
أى بذكر الحقوق والمرافق . وفي الذخيرة بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون 
عند الببع لا الطريق الذى كان قبل البيع » حتى أن من سد طريق منزله وجعل له 
طريقاً آخر وباع المنزل بحقوقه يدخل تحت البيع الطريق الثانى لا الطريق الأول. 
كلاف الإتمارة) ده متسل هذء الأغناء ق الإعازة يفون كر الحقوق بريه 
قال الشافمي رضي الله عنه ( لآنها ) أى لأن الإجارة ( تعقد للانتفاع ولا يتحقق ) أى 
الانتفاع ( إلا به ) أى بالطريق ( إذ المستأجر لا يشترى الطريق عادة ولا يستأجره » 
فمدخل تحصلا للفائدة المطلوبة منها ) أى من الإجارة » بيان هذا أن الببع شرع لتمليك ‏ 
العين لا لتملبك المنفعة وهذا يصح فها لا ينتفع به في الحال كالجحش والمهسر الصغير 
والأرض السبخة والإجارة لا تصح فيه والإنسان.قد يشترى لمعه ليربح » وقد يشتريه 
.للانتفاع » فكان القصد فيه تملك العين لا الانتفاع لا محالة » فلا ضرورة في إدخال مذه 


وس 


أما الانتفاع بالمبيع ممتكن بدونه لان المشتري عأدة يشتريه وقد 


يتجر فنه فسعه من غيره فحصلت الفائدة 1 





الأشاء في الببع » » فلا يدخل إلا بالذكر » كذا في جامع قاضي مان . وفي الككاني 
ولهذا لو استأحر علواً واستثنى الطريق فسدت الإجارة . بخلاف السم » فانه لواشترى 
علواً واستثنى الطريق صح » لآأن موجب الببع تمليك الرقبة والانتفاع من ثمراته » أما 
الإجارة فللانتفاع » ولا انتفاع بدون الطريق . 

( أما الإنتفاع بالممبع ممكن بدونه ) أى بدون الطريق ( لآن المشترى عادة يشتريه) 
أى يشترى الطريق والشرب والمسبل > ووححد الضمير لكل واحد أو بتأويل المذ كور 
( وقد يتحر فمه ) أى فى شرائه ( فمدمعه من غيره فحصلت الفائدة ) المطلوبة . 
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باب الاستحقاق 


ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببمنة فإنه بأخذها 
وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها » ووجه الفرق أن البينة 
حجة مطلقة فإنها كاسمبا مبينة فيظبر بها ملكه من الأصل والولد 
كان متصلاً بها » فنكون له . أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك 


( باب |الاستحقاق ) 
أى هذا باب في ببان حك الاستحقاق » وهو طلب الى » وذكر هذا الباب عقسب 
باب الحقوى للمناسية التي بينهما افظأ ومعنى . 
( ومن اشترى جاريةفولد.تعنده ) أى عند المشترى ولدت من غير مولاهما . وفى 
الكاني ولدت لا بالاستملاد ( فاستحقها رجل ببنة فانه يأخذها ) أى فإن المستحق بأخذ 
الجارية ( وولدها ) أى يأخذ ولدها معها أيضا ( وإن أقر بها ) أى وإن أقر بالجاررنة 
( لرجل ل يتبعها ) أى م يتبع الجارية ( ولدها ) أى لا يأخذ المقر له الولد ويأخذ الآمة 
فقط ( ووجه الفرق ) أى بين الديئة والإقرار حبث يأخذ الجارية وولدها بالبينة فقط 
لا بالإقرار ( أن البينة حجة مطلقة ) يعني غير مقتصرة على المقضي عليه فهي حجة فيقول 
كافة الناس . وفي الكافي الببنة حجة متعدية حتى تظبر في حى كافة الناس والإقرار لا 
حتى يقتصر على المقر ( فإنها ) أى فإن الببنة ( كاسمها مبينة ) من التبين وهو الإظهار > 
وأصله من البيان وهو الظهور ( فيظهر بها ) أى بالببنة ( ملكه ) أىملك الرجلالمستحق 
( من الأصل ) يعني في حتى الجارية والولد جميعا ( والولد كان متصلا بها ) أى بالجارية 
( فيكون ) أى الولد ( له ) أى للمستحق » ولهذا برجع الباعة بعضهم على بعض . 
( أما الإقرار حجة قاصرة ) فتظهر في حقه دون غيره ( يثبت الملك في احبر به ) 


ان 


في الخبر به ضرورة صحة الاخبار وقد اندفعت بإثياته بعد الانفصال 

فلا يكون الولد له ثم قبل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعأ . وقبل 

يشترط القضاء بالولد و إلمه تشير المسائلءفإن القاضي إذا لم يعم بالزوائد. 

قال جمد در م» لا تدخل الزوائد في الحم , وكذ | الولد إذا كأن في 

يد غيره لا يدخل تحت الحم بالأم تبعا . قالومن اشترى عب دا 
فإذا هو حر وقد قال العبد لاشتري 





أى مقصوراً على ما أقر به وهو الجارية ( ضرورة صحة الإخبار ) أي لأجل ضرورة 
صحة اخمار المخبر ( وقد اندفعت ) أى الضرورة ( بإثباته ) أى بإشات الملك ( بعد 
الإنفصال ) أى انفصال الولد فلا يظبر الإلحاق بالولد ( فلا تكون الولد له ) ولهذا لا 
برجع المشترى على البائع بالثمن عند الإستحقاق بالإقرار ( ثم قبل ) أشار بهذاإلىاختلاف 
المشايخ « رح » في فصل الإستحقاق بالبينة في أن الولد في القضاء بالأم يدخل تبعا أم لا » 
فقال يعضهم ( يدخل الولد في القضاء بالآم تبعا ) أى تبعا لأم لآنه لما ظبر الملك في 
الجارية من الأصل يدخل فى الأولاد ( وقبل يشترط القضاء بالولد ) على حدة » لآنه أصل 
يوم القضاء لكونه منفصلا عن الأم » فلا بد من الحكم كذاقيل وهو الأصح ( وإليه ) أى 
إلى هذا القول وهو اشتراط القضاء بالولد ( تشير المسائل ) وبين ذلك بقوله ( فإن القاضي 
إذا ل يعم بالزوائد ) يعني إذا قضى القاضي بالأصل وم يعرف الزوائد . 

( قال همد رحمه الله تعالى لا تدخل الزوائد في الحك ) بالاصل » فبجب الهكبالزوائد 
أنضاً ( وكذا الولد إذا كان فى يد غيره لا يدخل تحت الحكم ) أى حك القاضي ( بالام 
تبعا ) أى من حيث التبعية للأم » لأنها منفصلة من الاصل يوم القضاء في الولد لدم 
دخوله إذا كان فى يد الغائب في القضاء بالام » لانه إذا دخل حينئذ يكون قضاء 
على الغائب . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبد فإذا هو حر ) كمة إذا 
لمفاحأة » أى فظبر أنه حر ( وقد قال العبد ) أى والحال أن العبد قد قال ( للمشترى ‏ 
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اشترني فإني عبد له » فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة لم 

يكن على العبد شيء » وإن كان البائع لا يدري أين هو رصع 

المشتري على العبد ورجسع هو على البائع » وإن ارتهن عبد مقرأ 

بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه على كل حال . وعن أبي يوسف 

أنه لايرجع فيهما ؛ لأن الرجوع بالمعاوضة و بالكفالة والموجود 
. ليس إلا الاخباركاذياً 





اشترني فإني عمد له ) إنما قبد بهذين القبدين لانه لو قال وقت البيع إني عبد ولم يأمره 
بالشراء وقال اشترني وم يقل إني عبد لا يرجع عليه بالثمن في قولهم » 0 الإمام 
التمرتاشي في جامعه محالاً إلى شيخ الإسلام خواهر زاده . 
( فإن كان البائع حاضراً أو غائراً غسة معروفة ) أى يدرى مكانه ( ل يكن على 
العبد شيء ) لان البائع هو الذئ اخ اله فوحتب أن سترواميةة والعبد ل يأخذ مه ' 
شيئاً ( وإن كان البائع لا يدرى أبن هو رجع المشترى على العبد ) بالثمن على العبد  »‏ 
لانه غره حبث أمره بالشراء وأتلف ماله ( ورجع هو ) أى العبد ( على البائع ) إذا قدر 
علمه » لانه أدى عنه ( وإن ازتهن عبداً مقرأ بالعبودية ) يعني إن ارتهن رجل عبداً قد 
أقر بأنه عبد لدرتهن ( فوجده حراً ) أي فوجد المرتهن العبد وهو حر ( لم برجع عليه ) 
أى ل برجم المرتهن على العبد بشيء ( على كل حال ) أى سواء كان الرامن حاضراً أو 
غائبا أية غيبة كانت ٠‏ 
( وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهما ) أى إن كل واحد من البائع والمرتهن لا 
يرجع على العبد في البيع والرهن ( لان الرجوع ) إنما يككون ( بالمعاوضة ) في الميايسة 
( أو بالكفالة ) أى أو يكفالة العبد بالثمن ول يوجد واحد منبما ( والموجود لبس إلا 
الاخار كاذباً ) بأنه عبد . وقال فخر الدين الحسن بن منصور بن مود الاوز جندى 
المعروف بقاضي خان في شرح الجامع الصغير » وهذه المسألة دليل على أن العبدإذا كقل 
بثمن نفسه عن المائع صحت الكفالة » فاذا تعذر استيفاوٌه من البائع برجع عليه ثم برجع 
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فصار 5 إذا قال لأجني ذلك , أو قال العبد ارتمني فإني عبد وهي ‏ 
المسألة الثانية » وهما أن المشتري شرع في الشراء معتمداً على أمره 
وإقراره إني عبد , إذ القول له في الحربة فيجع ل العبد بالأمر 
بالشراء ضامناً الثمن له عند تعذر رجوعه عل البائسع دفعاً للغرور 
والضرر » ولا تعذر إلا فيا لا يعرف مكانه » والبيع عقد معاوضة 
فأمكن أن يجعل الأمر به ضامناً للسلامة 5 هو موجبه ؛ 


العبد على المائع إذا حضر » لانه أدى ضماناً عليه ( فصار) حك هذا ( كما إذا قاللاجني 
ذلك ) بأن قال اشتره فانه عمد فظبر حراً إذا اشتراه فبو حر . 

( أو قال العبد ارتهني فاني عبد ) فظبر حرا لبس له عليه شيء (وهي المسألةالثانية) 
وهي قوله وإن ارتبهن عبداً مقرأ بالعسودية ( وهما ) أى ولالي حسفة وحمد « رح» ( أن 
المشترى شرع في الشراء معتمداً على أمره ) أى أمر العبد حبث قال اشترني فأ عبد 
( واقراره ) بقوله ( إني عبد إذ القول ) أى لان القول ( له في الحرية ) أى للعبد لانه 
متمسك بالاصل » إذ الاصل الحرية ( فبجعل العبد بالامر بالشراء ) أى بقوله اشترني 
( ضامنا للثمن له ) أي لالمشترى ( عند تعذر رجوعه ) أى رجوع المشترى ( على البائع 
دفما للضرر ) عن المشترى ( والغرور ) أى ولاجل الغرور من جهنه »2 والغرور في 
المعاوضات التى يقتضي سلامة العوض يجمل سببا للضمان دفعاً الضرر يقدر الامكان 
( ولاتعذر إلا فما لا يعرف مكانه ) أى لا يعذر في الرجوع إلا في الذى لا يعرف مكانه 
لعدم القدرة عليه . 

( والببع ) كأنه جواب عما يقال من جبة أبي يوسف كيف فرقتم بين الببع والرهن 
في الرجوع وعدمه فأجاب بقوله والسبع ( عقد معاوضة ) يستحى العبد ييا السلامة 
( فأمكن أن يجمل الامر ) على وزن اسم الفاعل ( به ضامنا للسلامة ) أى سلامة 
المليع لمشترى ( كا هو موجبه ) أى موجب الببيع» لان موجبه سلامة 
المميع لمشترى . ظ 
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بخلاف الرهن , لأنه لبس بمعاوضة » بل هذا وثيقة لاستتفاء عين 

حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرفءوالمسلم فيه مع حرمة الاستبدال؛ 

فلا يجعل الأمر به ضمانا السلامة . وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ 

بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بائعوا عبدي هذا 

إن قد أذنت له ثم ظبر الا.ستحقاق يرجعون عليه يقيمته . ثم في 
وضع المسألهة ضرب اشكال 





( بخلاف الرهن فانه لبس بمعاوضة ) وهو ظاهر ( بل هو ) أىالرهن (وشمقةلاستمفاء 
عين حقه ) من غير عوض ( حتى يجوز الرهن يبدل الصرف والمسلم فيه مسع حرمة 
الإستبدال ) حت إذا هلك يقع الاستمفاء . ولو كان معاوضة لكان استبدالاً برأس مال 
السم أو بالمسلم قبه وهو حرام » وكذا في يدل الصرف فم يكن هذا غروراً في عقد 
المعاوضة 2 فلا ينتبض سبباً للضمان » وهذا قلنا لو مأل رجل غيره عن أمن الطريق 
فقال له أسلك هذا الطريق فانه آمن فسلتكه فسلب اللصوص أمواله لا نضمن المخير 
بشيء » لانه غرور فها لسن بمعاوضة . وكذا لو قال كل هذا الطعام فانه غير مسموم 
فأكل ثم ظبر بخلافه لا يضمن أيضاً ( قلا يجعل الامر به ) ا معاوضة / 
يبحمل الآمر به ( ضماناً للسلامة ) فلايحب عليه شيء . 

( وبخلاف الاجني ) عطف على قوله بخلاف الرهن » يعني اخبار الاجني يكونه 
عبد لا يفضي إلى البيع ( لانه ) أى لان الاجني ( لا يعبأ ) أى لا يبالي ( بقوله ) لعدم 
الإعتاد على قوله ( فلا يتحقق الغرور ) بقوله لعدم الإكتراث به . 

( ونظير مسألتنا ) وهي أن الغرور في المعاوضات الى يقتضي ملامة العوض جمل 
سبباً للضمان نظير ( قول المولى ) للناس من أهل السوق ( بائعوا عبدى هذا فاني قد 
أذنت له ) في التجارة » فبايعوه ولحقه ديون ( ثم ظهر الإستحقاق ) أى ثم ظبر أنه 
حر فإنهم » أى فان الذين بايعوه ( يبرجعون عليه ) أى على المولى بديونهم ( بقيمته)أى 
بقدر قيمته بحم الغرور ( ثم في وضم المسألة ) بقوله فاذا هو حر ١‏ ضرب إشكال 


لضن 


على قول أبي حنيفة « رح »» لان الدعوى شرط في حرية العبد 
عنده والتناقض يفسد الدعوى ؛ وقبل إن كان الوضع في حرية 
الا”صل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . 
وقيل هو شرط » لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق » وإرت كان 
الوضع في الاعتاق فالتناقض لا ينع لاستبداد المولى به فصار 
كاحتلعة تقي البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع 


على قول أبي حشسفة »لان الدعوى شرط في حرية العبد عنده ) أى عند أبي حنفة »وقوله 
أن حر بعد قوله أة عبد متناقض ( والتناقض يفسد الدعوى ) فكيف تثبت الحرية . 
وأجابوا عنه نحوابين . 

أشار المصنف إلى الجواب الأول بقوله ( وقبل إن كان الوضم في حرية الأصل ) 
فلقدول البمنة وجبهان » أحدهما ما قاله عامة المشايخ » وهو عدم اشتراط الدعوى لقبول 
الشهادة على حرية الاصل وهو معنى قوله ( فالدعوى فيها لبس بشرط عنده ) أى عند 
أبي حنيفة ( لتضمنه تحر فرج الام ) أى لتضمن الدعوى » أى دعوى حرية الاصل » 
وذكر الضمير الراجم إلى الدعوى على معنى الادعاء . 

وأشار إلى الوجه الثاني يقوله ( وقبل هو شرط )أيالدعوى شسرط على تأويل الادعاء 
( لكن التناقض ) هنا ل يمنم صحة الدعوى ؟ فانه ( غير مانم لخفاء العلوق ) أى حال 
العلوق » و كل ما كان ممئاه على الخفاء فالتناقض معفو » وقوله ( وإن كان الوضم في 
الإعتاق ) هو الجواب الثانى أراد أنه إن كان المراد به الحرية بعتاق عارض ( فالتناقض) 
في الدعوى ( لا يمنع ) صحة الدعوى في المعتتى » لانه أمر يجرى فيه الخفاء ( لاسقبداد 
المولى به ) أى لتفرد المولى بالاعتاق > فربما لا يعلم العبد اعتاقه ثم يعم بعد ذلك ( فصار ) 
هذا ( كالمختلعة ) أى كالمرأة التي اختلعت ( تقم المينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع ) 
فانه بقبل ذلك منها وإن تناقضت للخفاء فى تطلمقة لاستبداده به » وإنما قمد بالثلاث لان 
فيما وراءها يمكن أن يقم الزوج بمنة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذى قد أثبتته المرأة 


ا 


والمكانب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . قال ومن ادعى حقاً في 

دار معناه حقأ مجبولا فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت 

الدار إلا ذراعا منبأ لم يرجع بشيء » لآن امدعي أن يقول دعواي 

في هذ | الباق و إن ادعاها كلبافصالحه على مائة درهم فاستحق منبا 

شيء رجع بحسابه » لان التوفيق فير ممسكن فوجب الرجوع ببداه 
عند فوات سلامة المميدل , 





قبل يوم أو يومين . وأما في الثلاث فلا يمكنه ذلك ( والمكاتب يقبمها ) أى يق الببنة 
( على الإعتاق قبل الكتابة ) فانها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير6ثم المرأة والمكاتب 
يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما الببنة على ما ادعباه . وقال الناطفي ١‏ في 
الاجناس رجل باع غلاما وهو ساكت ثم قال بعد الببع مع علمه بالببع أ6 حر لا يقبل 
قوله وهو عبد » وزاد في مختصر الطحاوى » وقيل له بعد الببع قم مع مولاك فقام 
فذاك إقرار منه بالرق . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن ادعى حقاً في دار معناه حقاً يجهولاً )فأتكر 
المدعي عليه ( فصالحه الذى هو في بده على مائة درهم » فاستحقت الدار إلا ذراعاً منبا ) 
أي موضع ذراع منها ( لم يرجع بشيء ) أي لم يرجع المدعى عليه على المدعي ( لأتللمدعي 
أن يقول دعواي في هذا الباقي ) فلا ينبت حتى الرجوع بالشك ( وإن ادعاها كلبا ) أي 
كل الدار ( فصالحه على مائة درم فاستحى منها شيء رجع بحسابه » لأن التوفيق غير 
ممكن ) لأنه ادعى كل الدار فصالح على ذلك فاستحى بعض الدار والمائة كانت وقمت 
بدلاً عن كل الدار » لآن البدل يقسم على أجزاء المبدل » فاما استحق بعض المدل تعين 
الرجوع ( فوجب الرجوع ببدله ) أي بحصته ( عند فوات سلامة الممدل ) لآنه أخنذ 
ذلك القدر من المدل بغير حتى . 


)١(‏ ترد في الاصل الناطقي بالقاف » وإنما هو الناطفي بالفاء كما ورد في معجم 
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ودلت المسألة على أن الصلم عن امجهول على معلوم ايت 
الجبالة فها يسقط لا تقضى إلى المنازعة . 


فصل في بيع الفضولي 





وقال المصنف رحمه الله ( ودلت المسألة على أن الصلح عن المجبول على المعلوم جائز > 
لأن الجهالة فمما يسقط لا تفضي إلى المنازعة ) ودلت المسألة أيضا على أن صحة الدعرى 
لسست بشرط لصحة الصاح » لآن دعوى الح في الدار لا تصح للجهالة » وهذا لا تقبل 
السمنة عل ذلك إلا إذا ادعى إقرار المدعي عليه بالحق فحينئذ تصح الدعوى وتقبل الببنة . 
والاقرار عنالنمجبول جائز عندة . 


( فصل في بيع الفضولي ) 
أي هذا فصل في ببان حك ببع الفضولي وهو نسبة إلى الفضول جع الفضل » يعني . 
الزيادة . وفي المغرب وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه » حتى قبل فضول بلا فضلوسناً 
بلا سن » وطولاً بلا طول » وعرضاً بلا عرض »؛ ثم قبل لمن يشتغل با لا يعنبه فضولىي وهو 
في اصطلاح الفقباء من لمس بو كمل ويفتح الفاء خطأ انتبى كلامه . وقب ل الفضولي من 
يتصرف في حى الغير بلا إدن شرعي كالأجني يزوج أو يسم ولم بردفي النسبة إلىالواحد» 
وإن كان هو القياس لأنه صار بالغلبة العم بهذا المعنى » فصار كالأنصاري والأعرابي . 
وقال الاكمل مناسبة هذ الفضل بباب الإستحقاق ظاهرة » لان ببع الفضولي صورة من 
صور الإستحقاق » لان المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي . ومن باعك فانما باعك 
بغير إدني فبو عين ببع الفضولي . 
قلت لا يقال مناسية هذا الفصل بباب الإستحقاق » وإنما يقال هذا الفصل داخل فى 
هذا الماب الذي قبل » لان الباب عند المصنفين إذا ذكروا فصلا أو فصلين أو أكثر عقيب 
باب يقولون هذا داخل ف الماب الذي قبله » واثما يفرد دونه بالذكر لانه لبس بداخل 
فبه من كل وجه فافهم . 


اوم 


قال ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز 
الببع وإن شاء فسخ . وقال الشافعي « ر ح» لا ينعقد لانه لم يصدر ‏ 
عن ولابة شرعبة لانها بالملك أو باذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد 
إلا بالقدرة الشرعية . ولنا أنه تصرف تمليك 





( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخمار إنف 
شاء أحاز الببع » وإن شاء فسخ ) ويه قال مالك وأحمدفي رواية ( وقال الشافعي رضي 
الله عنه لا ينعقد ) أى ببع الفضولي لا ينعقد أصلاً وعنده تصرفات الفضولى كلها باطلة 
في الجديد » وبه قال أحمد في روإية » وفي القدم كمذهينا ( لانه ) أى لان ببع ملك 
غيره ( لم يصدر عن ولابة شرعمة ) قال الكا كي احترز به عن الولاية الحسية » فإنبا 
تثبت بمجرد البد » سواء كانت البد حقاً أولا . وقال غيره يعني لم يصدر عن ولابة 
شرعية إنه أضاف التصرف إلى محل لبس له ولاية عليه فيلغو ( لانها ) أي لان الولاية 
الشرعية تثبت ( بالملك ) المطلق للتصرفات ( أو باذن المالك ) الذي له ولاية التصرف 
( وقد فقدا ) على صمغة المجبول > أى فقد فقد الملك والمالك» يعني ليرجدا ( ولا انمقادا 
إلا بالقدرة الشرعمة ) أى بالولاية الشرعبة وقد عدمت و لقوله عليه الصلاة والسلام لحكم 
ابن حزام لا تبع ما لبس عندك . 

( ولنا أنه ) أي أن بيع الفضولي ( تصرف تليك ) إلا أنه فبه من قبيل إضافة العام 
إلى الخاص كعم الفقه » فلا نزاع في ذلك » وإنما قال تصرف تلمك ول يقل تليك © لان 
التمليك من غير المالك لا يتصرف » وأما كونه تصرف تملبك فلآن كون المع تملك 
مال بال وهو قصد إيقاعه تلكا في محل قابل للملك » ولكن لا ينفذ في الحال قبل 
الإجازة لثلا يتضرر المالك . وقال الكاكي وقيد التصرف بالتمليك احترازاً عن تصرف 
هو اسقاط كالطلاق والعتاق بمال أو بفير مال من الصبى والمجنون » فان هذه التصرفات 
منهما لاتصح ولا تتوقف على إجازة الولي ولا على اجازة نفسبما بعد الباوغ والإفاقة » 
بخلاف ما إذا اشترى الصى شدئا أو تزوج امرأة أو زوج أمته » فان هذه التصرفاتمنه 


6٠ 


ظ وقد صدر من أهله في محله » فوجب القول أنعقاده إذ لاضرر فسه 
للمالك مع تخبيرهء بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار 
الثمن وغيره » وه تفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء » وفيه نفسع 
المشتري فثيت القدرة الشرعية تحصيلاً لهذه الوجوه » كيف وإبنا 

الإذن ثابت دلالة ؛ لأن العاقل يأذن في التصرف النافع 





تتوقف على إجازة الولي أو إجازة نفسه بعد البلوغ » ولا يجوز بنفس الباوغ بغير 
إحازة بعده . 

( وقد صدر ) أى والحال أن هذا العقد قد صدر ( من أهله ) وهو كونه عاقلا بالف 
( في حله ) أى في حل العقد وهو كونه مالاً متقوما ( فوجب القول بانعقاده » إذ لاضرر 
فبه ) أى في هذا العقد ( للمالك مع تخبيره ) أى مع كونه مخيراً بين الإجازة والفس لخ 
( بل فمه ) أي في هذا العقد ( نفعه ) أى نفع للمالك ( حيث يكفي مؤنة طلبالمشترى 
وقرار الثمن وغيره ) وهو حقوق العبد » فانها لا ترجع إلى المالك ( وفيه ) أى في هذا 
العقد ( نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء وفيه نفع ااشتري ) لانه أقدم عليه طائع] 
ولولا النفع لما أقدم ( فثبت القدرة الشرعبة ) وهو التصرف الذى ينعقد به العقد » وهذا 
جحواب عن قول الشافمي رضي الله عنه » ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعبة ( تحصملاً مده 
الوجوه ) أى لاجل تحصل هذه الوحوه » وهي كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن 
ونفم العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء. 

( كمف وإن الإذن ثابت دلالة ) فبهذا جواب عن قول الشافعي رضي الله عله لارنف 
الولاية الشرعمة باذن المالك وقد فقد الاذن فقال كيف لا ينعقد بسع الفضولي لعدم 
الإذن من المالك والحال أن الإذن ثايت دلالة » أى في حى انعقادالعقد لاشتماله على النفع 
( لان العاقل يأذن في التصرف النافم ) وقيل قوله و كبف لا ... إلى آخره جواب عما 
يقال القدرة بالملك أو بالاذن ول يوجد » فأجاب عن ذلك منكراً بقوله و كيف لا .. 
إلى آخره . 





فان قبل لو كان الإذن ابت دلالة فيا هو نافم يكون الرضى من المالك متحققا دلالة » : 
فينبغي أن لا يثيت له الخبار . قلنا الاذن ثابت دلالة فيا هو نافم لا فها هو ضار © وفي 
الإنعقاد نفع فيئدت من وجه في انعقاده بغير اخشياره ضرر فلا بثبت الإذن في حقه 
فلذلك يخير . والجواب عن حديث حكم بن حزام الذي استدل به الشافعي رضي الله 
عنه وهو نهبه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده لآن مطلق النهي يوجب فساد 
النبي عنه أنه كان يبيعه ثم يشتريه ويازمه تسليممه يحكم ذلك العقد . والدلمل عليه أنه 
قال يا رسول الله يَلِكَم إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة . ليست عندي فأبيعها منه ثم 
أدخل السوق فأشتريها فأسامها ؛ فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس غندك ٠‏ ' 

وقال الأترازي في استدلال أصحابنا ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالاسرار وغيره - 
في حديث عروة البارق ان النبي مَل أعطى له ديناراً يشتري به أضحية » فاشترى 
شاتين » فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار الآخر إلى النبي ملع » وأخبره بذلك 
فقال عِلِئَعٍ بارك الله في صفقتك » فأما الشاة فضح:بها » وأما الدينار فتصدق به فقد باع . 
مااشترى له عليه الصلاة والسلام: بغير أمره . وأجاز عليه الصلاة والسلام ببعه » : 
ثم هال وفي كتب الحديث وإن عروة البارق وحتكيم بن ححزام يعني روى الحديث ؛ 
عن الاثنين . ا اا 

قات أما حديشعروة البارق فرواهالترمذى حدثنا أحمد بن سعد الدارمي ثنا حبان ' 
ثناهارونئن موسىثشاالزبير بن الحر عن أبي لبد عن عروة البارق قال دفع إلى رسول الله 
علش دينار“لأشتري له غاة فاشتريت له شثاتين »فيعث أحدهما بدينار وجئت بالشاة 
والدينار إلى النبي يلثم فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك » 
فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيريح الربح العظيم فكان من أ كثر أهل الكوفة 
مالا » وأخرجه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد . وأما حديث حكدمرن حزام شرواه الترمذي 
أنشا حدثنا أو كريب حدثنا أو بكر بن عماس عن أبي أحصين عن حسسب بن أبي ثآابت 
.عن سكيم بن ححزام أن رسول الل َع بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار 


٠" 


قال وله الإجازة إذا كان المعقود عليه ياقياً والمتعاقدان الما 
لان الإجازة تصرف في العقد » فلا يد من قيامه وذلك لقيام 
العاقد والمعقود عليه » وإذا أجاز امالك كان الثمن مملوكاً له 


أمانة ْ بله 





قال فاشترى أضحمة فاريح فبها ديناراً فاشترى أخرى مكانها فحاء بالأضحمة والدينار 
إلى رسول الله عَلتَع فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار » ورواه أبو داود أيضا عن جمد 
ابن كثير . ولما أخرج الترمذي الحديثين لم يسكت عنبما » بل قال وحبيب بن ثابت م 
يسمم عندي حكيم بن حزام وأبو لبيد اسمه لمازة » وفي اسناد أبي داود مبهم . 

وقمل حديث حكمم لا يصح لأنه اما منقطع أو في اسناده جبول . قلت الإنقطاع في 
اسناد الترمذي والمجحبول في اسناد ألي داود وقال ابن المربي حديث عروة صطحيح » 
وَأها الإبهام الذي في اسناده أبي داود فإنه روي عن شبيب عن عرقده حدثني الحي عن 
عروة البارقي الحديث »> وقال الخطابي يعني الحي حدثوه وما كانسبيله هذا من الرواة م 
تقم به الحجة ووقع في رواية الكرخي عن شبيب عن عرقده يسمعه من قومه عن عروء 
البارق » وروي أيضا عن حديث شعبان عن شبيب بن عرقدة قال أخبرة الحسن عن 
عروة الارقي الحديث »2 وهذا الاسناد ما فيه إيهام وهو صحيح ا قاله ابن المغربي . 

( قال ) أى القدورى ( وله الإجازة ) أى وللمالك إجازة الببع الذى عقد الفضولي 
( إذا كان المعقود عله باقنا والمتعاقدان صحالبما » لآن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من 
قسامه ) أى من قمام المقد ( وذلك ) أى قمام العقد ( لقيام العاقد والمعقود عليه ) كما 
في الانشاء وبقاء الفضولي إنما يشقرط لصحة الإجازة في البيع إلا في النكاح حتى لو زوج 
رجل اينته الصغيره من رجل عائب ثم مات الأب ويلع الزوج التكاح فأجاز 
ذلك فهو حائز وهذا نص أن بموت الأب لا ينقطع نكاح الصغيرة » كذا في فصول 
الأسترو شي درح». 

(وإذا أجاز المالك ) البيم ( كان الثمن مملوكا له) أى لامالك (أمانة في يده) أى في 
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بمنزلة الوكيل , لان الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة والفضولي 
أن يفسيخ قبل الإجازة دفعاً الحقوق عن نفسه ؛ بخلاف الفضولي في 
النكاح 6 لا نه معير حص م 





يد الفضولي ( بمنزلة الوكيل ) بالببع إذا باع وقيض الثمن فإنه أمانة في يده ( لأربف 
الإحازة اللاحقة ) في ببم الفضولى ( بمنزلة الوكالة السابقة ) في المع بالوكالة من حبسث 
أن كلآ منبمايثيت الحكم ويرفم المانم » والمال في يد الو كيل أمانة » فكذا في 
يد الفضولى . 
فإن قلت لبس كذلك » فإن المشترى من الفضولي اذا باع ثم أجاز المالك المبيع بطل 
البيع الثاني » ولو كان البيع الأول صدر من الوكيل لا يبطل البيع الثاني . قلت المالك 
الات إذا طرأ على ملك موقوف أيطله » وقد طرأ الملك المات لامشترى الأول فأبطل 
املك الموقوف الذى كان لامشترى الل الي » ونظيره تزوج أمة بغير إذن مولاها فمات 
المولى فإنه لا ينعقد بإحازة الوارث » لآأن ملك التزوج للآمة موقوف » وملك الوارث 
فيها ملك بات فببطل الملك الموقوف بطرئان ذلك الملك المات . ( 
' ( وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة ) أى قبل إجازة المالك المبيع ( دفماً للحقوق 
٠‏ عن نفسه ) لا أن الحقوق ترجم إلى الو كبل وهو ما بالإجازة يصير بمنزلتهفيرجوعالحقوق 
إلبه فله أن يفسخه لدفع الضرر عن نفسه » و كذلك لالمشترى أن يفسخه . فإن قبل في 
القول بحواز فسخه قبل الإجازة ضرر للمالك كما ذكرة أن للمالك فيه نفم 
فيفوت ذلك بالفسخ » قلنا ضرر لامالك يحصل في ضمن دفم الضررعننفسه » فلا دعتير . 
( بخلاف الفضولي في النتكاح ) حمث لانحوز له أن يفسخه قبل إجازة الموقوف له 
أو فسخه لأن الحقوى لا ترجم إلبه ( لآنه معير حض ) وسفير » فإنه لما أعيرانتبى أمره 
فصار بمنزلة الأجنبي » بخلاف الفضولٍ في الييم » لأنه لا يئني أمره بالبيع لما ذكرناأن 
الحقوق مرجع إلمه . وقال الككا كي قال شسخي العلامة صاحب النباية رحمه الله هذا إذا 
كان الفسخ بالقول © أما إذا كان الفسخ بالفعل بأن يتزوج الفضولى امرأة برضاها فقيل 
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هذا إذا كان الثمن ديأ » فإن كان عرضاً معينا إنما تصمم الإجازة 

إذا كان العرض باقيأ أيضأ ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ؛ 

حتى يتكون العرض الثمن مملوكا الفضولي وعليه مثل المبيع إن 
كات ملا أو قسمته » لانه شراء من وجه والشراء 





إجازة زوج أختها كان ذلك نقضا للنكاح الأول ؛ كذا ذكره في الفضول الأستروشية 
( وهذا ) أى ما قلنا من قيام المتعاقدين والمعقود عليه ( إذا كان الثمن دينأ ) في بيع 
الفضولى كالدراهم والدتانير والفلوس والكبلىي والوزني الموصوف فى الذمة بغير عبنه . 

( فإن كان عرضا ) أى مما يعين بالتعبين ( معيناً ) عين في العقد ( إنما تصح الإجازة 
إذا كان العرض باق أيضاً ) فها هنا قيام خمسة أشياء يشترط البائع والمشترى والمالك 
والمببع وقيام ذلك العرض فمما إذا كان الثمن دينايشترط قيام الأربعة من الخسةالمذ كورة 
فقط » والخامس وهو العرض ليس بشرط . وفي الفصل الأول قدام الثمن في يد البائع 
لمس بشرط» فإن أجازالمالك بعد قيام الأربعة جازالبيع » ولو / يحز المالك الببع وفسخه 
انفسخ الببم » وله أن يسترد المبسع ويرجع المشترى بالثمن على البائع إن كان نقده » ولو 
مات المالك قمل الإجازة انفسخ المسع . 

( ثم الإجازة ) أى الإجازة في بم المقايضة يعني فيما إذا كان الثمن عرضاً ( إجازة 
نقد ) أى ننقد الثمن من ماله » لأن العوضين إذا كانا عرضا كا نالعقدشراء منوجه والشراء 
لا يتوقف بل ينفذ على الفضولى » فيصير ملكا له » وبإجازة المالك لا يتتقل الملك إلبه 
فيكون تأثير الإجازة في أن ينقد الفضولى المن من مال الخيرة » وهذا استقراض حصل 
في ضمن الشراء فيصح حكما له ا لو قال اشتري لي عبد فلان بعمدك هذا فاشتراه جاز 
وعلى الآمر قممة عمد المأمور » لأنه صار كالمستقرض لعبده فيحب علبه مثله إن كان مثليا 
وقممتهإنليكن ( لا إجازة عقد ) لأنه نقد ( حتى يكون العرص الثمنمماو كاللفضولي ) 
كما ذكرتاه الآرنى ( وعلمه ) أي على الفضولي ( مثل المببع إن كان مثليا أو قيمته إن 
يكن ملي لأنه ) أي لان الببع بالعرض ( شراء من وجه ) لأنه ببعمقايضة ( والشراء 
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لايتوقف على الإجازة . ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في 
الفصلين , لانه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يحوز بإجازة غيره 
ولو أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال الببع جاز البيع في قول أبي 
يوسف «درح» أولآ » وهو قول مد و لان الأصل َوه 


لايتوقف على الإإجازة) أي على إجازة من اشترى له » لأن الأصل فى التصرفات النفاذ 
والتوقف للضرورة » ولآن الأصل في تصرف الانسان أن يكون واقفا على نفسه . 

فإن قلت لو كان كذلك لا صم العقد إذا باع الو كيل بالعرض » لآن المو كل وكله 
الببع لا بالشراء . قلت صح لأن التوكيل بالنبع مطلق »> والمسع يكون بالدين والعين » 
والموكل عام بذلك » فاما أطلق الوكالة صار كأنه قال بعه بأي طريق شئت » فبجوز بأي 
طريق باع . 

( ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث ) أي وارث المالك ( في الفصلين ) أي فيا 
اذا كان الثمن عرضا أو ديناً . 

فإن قلت هو في الفصل الثاني مشري فكان يتبغي أن ينفذ الشراء في حق الفضولى 
قلت لا ينفذ لعحزه عن تسليم الثمن »> لآنه ملك الغير وقد مات المالك قبل الإجازة . 

( لأنه ) أي لآن بيع الفضولي ( توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة 
غيره ) لأن الإجازة عبارة عن اختمار العقد الذي باشره الفضولى والاختمار لايحتملالنقل 
لأنه لا يتصور في الأعراض . 

فإن قلت يشكل بأمة تزوجت بغير إذن مولاها ثم مات المولى فإنه ينعقد بإجازة 
الوارث إذا لل يحل له وطثها » قلت الآمة تنصرف بأهليتها لأنها باقية على أصل الحرية فيا 
هو من خواص الآدمية » والتكاح من خواصبا . وانما يتوقف على إجازة المالك كيلا 
يتضرر الوارث مالك كالمورث 4 ول يشت له ملك بات لمبطل الملك الموقوف . 

( ولو أجاز المالك في حياته ) ثم مات ( ول يعلم حال المبيع ) يعني باق أو غير باق 
( جاز السع في قول أبي بوسف « رح »أولاً » وهو قول همد« رح » لآن الأصل بقاؤه ؟ . 
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ثم رجع أبو يوسف ه رح » وقال لا يصح حتى يع قيامه عند الإجازة 

لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . قال ومن 

غصب عبداً فباعه واعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز 

استحساناً » وهذا عند أبي حسفة : رح» وأبي يوسف. وقال مد 

؛لايحوزلأنه لا عتق بدون الملك » قال عليه السلام لا عتق 
فيما لا يملك اين أدم » والموفوف 
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ثم رجع أبو يوسف وقال لا يصح حتى يعم قيامه عند الإجازة » لأن الشك وقع في شرط 
الإجازة ) وهو بقاء المسمى (فلا ثبت مع الشك ) فإن قلت الشك يساوي الطرفين وقد 
ترجح حانب الوجود هنا. قلت استنادصاحب الحال لا يصح للاثنات »فسقط اعششمارترجمح 
انب الوجوذ » فصار متساوي الطرفين لتحقق الشك . 

( قال ) أي حمد في الجامع الصغير ( ومن غصب عبداً فباعه وأعتقه المشتري ثم 
أجاز المولى البيع فالمتق جائز ) من المشتري ( استحسانا » وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف و رح » ) ذكر هذه المسأله في الجامع الصغير وم يذكر فيها الاختلاف »2 و لهذاقالوا 
في شروح الجامع الصغير أن العتق جائز استحسانا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

( وقال عمد « رح » لا يجوز ) قياس > وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد وهو 
رواية عن أبي بوسف » وهذه المسألة هي المسألة التي جر تا حاورة بين أبي يوسف وجمد 
حين عرض هذا الكتاب علمه فإن أبا يوسف قال مارويت لك عن أبي يوسف «١‏ رح » 
أن العتق جائز » وإنما رويت أن العتق باطل . وقال محمد درح» بلرويتيأن المنى, 
جائز ( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا عتتى بدون الملك ) عن أبيحتيفة ( قال عليه السلام ) 
أي قال النبي ملت ( لا عتى فنا لا يملك ابن آدم ) مذا الحديث أخرحه أبو داود. 
والترمذىي واللفظ الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أببه عن حده قال قال رسول الله 
لتر لانذر لابن آدم فيما لا ملك » ولا عتّق له فمما لا يملك » ولا طلاق له فبما لا يملك 
وقال حديث حسن صحمح وقد تقدم في كتاب العتق مع الكلام فيه مقتضى ( والموقوف 


٠١و‎ 


لا يفيدالملك » ولو ثبت في الآخرة يثبت مستنداً أو هو ثابت من 

وجه دون وجه والمصحم للإعتاق الملك الكامل لما روينا ؛ ولهذا 

لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ولا أن يعتق المشتري 

والخمار للبائع ثم يجيز البائع ذلك . و كذا لا يصح بيع المشتري 

من الغاصب فيما تحن فيه مع أنه أسرع تفاداً حتى نفذ من الغاصب 
إذا أدى الضمان. وكذا لا يصم اعتاق 


لا يفمد الملك ) أي الموقوف نفوذه على إجازة مالك ظاهر الملك وهو المغصوب منه ألا 
ترى أن بيع الفضولي لا يفيد الملك للمشتري في الحال,الإجماع ولا ماك للمشتريمنالغاصب 
في الحال . 

( واو ثمت في الآخرة ) بالفتحات بعنى الآخير ( يشبت مستنداً ) إلى سيبه وهو يبع 
القاصب منه ( وهو ) أي الملك الثايت يطريق الاستناد ( ثبت من وجه دون وجه > 
والمصحح للإعتاتق الملك الكامل لما روينا ) وهو قوله عليه السلام لا عتق فبما لا يملك 
ان آدم ( ولهذا ) هذا استيضاح من المصنف بفروع تؤنس ذلك منها قوله ( لا يصح أن 
يمتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ) وهو راجع إلى قوله لآنه لاعتق بدون الملك » فالغاصب . 
إذا أعتق ثم أدى الضمان لا يعتق » وإن كانت المضمونات تملك مستئده إلى أول المسبب 
لا قلنا أن الملك المستند ثابت من وجه دون وجه ز ولا أن يعتق المشتري والخبار للمائع 
ثم يجيز البائم ذلك ) هذا راجع إلى قوله والموقوف لا يفيد الملك حاصل أنه لا ينفذ 
عتق المشتري العبد » والحال أن البائع كان بالخبار ثم أجاز البيع . 

( وكذا لا يصح بمم المشتري من الغاصب ) يعني أن المشتري من الفاصب اذا باع 
العبد المغصوب من الغير ثم أجاز المالك البسم الاول لاايصح هذا البيم الثاني » فكذلك 
إذا أعتق ينبغي أن يكون كذلك » وأراد بقوله ( فيما نحن فبه ) المسألة المصدرة بقوله 
ومن غصب عبداً فباعه وأعتقه المشتري إلى آخره» فالعتق لا يصح عند محمد كما ذكر 
( مع أنه ) أى أن البيع ( أسرع نفاذا ) من العتق أى أقل احتياجاً إلى الملك في النفوذ 
من العتق ( حتى نفذ ) أى البيع ( من الغاصب إذا أدى الضمان » و كذا لا يصح اعتاق 
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المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. ولما أن الملك يبت 

موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولاضرر فيه على مأ مر » 

فنتوقف الإعتاق مرتباً عليه وينفذ بنفاذه » وصار كإعتاق المشتري 

من الراهن وكإعتاق الوارث عبداً من التركة وهي مستغرقة بالديون 
يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك 





المشترى من الغاصب اذا أدى الغاصب الضمان ) يعني إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان 
يعني المشتري من الغاصب إذا أعتق العمد الذى اشتراه منه ثم ملك هالفاصب اداءالضمان 
وأجاز العتق لا ينفذ . 

( ولهما ) اى ولأبي حضشفة وأبي يوسف «رح » ( أن الملك يثبت موقوفاً ) أىثبت 
ملك المشترى من الفاصب موقوفاً على إجازة مالك العبد ( يتصرف مطلى ) يفتح اللام 
وقمل ,الكسر » والأول أشهر » واحترز به عن الببع بشرط الخبار » لآن الملك ثمة م 
شت أصلا لا موقوفا ولاباتاً ووصف المطلق بوصفين أحدهما وهو قوله ( موضوع لإفادة 
الملك ) واحترز به عن الغصب فإنه لم يوضم لإفادة الملك » والآخر بقوله ( ولاضررفيه ) 
أي في اعتاق المشتري ( على ما مر ) أشار يه إلى قوله إذ لا ضرر فيه لامالك مم تخيره » 
كذا قاله الكا كي . وقال الأترازي على ما مر إشارة إلى قوله ولنا أندتصر فتمليك وقد 
صدر من أهله في محله إلى آخره. قلت الأول أظبر ( فيتوقف الإعتاق مرتعا علمه ) أي على 
لمالك الموقوف ( وينفذ ) أي الاعتاق ( بنفاذه ) أي ينفاذ الملك » لآنه من حقوقه > 
والشىء إذا فقد فقد حقوقه » وإذا توقف توقف محقوقه . 

( وصار ) أيإعتاق المشتري من الغاصب ( كاعتاق المشتري من الراهن ) فإنهيتوقف 
نفاذعلى إجازةالمرتبن أو فك الرهن»والجامع بنها لأنه اعتاق في بيع موقوف (وكاعتاق 
الوارث عمداً منالتر كةوهي) أي التركة »والحال أي والحال أن التركة ( مستغرقة بالديون 
بصم ) أي الإعتاق موقوفا ( وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ) أي بعد اعتاق الوارث 
ثم شرع المصنف في الجواب عن المسائل المذكورة التي ذكرها محمد تأثما لما ذهب إلبه» 


0 


بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه » لأن الغصب غير موضوع لإفادة 

الملك . وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق , 

وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحم أصلاً . وبخلاف 

المشتري من الغاصب إذا باع» لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات ؛ 
فإذا طرأ عل ملك موقوف لغيره أبطله 


فقال ( بخلاف اعتاق الغاصب بنفسه ) حيث ل ينفذ بعد ضمان القيمة ( لأن الغصب غير 
موضوع لإفادة الملك ) لآنه عدوان محض »> وهذا التعليل لا يتم » لآأنه يرد عليه أن ينفذ 
ببعه أيض] عند إجازة المالك لأنه لم يوضم لإفادة الملك كم لا ينفذ عتقه » لما أن كلا من 
جواز البيع والعتى يحتاج إلى الملك » ولكن وجه تمام التعليل مما ذكره في المبسوط 
بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القممة » لآن المستند له حكمة الملك لا حقيقة الملك » 
وهذا لايستحق الزوائد المنفصة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم 
ملك المكاتب في كسيه » وها هنا الثابت لمشتري من وقت العقد حقيقة الملك » 
ولهذا استحى الزوائد المتصلة والمنفصة جمرع] » لأن الملك ثبت مطلق ا لا ضرورة 
إذا الضبان ٠‏ 0 

( وبخلاف ما إذا كان في الببم خبار للبائع ) حيث لا ينفذ العتى ( لآنه ) أي لآن 
البيع بالخيار ( ليس بمطلق ) أي غير تام ( وقران الشرط به ) أي بالبيع أو بالعقد ' 
( يمع انعقاده في حق الحكم أصلاّ ) فكان الملك معدوم] مع وجوه الخبار المانم » 
فل يصاد ف إعتاق المشتري محلا مملو كا له فبلغى. 

( وبخلاف المثتري من الغاصب إذا باع )هذاجوابعن المسألة الثالثة بيانه أن الذي 
اشترى من الغاصب إذا باع ما اشتراه لا يتوقف ببعه بل يبطل ( لأن بالإجازة ) أى 
بإجازة المبيع الأول ( يثبت للبائع ) وهو المشتري من الغاصب ( ملك بات ) أي من كل 
وجه ( فإذا طرأ ) أي الملك البات ( على ملك موقوف لغيره ) أي لغير المشتري من 
الغاصب ( أبطله ) أى أبطل الملك الموقوف لغيره » لأنه لا يتصور اجتماع البات مع 


٠ 


وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ اعتاق المشترى منهء كذا 
ذكره هلال وهو الأصح 0 





الموقوف في محل واحد والببع بعدما بطل لا يلحقه الإجازة » و كذا لو وهبه مولا 
الغفاصب أو تصدق به عله أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف يطرأ الللك 
المات على الملك الموقوف . 

فإن قبل يشكل على هذا الأصلما إذا باعالغاصب ثم أدى الضان ينقلب ببعالغاصب 
حائزاً » وإن طرأ الملك الذى رشت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشترىالذى اشتراء 
منه وهو موقوف . قلنا إن موت الملك للغاص ب ضرورىثبت له ضرورة وجو بالضمان» 
فم يظهر في حتى إيطال ملك المشترى . 

فإن قمل لو كان الملك المات يبطل الملك الموقوف فأولى أن عنعه > لآن المنع أسبل من 
الرفم » فعلى هذا يحب أن لا يتعقد ببع الفضولي » لآن لامالك ملكا بات فيجب أن ينع 
الفضولى من الانعقفاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا البيع الموقوف غير 
موجود في حق المالك بل يوجد من الفضولي > وال منع انما يتكون بعد الوجود > أى وجود 
المعارض ولا معارض هنا » بخلاف ما نحن فمه . فإن الملك الات ثبت للفضوفى * والملك 
الموقوف ظبر في حقه فوقم التعارض بين الملكين فيرفع البات الموقوف . وقال الأكمل 
وفيه نظر لآأنه يتكون بعد الوجود رقع لا منع » وف الحقبقة هو مغالطة وإن كلامنا في 
أن طرأ الملك المات يسطل الموقوف وامس ملك المالك طارئاً حتى يتوجه السؤال . 

( وأما إذا أدى الغاصب الضمان ) هذا جواب عن المسألة الرابعة بمانه أن الغاصب 
اذا أدى الضمان فلا نسل له وإن أعتاق المشترى منه لا ينفذ كما قال حمد ( ينفذ اعتاق. 
المشترى منه ) أى من الف اصب ( كذا ذكره هلال ) وهو هلال الرى بن يحي البصرى 
صاحب الوقف » ومن قال أنه الزازي فقد صحف ( وهو الأصح ) أي نفذ إعتاق 
المثنترى من الغاصب هو الأصح > وفمه إشارة إلى أن فبه إختلاف المشايخ . وقال علاء 
الدين العالم في طريقة الخلاف فيه اختلاف المشايخ والآصح أنه ينفف » وإليه أشار فيوقف 
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قال فإن قطعت بل العبد فأخذ إرشبا ثم أجاز البيسع فالارشس 
لمشتري » لان الملك تم له من وقت الشراء فتبين أن القطع حصل على 
ملكه» و هذه حجة على مد ١‏ 





هلال » فإنه نفذ وقف المشترى من الفداصب إذا ملكه الغائب بالضمان والوقف تحرير 
الأرض كالإعتاق تحرير العبد . ظ ظ 

(قال )أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( فإن قطعت يد العبد ) أى في يد 
المشترى من الفاصب ( فأخذ ) أى المشترى ( إرشها ثم أجاز) أى المولى (الببع ) أى 
بيع الغاصب ( فالإرش ) أى فارش البد ( لمشترى لآن الملك قد تم له ) بعد الإجازة 
( من وقت الشراء فتبينأن القطعحصل على ملكه ) قال الاكمل واعترض بما إذا غصب 
عمد فقطعمتٍ يده وضمنه الفاصب فانه لا يملك الأرض » وإن ملك المضمون»والفضولي 
إذا قاللامرأة أمركبيدك فطلقت نفسها ثم بلغ الخبر الزوجفأجاز صم التفويضدونالتطلمق 
وإنثبت المالكية لها من حين التفويض حكما للإجازة . واجمب عن الأول بأن الملك في 
المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف وهي تندفم ثبوته من وقت الأداء فلا تملك الإرش 
لعدم حصوله في ملكه . وعن الثاني بأن الأصل أن كل تصرف يوقف مكمه على شيء أن 
يجعل معلقا بالشرط لا سبباً منه وقت وجوده لثلا يتخلف الك عن السبب إلا فيما لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالببع ونحوه » فإنه يعتبر سبباً من وقت وجوده متأخراً حكمه 
إلى وقت الإجازة فعندهما يثيت الملك من وقت العقد والتفويض مما محتمله » فحعل 
الموجود من الفضولى معلقا بالإجازة فعندهما يصير كأنه وجد الآن فلا يست حكمه إلا من 
وقت الإحازة . ظ 

( وهذا حجة على محمد « رح » ) قال الأترازي إن كون إرش البد للمشتري بعد 

الإجازة حجة عليه » يعني لما تم الملك من وقت الشراء حتى كان الإرش لامشتري كان 
ينبغي أن ينفذ اعتاق المشتري من الغاصب أيضا عنده » لأن الإعتاق يكون حمنئذ في 
الملك وني نسخة شخي العلاء وهذه حجة على محمد . قال الك اكي أي هذه المسألة فى 
بعض النسخ وهو أي ذوله فتبين أن القطع ... إلى آخره > والأول أصح . وجه كونها 


١ 


والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الإرش كالمكاتب إذا 

قطعت بده فأخذ الور شثم رد في الرق يكون الإرش لمولىءو كذا 

إذا قطعت يد المشترى في يد المشتري والخبار للبائع ثم أجيز البيع 
والارشلامشتري . بخلاف الإعتاق عل ما مر 


ححة أن الملك الثابت عنده بطريق الاستناد لا يكفي لنفوذ العتق ويكفي لاستحقاق 
الإرش » وعندهما يكفي هما وفي نسخة الأكمل وهذه أي كون الإرش للمشتري حجة 
على محمد في عدم تحويز الإعناق في الملك الموقوف لما أنه لو لم يكن المشتري شيء 
من الملك لما كان له الإرش عند الإجازة كما في الغصب »> حمث لا يككون له ذلك عند 
أداء الضمان . 

( والعذر له ) أي لمحمد قال الكاكي أي الجواب عن هذه المسألة . وقال الأترازي 
أي جواب محمد عن هذا بأن يقول ( إن الملك من وجه كفي لاستحقاق الارش) والثابت 
بالاستناد ملك من وجه دون وجه ( كالمكاتب إذا قطعت يدهو أخذ الإارش ثم رد 
في الرق يكون الإرش للمولى > وكذا) أي و كذا الهم ( إذا قطعت يد المشترى ) بفتح 
الراء وهو العبد ( في يد المشتري ) بككسر الراء ( والخبار للبائع ) الواو فبه للحال ( ثم 
أجيز الببع فالإرش للمشتري ) بكسر الراء ( بخلاف الإعتاق ) حبث لا ينفذ عتاق 
المشتري فيما إدا كان الخبار للبائع ( على ما مر ) إشارة إلى قوله والمصحح للإعتاق هو 
املك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وف النهابة قوله على ما مر هو قوله وبخلاف 
ما إذا كان في المع خبار البائع لأنه ليس بمطلق © وقران الشرط به يقع إنعقاده . وقال 
الأكمل وقبل بخلاف الأعتاق متعلق بقوله أن الملك من وجه الاستحقاق الإرش »> يعني 
إن أعتاق المشتري من الغاصب بعدالإجازة لاينفذ عند محمد » لأن المصحح للإعتاقوهو 
الملك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وقوله على ما مر إشارة إلى قوله والصحمح 
الإعتاق هو الملك الكامل » وهذا أقرب » قلت أي أقرب من الوجه الذي ذكره 
في النهاية . ووجه الأقربمة ما ذكرتاه » وهو الذي ذكره الشراح . 
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ويتصدق ها زاد على نصف الثمن لأنه لم يدخل في ضمانه أو فيه 

شببة عدم الملك . قأل فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز الموى البيع 

الأول لم يجز البيع الثاني لما ذكرنا » ولأن فيه غرر الانفساخ على 
اعتبار عدم الإجازة في الببع الأول والبيع يفسد به . 


( ويتصدقى ) أى المشغري من الفاصب ( با زاد ) من إرش اليد( على نصف الثمن ) 
لأن إرش المد الواحدة في المرء نصف الدية » وفىي العسد نصف القسمة والذى دغل فى 
ضمان المشترى بقابلة اليد المقطوعة نصف الثمن وما زاد عليه م يدخل في ضمانه فكان 
ربح مام يضمن فيتصدق بالفضل وهو حاصل معنى قوله ( لآنه لم يدخل في ضمانه ) 
أى لأن ما زاد على نصف الثمن يدخل في ضمان المشترى ( أو فيه شببة عدم الملك ) 
تعليل آخر » أى أو في أخذ الإرش بعد القبض شببة عدم الملك » لآن الملك يثبت يوم 
القطع مستنداً إلى وقت البيع وهو ثابت من وجه دون وجه فمكون فمه شبهة عدم الملك 
فلا يطيب الربح الحاصل به . وقال الأترازى وفمه نظر » لأنه إذا كان بشبهة العدماعتبار 
ينبغي أن يتصدق بجميع الإرش لا بالنظر وحده » إنتهى . قلت كاري يتبغي ألا 
متصدى بشيء بالنظر إلى ثبوت الملك من كل وجه ولكن لا كان غير ثأيت من كل وجه 
يتصدق بالربح فقط بالنظر إلى عدم ثبوت الملك من كل وجه . 

قال )أى محمد في الجامع الصغير ( فإن باعه المشترى من آخر ) أى فإن باع 
المشترى من الغاصب العبد من شخص آخر ( ثم أجاز المولى البيع الأول لم يحز الببع 
الثاني لما ذكرن ) أى بالإجازة يثبت للبائع ملك بات » والملك البات إذا طرأ على ملك 
موقوف لغيره أبطله ( ولآن فبه ) أي في البيع الثاني ( غرر الانفساخ على اعتبار عدم 
الإجازة في البيم الأول والبيم يفسد به ) أى بالغرر ولورود النهي عن ببِع فيه غرر . 
قبل هذا التعليل شامل لببع الغاصب من مشتريه وبمع الفضولي أيضا » لأنه يحتمل أن 
يحمز المالك بمعها وأن لا يحبز ومع ذلك انعقد ببِع الغاصب والفضول موقوفاً . وأجبب 
بأن غرر الاتقفس اخ ف يبعبها ع ارضه النفع الذى يحصل للمالك المذ كور فيما تقدم » 
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يخلاف الإعتاق عندهما لأنه لايؤثر فيه الغرر . قال فإن لم يبعه 

المشتري فماتفي يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يز ذكرنا أنالإجازة 

يمكن إيحاب البدل لامشتري بالقتل ؛ حتى يعد ياقيأ ببقاء البدل , 

لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكأ يقابل بالبدل » فيتحقق 

الفوات » بخلاف البيع الصحيم , لأن ملك المشتري ثابت فأمكن 

إيجاب البدل له فيكون المبيع قامأ بقيام خلفه , 

فبالنظر إلى العذر يفد وبالنظر إلى النفم وعدم الضرر يجوز فقلف ا بالجواز الموقوف 
عملا بهما . 

(بخلاف الاعتاق عندها) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » حيث ينفذ إعتاق 
المشترى من الغاصب بعد الإجازة على قوهما( لأنه ) أىلأن الاعتاى ( لا يؤثر فيه الغرر ) 
بدلمل أن المشترى لو أعتق المبيع قبل القبض يجوز » ولوباعه لاا يحوز » وقد روى عن 
أبي حنسفة أنه يتوقف الميع كا يتوقف الإعتاق . 

( قال ) أى المصنف » لآن محمداً م يذكر هذه المسألة في الجامع الصغير » ولكن 
الشراح ذكروها وصاحبالبدايةذ كرها تفريعا يا ذكرها الشراح ( فإن م يبعه المشترى ) 
أى المشترى من الغاصب ( فمات ) أى العبد ( في يده ) أى في يد المشترى ( أو قل ثم 
أجاز ) أى المالك ( الببم ) أى بسع الغاصب ( ل يحز ) بالاتفاق ( لم ذكرن أن الإجازة 
من شرطها قيام المعقود علمه وقد فات بالموت > وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيحاب 
البدل للمشترى بالقتل حتى بعد باقب] ببقاء البدل » لأنه لا ملك للمشترى عند القتل 
ملكا يقابله بالندل فيتحقق الفوات . بخلاف النيم الصحيج ) يعني البيع الصحبح إذا 
قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى ( لآن ملك المشترى ثابت فأمكن 
إيجاب المدل له فمكون الممبع قائماً بقيام خلفه ) وهو القيمة والمشترى بالخمار فإن اختار 
البدل كان البدل له . 
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قال ومن باع عبد غيره بغر أمره وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع أو رب العبد انه لم يأمره بالبيع وأراد رد الببع لم تقبل 
يله التناقض ف الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته 
والبيئة ببنته على صحة الدعوى . وإن أقر البائع بذلك عند القاضي 
. بطل البييع إن طلب المشتري ذلك ء لأن التناقض لا يمنع صحة 
الإقرار فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الإتفاق بينبما , 
( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن باع عبد غيره بغير أمره ) صورته في 
الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حشفه في رجل باع عبد رجل يغير أمر صاحبه فقال 
المشترى أرد البيع لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك ( وأقام المغترى 
الببئة على إقرار البائع أو رب العبد ) أى وأقام البيئة على رب العبد ( أنه ل يأمرهبالبيع 
وأراد رد السبع ل تقبل بينته لمكان التناقض ف الدعوى ) لأن صحة المبنة عند صصعة 
الدعوى » وهنا بطلت الدعوى ( إذ الإقدام ) أى لأن إقدام المشترى ( على الشراء 
إقرار منه على صحته ) أى صحة الشراء وأن المائع ملك الدع ( والبينة ببنته على صحة 
الدعوى ) والدعوى غير صححمحة لا قلنا . 
( وإن أقر البائع بدذلك ) أى بأنه باعه بغير أمره عند القاضي أو عند غير القاضي 
إلا أن البينة تختص بمجلس القاضي فلهذا ذكر ( عند القاضي بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك ) أى إيطال البيع ( لآن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ) ألا ترى أن من أنكر 
. شيا ثم أقر بذلك صح إقراره » إلا أن الإقرار حجة قاصرة تافذ في حتى الغير خاصة 
( فللمشترى أن يساعده على ذلك ) أى يوافق البائع على إقراره © فإذا ساعده ( فيتحقق 
الاتفاق بينهما ) فبنفذ عليبما ( قلهذا ) أى فلآأجل ذلك ( شرط طلب المشترى ) حتى 
دكون نقضاً داتفاقهما . 
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قال وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعبه ثم أقام البينة على 

إقرار البائع أنه المستحق تقبل وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد 

المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق » وشرط 
الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالا المشتري 





ثم ذكر المصنف مسألة الزيادات نقض] على مسألة الجامع الصغير بقوله ( قال ) أى 
المصنف ( وذكر في الزيادات ) في الماب الثالث من الكتاب ( أن المشترى إذا صدق 
مدعبه ) يوضحه رحل ادعى على المشترى بأن ذلك العبد له وصدقه المشترى في ذلك 
( ثم أقام البيئة على إقرار البائع أنه ) أى أن الببع ( للمستحق ) أى هذا المستحق 
( تقمل ) وإن تناقض فى دعواه . 

( وفرقوا ) أي المشايخ بين رواية الجامم الصغير والزيادات ( أن العبد فيهذهالمسألة) 
أي في مسألة الجامم الصغير ( في يد المشتري ) فيكون سالم] له قلا يقبت له حتق ‏ 
الرجوع بالثمن مع سلامة المببع » لآن شرط الرجوع لثمن عدم سلامة المبيع (وفي تلك 
المسألة ) أي في مسألة الزيادات ( في يد غيره ) أن العبد المببع في يد غيره (وهوالمستحقى »؛ 
وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالماً لمشتري ) وها هنال يسم فله الرجوع 
لوجدان شرطه . وقال الأترازي ولنا في هذا الفرق نظر » لأن وضع المسألة في الزيادات 
أيضا في أن العمد فى يد المشتري > ولئن قلنا أن العمد في بد المستحق فلا نسم أن البينة 
تقل حمنئذ » لآن التناقض في الدعوى موجود لا محالة كا يبنا » ومينى البينة على صحة 
الدعوى فلم تصح فلا تصح البينة » والأولى ان يقال أن المشتري أقام البينة على قرار البائع 
أو رب العبد قبل البسع في مسألة الجامع الصغير > فلهذا م تقبل البينة للتناقض في مسألة 
الزيادات أقام البينة على الإقرار بعد البسم » فم يازم التناقض فقبلت البينة انتبى . وقد 
نقل الأ كل هذا بقوله قمل فى هذا الفرق نظر إلى آخره . 

ثم قال قال صاحب النهاية ولم يتضح لي فبه شيء سوى هذه بعد أن تأملت فيه برهة 
من الدهر وفبه نظر » لان التوفيق في وضع الجامع الصغير ممكن لجواز أنيكونالمشتري 
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قال ومن باع دارا أرجل وأدخلبا المشتري في بنأئه لم يضمن البائع 

عند أبي حنيفة ه رح » وهو قول أبي يوسف آخراً ؛ وكان يقول أولاً 

يضمن البائع وهو قول مد «رح» وهي مسألة غصب العقار ؛ 
وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب 





أقدم على الشراء وم يعم باقرار البائع لعدم الأمركثم ظبر له ذلك بأن قالعدولمممناه قبل 
البيع أقر بذلك ويشهدون به » ومثل ذلك لبس انع » وهذا الموضع موضع تأمل . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن باع دارا لرجل ) أي أعرضه غيره بغير 
أمره . وفي جامع فخر الإسلام ومعنى المسألة إذا باعبا ثم اعترف بالغصب و كذبهالمشتري 
( وأدخلها المشتري في بنائه ) يعني قبضها » وإنما قبد بهذا لآن المسألة هكذا وقعت ( 1 
يضمن البائع ) أي قممة الدار إن أقر أنة غصب منه ( عند أنى حشيفة » وهو قول أبى 
فوسف آخر | وكان يقول أولا يضمن البائع وهو قول مد »> وهي مسألة غصب العقار » 
وسنبينه في الغصب ) أي في كتاب الغصب ( إن شاء الله تعالى ) والله القادر 


على ذلك . 
فروع : عقدان موقوفان أجيزا وتواقفا كالسعين ثنتا » ولو تنافيا ثست إقرارهها 


كالبيع والنكاح وإلا بطلا كالنكاحين . ولو اجتمع بيعان في عقد من فضوليين وأجيزا مما 
أخذ كل واحد النصف أو ترك » لآن كل واحد شرع في العقد على أن العبد كله له » فإذا " 
انتصف نحوز » والبيع أحتى من النكاح والإجارة والرهن » حتى لو باعه فضولي والآخر 
رهنه أو أجره أو زوجه فأجازها المولى جاز البيع وبطل غيره لأن البيع أقرى لأنه ‏ 
يفيد ملك الرقبة ولا كذالك غيره » والكتابة والتدبير أحتق من غيرهما » لأنما لازمة » 
٠‏ بخلاف غيرها » واهية والإجارة أحتى من الرهن » لآن الحبة تفيد ملك الرقبة والإجارة 
ملك المنفمة ولا كذلك الرهن والهبة أحتى من الهبة في الدار » فإن الهبة تبطل بالشروع 
ويبقى البيع بلا مزاحم » وني العبد استوبا لآن الهبة مع القبض يساوي البيع في إفادة 
ألملك » وكل واحد يأخذ بالتصب لآرن هبة المشاع فها لا بيقم صحمحة » والله 
اعم بالصواب . ظ ظ 
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باب السلم 


( باب السلم ) 

أي هذا باب في ببان احكام السلم ٠‏ ولما فرغ من أنواع البيع التي لايشترط فيها قبض 
العوضين او أحدهما شرع في بسان مايشترط فيه ذلك وقدم السم على الصرف لكور:_ 
الشرط فنه قبض أحد الءوضين فبو منزلة المفرد من المر كب © والمفرد مقدم . وقال 
الكاكي والبمزة فيه للسلب 2 أي أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى مفلس في مؤجل » او 
هو من التسلمم » لآن تسليم رأسالمالفيه لازم » وفيه تأمل . وفي الإيضاح الس لغةعبارة 
عن الاستعجالوالسل والسلف »> يعني واحد وخص هذا النوع بهذا الإسم » لآن شرعمته 
كانت اليتى تقض ران" امال بوه استفعالة: وتعضيلة 3ل وجوه المسعم © لآرن 
الحاجة إليه . 

وقمل سمي به لكونه معدلا على وفنه »6 فإن أوان الببع عند وحود المسبع ا معةود 
عليه في ملك العاقد » والسلم عادة إنما يككون فيا ليس بموجود في ملكه فيكون معجلاً 
على وقته » و كذا في الكاني . وقالصاحب التحفة السلم عقد يثيت الملك في الثمن عاجلا . 
وفى الثمن أجلاً يسمى ساماً وإسلاما وسلفا وإسلافاً لماقفيه من تسليم رأس المال للحال . 

وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضاً مع زيادة شرائط » ورد الشرع بها لم يعرفها 
أهل اللغة . وقال الاكمل السلم في اصطلاح الفقباء أخف عاحل » ورد بأن السلعة إذ 
بعت بثمن مؤجل وجد فبه هذا المعنى ولبس يسم » ولو قبل ببع آجل يعاجل لاندفع 
ذلك » وكذا قال الأترازي فمن هذا عرفت قسما . وما قمل في بعض الشروح أن السلم 
أخذ عاجل بآجل >لان السلعة إذا ببعت بثمنمؤ جل بوجد هذا المعنى ولمس يسلم انتهى . 
قلت في كلام الأكمل نسمة الفقهاء إ1, الخطأ . وفي كلام الأترازي نسبة بعض الشراح إلبه 
ولا ينبغي هذا » والظاهر أنه لم يقل هكذا أحد منهم » وإنما هذا وقع هكذا تحريفاً من 





احلدد 


السلم عقد مشروع بالكتاب وهو أية المداينة فقد قال ابن عباس أشبد 

أن الله تعالى أحل السلف المضمون وانزل فيها أطول آية في كتابه 

وتلا قوله تعالى نا أيبا الذين أمتو| إذا ندا ينتم بدين إلى أجل 
ظ مسمى فا كتبوه » ... الآية88؟ البقرة ؛ 


النساخ الجهلة » فاستمر النقل على هذا التحريف » وإنما قالوا السلم أخذ آجل يعاجل 
فلانوه عله شيء ...وركن السلع. :الإيسَات والفتول. بآن يقولرجل لآخر سفت إلبك 
عشرة دراهم في كر حنطة »> او قال أسلفتوقال الآخر قبلت “ويسمى صاحب الدراهم 
رب السلم والمسلم أيضا » ويسمى الآخر المسلم إلمه والحنطة المسلم فيه . ولو قال المسلم 
إلبه لآخر بعت منك كر حنطة هكذا وذكر شرائط المسلم ينعقد أيض » لآن السلم نوع 
ببع وشرائط تذكر عند قوله ولايصح السلم عندأبي حنيفة إلا بسبعة شرائط » وحكمه 
ثبوث الملك ارب السلم في المسلم فيه مؤجلا بمقابلة ثبوت الملكفي رأس العين أو الموصوف 
لمسلم إلبه معحلاً بطريق الرخصة دفعاً لحاجة الناس . ظ [ 
( السلم عقد مشروع بالكتاب» وهو آبة المداينة ) وهو قوله تعالى باأيها الذينآمنوا . 
إذا تداينتم بدين# ... الآبة ؟م المقرة » وهي أطول آية في القرآن يعني إذا تداينتم . 
بدين مؤجل أي مؤجل إلى أجل مسمى فاكتبوه » وفائدة قوله مسمى الإعلام بأن من 
حق الآجل أر:_ يكون معلوما » ومعنى تداينتم بدين إذا تدان بعضكم بعضاأ » يقال 
داينت الرجل إذا عاملته بدين معطا أو أخذا كا تقول بائعة إذا بمته أو باعك . ( فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهها أشبد أن الله أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية 
في كتابه قوله تعالى ل با أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين # ... الآبة م؟ البقرة) هذا 
[ رواه الحا كم فيمستدركه في تفسير سورةالبقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسام الأعرج 
| عن ابن عباس قال أسْهد أن السلف المضمون الى اجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن 
فيه » قال الله تعالى يا أها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4... 
الآيه » وقال حديث صحمح على شرط الشبخين وم يخرجاه . [ 
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ورخص في السلم 





و كذلك رواهالشافميفيمسندهومن طريقه رواه البيبقي في المعرفة ورواه عبد الرزاى 
واءنأبي شبة في مصنفمه) وقال مخرج الأحاديث ورأيت بعض مصنفي زماننا اسندوا هذا 
الحديث إلى السخاري وهو غلط وم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسام الأعرج 
شثًا واسمه مسل . 

قوله أحل السلف المضمون أي المؤجل » وهذا جاء في رواية اخرى أنه تعالى أحل 
السلف امو جل »وقمل أنالسلف الوا حب في الذمة . وقوله المضمون صفةالسلف والسلف متميز 
لا هميز كما في قوله تعالى « النسون الذين أسلموا » و كقولهم الحبشي الأسود والكافور 
الأسض ؛ وهذا لآن المسلم فيه واجب في الذمة لاحالة . وقبل مميزه لآن السلف يطل 
أيضاً على معنى آخر يقال سلف الرجل آباؤه الأقدمون . قوله وانزل فيه وفي بعض النسخ 
وأ ذ هنا كدان تي شي العلاء . وقال الأترازي في السلف وإِنما أنث الضمير 
ع تأويل المدايتة » ومثل ذلك حاكما روى صاحب الجهرة عن أبي حاتم الأصمعي 
قال أبو عمر نن العلاء سمعت أعراساً يمانناً يقول لفلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها » 
فقلت أتقول جاءته كتابى فقال ألمس بمحمفة » فقلت له ما اللغوب قال الأحمى . 

( وبالسنة ) هو عطف على قوله بالكتاب » أي ومشروع بالسنة ( وهو ما روي أنه 
علمه السلام ) أى أن الني مِلِتَم ( نبى عن ببع ما لبس عند الإنسان »“ورخص في السلم) 
هذا غريب بهذا اللفظ . وقوله ورخص في السلم من تمام الحديث لامن كلام المصنف . 
وقالالكاكي هذا نقل الحديث بالمعنى » ولفظ الحديث لاتبع مالس عندك » والصحابة 
رضي الله عنهم رووه بهذا اللفظ » والمراد يما لسس عندك مالس في ملكه »> فإته لوكان 
في ملكه يجوز وإن لم يكن حاضراً إذا كان المشتري رآه قبل ذلك اتنبى . قلت الظاهر 
أن هذا الحديث مركب من حديثين فحديث النبي عن بع مالبس عند الإنسان أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة عن مرو ,:. شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن مرو بن العاص 
رضي الل عنبما قال قال رسول الله ملت يحل سلف وبيع ولا شرطان في ببع ولا ربح 
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والقياس وإن كان بأياه ولكنا تركناه بما رويناه . ووجه القياس 
والموزونات لقوله عليه السلام من أسلم متك فليسم في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم 





ما ميضمنولا تبع ما لبس عندك . وقال الترمذي حديث حسن صحبح » وأما الرخصة 
في المسلم فأخرجه الاثم الستة في كتمهم عن أَبي المنبال عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قدم الني مَل المديئة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء 
فلبسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 
2٠‏ ( والقياس وإن كان يأباه ) أي السلم أي جوازه ( ولكنا تركناء ) أني القباس ( با 
رويناه ) وهو الحديث الذي. ذكرة الآن ( ووجه القبامن أنه بع المعدوم إذ المسلم 23 * 
فيه هو الميبع ) وفي اكثر النسخ إذ المع هو المسلم فبه وهو معدوم وببع موجود غير 
مملوك أو مملوك غيرمقدور التسليم لايصح » فبيعالمعدوم أولى وأجدر وانعقد الإجماع 
على جوازه باعتبار الحاجة والضرورة ».فاته نحتاج إلمه الفقير والغني لأنه ربما لايكون 
عنده عين مال يببعها وينفق على نفسها فبحتاج إلى أخذ السلم والغني يحتاج إلى أن ينفق 
على نفسه وعياله > فيحتاج إلى الاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل يشراء 
الأعيان » لأن الاعبان تشترى بمثل والدين بأقل يأكل منه فجوز باعتبار الحاجة . 

( قال ) أي القدوري ( وهو ) أي السلم ( جائز في المكبلات ) يعني في كل كيلي 
( والموزوتنات ) يعني فيكل وزني ( لقوله عليه السلام ) أي لقول النبي له ( من أسلم 
منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معاوم ) هذا الحديث أخرجه الأئمة 
الستة في كتبهم عن المنبال قال معت ابن عباس رضي الله عنهما ... الحديث » وقد مضى 
الآن »“وزواه أحمدقي مسندهبلفظ فلا يسلف إلا في كيل معلوم .قال البيبقي قال الشافعي 
رضى الهعنه معناه إذا أسلف أحد كم في كيل فلنسلف في كيل معلوم وإن أسلف قفليسلف 


(1) إذ المببع هو المسلم فيه - هامش . 
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والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير » لأنمما أثمان والمسل 
فيه لا بد أن يكون مثمناً فلا يصمح السلم فيهما . ثم قبل يكورت 
باطلا . وقيل ينعقد بيف] بثنمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعافدين 
بحسب الإمكان » والعبرة في العقود لامعانيى » والأول أصمح لآن 
التصحيح إنما يحب في محل أوجبا العقد فيه ولايمكن ذلك . 


في وزن معلوم > وإدا سمى أجلاً فلنسلم أحلاً معلوم] . 

( والمراد ) أي مراد القدوري في قوله ( بالموزونات غير الدراهم والددانير لأنهما 
أثمان » والمسلم فيه لابد أن يكون مثمنا ) لكونه مسعا ( فلا يصح السلم فيجما ) أي 
في الدراهم والدنانير»صورته أن يسلمعشرة أذرع من الكرباسوغيره منالمكيل والموزون 
في عشرة دراهم أو دتانير »أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير لايجوز بالإجماع » 
لآنه ربا . واختلف المشايخ في السلم في الدراهم والدنانير » أشار المصنف إلى بمانه بقوله 
( ثم قبل يكون باط-9 ) أي: يكون السلم باطلآً » وهو قول عبسى بن إبان . وقال 
الكا كي .هذا الاختلاف فيما إذا أسلم ال حنطة أو غيرها من ال معروض . وفي المبسوط لو 
أسلم الحنطة في الذهب والفضة لابحوز عندة » وعند الشافعي في القدر يحوز » وبه قال 
مالك بناء على أن النقد يصلح أن يكون مميعا عندء » ولكن ذكر في كتبهم أنه يصح 
مطلقاً ويذكر ستة أصناف » النوع واللون والجودة وانه حديث أو عتيق وصغار أو 
كبار » وعندة لانيضح . 

( وقبل ينعقد ببعا ) وهو قول أي بكر الأحمش فعنده ينعقد بيعا ( بئمن مؤجل 
تحصملاً لمقصود المتعاقدين بقدر ١١‏ الإمكان » والعبرة في العقود لمعاني ) لا للألفاظ 
( والأول ) وهو قول عبسى بن ابان ( أصح لأن التصحيح ) أي:تصحبح العقد ( إايجب 
في محل أوجبا) أي البائع والمشتري ( العقد فيه ) وهو الدراهم والدانير ( ولا يكن 
ذلك ) أى تصحبحه في محل آخر » لآنها ل يوجب العقد فيه . 


٠. بحسب - هامش‎ )١( 


وف 


قال وكذا في المذروعات لأنه يمكن ضبطبا بذكر الذرع والصفة 
والصنعة » ولا بد منبا تر تفع الجبالة فيتحقق شرط صحة الس . 


( قال ) أى القدورى ( و كذا ) أى يجوز ( في المذروعات ) ولا خلاف فيه للأنة 
الأربعة ( لآنه يمكن ضبطها بذ كر الذرع ) أى طولاً وعرضا( والصفة والصنعة ولايدمنها) 
أي من الصفات الثلاث( لترتفع الجهاله فيتحقق شرط صحة السم ) والتفاوت السيريعدها 
غير معتبر لآنه لايفضي .إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم . وفي الجتبى والقباس أن 
لاوز السلم في المذروعاتكالثبات والحصر والبواري لتعذر قبولها فيالذمة »و هذا لايضمن 
بالمثل بالاستهلاك كاجو اهر »لكن ترك ذلك بإجماع الفقهاء»انتهى .وقبل الحقت المذروعات 
بالمككيلات والموزونات بدلالة النص » لآن قوله عله السلام من أسلم منكم ... الحديث 
يقتضي الجواز في المكيلات والموزوتات باعتمار التسوية في التسليم على ماوصف ف المسم 
فمه » والتسوية تتحقق فى المذروعات فمحوز الحاقها بهها يطريق الدلالة . 

فإنقيل إِنا يجوز العمل بالدلالة إذا لى يعارضه عبارة النص * وهاهنا عمارة قوله عله 
أفضل الصلاة والسلام لا تبع مالس عندك تافية لإلحاقها بهما » لأن تلك العبارة لماخصصت 
بالكيق والوزنى الحديث النحصر الجواز فمهما وبقي ما وراءههما تحت نفي عبارة قوله 
عليه السلام لاتمع ... الحديث » والمذروع فماوراءها فلا يصح العمل بالدلاله . قلنا هذا 
الذي ذكرته حجة علبك » لآن العام من الكتاب إذا خص منه البعض لاببقى الباق حجة 
أصلا عند الكرخي» فكيف في السنة » وعلى القول الختار إن بقي حمحة ولككن مرتبته 
دون مرتمة القماس وخير الواحد ولاشك ار: دلالة النصأقوى من.القماس وخيرالواحد» 
فلم يكن . ذلك العام معارضاً للدلالة » فبقست الدلالة سالمة عن المعارض فمحوز السلم في 
المذروعات والعدديات الثابت بها مساويا لما ثبت بالنص أو أقوى . 

وفي الإيضاح جواز السلم في الثباب بطريق الاستحسان » لأنها مصنوع العبد “والعيد 
يصمع بالآلة “فإذا اتخذ الآلة والصانع يتخذ المصنوع فلا يبقى بعد ذلك إلا قلميل تفاوت» 
وذا يحتمل في المعاملات دون الاستبلاكات » ألا ترى أن الأب إذا باع مال ولده الصغير 
بغين يسير كان متحملاً » ولو استبلك شيئاً يسيراً يحب علمه ضانه . 
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وكذا في المعدودات التي لا تتفاو تكالجوز والبيضء لأنه العددي 
المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه ؛ 
والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس عل إهدار التفاوت . 
وبخلاف البطيخ والرمان » لأنه يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشضا 
ويتفاوت الآحاد في المالية عرف العددي المتفاوت . وعن أبي حنيفة 


«درحء أنه لايجوز في مض التعامة لأنه يتفاوت أحاده في المالة 4 





( وكذا )أي وكذا نحوزالسلم ( في المعدودات التي لاتتفارت كالجوز واللوز والبيض» 
لآن العددي المتقارب ) وهو مالايتفاوت آحادها بالقيمة ويضمن بالمثل ( معلوم مضبوط 
الوصف «قدور التسليم فيجوز الس فبه ؛ والصغير والكبير سواء باصطلاح الثاس على 
إهدار التفاوت ) فإن المساححة تحري فها بينهم في صغيرة و كبيرة » فإنك لاترى حوزة 
بفلس وحوزة بفلسين ؛ وإنما تفاوت إذأ عد فى المالمة وذلك التفاوت يفوت بذ كر النوع » 
ولهذا جوزوا السم في الباذنجان والكاغد عدداً » وبه قال الشافمي »وفي شرح الطحاوي 
صغير السض و كبيره سواء يعدان كان من حنس واحد . وقال الشافعمي يحوز السلم في كل 
المعدودات المتقارية والمتفاوت وزناً وهل يجوز كيبلا له » فيه وججهان . وقال في الجوز 
واللوز يحوز وزناً ولا يجوز كيلا »وقال الأوزاعي فالعدديات المتفاوت ويه مثلمذهينا» 
واسسمه عبد ال رحمن بن عمرو . وى وجيز الشافمية ولايكفي العد في المعدودات » ببسل 
لا بد من د كر الموزون . 

( بخلاف المطمخ والرمان » لأنه يتفاوت آحادء تفاوتا فاحش] ) فإنك ترى بطيخاً 
بدرهم وبطيخاً بدرهمين > ويين الضابط في معر فة الممدودي المتفاوت عن المتفاوت بقوله 
( ويتفاوت الآحاد » في المالية يعرف العددي المتفاوت ) أى بتفاوت آحاد المعدودي 
ق المالية دون الأنواع يعرف المددي المنفاوت وهو المروي عن أب يرسف . 

وأمد ذلك بقوله ( وعن أبى حشيقة أنه ) أي أن السم ( لا يحوز في بيض النعامة لأنه 
يتفاوت آحاده فى المالبة ) وقال الاترازي وتفسير العددي المتفاوت ما نقل عن أبىبوسف 


نقة 


ثم كما يجوز السلم فيبا عددأ ويحوز كيلا. وقال زفره رسم “لا 

يحوز كيلا لأنه عددي ولمس بمكيل » وعنه انه لا يحوز عدداً 

أيضأ التفاون . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل 

نما صار معدوداً بالإصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحبما ٠‏ وكذا 

في الفلوس عدداً . وقمل هذا عند أبي حنيفة وأبىي يوسف » وعند 

حمد لا يحوز لأنها أثمان . وطما أن الثمنمة في حقبما باصطلاحبما 
فببطل بامطلاحيها - 


ما اختلف آحاده في القيمة واختلف أجناسه » فلا يجوز السلم فبه وذلك كالدر والجواهر 
واللآلىء والادم والجاود والخشب والرؤوس:ؤالكارع والرمان والبطيخ والسفرجل 
ونحوها » إلا إذا بين من جنس الجلود والادم والخشب والجذع شيئاً معلوماً وطولاً معلوما 
وغلمظاً معلوماً وأتى بجمبع شرائط السم والتحف المتقاربة يجوز » و كذا الس فيالجوالق 
والغدائر كذا في التحفة . وقال الكاكي والحد الفاصل بين التفاوت والمتقارب أن ما 
كان مستهلكة بالمثل يكون متقاربا وبالقسمة كون متفاوتاً . 

( ثم كا يحوز السم فبه ) أي في العددي ااتقارب ( عدداً ) أي من حمث العدد (يجوز 
كيلا ) أي من حمث الككيل ( وقال زفر « رح » لا يجوز كيلا » لأنه عددي ولمسيمكيل 
وعنه ) أي وعن زفر ( أنه لا يحوز عدداً أيضاً للتفاوت ) فى الآحاد . 

(ولنا أنالمقدار مرة يعر فبالعدد وتارة بالكيل“وإنما صار معدوداً بالاصطلاح فيصير 
مكيلا إصطلاحها ) أي بإصطلاح المتعاقدين » فلا يفضي إلى المنازعة في التسلم والتَسم 
( وكذا ) أي كذا يجور السلم ( في الفلوس عدداً ) أي من ححمث العدد وهو ظاهرالرواية 
( وقمل هذا ) أي الجواب ( عند أبي حنيفة وأبى يوسف وعند حمد لا يجوز » لأنهاأئمان) 
والثمن في السلم لا يجوز . 

( ولما ) أي ولآبي حنيفة وأبي يوسف ( أن الثمنية في حقبما ) أي في حق المتعاقدين 
(٠.‏ باصطلاحها ) لعدم ولاية الغير عليها ( فببطل باصطلاحه )أي و لما إيطالاصطلاحباء 
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ولا تعود وزنبا وقد ذكرناه من قبل »2 ولا يجوز السلم في 

الحسوان . وقال الشافعي « رح » يجوز لأنه يصير معاوماً ببيان 

الجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه 

اشاب ؛ ولنا أن بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية 
باعتبار المعاني الباطنة 





فإذا بطلت الثمنسة بقي مثمنا يتعين بالتعبين فجاز الس ( ولا تعود وزنياً ) هذا رد لقول 
مد أنها بعد الكساد يعود وزننا لأنها قطع صغار موزونة ( وقد ذكرتاه من قبل ) أي في 
اب الربا في مسألة ببع الفلس بالفلسين . 
ظ ( ولا يجوز السل في الحبوان ) سواء كان دابة أو رقيقاً » وبه قال الثوري والأوزاعي 
( وقال الشافمي يجوز ) وبه قال مالك وأحمد إلا في الخلفات » فإن الخلفة اسم لجبول 
الحال ولمعادالحموان المطلق بلا صفة » فمحوز بالإتفاق ٠‏ قلت الخلفة يفتح الخاء الممجمة 
وكسر اللام وبالفاء الحامل من النوى » ويجمع على خلفات وخلائف >» وقد خلفت إدا 
حملت » وأخلفت إذا حالت ( لأنه ) أي لآن الحموان ( يصير معلوما بان الجنس ) بأن 
قال ابل ( والسن ) بأن قال بنت مخاض أو جذع أو ثني ( والنوع ) بأن قال بتي أوعربي 
( والصفة ) بأن قال سمين أو هزال » يعنى يضبط مالمته هذه الاربعة والموصوف بنزلة 
المرئي ( والتفاوت بعد ذلك ) أي بعد يبان هذه الاريعة ( يسير ) لقلته ( فأشبهالثياب) 
في الجواز » وقد ثبت ان الني مَلِتَوٍ أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين في تجبيز 
الجسش إلى أجل »> وانه تقلط استقرض بكرا وقضاء رباعباً » والسلم أقرب إلى الجواز 
من الاستق راض . 

( ولنا أن بعد ذكر ما ذكر ) أي من الجنس والسن والنوع والصفة ( يبقى فيهتفاوت 
فاحش ف المالمة باعتبار المماني الماطنة ) كالصباحة والملاحة والفصاحة والخلى الحسن 
والذهن والكياسة وحسن الشهرة واللحة في الدواب وهي معنى مهل وشّدة المدهد »© 
فانك ترى عبدين متفقين في الاوصاف.المذكورة مع ذلك يساوي أحدهما ألف] والآخر 
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الثوبان إذا نسجا على منوال واحد » وقد صم أن الني عليه السلام 
نمى عن السلم في الحيوان » ويدخل فبه 





ألفين » قال الشاعر الارب : 
فرد بمدل الالف زائد وألف ترام لا يساوون واحداً ‏ ( 

وهذه مماني لا تضبط بالوصف »2 فبقى جبالة ( فمفضي إلى المنازعة ) فلا يحوز 
( بخلاف الثياب ) جواباً عن قباس الشافعي السلم في الحبوان على في الثياب فأجاب بأن 
هذا القياس غير صحيح ( لانه ) أي لان الثباب » وتذكير الضمير باعتبارالمذ كور( مصنوع 
العباد فقاما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ) لان العيد إِنما يصنع بآلة » فاذا 
اتحد الصانم والآلة اتحد المضنوعكولا يتفاوت في المالمة إلا يسيراً » ولا يعتبر بذلكالقدر 
والحبوان صنع الله تعالى » وذلك يكون علىما بريده تعالى » فقد كان على وجدلا يوجد له 
نظير » وفي مثله لا يحوز السلم بالإتفاق . 

والجواب عن حديث عمرو بن العاص أنسسه كان قبل نزول آية الربا » أو كان في دار 
الحرب ولا ربا بين المسلم والحربي فيها » وتحبيز الجبش وإن كان في دار الإسلام فنقل ‏ 
الآلات في دار الحرب لعزتها في دار الإسلام يومئذ . والجواب عن الحديث الثاني انه لم 
يكن القرض ثابتا في ذمة رسول الله َِتْمٍ بدليل أنه قضاه من إبل الصدقة والصدقة 
حرام عليه » فكيف يجوز أن يفعل ذلك . 

( وقد صح أن الني مِلِنْعٍ نبى عن السلم في الحبوان ) هذا الحديث أخرجه الحا في 
المستدرك والدارقطني في سننه عن إسحاق بن إبراهم بن حربي حدثنا عبد الملك الذماري 
حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنها أن الي بكم نبى عن السلف في الحبوان » وقال الجام صحيح الإستاد ول 
' يخرجاه » وقال ابن حبان اسحاق بن إبراهم منكر الحديث جدا يأتي عن الثثتقفات 
الموضوعات لا يحل كتب حديئفه إلا على جبة التعجب ( ويدخل فبه ) أي في قوله في 
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جميع أجناسه حتى العصافير . قال ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع 
لتفاوتن فمبا : إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لما قال ولا في 
الجاود عدداً , 


الحيوان ( جميع أجناسه ) أي أجناس الحبوان ( حق المصافير) أي حتى يدخل العصافير 
أيضا » لا يقال النهي عن الحبوان في الوصف والمتنازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل 
حل النزاع » لانا نقول أن مد بن الحسن قد فسر هذا الحديث في أول كتاب المضاربة أن 
ابن مسعود رضي الله عنها دفع مالا مضاربة إلى زيد بن خليدة فأسامها زيداً إلى عتريث بن 
عرقوب في قلائص معلومة » وقال ان مسعود اردد مالنا » لا نسلم أموالنا في الحبوان » 
فعلم أن عدم جواز السلم في الحيوان م يكن فيه باعتبار ترك الوصف» لأن القلائص كانت 
معلومة » فكان المنع لكونه حيواناً لا يقال في كلام المصنف تسامح » لان الدليل المذ كور 
بقوله ولنا منقوض بالعصافير » لان ذكر ذلك م يكن من حيث الاستدلال على المطلوب » 
بل من حمث جواب الخصم »2 وأما الدليل على ذلك فهو السنة . 

فان قلت السلم في الحيوان إنما لا يصح لتفاوت يعتبره الناس التفاوت من العصافيرغير 
معتبر » فينبغي أن يجوز السلم فيها » قلناالعبرة في اللنصوص أمين النص لا للمعنى » 
٠‏ والنصلم يفصل بين حموان وحموان » كذا في الكاني ٠‏ 

[ قال ) أي القدوري ( ولا في أطرافه ) أي ولا يجوز السلم أيضا فيأطرافالحيوان 
( كالرؤؤوس والاكارع ) وهو جمع كراع الشاة والبقر » ويجمع على كراع أيضاً ( للتفاوت 
فيها » إذ هو عددي متفارت لا مقدر لها ) أي لا مقدر له لاختلافها بالصغر والكبر 
والسمنى والحهذال » وتذكير الضائر باعتبار المذكور ©» وبقولنا قال الشافمي 
فى الاظهر . 

( قال ) أي القدوري ( ولا في الجلود عدداً ) أي لا يحوز السلم في الجلود أيضاً من 
حيث العدد لانها عددية » وفيها الصغير والكبير فيفضي السلم فيها إلى المنازعة ولا يتوهم 
أنه يحوز وزنا لقيده عددأءلان معناه أنه عددي فحيث ل يحز عدداً ل يحز وزناً بالطريق 
الاولى » لانه لا بوزن عادة وبهقال الشافعمي « رح » في الاظبر » وقال مالك وأحمد في 
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عرف ذلك بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة 





قول يحوز السام في الجلود والرؤؤوس والاكارع عدداً أو وزنا . وفي الذخيرة ولو بين 
الجلود ضربا معلومأ يحوز السلم فيه ( ولا في الحطب حزما ) أي ولا يجوز السلم أيض 
في الحطب من حبث الحزم وهو جمع حمزمة » قال في الجهرة كل شيء جمعته كالاضبارة فقد 
حزمته » ومنه ممست حزمة الحطب » وإما لا دوز لكونه ا كرجه 
وعرضه وغلظه » فان عرف ذلك جاز » كذا في الممسوط ( ولا فى الرطمة جرزاً ) أى 
ولا يجوز السلم أيضا في الرظبة عن بحيث الجرز يضم اليم وفتح الراء بعدها لزاي» أى 
جمع جرزة وهي أيالحزمة والرطبة الاسفيست » واجمع رطاب قاله في المغفرب > وهي 
التي تسممها أهل مصر برسيما » وأهل البلاد الشهالية مسخا . وفي الشامل لا خير في السم 
في الرطبة لأنها تباع حزما ويحوز في القت لآنه يباع وزة . وف المدسوط ولايجحوزأوقاراً: 
أي أحمالاً للجبالة ( التفاوت ) أي لأجل التفارت في عدد الجلوه وحزم الحطب 
وجرز الرطبة . 

( إلا إذا عرف ذلك ) هذا الاستثناء متعلق بمسألة الرطمة جرزاً » لأن ما بعده من 
كلام المصنف يدل على ذلك لا يخفى على المتأمل . قوله عرف وز فمهالتخفيف والتشديد» 
فعلى التخفيف يكون على صمغة المجبول > ويكون قوله ذلك في محل الرفم > وهو إشارة 
إلى ما ذكر من الجرز . وأما على التشديد من التعريف فعلى صيغة المعلوم والفاعل فيه فهو 
الضمير النني يرجع بالقرينة إلى المسم إليه » ويجوز أن يرجع إلى رب السلم ويكون قوله 
دلك حمنئذ في محل النصب على انه وتوا عرف . ثم بين المصنف رحمه الله وجه 
التعريف. بقوله : 

( بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة ) وكلمة أن مصدرية » أي يبان طول ما يسشد 
به الحزمة » ولفظ يبين أيضاً حتمل الوجبين المعلوم والمجبول يحسب الوجبين المذ كورين 
في عرف » فعلى كون عرف مجبولاً يكون لفظ سين مجبولاً أيضاً » وعلى كونه مشددآ 
معلوما يككون يبين أيضاً معلوما > والضمير في يرجع إلى رب السلم أو الم إلبه لا 
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انه شير أو ذراع؛ فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت . 
قال ولايجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقفد 
إلى حين امحل » حت لو كأن منقطءأ عند العقد موجوداً عند انحل 
أو على العكس أو منقطعا فها بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعي 
بجوز إذا كان موجوداً وقت انحل لوجود القفدرة على التسليم 


حال وحوية . 
ذكرة الآن في عرف وقوله ( أنه ) حل 0 سبر )مرفوع 
ا عو ع ع ا فحيئئذ ) أي حين يبين طول 


ما يشد به الحزمة من كونه قدر شبر أو قدر ذراع ( يجوز ) أى السلم ( إذا كان ) أى 
تشدد الحزمة ( على وحه لا يتفاوت ) أى ما يشد »2 أما إذا كان يتفارت كالشوك ونحوه 
فلا يجوز لافضائه إلى المنازعة » وم أر أحداً من الشراح حرر م ذا الموضوع كا يبغي 
فتحمد الله حررتاه ك) هو المطلوب . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم قبه موجوداً من - 
العقد إلى حين امحل ) حاصل هذا أنه يشترط وجود المسلم فيه زمان العقد وزمان الحل 
وفما بمنهما ( حت لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند الحل أو على العككس ) فإن كان 
موجوداً عند العقد ومنقطعا عند المحل ( أو منقطعا ) أى أو كان منقطعا ( فما بين ذلك ) 
أى فا بين وقت العقد ووقت الحل ( لا يجوز ) أى السلم عندث ولعل المسألة أن السلمفي 
المنقطم لا يحدوز عندنا . 

( قال الشافعمي يحوز إذا كان موجوداً وفت الحل لوجود القدرة ) فإنه يقول بشترط 
أن نكون وجوياً عند امحل فحسب » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال الكاكي 
والشافمي يعتبر وجوده عند ال محل ومالك عند العقد وعند الحل» ولا ينقطع الانقطاع فيا 
بين ذلك (وله ) أي الشافمي ( انه ) أي ان المسلم فيه ( على التسلم حال وجوبه ) وهو 
زمان حلول الأجل والمعحزة » مل ذلك لا يعتبر لانه لمس بأوان توجمه المطالية . 


١ 


ولنا قوله عليه السلام لا تسلفوا في الهآر حتى يبدو صلاحبا 
ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود 
في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . ولو انقطع بعد امحل فرب 





(ولنا قوله عليهالسلام ) أى قول الى عَفقعٍ (لاتسلفوا فيالارحتى يبد وصلاحها) وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل » قال قلت 
لعبد الله بن عمر رضي الله عنها ... الحديث »> وفي آخره ولا تسلفوا في تخل حق سبدو 
صلاحبها » انتهى . وقال المنذرى في اسناده رجل يحهول » وذكره عبد الحق في أحكامه 
من جبة أبي داود وقال اسناده منقطع . وأخرج الطبر افي في الاوسط حديفب] عن أبي 
هريرة وفي آخره ولا تساموا في ثمرة حت يأمن علمها صاحمها العاهة ( ولان القدرة على 
التسليم ) أى على تسلم المسلم فيه ( بالتحصيل ) أى تحصيل المسلم فيه ( قلا بيد من 
استمرار الوجود ) أى وجود المسلم فيه ( في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل ) ولا 
يقدر المسلم إلبه على | كتساب المنقطع . وقول الشافعي القدرة على التسلم عند لحل 
موجودة . قلنا إما تكون القدرة حمائذ موجودة إذ! بقي العاقد حماً إلى ذلك الوقت » 
وفي بقائه حماً شك فلا تثبت القدرة يأمر مشكوك . 

فان قال الاصل هو الحياة وما يثبت ينفي إلى أن يوجد دلمل الزوال . قلنا الاصل 
يعتير لإبقاء ما كان على ما كان » والقدرة في الحال معدومة فلا يعتبر الآصل لاثبات شيء 
يوجد في المستقبل . وقال الولوالجي في فتاواه وحد الانقطاع ما قاله الفقيه أبو بحكر 
البلخي أن لا يوجد في سوقه الذى مخيز يباع فبه » و إن كان تَى يوجد في السوت . وفي ' 
مبسوط أبي اليسر ولو انقطع في إقلم دون إقلم لا يصح السلم في الإقلم الذى لا بوحد 
فبه » لأنه لا يمكن احضاره إلا بمشقة عظممة فبعجز عن التسلم حتى لو أسم في الرطب 
ببخارى لا جوز وإن كان يوجد بسحستان . 

( ولو انقطع بعد ال حل ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري أراد أن امم فمه كان 
موجوداً من وقت العقد إلى وقت الحل ثم انقطع بعد امحل > أي بعد حاول الأجل (فرب 
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السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وتجووة 2 لان 
السلم قدصح والعجز الطارىء على شرف الزوال فصار كإباق المبيع 
قبل القبض . قال''' ويجوز السلم في السمك المالح 


السلم بالخمار إن شاء فسخ السلم ) ويأخذ رأس المال ( وإن شاء انتظر وجوده ) أي 
وجود المسلم فيه ( لأن اللم قد صح ) ولكنه قد عجز عن التسلم ( والعجز الطارىء 
على شرف الزوال ) فبتخير المعاقد ( فصار ) حم هذا ( كإياق المببع قب لالقبض ) في بقاء 
العقد » وبقولنا قال الشافعمي في الأصح . وقال زفر يطل العقد وبه قال الشافمي في قول 
وهو رواية عن الكرخي ويسترد رأس المال للعجز عن التسلم » فصار ا لو ملك الممسم 
قبل القبض في بسع العين . وقال الأكمل رحمه الله وفي قوله والعجز الطارىء عن التسلم 
على شرف الزوال إشارة إلى جواب زفر عن قياسه المتنازع فيه في هلاك المببع في العجز 
عن التسلم وفي ذلك يبطل الببم » و كذلك ها هنا. ووجبه أن العجز عن التسلم إذا 
كان على شرف الزوال لا يكون كالعجز بالحلاك لأنه غير ممكن الزوال عادة » فيكور: . 
القماس فاسداً . 

( قال ) أي قال جمد ني الجامع الصغير ( ويجوز السلم في السمك المالح ) قالالكا كي 
السمك المالح بالفارسية - ما هي خشك - وفي المعرب سممك مليح ومملوح وهو المقدر 
الدي فبه ملح » ولا يقال سممك مالح إلا في لغة روية » وللكن قال الشاعر : 

نضرسحنة: روحت نضرت ) أطمميبا المالح والطريا 
وقال الإمام الزرنوجي '" وكفى بذلك حجة للفقاء . قلت قال ابن دريد سمك 


)١(‏ « نسخة » قال ولا خير في المسلم في السمك الطري إلا في حمنه وزناً معلوما 
وضربا معلوما لآنه ونقطع في زمان الشتاء » حتى لو كان في بلد لا ينقطم يجوز مطلقا»و إن 
يجوز وزناً لا عدداً لما ذكرتا . وعن أبي حضشفة انه لا يجوز في لحم الكبار منهم وهي التي 
تقطم اعتباراً بالسلم في اللحم عنده - هامش . 

(؟) في الأصل الزرنوخي ‏ والصحيح أنه بالجم كما ورد في معجم المؤلفين » 


اه همصححه . 


يقد 


وزنا معلوماً وضربا معلوماً لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف 

مقدورالتسلي » إذ هو غير منقطع ولاايجوز السلم فيه عدداً التفاوت 

قال ولاخير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزاً معلو مآ 

وضرب معلوما , لأنه ينقطع في زمان الثشتاء » حتى لو كارنف في بلد 

لاينقطع يجوز مطلقاً » وإإما يجوز ونأ لاعدداً الماذكرنا. وعن 

أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منبا وهي التي تقطع اعتباراً 
بالسلم في اللحم عنده ْ 


وملح ملبح ولا فلتلتر ''' تلتفتن إلى قول الآخر يطعمها المالح والطريا ذلك مولد لا يؤخخذ 
بلغته . وقال في ديوان الأذب ملح القدر طرح الملح فبها بقدر » فعلى هذا يحوز أن يقال 
سمك مملوح ( وزناً معلوماً ) أي من حيث الوزن المعلوم ( وضرباً معلوما ) أي من حمث 
الضرب » أي النوع المعلوم ( لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسلم » إذ هو ) 
أي لآن السمك ( غير منقطم ) عن الوجود . [ 

( ولا يجوز السلم فيه ) أي في السمك ( عدداً ) أي من حيث العدد ( للتفاوت ) 
أي لتفاوت آحاده » فان قبد الصغير والكبير . وقال صاحب التحفة فأما السلم في 
السمك فقد اضطربت عبارة الروايات عن أصحابنا في الأصل والنوادر » والصحبح من 
المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار وزنا وكيلا » ويستوي فبه المالح والطري في 
حمنه » وأما الكبار ففبه روايتات عن أبي حضفة في ظاهر الرواية يحوز كيفما كان . وفي 
رواية أبى يوسف في كتاب الآمالى عنه أنه لا يجوز » وعلى قول أبي يوسف وحمد يحوز 
في ظاهر الرواية كما في اللحم . وفى رواية أخرى عنما لا يجوز > بخلاف اللحم .وقال 
مد فى الجامع الصغير عن يعقوب عن أبى حنيفة لا يجوز السلم في السممك الطري . إلا 
أن يكون في حمنه ضرباً معلوماً » قال الفقبه أبو اللسث السمر قندي رحمه الل تعالى “قال 


: هكذا رسم الكلام في الأصل‎ )١( 


ة 


قال ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة . وقالا إذا 
وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز » لأنه موزون 





يعض الناس هذا الحرف خطأ يعني قوله فى حينه » لأن السمك صيد والصيد لا يككون له 
حين ففى كل وقت يمكن صيده » ثم قال الصحيح ما ذكره فى الكتاب » لان صفة 
الانقطاع أن لا يوجد فى الآأسواق والسمك الطري ربا يوجد فى السو » ريما لا يوجد 
فان السلم فى وقت يوجد فى السوق جاز السلم » وإن أسلم فى وقت لا يوجد فى 
السوى لا جوز . 

( قال ولااخير في السلم فى اللحم ) أي لا يجوز السلم فى اللحم ( عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه ) وعن العلامة ثمس الائمة الككردري رحمه الله أن الجتبد إذا استخرج 
كا بالرأي » فان كان فى حيز عدم الجواز يقول لا خير » وإن كان فى حيز الجواز 
يقول لا بأس تحرزاً عن القطع فى حك الله تعالى بالرأي . وفى المبسوط وإمًا قال لا خير 
لأنه مختلف فى قول أبى حشسفة . وقال الأككل خبير نتكرة وقعت فى سياق النفى فيفيد 
نفى أنواع الخبر يعمومه » ومعتاه لا يجوز على وجه المبالغة . 

( وقالا ) أي وقال أبو يوسف وعمد ( إذا وصف ) أي رب السلم ( من اللحم موضعاً 
معلوما بصفة معلومة جاز ) يعني إذا بين جنسه ونوعه وصنفه وموضعه كشاة خصى 
لشىء مين من الجنب أو الظهر ماية من ربه » قال الشافعى « رح » فى الحقائق والعيون 
والفتوى على قولما ( لآنه ) أى لآن اللحم ( موزون ) فى عادة الناس ( مضبوط الوصف) 
ببيان هذه الاشياء . وفى المبسوط قيل لا خلاف بينها وبين أبى حنيفة » بل جواب أبى 
حنيفة فما إذا أطلق السلم فى الاحم ومما لا يجوز أن ذلك أيضاً وجوبها فما إذا يبنا 
موضعا معلوما » وأبو حشفة يوز ذلك أيضا » والاصح أن الخلاف ثبت وأن عنده لا 
يجوز السلم وإن بين موضعا معلوما » وعندهما يجوز إذا ببنا موضعا معلوما ( و هذا ) 
أى ولاجل كونه موزونا مضوط الوصف ( يضمن بالمثل ) فى زمان العدوان إذا أتلفه 
الفاصب يضمن المثل وزنا وما فيه من العظم غير مانم لجوازه لأنه ثابت بأصل الخلقفة 
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ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل» بخلاف لحم الطيور ؛ 


الجبالة مفضمة 31 المنازعة وفي مخلوع ا عل الوجه 
الثاني وهو الأصح والتضمين بالمثل ممنوع 





لقوق فى التمن » وهذا يحوز السلم فى الإلية وإن كانت لا تخلو عن أدنى عظم “ومحوز 
السلم فى الشحم والإلية بالإجماع » لانه موزون معلوم الوصف ( ويجحوز انتعراشية )أ 
استقراض اللحم ( ( وزنا ) أى من حيث الوزن ( ويحرى فنه ربا الفضل ) بعلة الوزرف 
( يخلاف لحم الطيور ) فانه لا يحوز السلم فيه ( (لانه لا يمكن وصف فوع ددا 
لقل: مه . 

. ( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه ) أى ان اللحم ( بحبول للتفاوت فى قلة المظم 
وكثرته ) فمؤدى إلى المنازعة ( أو فى سمنه ) اى للتفاوت فى سمنه ( وهزاله ) لأن هذا 
مختلف(باختلاففصول السنة ) وبقلة الكلاً وكثرته ( وهذه الجهالة ) أشار به إلى الجهالة 
فى الو - جهين (مفضة إلىالمنازعة ) والمفضى إلى المنازعة مانع ( وفى مخلوع العظم لا محوز 
على الوجه الثاني ) وهو وجه الثمن والهزال . قال صاحب التمتلف وهو رواية أبى شجاع 
عن ابى حنمفة ( وهو الأصح ) أى وهذا الاصح » لانه لا يحوز ان يكون الحكم لالاً 
بعلتين ولا يازم من انتفاء إحدى العلتين انتفاء الحم ( والتضمين بالمثل ممنوع ) هذا جواب 
عن قولما » ولهذا يضمن بلمثل بالمنع وبعد التسلم » فالمثل أعدل من القيمة » لأن 0-7 
رعاية الصورة والمعنى . 

وقال الإمام ظهير الدين ن كان والدي يقول واكاك اتن تقيينا فبو بن ذوات القم » 
وإن كان نثا ففمه روايتان ل في الجامع الكبير ولو أن رجلا غصب من رجل لما 
فشواه ثم جاء إنسان واستحق ذلك لا يسقط ضمان الغصب » و وكآن التقصيويه مله ادرف 
يضمنه قيمة اللحم . وقال الشيح أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكمير قول جمد في 


د 


وكذا الاستقراض وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة » ولأن 

القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته » أما الوصف فلا 

يكتفى به. قال ولايجوز السلم إلا مؤجلاً . وقفال الشافعي يجوز 
حال لإطلاق الحديث ورخص في السلم . 


هذه المسألة كان لمغصوب منه أن يضمئه قيمة اللحم » نص على أن اللحم مضمون. بالقبمة 
دون المثل ولا توجد الرواية أنه من ذوات القم ولمس عثلي إلا في هذا الموضع » يعني في 
الجامع الكبير » ولهذا قال صاحب الفتاوى الصغرى تضمين اللحم بالمثل قولما » ثم قال 
ورأيت وسط غصب المنتفي روى أبو بوسف عن أبي حنيفة إذا استبلك لما كان 
عليه قيمته . 

( وكذا الاستقراض ) أي ممنوع أيضاً وزناً ( وبعد التسليم ) أي وبعد تسليم 
الجواز في التضمين بالمثل ( فالمثل أعدل من القممة ) لآن الأصل في ضمان العدوان الماثلة في 
مثل الشيء صورة ومعنى » فمكون أعدل من القدمة لالجال مسن ضور لان 
القيض ) يعني في الاستقراض ( بعاين ) فبقبض حالاً فترتفم الجهالة فلا تفضى إلى المنازعة » 
وهو معنى قوله ( فيعرف مثل ال مقروض بهفيوقته) لأن القبض محسوس معاين ( أماالوصف 
فلا مكتفى به ) ) أي السم يقع على الموصوف في الذمة » ولا يكتفى بالوصف عند العقد لا 
يعرف الموجود عند الحل » فلا يككتفى به لمقاء الجهالة المفضمة إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يوز السم إلا مؤجلا ) يعني السم الحال وهو السلم بغير 
أجل لا يحوز عند » ويه قال مالك وأحمد ( وقال الشافمي يحوز حالاً ) وف بعض 
النسخ وقال الشافمي يجوز أي السم بدون الأجل » وبه قال عطاء وأبو ثور واختاره ان 
. المنذر . وصورة السم الحال أن يقول أسامت عشرة في كر حنطة ولم يذكر الآجل 
( لإطلاق الحديث ) وهو ما روي عن الني رَرلِتَهِ أنه نبى عن ببع ما لبس عند الإنسان 
( ورخص في الس ) فالني ل حار اسم مطلقاً » فاشتراط التأجمل زيادة 
على النص . 


ا 


ولنا قوله عليه السلام إلى أجل معلوم فيا روينا ء ولأنه شرع رخصة 
دف الحاجة المفالس فلا بد من الأجل لبقدر على التحصيل فبه 
فيسلم » ولوكان قادراً على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي 





( ولنا قوله تهتهدذ إلى أجل معلوم فما روينا ) يعني في أ واثل الاب وهو قوله مزفتهم 

من أسل من فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وقد مر الكلام فيه 
هناك . وقد شرط رسول الله عَلِتَوٍ الأجل ؟ا ترى . 

فإن قبل معناه من أراد سلما مؤجلا فليسل إلى أجل معلوم » وبه نقول » والحصر 
منوع » وحينئذ لم ببق مفيداً فبحمل عليه المطلق » والدليل على ذلك قوله في كيل معلوم 
ظ ووزن معلوم فإنه لا يحوز اجتاع الكيل والوزن في شيء واحد » فكان معناه في كيل 
.معلوم إن كان كليا » ووز معلوم إن كان وزنياً فبقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا. . 
الجواب أن قضة العقد كفت مونة التسيز » فلا حاجة إلى التقدير » لأنه. خلاف الأصل 
سامناه » ولكن لا يازم من تحمل الهذور لضرورة تحمله ولا لضرورة في التقدير في الأجل 
لا يقال العمل بلدليلين ضرورة فمحتمل التقدير لأجله » لأن قوله رخص في السم يدل على 
جوازه بطريق الرخصة وهي إنما تكون لضرورة ولاضرورة في السم الحال » على أن 
سوق الكلا. م لبيان شروط السلم لا لبيان الأجل فلمتأمل . 

( ولآنه ) أي ولآن السلم ( ( شرع رخصة دفماأ لحاجة المفاليس » فلا بد من الأحل 
ليقدر ) أي المسلم إليه ( على التحصيل ) أي ت#صيل المسلم فيه ( فيه ) ) أي فيه الآأجل 
الذي عبناه لبحصل ( فيسلم.) أي المسلم إليه بعلم المسلم فيه مه ( ولو كان قادراً على 


0 التسليم ) ) في الحال لم يوجد المرخص » لآن الرخصة شرعت لعذر مع قيام المانع وهو بيع 


المعدوم والعذر هو العجز عن التسليم » ولو قدر على تسلممه ( ل يوجد المرخص) فبه وهو 
عجز المسلم إليه ( ( فقي على النافي ) وهو قوله تننتهد لا تبع ما لبس عندك . 
فإن قمل لو كانت شرعمة السلم دفعا لحاجة المفالس لكان اختص حالة الإفلاس » 
الل ل » ألاترى أنه يحوز ببع الحنطة 


1 


قال ولا بجوز إلا أجل معلوم لمأ روينا ظ ولآأن الحبالة كمه 
مفضية إلى المنازعة كا في البمع والاجل أدناه شبر » وقبل ثلاثة أيام » 
وقبل أكثر من نصف اليوم 





ساما وعنا.ه أكرار حئطة . قلنا إن الشيء لا يباع سلما إلا بإذنه الثمنين والتاجر لا يبع 
إلا للربح » فذاك البيم بأدنى التمبيز على أنه لا يبع إلا للعجز عن الربح ولا عحز إلا 
بأن يحعل ما عنده مستغرقا لحاجته » ولآن حقيقة العدم أو باطني لا يمكن الوقوف عليه 
حقيقة » والشرع بنى هذه الرخصة على العدم » فسسنى على السمب الظاهر الدال على العدم 
لممكننا تعليق الح به والبيع بالخسران دليل العدم . والجواب عن الحديث الذي استدل 
به الشافمي أنه يدل على جواز السلم بطريق الرخصة والضرورة » ونحن نقول به» 
ولكن لا ضرورة في سلم الحال لآنه إن كان قادراً انتفت الضرورة وإن م يكن قادراً 
اتتفى الغرطن. والمقصوف.. 

فإن قلت معاوضة محضة فلا يكون التأجمل فها شرطا كا في ببوع الأعيان . قلت 
يسطل ذالك بالكتابة عند الخصم » فإنه يشترط الأجل فبها ويبطل أيضا بالسلم المعدوم . 

( قال ) أيالقدوري (ولا يجوز ) أي السلم ( إلا بأجل معلوم لما روينا ) وهو قوله 
تزيتيهدذ من أسام من ... الحديث ؛ وفيه إلى أجل معلوم وقد مر في أوائل الماب > وبه 
قال الشافمي وأحمد . وقال مالك يجوز الأجل إلى الحصاد لعدم إفضائه إلى المنازعةغالبا 
( ولآن الجهالة فده مفضة إلى المنازعة كا في السبع ) فمفسد العقد بها ( والأحل أدناه شهر) 
قال صاحب التحفة لا رواية عن أصحايئا في الممسوط في مقدار الأجل » واختلفت 
الروايات عنهم » والأصح ما روي عن جمد أنه مقرر بالشهر » لأنه أدنى الآاحل وأقضى 
العاجل ( وقمل ثلاثة أيام ) أي أدنى المدة ثلاثه أيام » وهو قول الشبخ أبي جعفر أحمد 
ابن أبى عمران الشيخ الطحاوي اعتباراً للأجل بالخبار الذي ورد الشرع بتقديره ثلاثة 
أيام » وهو رواية عن حمد . وفي شرح المجمع وهذا لبس بصحبح » لأن الثلاث هناك أقسى 
المدة وأدتاه غير مقدر > وهكذا في الإيضاح (وقيل أكثر من نصف الموم) وبهقال أبوبكر 
الرازي وبعض أصحاب زفر رحمه الله » لآن الممجل ما كان مقبوضا في الجلس والمؤجل 


لي 


والاول أصح . ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع 
رجل بعينه معناه لا يعرف مقداره ءلانه يتأخر فيه التسليي قرب 
يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل . ولا بد أن يكون 
المحكيال مما لا ينقيض ولا ينبسط كالقصاع مثلاً » فإن كان مما 





ما يتأخر قرضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بمنها في العادة أكثر من نصف يوم . وفي 
الذخيرة عن الكر خي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس فيالتأجيل فمه “فإن 
كان قدر ما أجل أحد يؤجل مثله في العرف والمادة يجوز السلم ( والاول أصح ) أي 
تقدير أجل بشبر هو الاصح . وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة » والصحمح مارواه 
الكرخي أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه . [ 

( قال ) أي القدوري ( ولا يحوز السلم يمكال رجحل بعيئه ولا بذراع رجل 
بعينه ) وقال المصنف ( معناه لا يعرف مقداره ) يعني إذا كان لا يعرف مقدار المكمال 
والذراع لا يجوز ( لانه يتأخر فيه التسليم ) أي تسليم المسلم فيه ( فربما يضيم ) لجواز 
الملاك فيمجز عن التسليم ( فبؤدي إلى المنازعة ) وفي شرح الطحاوي ولم أعلم قدره 
ملء هذا الإناء لم يجز إذا كان لا يدري ؟ يسم فيه > مخلاف ببع العين » فإنه إدا قالبعت 
منك من هذه المصيرة بملء هذا الإناء بدرهم يجوز > وروى الحسن بن زياد عن أبي حتيفة 
أنه قال لا يجوز ببع العين أيضا » ولا يدري كم يسع في الإناء وقبل هذا إذا كان الإناء 
من حديد أو خشب أو خزف أو ما أشه ذلك فمالا يحتمل الزياذة والنقصان » فأم_ا 
إذا كان الإناء يحتمل الزيادة والنقصان كالزنسل والجوالق والقرارة وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجوز بسع المعين أيضا » إلا أن أيا يوسف استحسن قرب الماء وإجازة » وإن كان 
حتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء هذه القربة وعليها 
جاز الببسع فده ( وقد مر من قبل ) أي في أول كتاب الببوع في مسألة ويجوز البيع 
بإناء معيئة . 


( ولايد أن نكون المكبال مما لا قيض ولا ينبسط كالقصاع مثلا » فإن كان مما 
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بتكيس بالكيس كالزني ل والجراب لا يجوز لامنازعة إلا في 

قرب الماء للتعامل فبه ء كذا روي عن أبي يوسف . قال ولا في 

طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها لانه قد يعتريه آفة فلا يقدر 

على التسلي » وإليه أشار عليه السلام » حيث قال أرأيت لو أذهب 
لله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه 





ينكبس ) من كبس النهر أي طمه ( بالككبس كالزنبيل ) يكسر الزاي وسككون النون 
وكسر الماء الموحدة وسكون الماء آخر الحروف وللام » ويقال الزننيل بدون النون 
كذا في يعض النسخ » وفي المغرب والصحاح والزتبيل بالفتح بدون ااتشديد وبالكسر مم 
التشديد » لأنه لس في كلام العرب فقيل بالفتح ( والجراب ) يككسر الجيم ( لا يجوز 
لمنازعة إلا فى قرب الماء للتعامل فبه » كذا روي عن أبي يوسف ) وقد مر 
بمانه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( ولا في طعام قرية بعينها ) أي ولا يجوز السلم في طعام 
قرية بعمنها لاحيّال الإنقطاع عنها ( أو ثمرة نخلة بعينبا ) ولا يجوز السلم أيضا في ثمرة 
آل يعمنها ( لانه قد يعتريه ) أي تصمه ( آفة سماوية فلا يقدر )حينئذ ( على التسليم» 
وإلمه ) أي إلى هذا المعنى ( أشار عليه السلام ) أي أشار الني ملام ( حبث قال أرأيت 
لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدك مال أخيه ) هذا الموضم يحتاج إلى تخرير شاف 
ول أر أحداً من الشراح حرر هذا الموضم كنا ينبغي 2 والمصنف استدل بهذا الحديث لما 
ذكره القدوري ولمس بمستقمم » لان هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في البيع 8 اعرحة 
المخارى ومسلم عن حميد عن أنس رضي الله ءنه أن الني مَكْدُمْ نبى عن بيع تمر النخل 
ترهو . فقلت لانس ما زهوها » قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل 
مال أخمك » وم يعرف ورود هذا الحديث في السلم . 

وقال الاترازى وقال فى شرح الطحاوي ولا يجوز السلم في طعام من موضم يعينه » 
لانه ورد فمه الخبر وهو ما روى عن الني عَكلفَهٍ أنه سثل عن السلم في مر قلان فققال 


١ 


ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به علٍ ما قالوا 

كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة . قال ولا يصح السلم 

عند أبي حنيفة ٠‏ رح» إلا بسبع شرائط جنس معلوم كقولنا 
حنطة أو شعير ونوع 


أما من ثُر حائط فلان فلله » أرأيت لو أذهب الله ثره فم يستحل أحدك مال أخيه » 
فنبى عن ذلك » انتهى » ولم يبين من الذى رواه من الصحاية ومن الذى استخرجه من 
أصحاب الصحاح أو السنن » أفيرضى الخصم بذلك . 

فإن قلات في الصحمحين عن أنس رضي ي الله عنه أيضا ان النبي عَلِهِ قال إن م يثمرها 
الله فها يستحل أحدك مال أخيه » فبل يؤخذ باطلاتى هذا اللفظ فيدخل فيه السلم أيضا. 
قلت الظاهر أنه يصرف إلى البيم ولا يؤخذ منه السلم » لان الروايتين أعني الاولى التي 
رواها حميد وهمذه الرواية حديث واحد وردوه في البيسم . قوله أرأدت 
معناه أخيرني . 

( ولو كانت النسبة إلى قر والناة الففة ) أى لبيان أت صقة تلك الحنطة الى . 
المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القر بة المعمئة لا لتعمين المكان » لان المراد الجودة ( لا 
بأس به على ما قالوا ) أى على ما قال المشايخ ( كالخشمراني ) أى كالحنطة اللمنسوبة إلى 
الخشمران بضم الخاء وسكون الشين الممحمتين وه ضم الممم وبالراء وفي آخره نون > وهي 
قرية من قرى مخارى »© وثبه عليه المصنف بقوله ( يبخارى ) ومخارى مدينة مشهورة بما 
وراء النبر ( والمساخي ) أي وكالحنطة اللنسوبة إلى بساخ يكسر الماء الموحدة وبالسين 
المبملة وبعد الألف خاء معجمة » وهي قرية من قرى فرغانة نبه عليه بقوله ( بفرغانة ) 
يفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة وبعد الآلف نون مفتوحة وهاء > وهي تلوة وراء 
الشاش »© وشاش المعجمتين مدينة وراء جبحون . 

( قال ) أي القدرري ( ولا يصح السلمعند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط ) وفي بعض 
النسخ بسبعة » والأصح هو الأول ( جنس معلوم كقولنا حنطة أو شمير ) والثاني ( ونوع 
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معلوم كقولنا سقية أو يخسية » وصفة معلومة كقولنا جيد 

ورديء » ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلاً بمكيال معروف » 

أو كذا وزنا وأجل معلوم . والاصل فيه ما روينا » والفقه فيه 

ما بينا . ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان يتعلق العقد على 
مقداره كالمكيل والموزون والمعدود , 





معلوم كقولنا سقية ) أي سقيته » وفي المغرب السقبة ما يسقى سحا ( أو مخسية ) بفتح 
الماء الموحدة وسكون الناء المعحمة و كسر السين الممبملة و تشديد الماء آخر الحروف 
وبالحاء » وهي الحنطة المنسوية إلى البخس »> وهي الأرض الت تسقمها السماء لآنها مبخوسة 
الحظ من الماء . والثالث هو ما ذكره بقوله ( وصفة معلومة كقولنا جمد أو رديء  )‏ 
ظ وأثار إلى الرابع بقوله ( ومقدار معلوم كقولنا كذا كملا يمكمال معروف» أو كذا وزناً ) 
وأشار إلى الخامس بقوله ( وأجل معلوم ) وهذه خمسة متفق .علمها » فلذلك ذكرما 
مقتصراً عليها وم يذكر السادس والسابع عقبب هذه الخسة للاختلاف فيها » وذكره) 
بعد بعض ألفاظ وبين الخلاف فمها . 

( والأصل فمه ) أي في اشتراط الشرائط المذكورة ( ١١‏ روينا ) وهو قوله علمه 
السلام من أسلم من ... الحديث وقد مضى ( والفقه فيه ما بينا ) أي الجبالة فه 
مفضمة إلى النزاع ( ومعرقة مقدار رأس المال ) هذا هو الشرط السادس من الشروط 
السبعة التي شرطها أبو حنيفة وهو عطف على قوله وأجل معلوم . وقوله والأصل فيه 
مأ روينا والفقه ما بينا جمل معترضة بين الممطوف والمعطوف عليه . وقمد بقوله ( إذا 
كات ) أي رأس المال ( تعلق العقد على مقداره ) احترازاً حم الا يتعلق العقد بمقداره 
كالمذروعات » فاته يحب فبه يمان مقداره عند أبي حشفة وعندهما أيضاً » وهو قول 
مالك وأحمد أيضا » وبه قال الشافمي في قول » وبين قوله إذا كان العقد يتمق مقداره 
( كالمكيل ) من المكملات ( والموزون ) من الموزوتات ( والمعدود ) من المعدودات » 
ووجب في كل منها إعلام مقداره وإن كان مشار إليه » وبه قال مالك وأحمد والشافمي 


بيرق 


. وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كاف له حمل ومؤنة ظ 
وقالالايحتاج إلى تنسمية رأس المال إذا كان معيف ١‏ ء ولا إلى مكان 
اتسليي ويسلمه في موضع العقد » فباتان مسألتان . ولهما في الاولى 

أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والاجرة» فصار كالثوب 


في قول » وهو مروي عن ان عمر رضي الله عنها » وقول الفقمه من الصحابة رضي الله 
عيبم داص النياس:. 00 ظ 

( وتسممة المكان ) هو الشرط السابع وهو عطف على قوله ومعرفة مقدار رأس امال 
( الذي يوفيه ) أي المسم ( فيه )أي في المكان ( إذا كان له حمل ) بالفتح ذكره في 
المغرب » وهو مصدر حمل الشيء يمنون به ماله ثقل يحتاج ني حمله إلى ظبر واجرة خملا 
( ومؤنه ) أي كلفة » وهذا أن الشرطان من السبعة عند أبي حنفة » وبه قال الشافمي 
«درح » في وجه. ظ ظ 
(وقالا) أي أبو يوسفوحمد «رح, ( لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيئاً ) 
أي إذا كان مشاراً إلبه لا حتاج إلى تسمبة قدره ( ولا ) أي ولا يحتاج أيضاً ( إلى مكان 
التسلم ) أي إلى ببان مكان تسلم المسلم فيه ( ويسامه ) أي المسلم إليه المسلم فيه ( في 
موضم العقد ) وبه قال أبو حتيفة أولاً والشافمي « رح » في الأصح واختاره المزني . 
وقال أحمد لاا يحب ذكر يبان مكان الإيفاء ولو ذكره فبل يبطل السم عنه روايتان 
( فباتان مسألتان ) أي المسألتان اللتان فيهها اختّلاف بين ألى حثيفة وصاحبيه . 

( وما ) أي ولأبي يوسف وعمد « رح » ( في الأولى ) أي في المسألة الأولى » وهي 
إعلام مقدار رأس المال ( أن المقصود ) أي من إعلام مقدار رأس المال القدرة على التسلم 
وهي ( يحصل بالإشارة ) إلى العين » فيعني ذلك عن الإعلام بالقدر ( فأشبه الثمن ) يعني 
في الببع ( والاجرة ) يعني في الاجارة يعني إذا جعل المكبل والموزون من المبيسع أو 
أجرة في الإجارة » وأشار إليها جاز » وإن ل يعرف مقدارهما فككذا ينبفي أن يكتفي 
بالإشارة في رأس المال يجامع كونه بدلاً ( وصار كالثوب ) أي وصار هذا كما إذا كان 


ع 


وله أنه ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في | مجلس فلو لم يعلم 

فدره لا يدري في كم بقي أو ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه 

فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقدكالمتحقق 

لشرعه مع المنافي ؛ 

رأس امال ثوب فإن الإشارة فبه كفي اتفاقا وإن لم يعرف ذرعانه . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ربا يوجد بعضها زيوفا ) ثابت لفظ بمضهاليس 
له وجه » لأن المراد إذا وجد بعض رأس امال زيوفا ( ولا يستبدل في المجلس ) أي في 
بحلس الرد ( فلو / يعم قدره ) وفي بعض النسخ فلو.م يعرف قدره » أي قدر رأس المال 
( لايدري في م بقي ) بعد إخراج الزيوف وإذا كان معلوما بوزن الزيوف > فيعم في م 
انتقص » وتحقبقه أن جهالة قدر رأس الملل تستازم جوالة المسلم فيه » لآن المسلم إلبه يتفق 
رأس المال شيئا فشيئا وربمما يحد بعض ذلك زيوفاً » ولا يستبدل له في مجلس الرد فسطل 
العقد بقدر ما رده » فاذا م يككن مقدار قدر رأس المال معلوما لا يعلم في م انتقصالسلم > 
وفك بقي فحمالة المسلم فبه مفسدة بالاتفاق » فكذا ما يستازمها » وهكذا إذا استحق 
بعض رأس المال ينفسخ العقد بقدره ( أو ربما ) إشارة إلى وجه آخر لفساده ( لا يقدر ) 
أي المسلم إليه ( على تحصمل المسلم فيه » فبحتاج إلى رد رأس امال ) لآنه لبس ارب 
السلم حمنئذ إلا رأس ماله » وإذا كان جبول المقدار تعذر ذلك . فان قمل ذلك أمر 
موهوم لا معتبر به فا بي على الرخص . 

أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بقوله ( والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه ) 
أي لشرع السلم ( مع المنافي ) إذ القناس مخالفه » ألا ترى انه إذا أسلم يمكيال رجل 
بعبنه لم حز لتوهم هلاك ذلك المكبال وجوده إلى الجهالة . 

فان قبل هذا اعتبار اشبهة الشبهة » وذلك أن وحود بعض رأس المال زيوفاً فمه شهة 
واحّال 2 لانه يحتمل أن لا يحد زيوفاً وهو الظاهر > وبعد وجود الرد محتمل ويعد الرد 
ترك الاستبدال في مجلس الرد محتمل » والمعتبر الشبهة دون النازلة عنها وهي شبهة الشبهة. 
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بخلاف ما إذا كان رأس لمال ثوبا » لان الذرع وصف فيه لا يتعلق 
العقد على مقداره ومن فروعه إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس 
ولمما في الثانبة أن مكان العقد يتعي ناو جود العقد الموجب للتسليم فبه؛ 


قلنا هذه شببة واحدة لأن كلا منها مبني على وجوده زيوفا فكان شبهة واحدة فمعتير . 

( مخلاف ما إذا كان رأس المال ثوباً ) هذا جواب عما قاسه عليه الثوب وتقريره أن 
الثوب الذي جعل رأس المال الذي قاسا المتنازع فيه عليه لا يصح ( لأن الذرع وصف 
فبه ) أي في الثوب المعين ( لا يتعلق العقد على مقداره ) ولهذا لو وجده زائداً على المسمى 
سلم له الزيادة مجان » ولو وجده ناقصا لم يحط شيئًا من الثمن ولس كلامنا في ذلك » وإنما 
هو فما يتعلق العقد على مقداره فكان قداسا بالفارق ول تحب على الثمن والأجرة أن الدليل 
تتضمن دلك ال ليلاي وترك الاستيدال في 
فيعلين الو 

( ومن فروعه ) أي ومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال ( إذا أسلم في 
جنسين ) بأن قال أسامت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وكر شمير » أو في ثوبينختلفين 
( وم يبين رأس مال كل واحد منها ) فعنده لا يحوز » وعندهما يجوز ( أو أسلم من 
جنسين ) بأن قال أسامت إلبك هذه الدراهم العشرة » وهذه الدنانير أو على العكس ( وم 
دمين مقدار أحدهما ) أي الدتانير أو الدراهم المشرة » وهذا فمند أي حنيفة لا يجوز » 
وعندها يجوز لما أن إعلام رأس المال شرط عنده والمالية تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار 
القيمة وطريق معرفة الحرز فلا يكون مقدار رأس كل واحد منه) معلوما ؛ و كذلك في 
المسألة الثانية كذا في الممسوط . 

( وما ) أي ولأبي بوسف وعمد رحمها الله ( في الثانية ) أي في المسألة الثانة ( أن 
مكان العقد يتعين ) أي للإيفاء » لان مكان العقد مكان الإلزام متعين لإيفاء ما التزمه 
في ذمته لوضع الاستقراض والإستبلاك ( لوجود العقد الموجب التسليم فيه ) أي فيمكان 
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لأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الامكان في 

الأوامر » وصار كالقرض في الأوامر » وصار كالقرض والغصم . 

ولأبي حنيفة أن التسلي غير واجب في الحال فلا يتعين » بخلاف 
القرض والغصب » وإذا لم يتعين 





العقد » وما كان كذلك يتعين كما في بسع حنطة بعينها » فان التسليم يحب في موضعالعقد 
( ولانه ) أي ولآن مكان العقد ( لا يزاحمه مكان آخر ) لعدم ما بوحبه ماهو 
كذلك ( فيه فمصير نظير أول أوقئات الامكان في الاوامر ) لان الجزء الاول بتعين 
للسببية لعدم ما بز احمه » وهذا علو قول الككرخي في الامر المطلق » فانه يتعين وجحوب 
الاداء في أول أوقات المسكنة عنده ( وصار كالقرض والغصب ) فانه يتعينمكانالقرض 
والغصب للتسلبم بالإجماع . قال الاكمل رحمه الله ونوقض بما إذا باع طعاما وهوفيالسوادء 
فانه روي عن مد أن المشتري إن كان يعلم مكان الطمام فلا خبار له » وإن لم يملم فل 
الخمار » ولو تعين مكان الببع للتسليم لما كان له الخبار وعورض بأن ممكان المقد لو تمين 
لبطل العقد بببان مكان آخر كما في بم العين » فان من اشترى كر حنطة وشرط على 
البائع امل إلىمنزلهيفسد عقده»سواء اشتراها في المصر أو خارجه نحنسه أومخلافجتسه. 
والجواب على النقص أن مكان البيع يتعين للتسليم إذا كان الببع حاضراً والبيع في 
السلم حاضر لانه في ذمة المسلم إليه وهو غاص في مكان العقد » فيكون المنسع حاضراً 
يحضوره > وفيه نظر ‏ لان فيه قبدا ل بذكر في التعلمل » ومثله يمد انقطاعا . وعن 
المعارضة بأن التعيين بالدلالة فاذا جاء صريح يخالفها يبطلها » وإِنما فسد في بسع العين ءلانه 
قابل الثمن بالمميع والجل فبصير صفقة في صفقة . 

( ولابي حنيفة ان التسليم ) أي تسليم السلم فيه ( غير واجب في الحال ) لائتراط 
الاجل بالإتفاق وكل ما هو تسليمه غير واجب في الحال ( فلا يتعين ) مكان العقد مه 
للتسليم ( بخلاف القرض والغصب ) والاستهلاك » فان تسليمها ليستحقى بنفس الالتزام 
فبتعين موضعه ( فاذا لم يتعين ) أي مكان العقد للإيفاء بقي مكان الإينفاء مجبولا 


لا 


فالجبالة فيه تفضي إلى المنازعة » لأت قي الأشياء تختلف 

باختلاف المكان » فلا بد من البيان » فصار كجبالة الصفة » وعن 

هذا قال من قال من اللمشايخ أن الاختلاف فيه عنله يوجب 

التحالف 5 في الصفة . وقبل على عكه لأن تعين المكان قضية 
العتد عندها . وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة 





( قالجبالة فئه تفضي إلى المنازعة » لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان ) ورب السلم 
يطالبه في موضم يكثر فبه الثمن والمسلم إلبه يسامه في اختلاف القيم ذلك ( فلا بد من 
السان ) دفعا للمنازعة (فصار كحبالة الصفة ) يعني خلال إن اختلاف الصفة في المسلم فيه 
تختلف القممة » فتكذلك باختلاف المكان تختلف أيضا ‏ ثم مع جبالة الصفة لا يحوز السلم 
فكذلك لا يحوز مع جبالة المكان هذا المعنى فلا بد من البيان . 

( وعن هذا ) أي عن هذا الذي قلنا » وهو اختلاف المكان كحبالة الصفة ( قال 
من قال من المشايخ » أن الاختلاف فيه ) أي في مكان الإيفاء ( عنده ) أى عند أبي 
حشفة ( بوجب التحالف كما في الصفة ) أي كما إذا اختلفا في صفة الجودة والرداءة 
في أحد يدلى السلم ( وقيلٍ على عكسه ) أي لابوجب التحالف عنده يل القول قول 
الملم إليه » وعندهما يتحاافان هكذ! ذ كر الخلاف القدوري وصاحب الإيضاح وصاحب 
الكفاءة » لآن المكان يّعين عندهما » وهو معنى قوله ( لآن تعين المحكان قضمة المقد ) 
أي مقتضا مقتضاه( عندهما ) أي عند أبى يرسف ومد »فكان الاختلاف فى المكان كالاختلاف 
فى نفس العقد > وعنده لما لم يككن من مقتضمات العقد صار يمنزلة الأحل > والاختلاف 
فنه لايوجب التحالف . 

( وعلى هذا الخلان ) وهو انه هل يشترط بمان مكان إيفاء الثمن في يمع العين إدا 
كان له حمل ومونة ( الثمن ) صورته جعل المكيل أو الموزون دين فالذمة ثمناً في الببع 
يشترط يمان مكان الإيفاء عند أي حنيفة » خلافا لبما ( والآأجرة ) صورته منصوص 
في كتاب الإجارات إذا كان الشيء الذي جعل اجراً ددن ولحمله مؤنة عند أَبى حنيفة 
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والقّسمة»و صورتها إذا اقتسمبا داراً وجعلامع تضين أخدهما شيا له 
حمل ومؤنة . وقيل لا يشترط ذلك في الثمن ؛ والصحيم أنه يشترط 
إذا كان مؤْجلاً وهو اختار شمس الأممة السرخسي وعندها| يتعين 
مكان الدار وممكان تسلي الدابة للإيفاء. قال وما لم يكن له 
حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى ببان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه 
لايختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسل فيه . 


لا يصح إلابتعيين مكان الإيفاء » وعندهما يجوز من غير تعبين كا بجيء الآن ( والقسمة 
وصورتها إذا اقتسما داراً وجعلا مع تصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة ) يشترط بيان 
مكان الإيفاءعند أبى حندفة » وعندهما لايشترط ويتعين مكان القسمة ( وقيل لايشترط 
ذلك ) أي بان مكان الإيفاء ( في الثمن ) عند الكل ( والصحيح انه ) أي أن بان 
مكان الإيفاء ( يشترط إذا كان مؤجلا ) عند أبى حشفة ( وهو اختبار شس الأئمة 
السرخسي ) وبه قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد ( يتعين مكان الدار ) في إجسارة الدار 
( ومككان تسلمم الدابة ) في إجارة الدابة ( للإيفاء ) أي لأجل إيفاء الإجرة . 

( قال ) أي قال محمد في الجامم الصغير ( ومالم يككن له حمل وموؤنة ) كالمسك 
والكافور والزعفران وصغار اللؤاؤ ( لابحتاج إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) أي 
بإجماع الآمة الأريعة وأصحابهم( لأنه ) أي لأن مالمس له حمل ومؤنة( لايختلف قيمته ) 
لأن الأماكن كلها سواء والمال لا تختلف باختلاف الاماكن فما لاحمل ولا موّنة » وإنما 
تختلف بعبرة الوحود وكثرة رغمات الناس وقلتها . وقمل مالم يككن له ل وموّنة هو 
الدين لو امرانساناً بحمله إلى مجلس القضاء يجان وقبل هو مأيمكن دفعه يبد واحدة 
( وبوفمه ) أي يوني الملم اليه الملم فيه ( في المكان الذي أسلم فيه ) لهم اتفقوا على 
أن بمان مكان الإيفاء ف.ه امس بشرط لصحة السام لعدم اختلاف القيمة » ولكن هل 
بتهين مكان العقد للإدفاء فنه روايتاتن . 
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قال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والببوع , وذكر في 

الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأما كن 

كلباسواء و لاوجوب في الحال » ولو عينا مكاناً قبل لا يتعين 

لأنه لا يفيد . وقبل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق 

ولو عين المصر فيا له حمل ومؤنة يتكتفى به لانه مع تباين أطرافه 
ظ كبقعة واحدة فما ذكرنا . 





أثار المصنف إليهما بقوله ( قال رضي الله عنه اللو لني 30 الى 
0 له ويوفية في المكانااذي أسلم فيه (رواية الجامع الصغير والببوع)أيببوع الأصل وهو 
المبسوط ( وذكر في الإجارات )أي في كتاب الإجارات ( أنه يوفيه في أي مكان شاء ) 
أي المسلم إلبه ( وهو الأصح ) أي المذكور في في الإجارات هو الأصح > وبه قال الشافمي 
في الأصح ( لأن الاماكن كلبا سواء ) وقد ذكرتاه الآن ( ولاوجوب ف الحال ) جواب 
عن سؤال » وهو أن بقال ححوز أن بتعين مكان العقفد ضرورة وجوب التسليم ( 
فقال لايجب التسليم في الحال لبتعين ضرورةاعتباره (ولو عمنا مكاناً ) أي فيا لاحمل له 
ولا مونة ( قبل لا يبَمين لأنه ) أي لآن التعبين ( لا يفيد ) حيث لا يازم بثقله مؤنة 
( سقوط خطر الطريق ) لرب الس . 
( واو عين المصر ) أي رب السلم ( قيما له حمل ومؤنة يكتفي به 3 بعض النسخ 
يكتفى به » أي يتعين المصر ( لأنه ) أي لأن المصر ( مع تبابن أطرافه كبقعة واحدة ) 
أي كمكان واحد » لأن القئمة لا تختلف باختلاف المصر عادة » حتى قيل مذا إذا لم 
يكن المصر عظمماً » فاو كان بين نواحمه فر سخ ولم دمين ناحمته منه لايحوز » لأن هذه 
جهالة مفضية إلىالمنازعة » كذا في الحبط( فيما ذكرنا ) قال الكاكي أي في اختلاف 
القسمة . وقال الأترازي قوله فمما ذكرنا » » أي المصر مع تبابن أطرافه كبقعة واحدة في 
القيمة » حمث لايختلف باختلاف الحال > وهذا لودفم المال مضاربة لمعمل بالكوفة كان 
له أن يعمل في أي مكان شاء منها » وقال الأكمل ومما ذكرنا من انه لايختلف قممته 


4 


قال ولا يصمح السلم حتى يقبض رأس امال قبل أن يفارقه فيه » أما إذا 
كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين » وقد نبهى الني عليه السلام 
عن الكالي بالكالي وإن كان عيناً فلأن السلم أخذ عاجلاً بأجل 
إذ الإسلام والاسلاف يبتمان عن التعجيل فلا بد من قبض أح د 
العوضين لتحقق معنى الاسم . ولانه لا بد من تسليم رأس المال 








اختلاف المحلة . وقمل فمما ذكرنا من المسائل وهي الثمن والأجرة والقسمة . 

( قال ) أي القدوري (ولا يصحالسلم حت يقبض رأس المالقبل أنيفارقه فيه )أيفي 
الجلس » والمراد مته المفارقة بالأبدان » ألا قرى إلى ما قال في شرح الطحاوي تسليم 
رأس المال لبس يشرط في مجلس العقد » وإنما تساء.مه جعل إلى الملم إليه شرط قبل 
الافتراق بالأبدان » ألاترى أتهما لو تعاقدا عقد السلم ومكثا يعد ذلك يوم إلى الليل وم 
يغب أحدهما عن صاحبه » ثم أسلم رأس المال وافترقا صح السلم . واعلم أن تسليم رأس 
المال قبل المفارقة شرط . 

( أما إذا كان في النقود ) مثل الدراهم والدنائير وافترقا قبل قيض رأس مال السلم 
قانه لايص-( فلأنه اقتراق عن دين بدين ) وذلك لاجوز ( وقد نهى الذي ملم عن الكالي 
الكالى ) وهذا الحديث قد تقدم أي النسبة بالنسية ( وإن كان ) أي رأس المال ( عينا ) 
كالتبر والمصوغ والثوب والحموان ( فلآن السم أخذ عاحل بآحل ) لأنه عقد تت الملك 
في الثمن عاجلا » وفي الثمن آجلآ ' فاشترط تعحمل رأس المال يستحى به المعنى الدي 
وضع له الاسم ( إذ الإسلام والاسلاف يمنمان عن التعجمل )لآنالسلم أخذ عاجل بآجل» 
والسل فبه آجل » فبجب ان يكون رأس المال عاجلاآ ليكون حكه على وقف مايقتضمه 
اسمه كما في الصرف والحوالة والكفالة » فإن هذه العقود تست أحكامها بمقتضيات 
أساممها لغة » كذافي المبسوط » فإذا كان الاسم كذلك ( فلابد من قمض أحد الءعوضين 
لمتحقق معنى الاسم ) أي اسم السم أو السلف . 

(ولأنهلا بدمن تسلم رأسالمال ليتقلب ) أي ليتصرف ( المسلم اليه فيه ) أي في رأس 
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ليتقلب المسلم إليه فيقدر على التسليم » وله ذا قلنا لا يصح السلم 

إذا كان فيه خيار الشرط ؛ لحم ا أو لاحدهما لانه يمنع تام القبض 

لكو نه مانعاً من الإنعقاد في حق الحم » وكذا لا يثبت فيه خبار 

الرؤية لانه غير مفيد . بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع تام 
القيض . ولو أسقط 


المال ( فبقدر ) بالنصب عطفا على ليتقلب ( على التسلم ) إذا كان فيهالشرط اما (ولهذا) 
إيضاح لاشتراط قبض رأس مال السلم ( قلنا لايصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط 
لبما ) أي للمتعاقدين ( أو لأحدهما ) أي أو كارن خيار الشرط لأحدهما 
( لآنه ) أى لآن خبار الشرط ( يمنع تام القيض لكونه مانعاً من الانعقاد في حق الحم ) 
وهو ثبوت الملك ( وكذلك لا يثيت فيه ) أي في السلم ( خبار الرؤية لأنه غير مفيد ) 
إذ فائدة الخيار رد المببع والمسلم فبه دين في الذمة » فإذا رد المقبوض عاد دينا كماكان » 
لأنه م برد عين ماتناوله العقد » لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض »2 وإنما تناول مثله دينا 
في الذمة فلا ينفسخ العقد برده » بل يعود حقه في مثله > فإذا م يفد فائدته لايثبت » 
بخلاف بيع العين » فانه لو رد العين بخمار الرؤية ينفسخ العقد » لآنه رد عين ما تناوله 
العقد فمنفسخ العقد برده » كذا ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده رحمهالل . وقال الأترازي 
قوله و كذا لايشت فيه خمار الروية فمه إشكال » لأن الضمير فى قوله فمه إما أن براد به 
رأس المال أو السلم فيه » فلا يحوز الأول لآن خمار الرؤية ثابت فيرأسالمال » وبه صرح 
في التحفة » ولاحوز الثاني أيضاً لآنه لايرتبط به الكلام » لأن سوق كلامه أن تسلم 
رأس المال شرط قبل المفارقة » وأوضح ذلك بعدم صحة السم بخيار الشرط » ويبقى 
قوله و كذا لايثيت خمار الروية فبه أجنساً » انتبى . وقال الا كمل انه يعود إلى المسلم 
فيه » وذكره واستطرد وححوز أن يعود إلى رأس المال . 

(بخلاف خبمار العيب ٠‏ لأنه لامنم تام القبض ) لأرن تام العقد يتعلى بتمام الصفقة 
وتماء الصفقة يتعلق بتمام الرضى ©» والرضى تام وقت العقد » كذا في المبسوط ( وأو 
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خمار الشرط قبل الافتراق ورأس الال قائم جاز » خلافا لزفر 

ور وقد مر نظيره » ومجلة الشروط جعوها في قوهم اعلام 

رأسضن المال وتعجمله واعلام المسلم فيه وتأجيله ؛ وبيان مكان 

الإيفاء والقدرة على تحصبله » فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة 

مال منها دين على المسلل إليه وماثة تقد » فالسلم في حصة الدين 
باطل لفوات القبض , 











اسقط) أي ربالسلم (خمارالشرط قبل الافتراق ورأسالمالقائم) أي و الحال أن ر أس المال 
قائم في بد المسلم إلمه (جاز )أي السمعندن “وإنما قند بأن يكون رأس المال قائمالآنه إذا 
أسقط خماره بعد هلاك رأس المال في يد المسلم إليه وانفاقه لا يعود السلم جائزا بالإجماع 
( خلافا اإزفر ه رض » ) والشافمي ومالك أيضا ( وقد مرنظيره) أي مر نظير هذا في 
باب البيع الفاسد وهو انه إذا باع لأجل تجهول كالحصاد والدياس ونحوهمائم تراضيا 
باسقاط الأجل قمل الأحل جاز عندة خلافا لهم . 

( وجملة الشروط ) أي جملة شروط السلم ( جمعوها ) أي جمعبا المشايخ ( في قوفم 
إعلام رأس المال ) هو مشتمل على بان جنسه وقدره وصفته ( وتعجيل ) المراد به 
التسلم قبل الافتراق ( واعلام المسلم فيه ) أي وني اعلام المسلم فيه » وهو مشتمل على 
يمان الجدس والنوع والصفة والقدر ( وتأجمله ) يعني أخل معلوم ( وبمان مككان الإيفاء) 
أي وفي بان مكان إيفاء المسلم فيه ( واللقدرة على تحصمله ) أي في القدرة على تحصيل 
المسلم فيه » وهو أن لاينقطع » وهذه الشروط مر سانها جميعها عند قوله ولا يصح السلم 
عند أبي حشيفة إلا يسبع شرائط . 

(فإن أسلم) وفي نسخة تاج الشريعة ومن أسلم ( ماثتي درعم في كر حنطة ) قال 
الاترازى الككر ستّون قفيزاً»والقفيز ثمانمة مكا كمككر المكوك صاع ونصف»وفي الجامع 
الصغير جاء الكر اسم لأربعين قفيزاً كذا في المغرب ( مائة منها دين على المسلم إليه » 
وهائة نقد » فالسلم في حصة الددن باطل ) وبه قال الشافمي « رض » ( لفوات القنض ) 
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ويجوز في -صة النقد لاستجماع شرائطه ' ولا يشيع الفسادء لان 

الفساد طمارىء إذ السلم وقع صحيحاً , ولحذا أو تقد رأس المال 

قبل الإفتراق صم ء إلا انه يبطل بالإفتراق لا بينا » وهذا لان الدين 

لا يتعين في الببع» ألا ترى انهما لو تبايعا عيناً بدين ثم تصادقا أن 
لا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا . 


في قدر الدين»إذ العقد لايتعلق بالدين المضاف إلمه » وإنما ينمقد بمثله » وهو غير مقبوض 
( ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه )أي شرائط السلم( ولا يشيع الفساد)جواب 
عن قول زفر » فإنه يقول يشمع الفساد ويبطل العقد في حصة النقد ايضاً » لأن هذا 
فساد قوي تمكن في صلب العقد فبفسد يه الكل . وقال المصئف ما يسيم الفساد ( لآن 
الفساد طارىء ) لأنه ما اقترن بأصل العقد » لأن كونه ديناً عفو في الجلس» ألا ترى 
أنبما لوأخرا التسلم والتسلم إلى آخر المجلس يكون العقد صحبحا( إذ السلم وقعصحيحاء 
ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح ) السلم ( الا انه يبطل بالافتراق لمابيا ) إشارة 
إلى قوله وقد ٠:‏ نهى الني عَِلْكْمْ عن الكالي ( وهذا ) إشارة إلى قوله إذ المسلم وقم صحبحا 
١‏ لآن الدين لايتعين في الببع ) لآن النةود لاتنعين في المعقود إِذَا كانت عبتا » فكذا إدا 
كانت ديناً » فصار الإطلاق والتقسد سواء . 

(ألا ترىأنهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دينلايبطل البيع فبنعقدصحيحا ) 
ويستدل بهذه المسألة على أن الدين لايتمين بإضافة العقد إلبه » فنكون الإطلاق والتقسد 
فيه سواء . وفي النباية إنما قبد بقوله مائة منها على امم ووو سي 
الأجنبي والمسألة بحاها يشم الفساد في الكل » لآنها ليست بمال في حقبما » ومذ 
مروي عن أبن عباس . 

فإن قمل هذا منقوض بئلاث مسائل » اه الرجل إذا قال إن بعت همذا 
العبد بهذا الكر .من الحئطة وبهذه الدراهم فبما في المساكين صدقف ة قباعه بهما يحنث 
بالكر والدراهم » وهذا آبة تعمين النقود . وثانمها أن الرجل إذا باع ديناراً بعشرة فنقد 
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قال ولا يجوز التصرف في رأس ما السلم والمسلم فيه قبل - 

القيض » أما الاول فاما فبه من تفويت القبض المستحق بالعقد ؛ 

وأما الثاني فلآن المسلم فب همبيع والتصرف في المبيسع قبل 
القيض لا يجوز , 





الدينار وم يقبض العشرة » حتى اشترى بالعشرة ثوبا فالبيع فاسد . ثالثها أن الرجل 
إذا باع عمناً بدين وهما يعامان أن لا دين فالبيع فاسد ولو كان الإطلاق والتقبيد سواء 
لجاز العقدان وا حنث في المسألة الأولى . 

قلنا أما الأولى فنحن ندعي أن النقود لا تتعين في العقود استحقاقاً لااجوازاً 
فلا يازم لأنها تتعين جوازا ا الثانة فلانتقاص الصرف باختلاف الجنس 
بالاستعمال بالعقد الآخر » فمتحقق البيع بلا ثمن . وأما الثالئة. فإنما م يجز الببسع 
لكان الهازل به » لآن هذا بيم م بلا ثمن » فمكون منبما تبازلاً به وهي تتعين في 
حق الحواز . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل 
القنض ) هذا باتفاق الفقباء ( أما الأول ) أي التصرف في رأس مال السلم قبل القبض 
( فاما فئه من تفويت القبض المستحق بالعقد ) لأن قبض رأس امال في المجلس حق الله 
تعالى والتصرف دمطله » وإنما شرط القيض احترازأعن الكالي بالكالي ؛فلو جاز التصرف 
فيه بالبيع والحبة والوصية ونحوها فات الشرط . 

( واما الثاني ) وهو التصرف ف المسلم فيه قبل القبض ( فلآن المسلم فيه مبيع » 
والتصرف ف المع قبل القيض لايجوز ) أما لو دفع إلمهأردأ أو أجود يرضىالمسلم إليهجاز» 
لأنهجنس حقه فم يكن استبدالاً » ولو أبرأه عنه فقبل يبطل العقد لعدم القبض» ولو رد 
البراءة م تبطل والتخلمة فيه قبض عند مده خلافاً لأبي يوسف »2 وإنما قيد بقوله قبل 
القنض احترازاً عما بعد القبض » و لهذا قال في شرح الطحاوي ولا يأس أن يبيع رب 
السم سامه بعد قبضه إياه مرابحة على رأس المال » وأن يببعه تولية » وأن بسعه مواضعة » 


ولا يجوز الشركة والتوليةفي المسلم فيه , لانه تصرف فيه فإن . 

تقايلا السلم لى يكن له أن بشتري من المسلم إلبه برأس المال 

شيئا » حتى يقبضه كله لقوله عليه السلام لا تأخ ذ إلا سامك 
أو رأس مالك 





(ولايجوز الشركةوالتولية فيالمسل فيه ) قبل قمضه (لآنه) أي لأن كلو احد من الشركة 
والتولية (تصرففيه)أيفي المسم والتصرف فيه قبل القبض لايجوز» وهذا أيضاً من لفظ 
القكدوري » وإنما خصها بالذ كر بعدما عمها بقوله ولا يحوز التصرف . . إلى آخره » 
لأنبما أكثر وقوعا من المرابحة والمواضعة » وقبل احترازاً عن قول المعض افهيحوز عنده 
التولبة في بع العين والسلم » وحمكي ذلك عن مالك ٠.‏ 

( فإاتف تقايلا السلم لم يككن له أن يشتري من المسم إليه برأس المال شيم آخر » حتى 
يقبضه كله ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورة المسألة فيه محمد عن يعقوب عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه في رجسل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فتقايلا 
السلم » فأراد رب السلم أن يشتري برأس مال السلم شيا قبل أن يقبضه » قال لبس له 
ذلك ولا يجوز شراؤه . قوله ل يكن له أن يشتري . وني الإيضاح هذا الاستحسان 
والقداس لايجوز » وهو قول زفر والشافعي لأنها لا تقايلا بطل السلم » وبقي رأسالمال 
ديناً في حصته فيصح الاستبدال به كسائر الديون » لأنه لابجب قبضه في المجلس > ودلملنا 
قول المصنف رحمه الله ( لقوله عليه السلام ) أي لقول النبى مَلِتَمٍ ( لاتأخذ إلاسامك أو 
رأس مالك ) ل أر أحداً من الشراح بين حال هذا الحديث » غير أن الأترازي قالواحتج 
أصحاينا بما روي عن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول الله مَللنْعٍ من 
أسلم في شيء فلا يصر فه إلى غيره » ورواه الترمذي فى عله الكبرى 4 وقال لا أعرفه 
مرفوعاً من هذا الوجه » وهو حديث حسن . 

ورواه ابن ماجة في سدنه عن عطية عن النبي عَللأ مرسلاً ولم يذكر مئة أيا سعد » 
ورواه الدارقطني في سننه بلفظ فلا يأخذ الاما أسلم فيه أو رأس ماله » وهذا قريب من 
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أي عند الفسخ ‏ ولأنه أخذ شببأ بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل 
فيضه » وهذ| لأن الإقالة ا في حق ثالث » ولا يمكن جعل 
امسلل فيه مبيعاأ لسقوطه فجعل رأس الال مببعا » لأنه دين مثله ؛ 





لفظ المصنف . وروى عد الرزاق في مصنفه أخبرتا معمر عن قتادة عن ابن عمر رضي الله 
عنها قال إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلارأس مالك أو الذي أسامت فيه ( أي عند 
الفسخ ) مدذا تفسير من المصنف » واامنى لاتأخذ إلاسامك ؛ أي المسلم فيه حال قيام 
المقد أو رأس مالك عند الانفساخ إذ لامكنه أخذه حال قيام العقد » فقد جعل حق 
رب السلم أخذ السلم فه وبعده أخذ رأس المال ٠‏ 

(ولآنه) أي ولآن رأس المال (أخذ شبها بالمببع»فلابحلالتصرف فبهقبلقيضه) أي في 
رأس المال قبل قمضه ( وهذا ) أي كونه مشاببا للميسع ( لأن الإقالة ببعجديد) أي بيع 
ابتداء ( فى حى ثالث ) أي غير المتعاقدين ( ولايمكن جعل المسلم فيه مسيعاً لسقوطه ) 
أي بالإقالة » هذا جواب سؤال » وهو أن يقال ل لايجوز أن يجعل ببعا جديدا فيجانب 
المسلم فيه حتى لا يكون لرأس المال حبة كونه مسعاً» فقاللايمكن جمله مببعاً لسقوطه 
لآنه دين يشمت بالسلم ويسقط بالإقالة » ولحذا ان الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض 
بعد وقوعها لسقوط المسلم فيه عن النمة » فلو صح بنقضها لعاد المسلم فيه واجما » 
والساقط لابعود (فجعل رأس ا ال مميعا لآنه دين مثله ) أي مثل المسلم فيه » وجعمل 
الدن مبيعا لبس بمحال فجعل رأس المال مسمعاً ضرورة إد لو لم يجعل مبيعا تبطل الإقالة 
ألاترى انها لو تقايلا في باب البسع وهلك الممبع بعد الإقالة قبل القبض تبطل الإقالة » 
وهاهنا لما تقايلا سقط والمسلم قنه » وصار كالهالك » فلو لم يجعل رأس المالمبيعالبطلت 
الإقالتوقد صحتهاهنا»فلا بدمن قيام المعقود عليه ولبسذلك إلا رأسالمال لسقوط المسم 
فنه » إلا انه لا يجب جواب سؤال وهو أن يقال لوكان هذا بمنزلة بع جديد وجبأن 
يقبض رأس المال في المجلس » لآن إقالة ببع السلم بمنزلة بع السلم وفيه القبض شرط 
وبالإجماع لايحب قبضه في المجلس . 
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إلا أنه لايح قبضه في المجلس , لأنه ليس في حكم الإبتداء 

من كل وجه » وفيه خلاف زفر « رح »» والحجة عليه ما ذ كرناه . 

قال ومن أسلم في كر حنطة فاما حل الأجل اشترى المسلم إليه 

من رجل كرأ وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء » وإن 
أمره أن يقبضه فاكتاله له 








فأجاب بقوله رإلا أنه) أي أن رأس المال (لا يجب قبضه في المجلس لآنه ) أي لأنالإقالة 
على تأويل تصرف الإقالة ( ليس في حكم الابتداء )أي ابتداء عقد المسلم( من كلوجه) 
لأن المسلم عقد من كل وجه » والإقالة فسخ في حى المتعاقدين بيع في حق ثالث » 
فكان عقداً من وجه ( وقمه ) أي وفي جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعا ( خلاف زفر 
« رح » ) والشافعى أيضا » فإنها يقولان لو تقايلا السلم واشترى رب السلم برأس المال 
شيئاً قبل القبض يجوز ذلك »2 وهو القداس لأنما لما تقايلا ارتفع العقد وعاد الملك في 
٠‏ الدراهم على قديم لعي اس عنه » ولهذا لم يجب قمضه في الجلس فصار 
كد بن القرض والغصب . ْ 

( والحجة عليه ) أي على زفر ( ما ذكرتاه ) أي من الحديث والممقول » أما الحديث 
فهو قوله عليه السلام لا تأخذ إلاسامك أو رأس مالك » وأما المعقول فبو ما ذكره من 
قوله ولآنه أخذ شبها بالممبع ... إلى آخره » وقد مر يانه . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم في كر حتطه فاما حل الأجل ) 
اي أجل السلم ( اشترى المسلم إلبه من رجل كرا ) وهو ستون تفيزاً (وأمر رب 
السلم بقبضه ) أي بقبض الكر الذي اشتراه من رجل ( قضاء ) أي لأجل القضاء لقه 
( يكن قضاء ) أي ل يكن إذا لحقه » وفي الثاني إذا أمره بقيضه فاقتضاه رب السلم 
لم يكن قبضاً عن المسلم فيه او ا مال المسلم 
إلنه ( وإن أمره أن يقيضه له ) أى وإن أمر المسلم إليه رب السلم أرن 
بقمضه » أي يقبض يقيض السلم قبه لآخل المسلم إلبه ( ثم يقبضه فا كتالهله) أي لاحن الم لمم 
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ثم اكتاله لنفسه از ء لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل 
فلا بد من الكيل مرتين لنبي النبي عليه السلام عن ببع الطعام حق 
يحري فبه صاعان » وهذا هو مل الحديث على مأمر » والسلم 
وإنكان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق » وانه بمنزلة ابتداء البيع ؛ 


إلمه ( ثم اكتاله لنفسه جاز لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكبل ) أحدهما صفقة عقد 
السلم » والثانية هي الصفقة التي حرت بين المسلم إلبه مع رب السلم ( فلا بدمن الكيل 
مرتين لنهي النبي َه عن يبع الطعام حتى يجري فبه صاعان ) تقدم هذا الحديث في 
المرابحة والتولية (وهذا هو محملالحديث) يعنىمعنى قوله عليهالسلام حتى يجري فيه 
صاعان هو محمل الحديث » يعني اجتماع الصفقتين المذ كورتين ( على مامر ) في الفصل 
الذي بعد باب المرابحة والتولية » وهوقوله ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على 
مانين . 

والأصل في هذا أن العقد إذا وقم مكاية أو موازنة لم يجز للمشتري أن يتصرف 
حتى يعمد الكمل أو الوزن تنبا للحديث المذكور » وهو ما رواه ابن ماجة في سننه عن 
جابر رضي الله عنه قال نهى النبي عَلِكَْ عن ببع الطعام حتى يحري فيه الصاعان > صاع 
فلبائم وصار المشتري والسم ببع بشرط الكل فيشترط الكيل انا » لآنه إذا كاله انا . 
ربما يزيد على قدر الكر فلا تسم له الزيادة » فلو جاز التصرف قبل الكل لبس 
التصرف في مال الغير وهو حرام . 

( والسلم وإن كان سايقاً ) هذا جواب عما يقال يبع المسلم إلبه مع رب المسلم كان 
سابقا على شراء المسلم إليه من بائعه » فلا يكون المسلم إليه بائع بعد المشتري فلم تتحقق 
الصفقة الثانية ليدخل تحت النهي . وتقرير الجواب القولبموجب العلة سامنا ذلك » ولكن 
السم وإن كان سابقاً على شراء المسلم إليه من بائعه ( لكن قبض الملم فيه لاحت ) في 
التقدير فتجتمع الصفقتان في التقدير ( وانه ) أي وان قبض المسلم فيه ( بمنزلة ابتداء 
البيع ) تحقيق هذاما قاله المقبوض في مسائل الل غير المسلم فيه حقيقة » فباعتبار 
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لآن العين غير الدين حقيقة وإن جعلعيف ه في حق حك خياص 
وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء » وإن لم يكن ساباً 
وكان قرضاً فأمره بقبض الكر جاز » لأن الفرض إعارة و لهذا 
ينعقد بلفظ الإعارة ار المأخوذ مطلقاً حكماً , فلا 


هذه الحقيقة لم يكن المقبوض عين ما تناوله العقد فلا بد من طريق حمل بذلك الطريق 
كأنه عين المعقود عليه »“وذلك بأن يجعل عند القبيض كأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض» 
وإنما قال بنزلة ابتداء البيم » لأن المسلم فبه دين في ذمته والمقبوض عين وهو غير الددن » 
وهو معنى قوله ( لآن العين غير الدبن حقيقة ) وهو ظاهر » وقوله ( وإن جعل ) كامة ان 
وأصلة بما قبله » أي وإن جعل الدين ( عبنه ) أى وإن جعل المقبوض عين الدين ( في حتى 
حككم خاص وهوحرمةالاستبدال الأنه لو م يجحعل ني حتى الاستبدال عينحقه يازم استبدال 
المببع قبل قبضه »© وذا لا يجوز . وإذا جعل الدين عين للقبوض الذي هو الدبن ضرورة 
ف الاستمدال فلا يتعدى » فبقي ما وراءه كالبيع ( فبتحقق البيع بعد الشراء ) أي 
بسع السلم إليه مزرب المسلم بعد شراء المسلم إليه من بائعه بشرظ الكيل #فقد اجتممت ‏ 
الصفقتان فلا بدمن تكر ار الكيل . 
( وإنم يكن ) أي الكر ( ساما وكان قرضاً فأمره ) أي فأمر المستقرض القرض 
بقيض الكر حاز » لآن القرض إعارة » ولهذا ) أي ولأجل كون القرض إعمارة 
0 القرض ( بلفظة الإعارة ) بأن يقول أعرتك هذا المبلغ من الدراهم أو 
الدنانير» فإذا كان إعارة (فكانالمردود عين المأخوذ ) أي عينالمقبوض (مطلقا) أي سواء 
كان في حى الاستبدال أو غيره ( حكما ) أي تقديراً » ولا يازم تمليك الشبىء بجنسه 
نسبة » وهو ربا » فإذا كان كذلك ( فلا تجتمع الصفقتان ) فيكتفى يكيل واحد . وفي 
الشامل في كل موضع وجد عقدان لا يكتفى يكيل واحد وإن كان بحضرة الآخر وفي 
كل موصم وجد عقد واحديكتفى فيه يكيل واحد»و كذلك إذا اشترى موازنةلايتصرف 





كع 


قال ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن بحكيله المسلم 
إلبه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قبضاً 
لأن الأمر بالتكيل لم يصم ؛ لأن هلم يصادف ملك الأمر , لأن 
حقه في الدين دون العين » فصار المسلم إلبه مستعير ا للغرائر منه » وقد 
جعل ملك نفسه فيبا » فصار 5 لو كان عليه دراهم دين فدفع 
إلبه كبساً ليزتها المديون فيه لم يصر قابضاً » ولو كانت الحنطة مشتراة 


مالم يستزنه » فإن اشترى مجازفة أو أخذ قرضاً جاز أن يترك الكبل والوزن . ولو 
اشترى المعدود عداً هل يشترط العد تنما » فمه روايتان . 

(قال) أي مد في الجامع الصغير (وم نأ سلم فيكر فأمر رب السلم أذيكيةالمسلم إليه 
فيغرائر رب السلم )الغرائر جمع غرارة يكسر الغين المعحمة “قال الجوهر ىالغرارةواحدة 
الغرائر التي للثيين وما أظنه عرببا ز ففعل وهو ) أي رب السلم ( غائب م يكن قبضاً) 
أي قبضا بريد به إذا كان الطعام عينا » وإنما قبد بقوله وهو غائب لأنه إذا كان حاضراً 
صار المسلم إل قابضا سواء كان الغرائر له أو للبائع أو كانت مستأجرة » وبه صرح 
الفقيه أبو اللمث رحمه الله » وإنما ‏ يكن قضاء ( لآن الآمر بالكيل لم يصح » لآنه م 
يصادف ملك الامر) لآنه تناول عمنا مملوكة للبائع (لأن حقه) أي حق رب السلم (فيالدين 
دون العين ) لآن جعل العين وهو وصف ثايت في الذمة في غرائر رب السلم محال ٠‏ وحقه 
في العين انما يتحقق بالقبض وم يوجد ( فصار المسلم إليه مستعيراً للغرائر منه ) أي من 
رب السلم ( وقد جعل ملك نفسه فيها ) أي وقد جعل المسلم البه ملك نفسه في الغرائر 
فلم يصر رب السلم قابضا حتى إذا هلك الكر هلكمن مال المسلم إليه وبقي الدين في 
دذمته كما كان . 

( فصار ) أي رب السلم ( كا لو كان علمه دراهم دين فدفم إلبه ) أي فدفع الدائن 
إلى المديون ( كيسا ليزنها المديون فيه ) أي في الكبس ( لم يصر قايضا ) بوزنه فيه ( ولو 
كانت الحنطة مشتراة ) بأن اشترى حتطة بعمنها ( والمألة يحافهفا ) وهي 


"١ 


والمسألة يحالها صار قايضاً , لأن الأمر قد صم حيث صادف 
ملكه , لأنه ملك العين بالبيع . ألاترى انه لو أمره بالطحن كارف 
الطحين ني السلم للمسلم إلمه ع وني الشراء للمشترى لصحة الأمر ‏ 
وكذا إذا أمره أن يصيبه في البحر في السلم هلك من مال المسلم إليه 
وني الشراء من مال المشتري . ويتقرر الشمن عله لما قان اء ولحذا 
كتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيم » لأنه نائب عنه .. 
أنه دفع غرائره إلى البائع وقال اجعلها فيها ففمل والمشتري حاضر أو غائب 
( صار قابضاً » لآن الأمر ق دصح حيث صادق ملكه » لأنه ملك المين بالبيع ) يعني 
بنفس العقد فصم الأمر لمصادقة الملك > وإذا صح صارالبائع و كيلا عنه في امساك الغرائر 
فبقبت الغرائر في يد المشترى حكا » فصار الواقع فيها واقعاً في يد المثتري حكا لأن 
غمل نائبه كفمله » حتى لو كانت الغرائر للبائع لايصير قايضاً في رواية عن محمد . وقال 
الشافعي رضي الله عنه لا يصير قابضاً سواء كانت الغرائر للمشتري أو للبائع حكما 
( ألا ترى ) توضيح لتملكه بالبيع ( انه ) أي ان المثتري ( لو أمره ) أي لو أمر 
البائع ( بالطحن ) أي بطحن الحنطة المشتواة ( كان الطحين في السلم للمسلم إلبه ) لآأن 
الأمر بالطحن في السلم لل يصم > لآأنه تلافى ملك السلم إليه فلا يصح ( وفي الشراء ) أي 
وكان الطحين في الشراء ( لمشتري لصحة الأمر ) لآنه لافي ملك المشتري ٠‏ 
( وكذا ) الحككم ( إذا أمره ) أي المشتري ( أن يصمبه في البحر ) ففعل ( في السلم 
هلك من مال المسلم اليه » وني الشراء من مال المشتري ) لصحة الأمر ( ويتقرر الثمن 
علمه ) ولمس ذلك إلا باعتبارصحةالأمر وعدمها وصحة موقوفبها على الملك “فلولا أنه ملكه 
مااصح أمر ( لما قلا ) إشارة إلى قوله صح الأمر (وههذا) أي ولكون الأمر قد صح 
( يكنفى يذلك الكيل في الشراء في الصحيح ) احترز به عما قيل في الشراء لا يكتفى 
بكيل واحد » بل يشترط كيلان وعلل الصحمح بقوله ( لأنه ) أي لأن البائع ( تانب 
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في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر المشتريء ولو أمره في الشراء أن 

يكيله في غرائر البائع ففعل ولم يصر قابضا , لأنه استعار غرائره 

ول يقبضبا فلا تصير الغرائر في يده فكذا مايقع فيياءوصار ‏ 

كا لو أمره أن يتكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع » لأن البيت 

بنواحيه في يده فلم بصر المشتري قابضا . ولو اجتمع الدين والعين 
والغرائر للمشتري إن بدأ بالعين 








عنه ) أي عن المشتري ( في الكيل ) فيكتفى يكيل واحد ( والقبض ) مرفوع بفعل 
مقدر > أي وحصل القيض (بالوقوع في غرائر المشتري) وهذا جواب عما يقال البائع 
مسلم فككيف يككون متساما. وتقرير الجواب أن القبض يتحقق بالوقوع في غرائر المشتري 
فلا نكون مسا ومتساما . 

(ولو أمره ) أي ولو أمرالمثتري البائع ( في الشراء أن يكمله في غرائر البائع ففعله 
م يصر قابضا >لأنه ) أي لآن المشتري ( استعار غرائره )أى غرائر البائع( وم يقبضها ) 
أي والحال أن المشتري ل يقبض الغرائر ( فلا تصير الغرائر في بده ) لآن الاستعارة تبرع 
فلا تنم بدون القبض ( فكذا مايقع فيها ) )أى فكذا لايصير المشتري قابضاً مافي الغرائر» 
وفي بعض النسخ فيه قال الكا كي أى في الغرائر على تأويل الظرف أو المذكور وذل لك 
00 لعدم القبض » ركذا لأ ضير اراق وك 

( وصار ) أى ححكم هذا ( ( كا لو أمره ) أى كحكم ما لو أمر المشترى البائع ( أن 
يكمله ) أن يكيل الكر ( ويعزله في ناحمة من بيت البائع ) أى أمره بأن يعزل الكر 
فى جانب من بيت البائع فعزله لاركون المشترى قابضاً » فكذا هذا ( لآن الست 
بنواحيه ) أى بجوانبه الأربعة ( في يده ) أي في يد البائع » فإذا كان كذلك ( فلم يصر 
المشترى قابضا » ولو اجتمع الدين والمين ) صورته اشترى كرأ معينا وله على البائع كر 
آخر دين وهو المسلم فيه ( والغرائر لمشترى ) أى والحال أن الغرائر للمشترى وأمرءأن 
بجمل الدين والعين فيها ( إن بدأ ) أى إن بد البائع وهو امم إليه ( بالعين ) أى 


لد 


صار قابضا ء أما العين فلصحة الأمر فمهء وأما الدين فلاتصاله 

بملكه وجثله يصير قابضا 2 كن استقرض حتطة وأمره أرنف 

يزرعبا في أرضه » وكن دفع إلى صائغ خاتا وأمره أن 

يزيده من عنده نصف دينار وإن بدأ بالعين لم يصر قابضا . 

أما الدين فلعدم صحة الأمر '. وأما العين فلةّنه خلطه بملكه قبل 
التسليم » فصار 


بالمنترى بفتح الراء ( صار ) أى المشتري بككسر الراء ( قايضاً ) أى صار قابضاً الكبل 
والعين والدين . 

( أما العين ) أي اما صحة قبضالعين ( فلصحةالأمر فيه ) أي فيالعين ( وأماالدين ) 
أى وأما صحة قبض الدين ( فلاتصاله بملكه ) أي فلاتصال الدين بملككه » أي يمنك 
المشتري 2 لإن العين في يده حكما ( وممثله يصير قابضا ) أي وبمثل اتصال الدين بالكيل 
بالرضاء يثبت القبض » فيصير المشتري قابضاً ( كمن استقرص حتطة ) أي نظير الحم 
المذ كور نظير من استقرض كرا من حنطة ( وأمرهأن بزرعباني أرضه ) أي وأمرالمقرض 
المستقرض أن يزرع الحنطة في أرض المستقرض صح القرض * وصار درم قابضاً له 
باتصاله ملكه فكذا هذا . 

( وكمن دفع ) أي ونظير الحكم المذكور أيض)] نظير من دفع ( إلى صائغ خاتما 
وأمره أن يزيده ) أي يزيد الخاتم ( من عنده ) أي من عند الصائغ ( نصف دينار ) جاز 
لأنه يصير قرض] ويصير بالاتصال الى ملكه ابضاً ( وإن بدأ بالمين ) ثم بدأ بالعين ( 0 
يصر قابضاً » أما الدين فلعدم صحة الأمر ) لعدم مصادفة الملك » لآن حقه في الدين لا في 
العين » وهذا عين فككان المأمور حعله في الغرائر متصرفا فى ملك نفسه فلا يكون فعل 
كفعل الأمر . 
(وأماالعين )أي وأما عدم صحة القض في العين ( فلأنه خلطه بملكه ) أي فلآن 
البائع خلط كر المشتريبلكه » أي بملكنفسه ( قبل التسليم ) حيث لا ناز( فصار ) 
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. مستبلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع » وهذا الخلط غير' 
مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداية يالعين . 
وعندهما هو بالخمار إن شاء نقض البيع وإن شاء شار كه في 
في الخلوط » لأن الخليط ليس باستبلاك عندها . قال ومن أسلم 
جارية فيكر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فمانت في يد المشتري 


أي البائع ( مستبلكا ) أى المبسع ( عند أبي حششفة رضي الله عنه فينتقض البيع ) أي 
ينفسخ العقد ( وهذا الخلط ) هذا جواب ما يقال أن الخلط حصل بإذن المشتري فلا 
ينتقض البيسع » وتقرير الجواب أن همذا الخلط على هذا الوجه ( غير مرضي 
به من جهته ) أي من جبة المشتري أراد أن الخلط على هذا الوجه ما حصل بإذن المشتري 
بل الخلط على وجه يصير الآمر به قابضا هو الذي كان مأذونا به » وها هنا لم يصر الخلط 
مأذوذ] مرضايه »و إنما أذنله بأن يخلط على وجه يصيرقابضابالمداية بالعين . وقال الا كمل 
وفي عمارة المصدف تسامح لأنه حك يكون الخلط غير مرضي به جزما » واستدل بقوله 
( لجواز أن يكون مراده البداية بالعين ) فيكون الدامل أعم من المدعى 2 ولا دلالة للأعم 
على الأخص . ويحوز أن يقال كلامه في قوة الممانعة » فكأنه قال ولا نسم أن هذا اللط 
مرضي به » وقوله لجواز سند المنع فاستقام الكلام . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وعمد ( هو ) أي المشتري ( بالخبار إن شاء نقض 
. البيع وإن شاء شار كه في الخلوط » لأن الخلط ليسباستبلاك عندهما ) وقال الإمامقاضي 
خان ما ذكر من جواب الكتاب قول جمد » أما عند أبى يو سف إذا بدأ بالدين يصيرقابضاً 
كا لو بدأ بالعين ضرورة اتصاله بملكه فى الصورتين » إذ الخلط لمس باستهلاك وعذد 
عمد يصير قابض_] للعين دون الدين » قلت عند الشافمي لا يصير قايضاً سواء بدأ بالعين 
أو بالدين . 

( قال )أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها 
الملم إليه ثم تقايلا ) أي المسلم ( فماتت ) أي الجارية ( في يد المشتري ) أي المسم إلبه » 
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فعليه قيمتها يوم قبضبا . ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز 

لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه . وفي 

السل المعقود عليه إنما هو امل فيه فصحت الإقالة حال بقائه . وإذا 

جاز ابتداء أولى أن يبقى انتباء ء لأن البقاء أسبل » وإذا انفسن 
العقد في المسلم فيه اتفسن في الجارية تبعا 


وإنما ماه مشتريا بالنظر إلى شرائه الجارية بالحنطة » لآن كلا في العبنين الثمن والثمن 
( فعلمه ) أي فعلى المشتري ( قبمتها ) أي قيمة' الجارية ( يوم قبضها ) يعني لما ثبت الإقالة 
وحمب ردها >2 وقد عجز يي را تمي را ا » لأن 
السبب الموجب للضمان إنما هو القبض فصار كالغصب . 

( ولو تقابلا بعد هلاك الجارية جاز ) أى التقايل ( لأن صحة الإقالةتعتمدبقاء العقد ) 
وفي بعض النسخ يعتمد قيام المقد ( وذلك ) أى بقاء العقد ( بقيام المعقود عليه » وفي - 
السلم المعقود علمة إنما هو المسلم فبه فصحت الإقالة حال بقائه ) أى حال بقاء المعقودعلمه 
( وإذا جاز ) أى التقايل بعد موتبا ( إبتداء أولى أن يبقى ) بعد موتها ( إنتباء » لأن 
المقاء أسبل ) من الابتداء . 

فإن قبل ينيغي أن لاتصم الإقالة بمد هلاك الجارية لأنها بعد البلا بمنزلة المسم قي 
من حمث وجوب قبمتها دين قي الذمة والملم فبه قد سقط أيضا بالإقالة » فصار بمنزلة 
العوضين في بسم المقايضة 2 فإنه إذا هلك أحد العوضين في المقايضة ثم تقايلا ثم هلك 
العوض الآخر تبطل الإقالة » فكذا هنا ينغي أن يتنع التقايل بهلاك العوضين . قلنا في 
بيع المقايضة ثم الرد واجب يعد الإقالة » وهلاك المبيع قبل القبض يوجب فسخ العقد . 
وفي المسلم قامت قممة الجارية مقامبا » فلم يككنرد عين الجارية واجبا » فكان قيام القبمة 
بمنزله قبام الجارية . 

( وإذا اتفسخ العقد في السلم فيه انفسع في الجارية قبما ) يعني قبمآ لانفساح العقد في 
المسلم فيه وإن م يصح الفسخ في الجارية بعد هلاكها » هكذا قدره شبخي العلاء . وقال 
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فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها » ولو اشترى 

جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة » 

ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة » لأن المعقود عليه في البييبع 

نما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلا كبا فلا تصم الإقالة ابتداء . 

فلا تبعى انتباء لا نعدام مله ,2 وهذا خلااف بيع المقايضة ؤ 

حيث نصح الإقالة وتيقى بعد هلاك أحد العوضين , لأن كل واحد 
منهمأ مبيع فيه . 


تاج الشريعة هذا جواب من يقول أن الانفساخ في حتى الجارية الميتة كيف يتحقق »2 وإنه 
ليس بمحل لذلك > فق ال الانفساخ بطريق التبعية و كم من شيء يثبت تبعا ولا يبت 
قصداً ( فسجب عليه ردها ) أى رد الجارية على المسلم إلبه ( وقد عجز ) أى والحال أن 
المسلم إليه قد عجز عن رد الجارية يسبب موتها ( فيجب عليه رد قيمتها ) وقامت القبمة 
مقام الجارية . ظ 

( ولو اشترى جارية بألف درم ثم تقايلا فماتت في يد المشترى يطلت الإقالة » ولو 
تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ) أيضا ( لأن المعقود عليه في الببع إنما هو الجارية فلا 
يبقى العقد بعد هلا كب ا فلا تصح الإقالة ابتداء فلا تبقى انتهاء لانعدام له ) أى حل 
الببع » لآن الإقالة فسخ العقد ولا قبام لها إلا بقيام العقد ولا قبام العقد إلا بقيام المببع » 
لانه هو الاصل وقد فات ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرته . ( يخلاف بسع المقايضة حيث 
تصح الإقالة فيه وتبقى ) أي الإقالة ( بعد هلاك أحد الموضين» كل واحد منهما بيع 
فيه ) أي في بيع المقايضة . والحاصل أنه أشار بهذا الكلام إلى الفرق بين السلم 
حمث تصح الإقالة فيه بعد هلاك الجارية في يد المسلم إليه قبل الرد إلى رب السلم »> 
سواء ماتت قبل الإقالة أو بمدها وبين البيم حيث لا تصح الإقالة إذا هلكت الجارية 
سواء كانت الإقالة قبل هلاكها أو يعد هلاكها » وقد أوضحنا هذا في السؤالٍ والجواب 
اللذين ذكرذه) الآن . 
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قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شر طت 

رديئأًوقال رب السلم لمتشة نشترط شيئا قالقول قول المسلم إليه » لان 

رب السلم ميعنت في إنكاره الصحة ؛ لان المسلم فيه يربو على 
رأس المال في العادة 





ا ا الصغير ( وجو سي و يايد 
فالقورل قول المسلم إلنه”) بالإتقاتن بوي قال الشافمي رضي اله عنه . وف 0 كلاء 
المنعنت مردود فبقي قول صاحمه بلا معارض ( لآن ربالسلم متعنت في إنكارهالصحة ) 
التعنت في اللغة من يطلب العنت »> وهو الوقوع في مالا يستطيع الإنسان الخروج عنه » 
والمراد بالتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه ويريد الإضرار بغيره » والمخاصم من ينكر ما 
يضره > كذا في الفوائد الظبيرية ( لأن المسلم فيه يربو ) أى بزيد ( على رأس المال في 
العادة ) هذا دليل على قوله إن رب السلم متعنت لرب المسلم فيه على رأ س المال عادة » 
فكان الخير له في صحة العقد 2 فإذا أنكر صحته فقد كان متعنتا . 


فإن قيل لا نسلم أن المسلم فيه يربو بل رأمن المال خير وإن قل من المسلم فيه وإن 
جل لا أن رأس المال نقد والمسلم فيه نسيئة وفي المثل السائر النقد خير من النسيئة . قلنا 
بلى كذلك » الا أن ذلك متروك بالعرف والعادة » فان الناس مع وفور عقوم يقدمون 
في عقد السلم وما ذاك إلا لفائدة زائدة رأوها » فكان النقد بمقابة زيادة فائدة مع 
كونه نسيئة » وإنم ا ذكروا ره المسلم فيه لاثات المعادلة ببنه وبين رأس المال » لآن 
المسلم فيه وإن كان أكثر مالية عادة إلا أنه آجل » ورأس المال وإن قلت ماليته عاجل 
والعاجل خير من الآجل فبخير قصور كل واحد منبما بوفور كل واحد منهما فيتعادلان » 
وذكر الإمام السرخسي أن القول قول المسلم إلبه لآنه هو الذى يلتزم الطمام يعقد السلم 
القول قوله في ببان صفة ما التزم » ثم اتفاقبما على أصل العقد اتفاق على ما هو شرط 
جواز العقد » ومن شرط جوازه ببان صفة الطعام » فقول رب الل لم يسم صفة الطعام 
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فرعته قلا عب أن بكرن القرل ارب للم تند أي 

حنيفة لانه يدعي الصحة وإن كان صاحيه متكرأ . وعندهما 

القول للمسلم إلبه لانه منتكر وإن أ نكر الصحة وسنقررهمن بعد 

إن شاء الله تعالى . ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقالرب 

لسلم لل كان ه أجل فالقول قول وب انبل لان اللباع النسية 
متئعت في انكاره حقاً له وهو الاجل 





يكون رجوعا عما أقر به وسعما منه في نقض ما تم من جبته . 

( وفي عككسه ) أي وفي عكس الحكم المذكور هو قول الملم إلبه شرطت لك رديئا 
وقال رب السلم م تشترط شيئا » وعكسه أن يقول رب السلم شرطت لي رديئا * ويقول 
المسلم إلمه لم اشترط لك شيا . وقال الفقيه أبو اللبث لم يذكر محمد رحمهالله هذا الأصل 
في الكتاب » يعني في الجامع الصغير. وقالالمصنف رحمه الله ( قالوا ) أي قال المتأخرون 
في شروح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وغيره ( يحب أن يكون القول لرب السلم عند 
أبي حنيفة ) وبه قال الشافمي ( لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكر؟ ) لآن الظاهر 
شاهد له » لأن العقد الفاسد معصية والظاهر من حال المسلم التحادي عن المعصبة . 

( وعندهما! ) أي وعند أبي يوسف ومحمد ( القول للمسلم إلبه » لآنه منككر وإن 
أنكر الصحة ) كامةان واصلة بما قملبا » و كذلك إن التى قملها ( وسنقرره ) أ ىوسئنقرر 
أصل هذا الخلاف ( من بعد إن شاء الله تعالى ) قال الأترازي « رح » أى في المسألة التي 
تلى هذه عند قوله القول ارب السلم عندهما . وفي عبارته تسامح لأنها تستعمل للبعد ٠أى‏ 
لأن السين كذلك »2 ونقرره يعني بدون السين ( ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل ) 
أى ل يكن للسلم أجل ( وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم ) أى 
بالإتفاق » وبه قال الشافعي ( لآن المسلم إلمه متعنت في إنتكاره حقا له ) أى لرب السلم 
( وهو ) أى اق هو ( الأجل ) حاصل أن الكلام إذا خرج تحرج التعنت لا مخرج 
الخصومة بطل و كان القول لمدعي الصحة » لأن كلام التعنت مردود » فإذا رد بقي كلام 
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والفساد لعدم الاجل غير متيقن لمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في 
وق وى الملل بخلاف عدم الودف ,ء وفي عمكسه القول لرب السام 
عندهماء لأنه ينتكر حقأ عليه فيكو ن القول قوله » وإ نأنكر الصحة 


الآخر بلا معارض » فكان القول قوله . 

( والفساد لعدم الأجل غير متيقن ) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي 
أن لا يكون المسلم إليه متعاما في إنكارء الأجل » لآنه برد رأس المال لفساد للعقد بعدم 
الاحل وبرد رأس المال يبقى له المسلم فيه والمسلم فيه خير من رأس المال وانفع منه . 
وتقرير الجواب أن فساد العقد لعدم الأجل غير متبقن ( لكان الإجتباد ) فان السلم 
. الحال جائز عند الشافعي « رضي » » وإذا م يكن متمنتاً بعدمه ل يازم من إنكاره رد 


الإنكار معارضا لجبة التعنت والتضرر به » إذ الظني لا يعارض القطعي . 

( بخلاف عدم الوصف ) قال صاحب النهاية أى لو قال المسلم إليه شرطت رديئًا » 
وقال رب السلم لم تشترط شيئا وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليه » لأن فساد 
السلم يسبب ترك الوصف متيقن غير يحتبد فيه > فقال ربالسلم هناك متعنتا » وقالغيره 
فإن الفساد فبه قطعي . وقال الأكمل وفبه نظر » لأن بناء المسألة على خلاف مخالف ( 
يوجد عند وضعبا غير صحمح » فالأولى . أن يقال إن الاختلاف كان ابت بين الصحابهإن 
ثبت ذلك ولمس مطابقا لما ذكره صاحب النبابة وغيره . 

( وفي عكسه ) يعني فمما إذا ادعى المسلم إلبه الأجل وأتكره رب السلم ( القول 
ارب السلم عندهم ما » لآنه ينتكر حقاً عليه فيكون القول قوله > وإن أتكر الصحة ) 
كلمة إنواصلة بماقبله . واعلم أن الاختلاف في الأصل على ثلاثة أوجه : أحدها في أصل 
الأجل ففيه القول قول المدعي للأجل مع يمبنه طالبا كان أو مطلوباً»وعندهما القرل قول 

والثاني في مقدار الأجل مثل أن يدعي أحدهما أنه شبر » وقال الآخر إنه شبران 
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كرب الال إذا قال لأمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ؛ 
وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول ارب | لمال ؛ 
لأنه ينكر استحقاق الريح وإن أنكر الصحة . وعند أبي حنيفة 
« رح » القول لمسل إليه , لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على ع 








قفه القول قول الطالب مع يبنه » لآنه ينكر الزيادة » وإن قامت ببنته لأحدهما يقضي 
بسنته » وإن قامت لما بقضي بببنة المطلوب > لانه يثبت الزيادة . 

والثالث : في مضي الاجل » فإن قال الطالب كان الاجل شهبراً وقد مضى > وقال 
المطلوب كان شهرآ ول يمض فالقول قول المطلوب مع يسنه لانه ينكر توجه المطالية » 
فإن أقام أحدهما البينة يقضى ببينة المطلوب » لانها تثبت زيادة الاجل 2 ثم ينبغي لك 
أن تعرف أن الاختلاف في قدر الاجل لا يوجب التحالف عندة خلافاً لزفر « رح » “لان 
التحالف في الببع ثبت بخلاف القاس عند اختلاف المتايعين في المعقود علمه أو بدله » 
والاحل بمعزل من ذلك » بخلاف ما إذا اختلفها في الوصف فإنمب ا يتحالفان » لارنف 
الوصف جارى مجرى الاصل » لان الدين دمرف به ومختلف أصل باختلافه ما إذا ولس 
كذلك الاحل . 

( كرب المال إذا قال للمضارب ) نظير المسألة المذكورة يمسألة رب المال إذا قال 
للمضارب ( شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ) قال الككا كي وفي بعض النسخ شرطت 
لك نصف الربح وزيادة عشرة » وهذه النسخة ليست بصحيحة » لانه على دلك التقدير 
القول للمضارب بالإجماع > والصحبح النسخة الاولى » لانه على ذلك التقدير كان القول 
لرب المال (وقال المضارب ) لمس الامر كا ذ كرت الاأبز حيطت وونعت الع #التول 
لرب المال » لانه ينكر استتحقاق الربح وإن أنكر الصحة ) ) أى صحة العقد . 

( وعند ألى حشيفة « رح » القول للمسلم إلبه لانه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد 
واحد ) لان السلم عقد واحد إذ السلم الحال فاسد ولمس بعقد آخر ( فكانا متفقين 


7ع 


بل الصحة ظاهراً ؛ يخلاف باه المارية ولا» ليس بلازم غلا تير 
الإختلاف فيه فبقي تجرد دعوى استحقاق الريم . أما الل لاد ْ 
فصار الأصل لفن 





علىالصحة ظاهراً ) أى نحسب الظاهر الوحبينأحدهما أنالظاهر من حالهما مباشرة العقد 
بوصف الصحة » والثاني أن الإقدام على العقد التزام لشرائطة والاجل من شرائط السلم 
فكان اتفاقهما على العقد إقرار بالصحة » فالمنكر بعده ساع فينقض ما تم به » وإنكاره 
إنكار بعد الإقرار وهو مردود ويقول أبي حنسفة « رح » قال الشافعي . 

( بخلاف مسألة المضارية ) جواب عن قماسبما المسألة المذكورة على مسألة المضارية 
فإنه قاس غير صحيح »> وقال الاكمل فإنبما إذا اختلفا فيها » أى في المضاربة قنوع 
حل الاختلاف فإنبا إذا فسدت هار إجازة » وإذا صحت كانت شر كة » فإذا اختلفا 
فالمدعي للصحة يمدع لعقد » والمدعي للفساد مدع لفقف انكر خلافه » ووحدة العقد عن 
الاختلاف في الجواز والفساد يستلا 1 اعتاراً لاختلاف الموجب للتناقض المردود لوحدة 
الخل وعدم وحدته يستازم عدم -اعتباره الاختلاف لاختلاف المحل . وأما المضاربة فبي 
لسست يعقد واحد عند الاختلاف »> فكان الحل مختلف فلا تناقض في ذلك » فلم يكن 
الاختلان معتيراً » فكان المضارب يدعي ال الو المالل وهو ينسكر » 
فالقول قول المنكر . : 

[تولافه) 'آق لأن عد المفنسازنة (البس يلاق )برلةا تسكن رب الالدسن عل 
قبل شراء المضارب برأس المال شيا » و كذا المضارب يتمكن من فسخه . وإذا كان غير 
لازم برتفع باختلافبما ( فلا يعتبر الاختلاف فنه ) ولا الدعوى :متّبر فيه ( فبقي جرد 
دعوى استحقاق الربح ) والآخر ينكر فالقول للمنكر ( أما السلم ) فإته عقدد 
( فلازم ) فلا ينفسخ يفسخ أحدهما » فبالاختلاف لا يرتفع » فإذا بقي العقد كان القول 
قول مدعي الصحة لشهادة الظاهر ثم لما جعل القول قول المسم إلمه في الأجل كان القول 
قوله أيضا في مقدار الأجل ( فصار الأصل ) أي الأصل في مسألة السلم المذكورة ( أنمن 


فد 


خرج كلامه تعنتأ فالقول لصاحبه بالإتفاق » وإن خرج خصومة ووقع 
الإتفاق على عد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده » وعندهما للمذكر 
وإن أنكر الصحة . وقال ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولاً 
وعرضأ ورقعة : لأنه أسلم في معلوم مقدور التسلي على مااذ كرتا . 


وإن كان ثوب حرير لا بد من سان وزنه أيضأ , لأنه مقصود فيه 





خرج كلامه تعنتا ) أي من حيث التعنت لا مخرج الخصومة > وقد مر تفسيره عن قرهب 
( فالقول لصاحمه ) وهو مدعي الصحة ( بالاتفاق ) لأن كلام المتعنت مردود . 

( وإن خرج ) أي كلامه ( خصومة ) أي من حيث الخصومة بأن ينككر ما يضره 
( ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحةعنده ) أي عند أبى حنيفة ( وعندهما 
للمنكر ) أي القول قول المنكر ( وإن أنكر الصحة ) كلمة إنواصلة بما قبلبا » وقدمر 
الكلام فبه مستوفى . 

( قال ) أى القدورى في مختصره ( ويجوز الس في الثياب إذا بين طولاً وعرضا ) 
أى من حمث الطول ومن حمث العرض ( ورقعة ) أى من حيث الغلظة والئخانة » كذا 
في المغرب . وقيل المراد عدد الكرياس » يعني انه كثير الرقاع أو قليل الرقاع » وقبيل 
تعريفه يكونه خماسسا أو سداسياً » وقال تاج الشريعة ورقعة يقالرقعة هذا الثوبجمدة» 
براد به غلطة وثخانة وهو يجاز ( لأنه ) أى ولآن السم ( أسلم في معلوممقدور التسليم 
على ماذكرة) أي عند قوله في أول الماب وتي المذروعات ( وان كان ) أى المسلم ( ثوب 
حرير لا بد من ببان وزنه أيض) » لآنه ) أى لان الوزن ( مقصود فيه ) أى في السم في 
الثوب الحرير » وإذا كان كذلك فلا بد من يبسانه » أى بيان الوزن . وعند الشافعي 
ومالك وأحمد رحمهم الله بمان الوزن لمس بشرط » وفي الإيضاح وتحتاج إلى ببان الوزنفي 
ثاب الحرير والديباج إذا كان التفاوت بعد ذ كر الطول والعرض » لانها تختلف باختلاف 
الوزن » فإنالديباج كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته » والحرير كلما خف وزنه ازدادت 


ا 


ولا يجوز السلم في الجواهر ولافي الخرزء لأن آحادها تتفاوت . 
تفاوتاً فاحشا , ْ 


وقال الشيخ أبو نصر المغدادي قالوا إذا كانت الثاب مما يقصد وزنبها فلا بد من ذكر 
الوزن أيضا كاب الحرير . وقال اللوؤاؤ الحي ''' في فتاواه ولو بين الذرعان و/ يبين 
الوزن هل يجوز السلم في الحرير » واختلف المشايخ فيه » منهم من قال لبس بشرط » 
ومنهم من قال شرط وإليه مال سمس الائمة السرخسي وهو الصحيح » يخلاف سائر 
الثلساب » فإنه لا يشترط فمها الوزن مع الذرع » لان الحرير يختلف باختلاف الوزن ”ا 
مختلف باختلاف الطول والعرض » ولا كذلك الكرباس . وفي المنتقى إذا باع ثوب حرير 
بدا ببد لا يجوز إلا وزنا . وفي المحبط لو شرط كذا وكذا ذراعا فله ذراع وسط . 
واختلف فى تفسير الوسط » قمل أراد به الفعل » يعني لا يمد كل المد ولا برخي كل الإرخاء 
وقيل أراد به الخشب لانه لا يتفاوت في الاسواق . قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يحمل 
عليهما نظرأ للجانبين . ؤ ؤ 

وقال الكا كي و كذا يحوز السلم في البوارى والجوالق والمسوح والا كسية والبسوط 
استحساناً إذا بان طوله وعرضه وصفته وصنعته . الولواجى ي السلم في الكاغد يجوز 
عدداً » لانه عددى كالجوز والمسض » و كذا الاستقراض عدد . 


( ولا يجوز السلم في الجواهر نحو الماقوت والملخش واللؤلؤ ونحو ذلك ( ولا في 
الخرز ) أي ولا يجوز السلم ع الاق > وقال الموهري 
الخرز بالتحريك الذي ينظم » والواحده خرزة » وخرزات الملك جواهر تاجه » وعند 
مالك رضى الله عنه بحوز ( لان آحادها ) أى آحاد الجواهر والخرز ( تتفاوت تفاوتاً 
فاحشا ) لأن كل معدود تنفاوت آحاده في المالية لا يحوز المسلم فيه كالبطبخ والرمان 
الذي لا تتفاوت حاده في المالية جاز السلم فبه كالجوز والسيض إذا كان من جنسواحد» 


الولوالجمة » وقد صححئأه بعد دلك . أه مصححه . 
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وفي صغار الاؤلؤ التي تباع وزنآ يجوز السلم ء لأنه مما يعلم 
الوزن . ولا بأس بالسلم في اللإن والآجر إذا سمي ملبف أ معلوماً ؛ 


صفمة ومعرفه مقداره جاز السلم فه ) 


وفبه خلاف زفر « رح » » وقد مر بيانه في أول الباب ( وني صغار اللؤلو التي تباع 
وزنا يجوز السلم » لأنه مما يعلم بالوزن ) لآنه يدق ويجعل في الدواء ولا خلاف 
فيه للققباء . 

( ولا يأس بالسلم في الآجر ) بفتح البمزة وضم الجيم وتشديد الراء وهو الطوبالمشوى 
( واللين ) يفتح اللام وكسر الماء الموحدةوبالنون » وهو الطوبالنبىء ( إذا سمي ملبناً 
معلوما ) الملين يحتمل أن يكون اسم ما يصنم فيه اللبن»ويحتمل أن يكون المراد يه الآآلة 
وفؤالمحمط يشترط يمان مكاته والآلة » وقمل لا يشترط بمان مكانه » وبقولنا قال 
الشافمي رحمه الله ( لأنه ) أي لآن كل واحد من الآجر واللين ( عددي متقارب لا سما 
إذا سمي الملين) يكسر الممم وهو الآ له. وقالالولو المي في فتاو اهو لابأسبالسل في اللينو الجر إذدا 
امترط فبه ملبنا معروفاً » لأنه متى بين ملبنا معرفاً فما بقع من التفاوت بين لبن ولبن 
يكون يسيرأ “فنكون ساقط الاعتبار»فبلحق بالعدديات المتقاربة »فيجو ز فيه السلم . بخلاف 
ما لو باع مائة آجرة من آتون ل يحز » لأن التفاوت فيه في النضج تفاوت فاحش » فألمقناه 
بالمتقارية في حى السلم وف المنفاوتة في حى البسع عملا بهما.وقي شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان أما السلم في الباذتجان عدداً لم يذكره مدر حمهالله » وذكر سمس الأئمة السرخسي 
أنه يحوز وألحقه بالجوز والسسض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (وكل ما أمكنضط صفته ومعرفة مقداره جاز 
السلم قبه ) هذا أصل كلى يتخرج منه الممائل > وقال الاكمل رحمه الله فبه بحث من 
وجبين > أحدهما أنه عكسها فقال وما لا يضبط صفته ولا معرفةمقدارءلاحوز السلمفبه 
ولا ينعكس قولنا كل إتسان حموان إلى كل لبس باتسان ما لبس حيوان ١”‏ . والثاني أنه 


. هكذا عكسبا هنا » وقد عكس ما بعدها خلان هذ. » أنه مصححة‎ )١( 


ةا 


لأنه لا يفضي إلى المنازعة » وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره 

لا يجوز السلم فيه » لأنه دين » وبدون الوصف يبقى بولا جبالة 

تفضي إلى المنازعة , ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين 
أو نحو ذلك 





ذكر القفاعدة بعد ذكر الفروع والأصل ذكر القاعدة أولاً ثم تفريع الفروع عليها . 
والجواب عن الأول أن جواز السلم يستلزم أوصداف ضبط الصفة ومعرفة المقدار بقوله 
ملعم من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم » الحديث »و حينئذ كان مثل قولنا كل 
إنسان ناطق وهو ينعكس إلى قولنا كل ما لبس بانسان ليس بناطق . وعن الثاني أرن 
تقديم القساعدة على الشروع يليق بوضع أصول الفقه » فالمقصود معرفة المسائل الجزية » 
فبقدم الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة . 

(لأنهلايفضي إلى الملنازعة ) كما في الأجناس الأربعة من المكيلات والموزونات 
والمذروعات والعدديات المتقاربة . وقال الكاكي لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل 
ما هو من ذوات الأمثال كالقطن والكتان والابريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص 
والصفر والخْناء والوسمة والريا<ين المايسة » وفي الجذوع البائن الطول والعرض والغلظ؟ 
و كذا الساج وصنوف العبدان والخشب والقصب والغزل “2 ويحوز السلم في التين كيل 
وكمله الغرائر . وقبل إنه موزون . وقمل المعتبر هو المتعارف »© كذا في الجتبى ٠.‏ 2 

( ومالا بيضبط صفته ولا يعرف مقداره لا تجوز السلم فيه » لأنه دين ) أي لأنالسلم 
دين » والدبن يعرف بوصفه ( وبدون الوصف دبقى مجهولاً جبالة تفضي إلى المنازعة ) فلا 
يحوز لآن جبالة المعقود علمه تفسد العقد ( ولا بأس,السلم في طست ) وفي المغربالطست 
مؤنة وهي أعحمية والطست تعريبها » والجمع طساس وطسوس » وقد يقال الطشوش, » 
ذكره في الشين المعجمة . وقال الجوهري الطشت الطش بلغة طيء أبدل من إحدى 
السمنين تاءللاستئقال»فإذا جمعت أو صغرت ردت السين» لآنك فصلت ينهما بألف أو باء 
قات طساس وطسيس ( أو قمقمة ) قال الجوهري القمقمة بالضم معروفة » وقال 
الاصمعي هو رومي وامع قماقم ( أو خفين أو نحو ذلك ) مثلالكوز والآنبة من النحاس 


كا 


إذا كان يعرف لاجتاع شرائط السلم » وإن كان لا يعرف فلا خير 
فيه » لأنه دين مجبول . قال وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز 
استحساناً للاجماع الثابت بالتعامل . وفي القياس لا يجوز ء لأنه 


والصفر والقلنسوة > وبه قال الش افمي إن كان يتساوي حوانشه ويمكن العسارة عن 
ثخانته وطوله وعرضه وما يختلف به العرض » فأما أن يكون أجزاؤه يختلف كالقماقم 
والطواجن والأواني المتخذة من الصفر والزجاج والمكيزان والحباب فلا يجوز لتفاوت 
أجزائها فمنها ما يكون أعلاه أوسع وأسفله أضيق وبالمتكس وقد يكون وسطه كذلك 
كذا في تنمتهم . والشرطان عندنا في جواز ذلك ( إذا كان يعرف لاجتماع شرائط السلم 
وإن كان لا يعرف فلا خير فمه ) أي لا يحوز (لآنه دين يحبول ) والجمالة في الدبن تمنع . 

( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وان استصنع شيئاً من ذلك ) أي من ما 
ذكر من الطست والقمقمة والخف ( بغير أجل ) أي بغير ذكر مدة فمه ( جازاستحسانا 
للاجماع الثابت بالتعامل ) في هذه الأشياء » قال أبو أنبس في جامعه صورة الاستصناع 
أن بحيء رجل إلى خفاف ويقول له اخرز لي خفاً صفته كذا وقدره كذا بكذا ويسلم 
الدراهم أو بعضبا أو لا يسلم . 

( وفي القياس لا يجوز » لآنه بسع المعدوم ) وبه قال زفر والشافعي »وقد نبى رسول 
الله مَلِنْةٍ عن بيع ما ليس عند الإنسان » ورخص في السلم وهذا ليس بمسلم » لآأنه ا 
يضرب له أجل » أشار إلمه بقوله بغير أجل > وجه الاستحسان هو ما ذكره بقوله 
للاجماع الثابت بالتعامل » فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فيه تعامل 
من غير نكير » والقباس يترك بثله كدخول المام » ولا يشكل بالمذارعة »> فإن فبها 
للناس تعامل وهي فاسدة عند أبى حنيفة رضي الله عنه » لآن الخلاف فمها كان ثابتاً في 
الصدر الأول دون الاستصناع . 

( والصحيح أنه ) أشار به إلى أنهم اختلفوا في جواز الاستصناع بالببع أو عدة » 


اع 


بحور معأ لا عدة » والمعدوم قد يعتير موجوداً حتكما » والمعقود 
عليه العين دون العمل » حت لو جاء به مفروغاً عنه لا من صنعته 
أو من صنعته قبل العقد فأخذه 


ظ فقال والصحمح أن الاستصناع ( يجوز بيعا ) أي من حيث الببع ( لا عدة ) أي لا من 
حيث الوعد . وقال فخر الأسلام في شرح الجامع الصغير هو يبع عند عامة مشايخنا لا 
مواعدة » لأنه سماه في الكتاب بمعا وأثيت فبه خمار الرؤية وهو يثبت في البيع لا في 
الوعد ( والمعدوم قد يعتبر موجوداً حكما ) هذا جواب عما يقال كيف يجوز أنيكون 
ببعاً والمعدوم لا يصلح أن يكون مبيعاً » وتقرير الجواب أن المعدوم قد يعتبر حكما » 
أي من حمث. الحكم كالناسي للتسمية عند الذيح » فإن التسمبة حملت موجودة لعذر 
النسمان . والطبهارةللمستحاضة جملت موجودةلعذرجواز الصلاة لتلا تتضاعف الواجبات 
فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حكم] لتعامل الناس »2 وقد يكون 
الشيء موجودا حقبقةويجعل معدوما حكما كلماء الممتحق للعطش »© حتى بحوز التيهم 


ممع و-حوده ٠‏ 


( والمعقود عله العين ) هذا جواب عما يقال إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود 
ظ عليه هو المستصئع » والمعقود عليه هو الصنع ٠‏ فأجاب بأن المعقود علمه هو العين 
لآن المقصود هو المستصنع ( دون العمل ) وفيه نفي لقول أبي سعيد البردعي » فإنه يقول 
المعقود علمه العمل » لان الاستصناع استفعال من الصنع وهو العمل » فتسممته للمعقود به 
دليل على أنه هو المعقود عليه » والاديم والصرم فيه بمنزلة الآلة للعمل » ولكن الاصح 
أن المعقود علمه هو المعين » لان المقصود هو المستصنع فبه وذكر الصفة لبيان الوصف » 
والدلمل علمه أن محمداً أثيت خمار الرؤية فيه » وهو إنما يكون في يمع العين » و كذ! 
يدل عليه قول المصنف بقوله ( حتى لو جاء به مفروغا عنه ) أي لو جاء الصانع الذي 
يعمل بالمستصنع حال كونه مفروغا ( لا من صنعته أو من صنعته ) أي أو جاء به حال 
كونه من صنعته ( قبل العقد ) أي قبل عقد الاستصناع ( فأخذه ) أي فأخذه 
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جز » ولا يتعين بالإختيار » حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه 

المستصنع جاز ؛ وهذا كله هو الصحيح . قال وهو بالخيار 

إن شاء أخذه وإن شاء تركه , لأنه اشترى شيئاً ليره ؛ 

ولاخيار للصانع » كذا ذكره في المبسوط وهو الأصم ؛ 

لأنه باع ما لم يره وهو عن أي حنيفة « رح » أن له الخيار 

أيضأ ‏ لانه لا يمكنه تسليم المعقود علي ه إلا لضرر وهو قطع 
الصرم وغيره . 


السستصنع ( جاز ) فلا يجبر طى قبوله » ولوكان بعد العقد يجبر الآمر على القبول » كذا 
ف المبسوط . 

( ولا يتعين إلا ,الاختمار ) أي ولا يتعين المستصنم الذي اتخذه الاجل المستصنم إلا 
باختمار المستصنع » وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو باعه الصانم قبل, أن يراه المستصنع 
جاز ) لانه لو تعين لما جاز بمعه قبل اخشماره ( وهذا كله ) أي كونه بيعا لا عدة و كون 
المعقود علمه العين دون العمل » و كونه لا بتعين إلا باختباره ( هو الصحمح ) لا أن في كل 
واحد منها قولاً آخر كا بحيء بعد هذا ٠‏ 

( قال وهو ) أي المستصنع ( بالخبار ) أي إذا رآه ( إن شاء أخذه وإن شاء تركه » 
لأنه اشترى شيئاً لم بره ) فله الخبار إذا رآه ( ولا خمار للصانع ) بل يجبر على العمل لأنه 
باع مالم يره ( كذا ذكره في المبسوط وهو الآصح لأنه باع مالم بره ) أار به إلى نفي ما 
ذكره في الذخيرة من أن للصانم الخبار أشار إليه بقوله (وعن أبي حنيفة أن له الخبار 
أيضاً ) أي أن للصانم الخمار أيضاً كما للآمر » كذا ذكر هذا في الذخيرة من رواية أبي 
يوسف عن أبى حنسفة » وكذا في رواية أبي السسر وقاضي خان ( لأنه لا يمكنه ) أي لآن 
الصانع لا يمكنه ( تسليم المعقود عليه الا لضرر وهو قطع الصرم ) بفتح الصاد المهملة 
وسككون الراء وبالميم » وهو الجلد . وف المغرب هو تعريب جرم ( وغيره ) أي وعير 
الصرم مثل إتلاف الخبط في خرزه . 
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وعن أي يوسف أنه لا خبار لما » أمأ الصانع فاما ذكرنا » وأما 

المستصنع فلأن في إثبات الخيار له اضرار بالصانع » لانه لا يشتريه 

غيره بمثله . ولاايجوز فيا لا تعامل فيه للناس كالثيابٍ لع هم المجوز 

وفيا فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن 
التسليم » وما قال 


( وعن أبى بوسف رحمه الله أنه لا خبار لما ) أي للصانع والآمر ( أما الصانع فاما 
ذكرة ) أنه لا خمار له لما أن الاستصناع بيعم ولا خمار للبائع فيا لم بره ( وأما المستصنع 
فلن في إثمات الخبار له إضرار بالصانم لأنه لا يشتريه غيره بمثلة ) أي بمثل ما اشتراه 
المستصنع وقد لا يشتريه غيره أصلا » كا لو استصنعواعظ منيراً يعظ الناس عليه فميأخذه 
فالعامي لا يشتريه أصلا 

فإن قبل الضرر -حصل برضاه فلا يكو نممتيراً. أجبب يحوز أن يكون الرضي على 
أن المستصنم مجبور على القمول > فاما عم اختياره عدم رضاه » فإن قبل ذلك لجبل منه 
وهو لايصلح عذراً في دار الإسلام . أجيب بأن خبار المستصنع اختيار بعض المتأخرين 
من أصحاينا وم يحب على كل واحد من المسامين في دار الإسلام على أقوال جميع المجتهدين 
وإِنما الجهل لمس بعذر في دار الإسلام في الفرائض الى لا بد لإقامة الدءن منها لا فيحمازة 
اجتهاد المجتبدين . قال الأكمل وفنه نظر » لآن غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة ثم 
يلغت فإن لما خبار البلوغ » فإن سكتت لجبلها بأن لما الخبار بطل خمارها » لآن الجبل 
لسسى يعذر مع أنه لبس من الفرائْض التي لابد لإقامة الدين منها . 

( ولا يجوز ) أي الاستصناع ( فيا لا تعامل فيه للنا سكالثياب ) وني الكاني كالجباب 
والثباب » وصورته أن يدفع إلى حائك ديناراً لبحمك له ثوب من غزل نفسه إبقاء له على 
القماس السام عن معارضة الاستحسان بالإجماع ( لعدم المجوز ) بكسر الواو من التجويز 
والحور هو التعامل ( فا فمه تعامل ) مثل الذي ذكرناه ( انما يحوز إذا أمكن إعلامه 
بالوصف ليمكن التسليم ) أي تسليم المستصنع (وإنما قال ) أي محمد في أول المسألة 
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بغير أجل لانه لو ضرب الاجل فيا فيه تعامل يصير سلما عند أبي 
حنيفة خلافاً لما. ولو ضربه فيما لاتعامل فمه يصير سلما بالاتفاق .لحما 
أن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الاجل على 
التعجمل » بخلاف ما لا تعامل فيه ء لان ذلك استصناع فأسد 


فيحمل على السلم الصحيح . 


( بغير أجل ) في قوله وإن استصنم في شىء من ذلك بغير أجل ( لآنه لو ضرب الأجل 
فما فيه تعامل يصير سلا عند أبي حنيفة رحمه الله ) فلا يحوز إلا بشرائط السلم منتعجيل 
رأس المال واستقصاء الوصف وعدم جواز خمار الرؤية » وبه قال الشافمي رحمه الله 
ومالك وأحمد « رح » لأنهم لا يجحوزون الاستصناع ( خلافا لما ) أي لأبي يوسف وجمد 
فإنه عندهما استصناع . 

( ولو ضربه ) أي الأجل ( فيا لا تعامل فيه يصير ساما بالإتفاق ) المراد يضرب 
الأجل ما يذكر على سمل الاستمهال » أما المذ كور على سبيل الاستعجال على أنه قال 
إن تفرغ غداً أو بعد غد لا يصير سلا » لأنه ذكره حينئذ للفراغ لا لتأخسير 
المطالبة بالتسليم » ويحكى عن البندواني أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو 
الاستعحال » ولا يصير به سلما » وإن كان من الصانم فهو سل لأنه يذكره على سبيل 
الاستمبال . وقمل إن ذكروا في مدة يتمكن فمها من العمل فهو استصناع » وإن كانأ كشر . 
من ذلك فهو سل » لان ذلك يمختلف باختلاف المدة فلا يمكن تقديره بشيء معلوم . 

( لهما ) أى لابى بوسف وعحمد في المسألة الخلافية ( أن اللفظ ) أو لفظ الاستصناع 
( حقيقة للاستصناع فبحافظ على قضته ) الاستصناع أو اللفظ ( ويحمل الأحل على 
التعجمل ) لان ذكر الاجل محتمل » فإنه يحتمل أن يكون التمجمل ويحتمل أن يكون 
للاستمبال والاستصناع محم في تناوله ما وضع له غير محتمل الشيء آخر فبحمل المحتمل 
على الحكم ؛ فيقال ان ذ كر الاجل للتعجيل ( بخلاف ما لا تعامل فنه >لأن ذلك 
استصفاع فاسد فبحمل على السلم ::صحيح ) بدلالة الاجل تصحيحا لتصرف العساقل 
ماأمكن . 





م١‎ 


ولاني حنيفة «رح» أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع 
لا شببة فيه » وفي تعاملهم الاستصناع نوع شببة » فكان لحمل 


على السلم أولى 2 وألله أعلم : 


مسائل منثورة ظ 
قال ويجوز بيع الكلب والفبد والسباع المعلم وغير المعلم في 
ظ ذلك سواء . 





( ولابي حنيفة أنه ) أى أن المستصنع المبيع ( دين ) والمبيع الدين ( يحتمل السلم ) 

كا لو ذ كر اللفظ السلم ( وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ) لانه ثابت بآية المداينةوالسنة 
( وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة ) لككونه مجتبد فيه » ولان فيه خلاف زفر والشافعي 
ابح و على السلم أولى والله أعلم ) ككونه أقرب إلى الجواز ' 


( مسائل منثورة ) 
مسائل مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف »> أى هذه مسائل ومنثورة. صفتها من 
نثرت الدراهم » والتقدير هذه مسائل من كناب البيوع ذثرت عن أبوابها وم يب 
فاستدر كت بذكرهاهاهنا. 
( قال ) أى القدورى ( ويجوز ببع الككلب والفبد والسباع ) مثل الاسد والدب 
ونحوهما » فالقدررى أطلق بيع الكلب وما ذكر معه ليتناول ( المعلم وغير الغلم ) 
وأوضحه المصنف بقوله وغير المعلم ( في ذلك سواء ) أى المعلم وغير المعالى منبا من 
الكلب والفهد والسباع من المذكور في جواز البسع سواء . وفي الإيضاح يبع كل ذى تاب 
من السباع وذى مخلب من الطير جائز معام كان أو غير معلم في رواية الاصل.أما الكلب 
المعلم فلا شك في جواز بيعه لانه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا البيع لكوئته ‏ 
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وقال الشافعي « رح » لا يجوز ببع الكلب لقوله عليه السلام إن من 
البح مون ابي رقن التكلب:. 


منتفعاً به حقيقة وشرعا » فمكون مالآ . وأما غير المعلم فلآنه يمكن أن ينتفع به بغير 
الاصطياد فإن كل كلب حفظ يبت صاحبه وعنع الاجانب عن الدخول فيه ويخبر عن 
الجاني بناحمته عليه فساوى الممعلم في الانتفاع به . 

( وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لانه غير منتفع به ) وفي شرح 
الإرشّاد يجب قله ويحرم اقتناوٌه فلا بجوز سعه كا فى الخنزير . وقال شمس الائمة 
السرخسي ولو كان الكلب العقور بحال يقبل التعليم يجوز ببعه في الصحيح من المذهب » 
ولا يجوز الذى لا يقبل التعلم . ونقل الناطفي في الاجناس عن مسائل الفضل بن غانم » 
قال أبو بوسف رحمه الله أجيز ببع كلب.الصيد والماشية ولا أجيز يبع الكلب العقور . 
وقال مد في نوادر هشام يجوز بع الكلب العقور . وفي الكبسانيات قال مد ومن قتله 
ضمن قيمته إلى هنا لفظ الاجناس . ونقل في الاجناس أيضاً عن شرح اختلاف زفر روى 
ان أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز يبع الاسد حا 
ويجوز أن يكون مذبوحا . وجاز بع الفبد وفي المبوع للحسن جاز يبع القرد . وذكر 
الاجناس قال أبو بوسف اكره بسع ار لانه لا منفعة به » وإنما هو للبو . 

( وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب ) مطلقاً » لانه لا منفعة به » ويه قال أحمد » 
وبعض أصحاب مالك يجوز بيع المأذون بإمساكه ويكره » وجوز الشافعي إجارة 
الكلب المعلم في أصح الوجبين . أما اقتناء الكلب للصمد والزرع والببوت والمواشي 
فيجوز بالاجماع ( لقوله عزستهم ) أى لقول الني مَلَِمٍ (أن من السحت مهبر البغي وثمن 
الكلب ) هذا الحديث بغير هذا اللفظ رواه ان حبان في صحبحه عن أبي هريرة أرنف 
الني ميت قال إن مبر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ... ١‏ وأخرجه الدارقطني 


. هكذا الحديث ناقص من الأصل‎ )١( 


ممع 


ولانه نحس العين » والنحاسة تشعر بهوان امحل » وجواز البيع دشعر 
بأعزازْه فكان منتفاً 1 ولنا أنه علسمه السلام ممى عن ا الكلى 
إلا كلل صيد د مأشمة 0 








أيضاً ولفظه ثلاث كلبن سحت أجر الحجام ومهر البغي وثمن الكلب » وقال الاترازى 
وجه قول الشافمي مأ روى في صحيح البخارى والسئن مسند إلى أبي مسعود الانصارى 
نوهل لله يي نهى عن ثمن الككلب وممر البغي وحلوان الكاهن > وذكر أحاديث 
أخر من هذا الساب » ولكن هذا غير مناسب للحديث الذى ذكره المصنف »> ورعاية 
المناسبة من التناسب. السحت الحرام المحض الخالص . وقيل السحت الحرام المتأصل من 
سحته وأسحته » أي استأصله » سمي الحرام سحت لآنه متأصل دين 0 وههر 5" 

أجسرة الزانية » يقال بغت ١‏ رأة بغيا بالكسر » والتي زنت فهي بغي. أي زانية » و 
حقه أن قال بغمة » لأنه فعمل يمعنى فاعل » والحم قبه أن شرق بين المذكر اه 6 
إلا أن قد يشبه فعيلا بمعنى مفعول » فلا يفرق كما في قولهم ملحقه جديد . قوله وثمن 
الكلب: © سراد تنا باعتبار صورة الببع » وحلوان الكاهن أجرته من 00 وهو الذي 
يخبر عن الأشاء بإلقاء الشيطان إلمه .0 

انه ) أي ولآن الكاب ( نحس العين ) بدلالة نحاسة سؤره » فإنه متولد من 
اللحم وما كان كذلك لا يحوز ببعه ( والنجاسة تشعر بهوان: المحل ) أي بذلته ( وجواز 
البسع يشعر بإعزازه ) أي تشعر باعزازه ( فكان منتفيا ) أي فكان جواز الببم منتفيا 
وإلا يلزم اجماع المتنافبين فلا يوز . 

( ولنا أنه تادز ) أي أن النبي يَِعْ (نمى عن بم الكلب إلاكلبٍصد أو ماشية) 
هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ولكن روى الترمذي عن أبي هريرة قال نهى النبي ملا 
عن ثمن الكلب إلا كلب صيد “ ثم قال لا يصح إلا من هذا الوجه . وروى النسائي عن 
جابر رضي الله عنه أن الذبي يِه نبى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد > وقال 
ديق مكو قال نهر لبون يصحبح . وقال الكاكي المدعي جواز بيع جميع 
الكلب » وهذا الحديث يقنضي جواز ببع الصيد والماشية . قلنا المقصود من إبرادالحديث 


1) 


ولانه منتفع به حر أسة واصطاداً » فكان مالا فبجحوز ببعه 


إبطال مذهب الخصم » فإنه يدعي ثعول عدم الجواز في الكل » أما اثبات المدعى 
والمذهب مما ذكر في الأسرار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فإنه قال قضى رسول 
الله ملائر فى كلب يأربعين درهما فذْكره مطلة] من غير تخصيص في أنواع الكلب بالتضمين 
وتضمان المتلف دلمل على تقومه ومهالمته . 

أو نقول ثبت جواز يبع الكلب المعلم بقوله إلا كلب حسين » وجوز بسع الكلب 
الغير المعلم سوى العقور بقوله أو ماشية » فإن كل كلب يصلح لحراسة الماشية إذ من عادته 
النباح عند حضور الذئب أو السارق فبقي الدقور قت الدتقى ينه © كذارى الاسران » 
قلت حديث عبد الله ن عمرو بن العاص أخرحه الطحاوي بإستاد صحيح مرسلاً » حيث 
قال وقد روي في ذلك عن من بعد النمي عَلِاثم أى من الصحاية والتابعين » ثم قال حديث 
ونس قال حدثنا ان وهب قال سمءت ان جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أيبه عن 
جده عمد الله ن عمرو أنه قضى في كلب صيد قدّله رجل بأربعين درهما) »> وقضى في 
كلب ماششة يكبش . وأخرج ان أبي شسة عنه أنه قال في كلب الصيد أربءون درهما » 
وفي كلب الماشمة شاة من الغنم » وف كلب الحرث فرى من طعام » وفي كلب الدار فرق 
من تراب حق على الذى أصابه أن دمطيه » وحى على صاحب الكلب أن يقمله . 

( ولأنه ) أى ولآن الكلب ( منتفع به حراسة واصطياداً ) حقيقة وشرعا ( فكان 
مالا فمجوز بمعه ) لأن المال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي » فيكون حلا للسِم . 

فان قل الكلب عسك للانتفاععنافعهلا لعبنه كالآدمي فإنه ينتفع بمنافعه إجارةوغيرها ؛ 
ولا يدل على أن عينه مال . قلنا الانتفاع بمافعة الكلب يقع تبعا لملك العين لا قصدا في 
المنفعة » إلا انه يورث والمافعة وحدها لا تورث » فمحرى مجرى الانتفاع يمناقع العيد 
والآمة والثوب » ولا قال سعر الختزير ينتفع به الخزر ولا نحوز ددعة » لأنا تقول ارنى 
الخنزير محرم العين شرعا لا يباح إمساكه لمنفعة بوجه » فثيتت الحرمة في كل جزء منه 
وسقطت القيمة » ثم الإباحة لضرورة الحرز لا يدل على رفع الحرمة عن أصله فما عدا 
الضرورة كإباحة لحه حال الضرورة لا بدل على صحة أكله وجواز ببعه » فأما الكلب 


هم 


بخلاف الهوام المؤذية » لانه لا ينتفع بهاء والحديث مول على 
الإبتداء قلعأ لهم عن الإقتناء ؛ ولا نسلم نحاسة العين »ولو 0 
فبحرم التناول دون البيع . 





فما ثبت فيه تحريم مطلق وإباحة الضرورة فيبقى ما ورادها 5 التحريم » حكذا 
في الأسرار . [ 
( فلاف الوا اكذية) من اليات والعقارب والوزخ والنافذ والضب وهوامالارضى 
جممعا ( لأنه ) أى لأن المذكور من الموا م المؤذية ( لا ينتفع بها ) بل هي مضرة قطعا » 
ارام جم هاي يتشديد المم . وفي المغرب الهامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم 
كالعقارب والحمات ( والحديث ) أى الحديث المذ كور الذى استدل به الشافمي رحمه الله 
(جمول على الابتداه )آي ححالة ابتداءالإسلام “وتقريره ماروى عن ابراهي انه قال روى عن 
النسي ملم أنه رخص في ثمن كلب الصيد وذلك دليل على تقد نبي انتسخ » فإنهم كانوا 
لغوا اقتناء الكلاب وكانت تؤذى الضمفان والغرباء فنبهوا عن اقتنائها » وهو معنى قوله 
( قلعا لهم عن الاقتناء ) وفي بعض النسخ قلعا لهم فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب 
ونهوا عن ببعبا تحقية] لازجر عنالعادة المألوفة »ثم رخص هم بعد ذلك في ثمن ما يحكون 
منتفعا به من الكلاب » فالحديث الذى رواه الشافعي كان في الابتداء أو يحوز أن يقال 
الحديث مشترك الإلزام » لآأنه قال ثمن الكلب والثمن في الحقبقة لا يكون الا 
في الممايعة . 
( ولا نسم نجاسة العين ) جواب عن استدلال الشافعي المعقول بالمنع » فإن تليكه في 
حالة الاجتناب يجوز بالحبة والوصية ولس نجس العين كذلك ( ولو سامف! ١١‏ فبحرم 
التناول دون الببع ) وفي الايضاح فأما نجاسة العين في ذاته إن سل له فتأثيرها في تحريم 
التناول ووجوب الاجتناب عنه حسناً صونه لنفسه وثيابه عن النجاسة » فأما في حى 
جواز الانتفاع بها اصطباداً وحراسة فلا . وفي جامع قاضي خان ومثل السرقين عندة » 
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قالولا يجوز ببع ار والخنزير لقوله عليه السلام فيه إن الذي 
حرم شريها حرم بيعبا وأكل ثمنها ء ولانهليس مال في حقنا وقد 
ذكرناه . قال أهل الذمة في البياعات كالمسلمين لقوله عليه السلام في 
ذلك الحديث فأعلمبم أن لهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين ؛ 





فإنه بحوز سعه لانتفاع الناس به من غير نكير . وعند الشافعي لا بحوز النحاسة عمنفه 
كالعذرة . قلنا العذرة لا ينتفع بها إلا إذا اختلط بالتراب » فحمنئذ بحوز ببعبا تدعا . 

( قال ولا يحوز بسع الخر والخنزير ) هذا لفظ القدورى في مختصره » والاصل فبه 
قوله تعالى 8 إِنما الخمر والمبسر # ... الآبة » فقال رجس » والرجس اسم للحرام 
النحس » ولا يجوز التصرف في الحرام ( لقوله عليه السلام فبه ) أى لقول النمي عَلِل 
( إن الدى عم شربها حرم بمعمأ وأكل ثنها) هذا في حديث مسلم عن أبن عباس رضي الله 
عنهها وافظه قال إن الذى حرم شربها حرم ييعبا . 

( ولأنه ) أى ولآن كل واحد من الخمر والختزير ( ليس بمال في حقنا ) أى ليس بال 
متقوم في حق مجان زبوقك د كزناه )أ في باب المبع الفاسد . 

( قال ) أى القدورى في مختصره وقال الاكمل قال جمد في الأصل لا يجوز بين أهل 
الذمة الربا ولا بم الحبوان بالحموان » ونقل مطولاً من الاصل وكان ينبغي له أن يقول 
أولا قال القدوري ثم يقول ما قاله مدا في الأصل تحرزاً عن اللبس ( وأهل الذمة في 
السباعات) بكسرالماء الموحدة وتخفيف الباء آخر الحروف. قال الجوهري البباعةالسلعة» 
انتهى . فهذا يدل على أن المياعات جمع بماعة والظاهر من هذا أن المعنى أن أه ل الذمة في 
ببع السلع ( كالمسامين ) ولكن الظاهر أن الفقهاء أرادوا بالسياعات البدوع » وليس في 
اللغة مايدل على هذا ( لقوله عليه السلام ) أى لقول النبي ملت (ني ذلك الحديث فأعاههم 
أن لهم ماللمسامين وعلهم ماعلى المسامين ) أراد بذلك الحديث أول حديث معاذ رضي 
الل عنه لما بعثه النبي يلت إلى اليمن » فإنه حديث أخرجته الآثمة السئة في كتبهم وليس 
فبه ماذكر المصنف من قوله ماعليهم ... إلى آخره . وقال مخرج أحاديث البداية م 


لا 


ولانهم مكلفون محتاجون كالمسلمين قال إلا في لخر والخنزير خاصة, 

فإن عقدم على اللخر كعقد المسلم على العصير » وعقدهم على الختزير 

كعقد المسلم على الشأة» لاما أموال في اعتقادهم » ونحن أمرنا 

أ تركبم وما يعتقدون دل عليه قول عمر رضي الله عنله ‏ 
وأوهم بيعبا وخذوا العشر من أثمانبا ١‏ 


أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ول يتقدم في هذا المعنى إلاحديث معاذ » وهو 
في كتاب الزكاة » وححعديث بريدة وهو في كتاب ب السير وليس فيه| ذلك» وم يتعرض أحد 
من الشراح إلى تحرير هذا منهم . 

(ولا لأجم) أى ولآن أهل الذمة (مككلفون ) أى بالإيمان ( محتاجون) أى ف المعاملات 
(كالمسامين) فكانوا حتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم ولا تبقى الأنفس إلابالطعام والشراب 
والككسوة والسكنى » ولا تحصل هذه الأشماء إلا مساشرة الأشياء المشروعة منها البسع > 
فرحب أن يكون مشروعاً في حقهم لممككنوا من تبقمة أنفسهم ' 

( قال ) أي القدوري ( إلا في الخهر والخنزير خاصة »> فإن عقدم على الخخر 5 المسلم 
على العصير » وعقدهم على الخنزير كعقد المسم على الشاة ) حاصل الكلام يحل لهم ما يحل 
لنا » ويحرم عليهم ما يحرم علينا من الببوع سوى افر والخنزير » فإنهم أقروا بمةدالأمان 
على أن مكون ذلك مالا هم » فلو لم يجز تصرفهم خرج ذلك من أن يكون مالاً وفييه 
نقض الأمان ( لأنما ) أى لآن الخمر والخنزير ( أموال في اعتقادهم وتحن أمرة أن نتركهم 
وما يعتقدون » دل عليه ) أي على ما ذكرنا من أنا أمرنا أن نتركهم وما يمتقدون ( قول 
عمر ولوهم بمعها وخذوا العشر من أمانها ) هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في المسوع 
0 الأعلى الحنفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر 
ن التطاب أن عاله يأخذون الجزية من الخر فناشدم ثلاثا » وقال له بلال رضي الله عنه 

نهم لبفعلون ذلك ال20 تبعاو| رارم بيذرا فزن الموود حرمت عليوم الشهوم فماعوها 
0 أتماتها » ورواه أنو عبيد في كتاب الأيمان » وقال فيه ولوهم ببعها وخحذوا 
أنتم من الثمن . ظ 
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قال ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني 
ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الالف قفعل فبو جائز ويخ 
الااف من المشتري والْمسمائة من الضامن وإن كأن لم بقل من الثمن 
از البيع ألف درهم ولاشي ء عل الضمين . وأصله أن الزيادة 
على الثمن والمثمن جائز ة عندنا وتلتحق بأصل العقد » خلافاً 
ازفر والشافعي «رض » لانه تغبير للعقد من وصف مشروع إلى 
وصف مشروع نوقر كر معدلا اوغاسا ورا 








( قال ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درم على أني ضامن لك خمسائة من 
الثمن منوى الألف ففعل فهو جائز ) هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير » وصورة 
المسألة أن يطلب إنسان من آخر شراء عنده بألف درم وهو لا يسم إلا بألف وخمسمائة 
والمشتري لا يرعب فيه إلا بألف فسديء آخر ويقول لصاحب العيد بع عبدك هذا الرجل 
بألف درهم طى أني ضامن لك خسمائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العيد 
بعت كذا فاليسع جائز ( وياخذ الألف ) أي يأخذ البائم الآلف ( من المشتري والخمسمائة 
أى ويأخذ اللفسمائة ( من الضامن ) وهو الفضولي الذي لا تعلق له في الوسط . 

( وإن كان ) أي الرجل الآخر ( ل يقل من الثمن جاز الببع بألف درم ولا شيء على 
الضمين ) ذكر الإمام السرخسي الفرق بين المسألتين أن في المسأله الآون. :من الأحدئ 
وصير نفسه زعمماً حمث قال من الثمن فيجب عليه » وفي الثانية أنه رقثاه على البيم يما 
سمماه من المال والرشوة حرام لا يلزم بالضان ( وأصلء ) اي وأصل ما ذكر من هذه اأسأله 
(أن الزيادة في الثمن والمثمن جائزة عندنا وتلتحتى ) أي الزيادة ( بأصل المقد»خلافاً لزفر 
والشافعي لأنه ) أي لآن الإلحاق ( تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشر وعوهو 
كونه ) أي كون الثمن ( عدلاً ) بأن يككون مساويا لقيمة البيع ( أو خاسراً ) بأن 
يكون الثمن أقل من قيمة المع ( أو رايحا ) بأن يككون الثمن زائداً على قممة المببع 
وكل دلك مشروع . 


1/64 


م قد لا يستفيد المشتري با شيئاً بأن زاد في الثمن وهو يساوي 
00 المبيع بدونها فيصح اشتراطها 


فإن قبل كيف يجب عليه شيء من الثمن بالبيسع ولم يدخل في ملككه شيء من المعقود 
عليه . قلنا التزام الثمن بالبسع مقصوداً فصار كبدل الخلع . وقال تاج الشريعة وإن قل تلو 
ثبتت هذه الزيادة تنأ لتوجبت المطالبة يا على المثتري ثم الضامن يتحمل ولا يطالب 
المشتري بها » لأنه لم يلتزمها وإِنما يطالب بها من التزمها » لأن من الثمن في حت من التزمها لا 
في حتى من لم بلتزمها وثبوت الحم بحسب السبب كالرجل بقول لفلان على فلان ألف دزهم 
وأنابه كفيل > وأنكر الأصبل ذلك يصير الكفيل مطالياً دون الأصمل لممذا 
المعنى » انتبى ٠.‏ 2 ظ ظ ظ 

وقال بعضهم القياس يأبى جواز الزيادة من الأجني لأنها بدل مال معاوضة من غير 
أن يحصل بإزائه عوض » وذلك لا يجوز اعتباراً بأصل الثمن 2 إلا أن تركنا 
القباس بالنص الوارد حواز قضاء الدين من الأجنى شرعاً وهو حديث أبي قتادة. خين 
امتنع الني مِِدَ عن الصلاةعلى رجل منالأنصار لككان دين عليه “قال أبو قتادة هو علي و إلي 
وفي مالي با رسول الله وجوز ذلك منه حتى صلى على المست وذلك إمضاء منه بذلك المال 





عوضاً عن دينه من غير أن يحصل له عوض بإزائه » والزيادة في الثمن من الأجني في 
معناه فملحق به دلالة . 

وقال صاحب النهاية الأولى ما قاله العاماء لآنا لو استدللذا في جواز التزام الزيادة من 
الأجنبي بهذا الحديث ينبغي أن يجوز لأجني التزام أصل الثمن أيضا إذ الحسكم لا يفرق 
بينهها وبالإتفاق لا يجوز التزام أصل الثمن من الأجني » ولآن حكم الحديث كان بعد 
الوجوب والتزام الزيادة من الأجني وقت المعاقدة بل وجوب أصل الثمن على المشتري 
فملم أن ببنها فرقاً . 

( ثم قد لا يستفيد المشتري بها ) أي بالزيادة ( شيئاً أن زاد في الثمن وهو ) أي 
والحال أن الثمن ( يساوي المببع بدونها ) أي بدون الزيادة فإذا كان كذلك ( فيصح 
اشتراطه ) أي اشتراط الثمن . وفي بعض النسخ فيصح اشتراطها » أي اشتراط الزيادة 
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على الاجني كبدل الخلع لكن من شرطها المقايلة نسمية وصورة , 
فإذا قال من الثمن وجد شرطب ا فيصح و إذ! لم يقل لم يوجد فلم 
يصعم . قال ومن اشترى جارية ول يقبضبا حتى زوجها فوطثها 
الزوج فالتكاح جائز لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على 
الكمال وعليه البر ؛ 
( على الأجني كبدل الخلم ) لآن الخلم لا يسم شيء للمرأة بمقابلة بدل الخلم لأنه إسقاط 
محض واشتراط البدل على الأجني جائز فكذلك اشتراط الضهان هنا على غير المشتري 
( لككن من شرطها ) أي من شرط الزيادة ( المقابلة تسمية ) بأن يتكلم المتكلم بلفظه من 
الثمن ( وصورة ) بأن يكون المسمى بممقابلة الممسع صورة وإن م يقابه من حيث المعنى 
لكون جميم الممسم حاصلا للببع عليه ( فإذا قال من الثمن وجد شرطها ) وهو المقابلة 
( فيصح وإذا م يقل ) من الممن ( ل يوجد ) أي شرطه ( فلم يصح ) لأنها ليست زيادة 
في الشمن » بل هو التزام مبتدأ فيكون بطريق الرشوة وهو حرام . 
( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جاربة ولم يقيضها حتىق زوجها 
فوطثم ا الزوج فالنكاح جائز لوجود سبب الولاية ) أي ولاية التزويج ( وهو الملك في 
الرقبة على الكمال وعامه المهر ) قمد بالكال » لآنه لو ملك نصفما لا يملك التزويج . 
فإن قمل ملك الرقبة سبب ولاية التزويج فكذلك سمب ولاية التصرف أيضاً » فلم لا 
يجوز الببع قبل القيمض "ا قال مالك » فإن عنده يجوز جميع التصرفات قمل القدض » 
وعندة لا يجوز البيع وبه قال الشافمي وأحمد » ويجوز التزويج والعتق . قلنا لورود 
النبي في ذلك والنكاح ليس ببيع ولا في معناه ولا ينبت حكم الببع فيه » ألا ترى أن 
الببع ينفسخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض ٠‏ يخلاف النكاح » وشرط البيع أن يكون 
مقدورالتسليم» بخلاف النكاح فإنه لبس بشرط فيه » وهذا لا يجوز بسع الآبقةويجوز 
إنكاحها . وذ كر الشبيد في فتاوى الا كبر جاز نكاحها قبل القبض إن تم البيع » وإرف 
انتتقض بطل النكاح في قول أبي بوسف خلافاً محمد والختار قول أبي بوسف . وذكر الإمام 
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وهذا قبض لان وطء الزوج حصل بتسليط هن جبته فصار 

فعله كفعله وإن ام يطأها فليس بقيض . والقياس أرث يصير 

قيضأ لانه تعييب حكمي فيعتبر بالتعبيب الحقيقي . وجه 

الاستحسان أن في الحقيقى استيلاء على امحل » وبه يصير قابضاً 

ولا كذلك الحكمي فافترقا . قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد 
في سيد البائع 


قاضي خان الزدمكرى لو ماتت الجارية قبل لا تبطل التكاح وإن بطل البييع » ومتىق 
م يطأها حتى مات يجب المهر لامشتري . 
( وهذا ) أي وطءالزوج ( قبض ) وعند الشافعي وأحمد ومالك « رح » لا يصير 
قبضا ( لآن وطء الزوج حصل بتسليط من جبته ) أي من جهة المشتري ( فصار فعله 
كفعل ) أي فعل الزوج كفعل المشتري ( وإن م يطأه٠‏ ) أي الزوج ( فليس بقبض » 
والقباس أن يصير قابضاً ) أي فيصير المشتري قابضا بمجرد النكاح ( لأنه ) أي لأرف 
التزويج ( تعبيب حكمي » فيعتبر بالتعبيب الحقبقي ) حتى لو وجدها المشتري ذات زوج 
كان له أن يردها فيصير كالتعييب الحقيقي كقطع البد وفقىء العين . 
( وجه الإستحسان أن في الحقيقي ) أي في التعبيب الحقيقي ( استملاء على الحل ) 

باتصال فعل منه إليه ( وبه ويصير قايضاً ) أي بالتعسب الحقيقي يصير قايضا ( ولاكذلك 
الحكمي ) أي التعبيب الحكمي » فلا يصير قايض) . 

فان قبل يشكل هذا بالإعتاق والتدبير فانها إبقاء بالإستيلاء على الحل بالفعل الحسي »> 
ومع انه يصير قابضا بها باجماع العاماء قلنا هما إتلاف من وجه » لأن الإعتاق انهاء لاملك 
وإتلاف لامالمة » وهذا ثمتت الولاية . وله من ضرورته أن يصير قابضا و كذ' التدبير في 
استحقاق الولاء وثنوت حمق الحريه كذا في البسوط ( فافترقا ) أي بالؤجه المذ كور 
افترق الحكران المذكوران . 





( قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع ) أي فغاب المشترى والحال انه 
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وأقام البائع البينة أنه باعه إياه » فإ نكانت غيبة معروفة لم يبع في 
دين البائع لانه يمككن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع » وفيه 
إبطال حق المشتري » و إن لم يدر أين هو بيع العيب د وأوفى الثمن 
لان ملك المشترى ظبر بإقراره » فيظبر على الوجه الذي أقر به 
مشغولا يحقه . وإذا تعذر استيفاؤه من المدترى يبيعه القاضي فيه 
كلراهن إذا مات والمشترى إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض . 
خلاف ما بعد القيض ٠‏ لان حقه لم يبق متعلقا به , 


م يدفع الثمن إلى البائع ( وأقام البائع البيئة ) عند القاضي ( انه باعه إياه ) أى أن البائع 
باع العبد إياه » أى للذى اشتراه ثم غاب قبل نقد الثمن » وهو معنى قوله وم يقب ضالثمن 
وطلب من القاضي أن يديعه بدينه ( فان كانت غببته ) المشترى ( معروفة لم يبع في دين 
البائع ) على صنغة المجبول > أى العبد لم يسع ( لآنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون 
البسع وقبه ) أى وفي بيع العبد ( إبطال حى المشترى ) لان البيع بيبطل حقه في العبد 
( وإن / يدر ) أى وإن / بعلم ( أبن هو ) أى المشترى يعني في أى مكان هو( ببيام 
العبد ) في دين البائع ( وأوفى الثمن ) أى من العبد الدى اشتراه الرجل يوفى من تمده 
الذى يماع لاجل دين المائع ( لان ملك المشترى ظبر باقراره ) أى باقرار البائع أنه باعه 
إناه ( فمظهر على الوجه الذى أقر به ) حال كونه ( مشغولاً يحقه ) أى يح البائم . 

( وإذا تعذر استيفاؤه من المشترى ) لاجل غيدة المشترى وعهم معرفة مكانه 
( يسعه القاضي ) لانه نصمب ناظراً لمصالح المسامين ( فيه ) أى في استمفاء ( كالراهن إذا 
مات المشترى إذا مات مفلساوالمسم ) فان المرتهن أحى بالمرهون يباع في دينه إذا تعذر 
الإستيفاء ( لم يقيض ) فإن المببع يباع بثمنه . 

( بخلاف ما بعد القبض ) أي مخلاف ما إذا قيض المشتري المببع فإن بينة البائع م 
تقبل ( لآن حقه ) أي حى البائع ( لم يبق متعلقا به ) أي بالعبد » بل صار ديناً في ذمة 
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ثم ات فضل شيء يمسك للمشترى لانه بدل حةق_ه . وإن نقص 
يتبع هو أيضا » فإن كان المشترى اثنين فغغاب أحدهما فللحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه . وإذا حضر الآخر لم يأخحذ يه 
حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول أني حنيفة وعمده رح» . 
وقال أبو يوسف « رح» إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض 
إلا نصيبه وكان متطوعا بما أدى عن صاحبهءلانه قضى دين غيره بغير 
أمره فلا يرجع عليه » وهو أجني عن نصيب صاحبهفلا يقيضه . وما 
انه مضطر فييه 


المشتري ( ثم إمف فضل شيء ) من ثمن العبد ( يمسك للمشتري ) لأن الفاضل له 
( لآنه بدل حقه ) أي لآن الفاضل بدل حى المشتري ( وإن نقص ) حتى البائع 
من ثمن العبد ( يتبع هو أيضا ) أي يتبع البائع المشتري أيضا » يعني يرجم البائع 
بالنقصان إذا ظفر به . 

( فإن كان المشتري اثنين ) أي فإن كان مشتري العبد اثنين ( فغاب أحدهما فللحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه ) أي ويقبض العبد ( وإذا حضر الآخر ل يأخذ نصييه حق 
ينقد شريكه الثمن وهو ) أي المذكور من الحكم ( قول أبي حشيفة وحمد . وقال أبو 
يوسف إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصييه وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه »> 
لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا يرجع عليه وهو أجني عن نصيب صاحبه فلا يقبضه ) 
ذكر هذه المسألة تفريعاً لما تقدم والخلاف في موضعين في قيض الكل وفي ولاية الرجوع . 
واعم أن الحاضر لبس له أن يقيض العبد حتى يؤدي كل الثمن بالاتفاق » لآن البائع حيس 
الميسم بكل الثمن » فإذا أدى كل الثمن لا يقبض إلا نصيبه ولا يرجع عليه بما أدى عند 
أبي يوسف > وعندهما يقبض الكل ويرجع بما أدى . 

( وهما ) أي ولأبي حنيفة وحمد ( أنه ) أي أن الحاضر ( مضطر فيه ) أي في دقع 
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صفقة واحدة وله حق الحبسما بقي شيء منه و المضطر يرجع كعير 
الرهن . وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه 


كل الثمن ( لآنه لا يمكنه الانتفاع بنصميه إلا بأداء جمسم الثمن » لآن الببع صفقة واحدة 
وله ) أي وللبائع ( حتى الحبس ) أي حبس المبيع لأجل قيض جميع الثمن ( ما بقي 
شيء منه ) أي الثمن » فيسكون مضطر في ذلك ( والمضطر برجع ) . 

فإن قمل لو كان التعلمل بالإضطرار مقولاً عليه لما تفاوت الحكم بين أن يكور 
الشريك حاضراً أو غائياً كا فى صاحب العلو » فإنه يبنى السفل لمني عليه علوه » فإنه 
لا يكون متبرعا بمناء السفل سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائياً . وها هنا لو كان 
حاضرين فأراد أحدها نقد الثمن وقبض نصببه لبس له ذلك بالاجماع » ولو نقد تصمبه 
كان متبرعاً فما نقد بالاجماع . قلنا الملك للغائب إنما يشت في نصمبه باعتبار قبول الحاضر» 
لآن من خاطب الاثنين بالبسم فقبل أحدهما دون الآخر ل يلك شيئا منه » وإذا ثبت أن 
الملك له باعتبار قبول الحاضر بمنزلة الو كيل عنه بالشراء » وإذا نقد الثمن يتمكن من قبض 
المنسع ويثءت له حى الرجرع على صاحيه بنصيبه . وأما صاحب العلو فإنه مضطر إلى 
أن يتوصل إلى حقه من بناء العلو » سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائيا » لأنه لبس 
له أن يخاحمه في أن يبني السفل لببني هو علوه » فلزلك افترقا . 

فإن قمل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر رجلان دارأ فغاب أحدههما قبل نقد 
الأجرة فنقد الحاضر الأجرة كله فانه يكون متبرعا بالاجماع . قلنا انه غير مضطر في 
نقد نصمب صاحمه من الآجرة من قمل أنه لمس للآجر حمس الدار لاستسفاء الاجر » كذا 
ذكره التمرتاشي ( كمعير الرهن ) صورته رجل أعار إنسانا شئا ليرهنه فرهنه المستعير 
ثم أفلس أو غاب فأهلكه المعير برجع بما أدى منه عليه وإن كان ذلك الآداء بغير أمره 
لأنه مضطر » فكذا فما نحن فمه . 

( وإذا كان له ) أي للمائع ( أن برجم عليه ) أي على المشتري ( كان له الحبس عنه ) 
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إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه . 
قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فبما نصفان , لأنه 
أضاف المثقال إليبما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة 
مثقال لدم الأولوية . وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب 
والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة , لأنه 


أضاف الأل ف إليبما فينصرف إلى الوزن المعبود في كل وا<دمنبما. 


أي خيسة تصنيهة ( إلى أن يستوفى حقه ) وهو الدي ادعى عنه ( كالو كبل بالشراء إذا 
قضى الثمن ) أي ثمن الذي اشتراء ( من مال نفسه ) دون مال الموكل فإنه برجم عليه با 
أدى من الثمن . ظ [ 

( قال ) أي ميد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن استرى جارية بألف مثقال ذهب 
وفضة فه| ) أي الذهب والفضة ( نصفان ) يعني من ذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة 
خمسمائة مثقال ولم يرجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل » وم تترجح الفضة لكونها غالبة في 
المبايعات لأنها لما تعارضا وم يوجد المرجح صير إلى قضية الاضافة والبيان فوجب من كل 
واحد منها خمسائة ( لأنه أضاف المثقال المها على السواء فمجب من كل واحدمنه ما خمسمائة 
مثقال لعدم الأولية ) للترجمح ( ويمثله ) أي وبمثل المذكور ( لو اشترى جارية بألف 
من الدهب والفضة يحب من الدهب مثاقبل ومن الفضة دراهم وزن سممة ) يعني كل عشرة 
وزن سيعة ( لأنه أضاف الألف إلمهما ) أي إلى الذهب والفضة ( فينصرف إلى الوزن 
المعبود في كل واحد منهما ) وق بعض النسخ إل أنه ينصرف المعبود والمعبود في الذهب 
المثاقيل وفىي الفضة دراهم . 

وقال التمرتاشي لو قال بألف مثقال من الذهب والفضة فها نصفان لأنه أضاف 
العقد إلبهما على السواء ويشترط ببان صفتبما بخلاف الدراهم والدنانير حيث ينصرف إلى 
الجبد . وكذالو قال على مائنة مثقال ذهب وفضة فعلمه من كل واحد النصف » 
وهكذا في جميع ما يقر به من المكبل والموزون والثباب وغيرها قرضا أو ماما أو غصبا 
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قال ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو 

لا يعلم فأنفقها أو هلكت فبو قضاء عند أبي حنيفة وحمد . وقال أبو 

يوسف « رح » يرد مثل زيوفه ويدجع بدراهمه لان حقه فى الوصف 

مرعي كبو في الاصل ولا يكن رعايته بإيجاب ضهان الرصف 

لانه لا قبمة له عند المقابلة يحنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . ولهما 

أنه من جنس حقه حت لو تجوز به فيما لا يجوز الإستبدال ج از 
فيقع به الاستيفاء ولا يبقى 





أو وديعة أو بعا أو شراء أو مبراً » وجعلافي خلم أو وصية أو كفالة » وكذا لو قال 
( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن له على آخر عشرة درام جماد فقضاه 
( فأنفقها ) أي فأنفق تلك الزيوف رب الدين ( أو هلككت فبو قضاء عند أبى حضسفة 
وحمد ) يعني يكون مؤدياً ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شيء ( وقال أبر بوسف 
رحورءة الله برد مثل زبوفه ويرجمع بدراهمه لآن حقه فى الوصف ) وهو الحودة أ الرداءة 
( مرعي كبو في الأصل ) أي كحقه في القدر حتى لو كان حقه في القدر الذي هو الأصل 
لم يسقط مطالبته فكذا إذا كان دون حقه وصفاً فيرد المقترض إن كان باقناً ويمثله إرت 
كان مستبلكا ( ولا يمكن رعايته بايحاب ضمان الوصف ) منفرداً لعدم انفكاكه (لأنه ) 
أي لآن الوصف ( لا قممة له عند المقابلة يحنسه ) لأنه يؤدي إلى الربا » فاذا كان الأمر 
كذلك ( فوجب المصير إلى ما قلنا ) وهو قوله برد مدثل زيوفه ويرحع بدراهمه . 


( وهما ) أي ولأبى حشمفة رحمه الله وحمد ( أنه ) أي المؤدى وهو الزبوف ( منجنس 
حقه ) وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو تحوز به ) أي بالمؤدي يعني يؤاخذه مسائلا لنقصان 
حقه ( فما لا وز الاستبدال ) فيه يا في الصرف واللم ( جاز فبقع به الاستشفاء ولايبقى 
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حقه إلا في الجودة ولا يسكن تداركبا بإيجاب خمانها لما 
ذكرنا » وكذا بإيجاب ضمان الأصل , لأنه إيجاب له عليه 


ولا نظير له اقتسال وإذا فرح طيوى أرض ويل فو لد [غوء 
وكذا إذا باض فيها » وكذا إذا تكنس فيها ظبي لأنه مباح 


مح د دن [ 


حقه إلا في البودة » ولا يكن تدار كبا بايحاب ضبانها لما ذكرت ) إشارة إلى قوله لأنه 
لا قممة له عند المقابلة يحنسه . 
(وكنذا بايجحاب ضمان الأصل ) أي و ك ذا لا يمكن تدار كبا بايحاب ضمان الأصل 
(لأنه ) أي لأن إيجاب ضمان الأصل ( إيجاب له عليه ) أي إيجاب الأصل عليه ( ولا 
نظير له ) أي في الشرع . وححاصل الكلام أن الجودة لا يمكن فمها الضمان شرعا لأنها 
عند المقابلة بالجنس هدر ولا عقلا لعدم تصور الانفكاك » ولا بايجاب ضمان الأصل » 
لأن المضمون حمنئذ هو الأصل والفرض إنه من حمث الأصل مستوف بايجاب الضمارن 
باعشاره [يجاب له علمه ولا نظير له في الشرع » واعترض من وجبين > أحدهما أن إيجاب 
الضمان على رجل لنفسه لا يجور إذا م يفد » وها هنا يفيد فصار ككسب الأذون له 
المديون فانه مضمون على المولى وإن كان ملكا له » حتى لو اشترى -صح . والقاني أن 
المقصضود بالأصل هو واجبا حق صاحيه ووجوب الضمان له عليه ضمين فلا يمتبر والجواب 
عن الأول أن الفائدة إئما هي للغرماء فكان تضمين الشخص لغيره » بخلاف ما نحن 
فيه . وعن الثاني أن الوصف تابع فلا يجوز أن يكون الأصل تابع له . 
( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا فرخ طير في أرض رجل فهو لمن الله 
وكذا ) أي و كذا لمن أخذ ( إذا باض فمها ) طير في أرص رجل ( وكذا إذا تكنس ) 
وفي بعض النسخ تتكسر أي في كناسة » وهو موضعه » وفيه بقوله تكسر لآنه لو كسره 
أحمد يكون له ( فمها ) أي في أرض رجل ( ظبي ) مرفوع لأنه فاعل ( لأنه ) أي ولآن 
كل واحد من الفرخ والبيض والظي ( مباح سبقت يده إليه ) فاستحق ذلك بالسبق 
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ولأنه صيد وإنكان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه »وكذا البيض 

لأنه أصل الصيد ولحذا يجب الجزاء على انحرم بكسره أو شيه؛ 

وصاحب الأرض لم يء د أرضه لذالك فصار كنصب شبكة 

للجفاف . وك إذا دخل الصيد داره أو وقع ما ل هق السك أ 

الدراهم في ثيابه لم يكن له مالم يكفه, أو كان مستعداً له 
يخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه 





( ولآأنه ) أي ولآن كل واحد من الفرخ والبيض والظبي ( صيد ) فالذي يأخذه هو حق 
له بالحديث ( وإن كان يؤخذ بغير حملة ) كامة إن واصلة بما قمله . 

( والصمد لمن أخذه ) بقوله تتيتتد: الصيد ان أخذ ( وكذا البيض ) حكمه حك 
الصصد ( لأنه ) أي لأن البيض ( أصل الصيد ) وأوضح ذلك بقوله ( وهذا يجب الجزاء 
على ا حرم بككسره ) أي بكسر البيض ( أو شيه ) أي أو شي البيض » وأشار إلى أن 
الحكم المذكور فيا إذا لم يعد صاحب الأرض موضعاً لفراخ الصمد .أخذه » وأما إذاأعد 
في أرضه موضعا لذلك فبو له » وأشار إلبه بقوله ( وصاحب الآرض لم يمد أرضه لذلك ) 
أي لأجل فراخ الصبد والواو فيه لاحال ( فصار ) حم هذا ( كنصب شبكة للجفاف ) 
أي لاجل الجفاف فتعلق بها صيد فهو للأخذ » وكذا إذا نصب خيمة . 

( وك ) أي وكذا الحم ( إذا دخل الصيد واره ) فهو للاخذ . وقال الاترازي ولو 
أن صمداً دخل دار رجل فأغلق عليه الباب فان كان يقدر على أخذه بغير صصدفقدملكه» ‏ 
ولو أنه أغلق الباب ول برد به الصبد ول يعم به فلا يملكه » فاذا خرج منه فهو لمن أخذه 
( أو وقع ما شر من السك رآ والدراهمني ثيابه لم يككن له ) فهو لمن أخذه ( ما م يكفه) ‏ 
أي مالم يضم صاحب الثياب ثيابه » فاذا كان كفه فبو له دون غيره ( وكذا) 
أي وكذا يكون لصاحب الثياب ( كان مستعداً له ) يأن قصده وتهيأ له فحيائذ يكون 
له ما وقع في شمابه . 

( بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه ) بتشديد السين»ية_ال زتحبيل معسل > أي 


1؛ك 


لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعا.لأرضه كالشجر النابث فيه والتراب 
امجتمع في أرضه يجريان الماء . 


جعل فيه العسل وعسلت القوم إذا رددت لهم العسل يكون العسل له مطلقا ( لانه ) أي 
لان العسل ( عد من انزاله ) الارض وذكر الضمير وإن كان راجعا إلى الارض باعتبار 
المكان والانزال بفتح الهمزة جمع النزل وهو الزيادة والفضل » كذا في المغرب . والحاصل 
أنه من ربع الارض وما فضل منبها » فإذا كان كذلك ( فيملكه ) أي يلككه صاحب 
الارض العسل ( تمع لارضه ) لان الغسل غالب]) لا يحصل في مطلق المواضم ولا يمطر 
الاغذية فإذا غسل في أرض عل أنه من نبات تلك الارض ( كالشجر النابتفيه ) يعني ذا 
ثرتت في أرضه فتكون له ( والتراب ) أي كالتراب ( الجتمع في أرضه يحريان الماء ) 
يكون أيضا لمالك الارض » وإذام تكن الارض معدة كذلك بخلاف الصيد 
كما د كرما [ ظ ظ 


كنات العمرف 


قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان 
سمي به للحاجة إلى النقل في بدلية من بد إلى يد . والصرف هو 
النقل والرد لَغة 4 


( كتاب الصرف ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الصرف . وجه تأخير كتاب الصرف عن بيارنف 
أنواع السبوع ذكر في. أول باب السلم © أو لان الصرف بيم الاثلمان والثمن في 
البباعات يجرى مجرى الوصف » والمنيع يجرى مجرى الاصل لتوقف جواز الببع إلى 
وجود المبيع دون الثمن والوصف تابع للأصل . 

(قال)أى القدوري ( الصرف هو الببع ) وني المبسوط الصرف اسم لنوع بيع 
وهو ممادلة الاثمان بعضبا ببعض » أشار إلمه المصنف بقوله ( إذا كان كل واحد من 
عوضيه ) أى من عوضي الببع ( من جنس الاثمان ) إنما قال من جنس الاثمان وم يقلمن 
الاثمان » لان عقد المصرف يشمل التبر والحلى والمضروب والخاوط . وقال الامام 
الاسبيجابي رحمه الله الصرف اسم لمعقود ثلاثة بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة أو 
أحدهما بالآخر » فاما اختص باسم الصرف اختص بشرائط ثلاثة » وجود التقابض من 
الجانين جميعا قبل التفرق بالابدان » وعدم اشتراط الخدار فمه ولو أبطل صاحب خماره 
قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عندثا خلافاً لزفر » ولا يكؤن فمه تأجمل > فإن أبطل 
صاحب الاجل قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عند ( سمي به ) أى سمي هذا العقد 
بالصرف ( للحاجة إلى النقل في بدلية من يد إلى يد ) أى لحاجة المتصارفين إلى نقل الثمن 
من بد أحده) إلى بد الآخر . 

( والصرف هو النقل والرد لغة ) أى يعني الصرف لغة هو النقل والرد كذا قله 


0 


ولأنهلا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعيئه » والصرف هو الزيادة 

لغة» كذا قاله الخليل » ومئه "سميت. العبادة النافلة صرفاً » قال 

. فإن باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لايجوز إلامثلآ بمثلوإناختلفت 
في الجودة والصياغة لقوله عليه السلام 


الخلئل » ومنه سممت العمادة النافلة صرفا » وذكر في كتاب العين للخليل الصرف فضل 
الدرهم على الدرم في القدمة . وقال ابن دريد في اللجهرة وقال بعض أهل اللفة الصرف 
الفريضة والعدل النافلة . وقال قوم الصرف الوزن والعدل الكيل ( أو لانه ) أى ولارف 
الصرف عقد ( لا يطلب منه إلا الزيادة ) لآنه عقد برد على مال لا يطلب منه ذاته »بل 
يطلب مئه الفضل ( إذ لا ينتفع بعينه ) أي بعين ما كون ثمناً خلقة فإن غير الدراهم ‏ 
والدنانير ينتفع بعدنه كاللحم والثوب وغيرهما من اشياء غير النقدين فيجوز أن تكون 
الفائدة والمقصود في ببعها الانتفاع بها لا الزيادة » أما في بم الصرف لو لم يكون المطلوب 
الزيادة فسخلو عن الفائدة ( والصرف هو الزيادة لغة » كذا قاله الخليل ) فكانت إرادة 
الزيادة مطلوبة في ببعما » فلبذا اختص هذا البسع بلفظ الصرف4وعن هذا قمل لمن يعرف 
هذا الفضل والزيادة صراف وصيرقي . 

( ومنه ) أي ومن القول بأن الصرف لغة الزيادة ( سمت العبادة النافلة صرفا ) لأنها 
زائدة على الفرائض . وقال الاترازي وأما قوله ميت العبادة النافلة صرفاً ففيه نظر » 
لآن الزمخشري أورد في فائقه في حديث الاي مَل في ذكر المديئة من أحدث فيها حدثا 
أو آوى محدثا فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة » لا يقبل منه صرف ولا عدل » فققال 
الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفحور والعدل العدية من المعادلة انتهى . 
قلت لا وجه في هذا النظر أصلا » لأن الصرف ورد لعاني كثيرة وقد ذكرناه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( فإن باع فضة بفضة أو ذهم] بذهب لا محوز إلا مثلا مثل وإن 
اختلفت ) أي العوضان ( في الجودة والصماغة ) أما في الجودة بأن يكون أحدم أجود 

من الآخر في ذاته » وأما في الصباغة بأن يكون أحدهيا أحسن صماغة من الآخر ( لقؤله 


ا مه٠ة‏ 


الذهفب بالذهب مثلاً بمثل وزنا بوزن يدأ يمد والفضل ربا ... 
الحديث» وقال عليه السلام جبدها ورديئها سواء وقد ذ كرتاه في 
البيوع ٠‏ قال ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق لما روينا : 
ولقولعمر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل ببته فلا تنظره . 


تإستهدن ) أي لقول الني عِلِم ( الذهب بالذهب مث بمثل وزنا بوزن ندا بيد والفضل 
ربا ) هذا الحديث قد تقدم في باب الربا ( الحديث ) بالنصب » أي اقر هذا الحديث 
بتامه » ويحوز بالرفم » أي روي هذا الحديث بتامه وقد تقدم تمامه هناك . 

( وقال متتضدد جمدها ورديئها سواء ) أي قال النى مَل جمد الأموال الربوبة 
ورديئها سواء في حرمة الزءادة » وهذا الحديث غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث 
أبي سعيد الخدري الماقدم وهو ما رواه مسلم عنه قال رسول الله مَظِاتٍَ الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل بدا ببد» 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الأخذ والعطاء فبه سواء في حديث عبادة بن الصامت 
الذهب بالذهب إلى قوله سواء بسواء يدا يمد » فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف 
ستم إذا كان يدا بيد ( وقد ذكرته ) أي الحديث بالمذكور ( في الببوع ) أي في 
كتاب الدموع . 

( قال ) أي القدوري ( ولا بد من قبض العوضين قبل الافقراق ) يعني قبل الافتراق 
بالأبدان بإجماع العاماء ( لما روينا ) وهو قوله يدا يبد ( ولقول عمر رضي الله عنه وإن 
استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ) هذا رواء مد بن الحسن في أوائل كتاب الصرف » 
وقال حدثنا عبيد الل بن حمر عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن 
عمر رضي الله عنه الذهب بالذهب مث بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل لاتفضاوابعضباعلى 
بعض لا يباع مما غائب بناجز » فإني أخاف عليكم الربا وإن استنظرك إلى أن يدخل 
بمته فلا تنظره » انتهى . قوله استنظرك مخاطب به أحد عاقدي الصرف يعني ان سألك 
صاحبك أن يدخل ببته لإخراج بدل الصرف فلا :هله . وقال القدورى فى شرحه مختصر 


.هم 


ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالىء بالكالىء ؛ 
ثم لا بد من قبض الآخر تحقيق أ لاساواة فلا يتحقق الربا . ولأن 
أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب فبضبها سواء كنا يتعيناتف 
كالمصوغ » أو لا بتعيناي كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين 
0 الاخر لإطلاق ما روينا . 


الكرخي وعن ابن عمر انه قال إن. وثبهمن سطح فثب معه . وقال الاترازى الربا اما 
بالمد يعني الريا وهذا الذنى ذكير نأه كله دليل على وجو ب التقابض قبل الافتراق . وفىي 
رفؤاقه القدورع المراذ بالقيض هنأ القبض بالتزاحم للا بالتخلية » وهذا القدض شرظ بقاء 
العقد على الصحة لا شرط اتعقاده صحيحاً 'بدل علمه قو فإن افترقا بطل العقد والمشي 
عا ببطل دعد وحوده . ظ . 

( ولآنه ) أي ولآن الشأن ( 0 08 . لمخرج العقد عن يسم الكالىء 
بالكالىء ) أي النسيئة بالنسمئة ونهى اله ي ملعن بيع الكالىء بالكالىء“ر واها, نأب شمة 
وإسحاق بن راهوية والبزار في مسأنيدهم من حديث 3 حمر رضي الل عنها قال نهى النبي 
علا أن بباع كالىء يكالىء يعني ديناً بدبن . 07 .” 

( ثم لابد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتخقق ) بالنصب لأنه جواب النفي » 
وهو قوله لابد » والمعنى كيلا يتحةق ( الرا ) إذ في عدم قبل الآخر شببة يبع النقد 
بالنسيئة فمتحقق شببة الريا وقد نفى النى يي 1 ع ن ذلك . وقال الكاكي رحمه الله 
فإن قيل يشكل على هذا التعليل ما إذا باعا المصوغ بالمضروب > فإن المصوغ مما يتعين 
بالتعبين » ومع ذلك يشترظ قيضها إذ النسيئة بالنسيئة أن ما تكون باعتبار عدم التعيين» 
ومع ذلك يشترط قيضبا » لكن فنه شببة عدم التعمين لكونه نا خلقه فمشترط قيضه 
اعتباراً للشببة في باب الربا . 

( أو لآن أحدههما ) دلمل آخر» أو لآن أحد العوضين (لمس بأولى) بالقبض (منالآخر 
فوجب قنضها سواء كانا يتعينان كالمصوغ ) والتبر ( أو لايتعينان كالمضروب أو يتعين 
أحدهم ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذهببالذهب 


ولأنه إن كان يتعين ففيه شببة عدم التعيين لكونه نأ خلقة 
فشترط قبضه اعتباراً للشيبة في الربا » والمراد منه الافتراق 
بالأبدان حت لو ذهبا عن المجلس يشان معاً فيجبة واحدة أو ناما 
في امجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر « رض » 


وإن ونب هن سطح فثب معه ؛ 





مثلا بمثل » وهو يتناول المضروب وغيره ( ولآنه ) أي ولآن بم المصوغ بالمصوغ ( إن 
كان يتعين ) يعني بالتعبين ( ففيه شبهة عدم التعبين لكونه تمن خلقة ) أي لكونه خلق 
نا » فإذا كان كذلك ( فمشترط اعتماراً للشببة في الريا ) حاصل هذا أن قوله ولأنه إن 
كاري يتعين جواب سما يقال ببسم المضروب بالمضروب بلا قبض لايصح لآنهكالىءيكالىء » 
وببع المصوغ بالمصوغ لس كذ لك لتعينه بالتعبين فأجاب بقوله ولآنه إلى آخره . 

وقال الاكمل رحمه الله » فإن قبل فعلى هذا أي على 'لذي ذكره المصنف يازم في بع 
المضروب بالمصوغ نسيئة بشببة الفضل > فإذا ببع مضروب بمصوغ نسيئة وهو مما يتعين 
كات بالنظر إلى كونه خلق مناً شبهة عدم التعسين وتلك شهة زائدة على الشببة الأولى » 
والشببة هي المعتبر دون النازل عنها . أجمب بأن عدم الجواز في المضروب نسيئة بقوله 
يدا ببد لا بالشببة » لأن الحم في موضم الاص يضاف إليه لا إلى العلة فتكون الحرمة في 
هده الضورة تاعشسان الشسة 

(قال) أي القدوري ( والمراد منه ) أي من قوله قبل الافتراق ( الافتراق بالأبدان ) 
دون المكان ( حتى لو ذهما عن الجلس ) أي المتعاقدان بالصرف حال كونما ( عشمان معا 
في جبة واحدة) قيد ببهمالآنبمالو مشيا في جهتين مختلفتين يبطل الصرف لوجود الافتراق 
بالأبدان ( أو ناما في المجلس أو أغمي عليها لايبطل الصرف لقول ابن عمر ) أي لقول 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها ( وإن وثب من السطح فثب معه ) وقدمر 
الكلام في قول ابن عمر هذا عن قريب . قوله فئب بكسر الثاء المثلة وسكونالباء أمر من 
وتنب بسب » وأصل يب يوثب فحذفت الواو لوقوعها بين الباء والكسرة والامر منه 


6٠6 


وكذا المعتبر ماذكرناه في قبض رأس مال السلم . بخلاف خمار 

المخيرة لأنه يبطل بالإعراض. وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل 

م لعدم امجانسة ووجب التقابض لقوله عليه السلام الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء » فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين 





يجيء اثب على وزن أعل » لأن المحذوف منه فاء الفعل ( وكذا المعتبر ما ذكرتاه ) أي 
وكذا الذي يعتبر ما ذكرناه وهو الافتراق بالابدان ( في قبض رأس مال السلم ) أراد أن 
قبض رأس المال قبل الافتراى بالأبدان في السلم شرط . [ 

( مخلاف خمار الخيرة ) هذا يرتبط بقوله لا يبطل الصرف يعني ان الصرف لايبطل 
بذهاب العاقدين معا وخبار الخيرة يبطل ( لأنه ) أي لآن خيارها ( يبطل بالاعراض ) 
لآن اشتغالها بالمشي وإن كان مع زوجها دليل الإعراض عما جمل إلبها قبطل خمارها 
وإن ل تفارق الزوج » كذ!ا قال القدوري في شرحه . وعن جمد رحمه الله في رواية أنه 
جعل الصرف عنزلة خمار الخيرة حتى قال يبطل باهو دليل فوا د نكا 
كذا في الذخيره , ظ 

( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم الجانسة ووجب التقايض لقوله عليه 
السلام ) أي لقول الني عمطت (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ) هذا الحديث رواه الأممة 
الستة في كتبهم عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني 
عل الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء . الورق بكسر الراء الفضة . قوله ربا أي حرام 
بطريق اطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً » وذلك لآن الربا يستازم الحرام . قوله هاء 
وهاء مقصوران وممدودان ومعنى هاء خذ » ومنه قوله تعالىه هاوم اقرأوا كتاببة # 
9 الحاقة » وقال الكاكي وف بعض الرويات إلا يدا يبد هاء وهاء وهو تأ كيد لقوله بدا 
بمد » كأنه قال إلا يدأ مع التقابض » كذا في المغرب قلت وم أقف على هذه الرواية في 
كتب الحديث . 
(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين )هذا متعلق بقولهولابدمن قبض المعوضين 
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. أوأحدهما بطلالعقد لفوات الشرط وهو القيضءوطذا لا بصح شرط 
الخيار فيه ولا الأجل»لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقاًوبالثاني 
يفوت القبض المستحق » إلاإذا أسقط الخيار في الجلس فيعود إلى 
الجواز لارتفاعه قبل تقرره » وفيه خلاف زفر«*رح ». قال ولا 
يجوز التصرف ف ثمن الصرف قبل قبضه ؛ حتى لو باع دينارأ 
بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها وبأ فالبيع في الثرب 

فاسد » لأن القبض 





لمقاء العقد ( أو أحدهما ) أي أو أحد المتعاقدين( بطل العقد لفوات الشرط وهوالقنض» 
ولهذا ) أي ولآن الافتداق بلا قبض مبطل ( لايصح درط الخبار فيه ) أي في الصرف 
قيد بشرط الخيار لأنخيارالعيب وخبار الروية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود»إلا 
أنخمار الرؤية لا يثبت إلا في العين وقد مر ذلك في أول كتاب الصرف (ولا الأجل) أي 
ولايصح الأجل فيه أيضاً ( لأن بأحدها ) وهو شرط الخبار ( لاسقى القىض مستحقا ) 
لأن الخبار يمنم الملك ( وبالثاني ) أي الأجل ( يفوت القسض المستحى ) بالعقد ( إلا إذا 
أسقط الخيار في الجلس )دمني منها إن كان الخبار لها أو ممن له ذلك (فعود إلى الجواز) 
أي جواز العقد ( لارتفاعه قبل تقرره » وفبه خلاف زفر ) أي لارتفاع سبب الفنساد 
قبل تقرره »وهذا عند أصحابنا الثلاثة بالاستحسان والقماس أن لايجوز العقد بعد وقوعه 
على فساد وهو قول زفر. 

( قال ولاحوز التصرف في ثمن الصرف قبل فبضه ( هذا لفظ القدوري . قال 
الأترازي إعلم أن أحد المتعاقدين في الصرف إذا أبرأ صاحبه مما عليه قبل القبض أووهسه 
أو تصدق به علمه وقمل الآخسر يطل الدين وانتقض الصرف ول يقبل من عليه لم يببطل 
( حتق او باع ديناراً ) إيضاح ل#ا قبله » يعني لو باع شخص ديناراً لرجل آخر ( بعشرة 
دراهم وم يقبض العشرة » حتى لو اشترى بها ثوباً فالببع في الثوب فاسد » لأن القبض 


اهدهج 


مستحق بالعقد عدا ف تسمال وثي نحو يزه فوأته , وكان ينبغي 

أن يجوز العقدني الثوب ‏ نقل عن زفر ء لأن الدراهم لا تتعين 

فينصرف العقفد إلى مطلقبا ظ ولكنا نقول الثمن ىُ بأب 

الصرف مبيع » لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين 

فيجعل كل واحد منبما مبيعاً لهم الأولوية . وببع المبيع قبل 

القبض لا يجوز وليس من ضرورة كونه مبيعاً أن يكون متعيناً 

كا في المسل فيه . 

مستحق ) أي واجب ( بالعقد حقاً لله تعالى ) حقى لا يسقط بإسقاط المتعاقدين ( وفي 
تحويزه ) أي وفي تجويز بم الثوب ( فواته ) أي فوات حتى الله عز وجل  .‏ 

فإن قبل في ع دم تجحويزه فواث حتق العبد وحتى العبد مقدم على حقفه تمالى » 
. قلنا إنما يكون حتق العبد مقدما بعدما ثبت حقه ؛ وهاهنا / يحز ببعه في الثوب فكيف 
يكون حقه مقدماً . [ 

( وكان ينبغي أن يجو زالعقدفيالثوب كما نقل عن زفر » لآن الدراهم لاتتعينفينصرف 
العقد إلى مطلقها ) أي مطلق الدراهم » إذ الإطلاى والإضافة إلى بدل العقد الصرف 
سواء » وَإممًا قال عن زفر لآن الظاهر من مذهمه كمذهب أصحابنا الثلاثة ( ولكنا نقول 
الثمن في باب الصرف مبيم » لأن البيع لابه له منه ) أي من المببع ( ولا شيء سوى 
الثمنين ) فبجمل كل واحد منهأ مبيعاً لعدم الأولوية يعني أن عقد الصرف بيع لآنه مبادلة 
وثمن ولمس كل واحد من يدلى الصرف بأن مجعل مبيعا أولى من الآخر ( فمجعل كل واحد 
منهما ) ثمنا من وجه ( مببعا لعدم الاولوية ) من وجه ضرورة إنعقاد البيع . ظ 

( ويسم المسبع قبل القبض لايحوز ) كما قلنا في المقايضة ( ولمس من ضرورة كونه 
مبيعاً أن يكون متعمناً كا في المسل فيه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره بأن يقال 


هر« 6. 


ويحوز ببع الذهب بالفضة مجازفة » لأن المساواة غير مشروطة فيه ؛ 

ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذ كرنا » يخلاف ببعه بجنسه 

مجازفة لما فيه من احال الربا . قال ومن باع جارية قيمتها ألف 
مثقال فضة وفي عنقها 








لو كان كل واحد من بدلى الصرف مبيعا لكان متعمنا . فأجاب عنه منع الملازمة كا في 
المسلم فيه » لآنه مبيع واجب في الذمة ولمس معين . 
( ويحوز بسع الذهب بالفضة مجازفة ) هذا لفظ القدوري رحمه الله واعلم أن ببع 
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب يحوز مجازفة سواء كانا متساويمن في الوزن أقفل كان 
أحدهما أ وأ كثرمن الآخر لأن المساواة لبست بمشروطة عند اختلاف الجنسين لما روي من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني مَرلِثَرٍ قال إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شسْثتم » فإذا كان يدأبيد »فامام تكن المساواة مشروطة ل تكن المجازفة 
حرام » لآن حرمة الجازفة لاحّال التفاضل وهو معنى قوله ( لأن المساواة غير مشروطة 
فيه ) أي في بيع الذهب بالفضة ( ولكن يشترط القبض في الجلس ) أي يشترط التقابض 
قمل الافتراق بالأبدان لهذا الحديث > وهو معنى قوله ( لما ذكرة ) أي الحديث الذي 
ذكره فها مضى وفي الببوع أيضا . 
(بخلاف ببعه ) أي ببع الذهب ( يحنسه ) أي بالذهب ( مجازفة لما فبه ) أي في هذا 
البسع ( من احتمال الربا ) حاصل المسالة أن بيع الذهب أو الفضة بالجنس لا يجوز إذا ‏ 
يعرف المعاقدات وزن واحد منبما أو كانا يعرفان وزن واحد متهما ولا 
دعرفان وزن الآخر أو كان أحدهما يعرف الوزن دون الآخر . وقال زفر رحمه الله إذا 
وزنا فوجد أحدهما سواء عرف في المجلس أو بعد التفرق > عندة إذا وزنا في المجلس فكان 
سواء جاز > وإن وزنا بعد التفرق فوجدا سواء فسد . 


( قال ) أي جمد في الجامع الصغير ( ومن وباع جارية قممتها ألف مثقالفضة وفيعتقبا 


+4 


طوقفضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد منالثمن ألف مثقال 
. ثم افترقا فالني نقد ثمن الفضة؛ لأن قبض حصة الطوق واجب في 
المجلس لكونه بدل الصرف والظاهرمنه الاتبان بالواجب» وكذا لو 
اشتراهما بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق» 
لأن الأجل باطل في الصرف جائز في ببع الجارية والمباشرة على 
وجه الجواز هو الظاهر منبما وكذلك لو باع سيفاً حل بمائة درهم 
وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين جاز البيع فكان المقبوض حصة 
الفضة وإن لم يبين ذلك لا بيئا ؛ 





5 فضة قممتهألفمثقال بألفيمثقالفذة ونقد منالثمن ألفمثقال ثم افترقا فالذى نقد 
ثمن الفضة > لآأن قيض حصة الطوق واجب في الجلس ) لكونه حقاً للشرع ( لكونه بدل 
الصرف » والظاهر منه الاتمان بالواجب ) تفريغا للذمة » لآن من حال المسلم أن يؤدي 
الواحب ولا مخل به » وهذا كما إذا ترك سجدة في صلاة صلبية وسهى أيضا ثم أتى 
بسجدة في السبو في آخر الصلاة وسلم فصرف إحداهما إلى الصلبية وإن م ينوها لكون 
الاتان مها على وحه الصحة . وكذالو طاف للصدر ولم يطف للزيارة 2١١‏ بطواف الصدر 
إلى طواف الزيارة لمكون الاتبان بالج على وجه الصحة والخروج عن العهدة ببقين . 

( وكذلك لواشتراهيا ) أي الجارية والطوق ( بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقد 
فالنقد من الطوق » لآن الأجل باطل في الصرف جائز في بع الجارية) والظاهر منحالها 
الماشرة على وحه الجواز » وهو معنى قوله ( والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهرمنهما) 
أي منالمعاقدبن (وكذا) أي وكذا الحك (لو باع سيفا حلى بمائة درهم وحلمتهخمسون ودقع 
من الثمن خمسين جاز الببع فكان المقبوض حصة الفضة وإن / يبين ذلك لما ببنا ) منقولنا 
أن الظاهر منه الاتتان بالواحب . 


. هنا كلمة غير مقروءه‎ )١( 
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وكذلك إن قال خذ هذه الخسين من ثمنبما لأن الاثنين قد براد 
بذكرهما الواحد » قال الله تعالى « يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان 4 
الرحمن . والمراد أحدهما فنحمل عليه بظاهر حاله» فإن 
لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية, لأنه صرف فبها » وكذا 
في السيف وإن كان لا يتخلص إلا بضرر ء لأنه لا يمكن تسليمه 


بدون الضرر » 


( وكذلك ) أي الحكم ( إن قال خذ هذه الخمسين من تمنها ) أي من تمن الجارية ومن 
ثمن الطوق » لآن أمور المسامين جمولة على الصلاح مهما أمككن وقد أمكن هنا ( لآن 
الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد ) مجازأ عند قيام الدليل هنا » وقد قام الدليل لأن إذا 
ثمن الطوى واجب ف الجلس ونظر المصنف لذلك بقوله ( قال الله تعالى خرج منبما 
اللؤلؤ والمرجان » 8؟ الرحمن ) أي من البحرين العذب والملح » والمراد بعدهما » إذ 
اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح دون العذب لما أن العذب والملح يلتقبان فنكون العذب 
كانعاج للملح“كا يقال الولد من الذكر والانئى مع أن الولد تلده الانئى » كذا في التسير 
( والمراد أحدهما ) أي أحد البحرين وهو البحر الملح ( فيحمل عليه ) أي قوله خحذ 
هذه الخنسين من ثمنيهما على أحدههما » وهو الطوق ( بظاهر حاله ) أي حال المسلم أنه 
لا يباشر إلا على وجه الجواز . 

( فإن م يتقابضا حت افترقا ) بالأبدان ( بطل العقد في الحلية » لأنه صرف فيها ) 
أي في العقد وقدفات شرطه ( وكذا في السيف ) أي وكذا بطل العقد في الف أيضا 
( إن كان لا يتخلص ) أي الحلية ( إلا بضرر » لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ) 
كما لاحب تسليم الجوهر على الفاصب إذا ركبه في حلية ولايمنكن تخليصه إلا بضرر 
قبلسق بالغصب مم انه جاز . 

فإن قبل ينبغي أن يجمل الحلية تبما للسيف . قلنا إنما يحعل الشيء تبعاً لغيره إذا 
كان مكيلا للمعنى المقصود » وهاهنا المقصود من السيف . فإن قبل إن البائع رضي بضرر 


ا1أه6 


ولمذا لا يجوز إقراره بالبيع كالجذع في السقف وإنت 
كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيسع في السف وبطل 
في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجار بة , 
.وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فنه ؛ فات كانت مثله 


أو أقل منه 





التخليص حيث باعه مر كبا مع عامه أن البسع يقتضي الرضىو/ بوجد منالغاصب رضى ضرر 
التخليص . قلنا لا نسم أنه رضي به لأنه باع كلمهما وظنه وجوب التسليم بالسيفلابطريق 
الإنفراد . فإن قمل فيه تفريق الصفقة فبنيغي أن لا يجوز في الكل . قلنا التفريق إنما 
يكون بعد العقد والعقد م ينعقد في الحلية لفقد شرط الجواز . فإن قيل لمس كذلك فإن 
العقد موجود فمهما ب هدلبل قوله وبطل العقد » قمل اختلف المشايخ فنه على أن التفريق 
نما يككون أن لوكان هذا مضافا إلى المعاقد كما في النظائر ول يوجد » إذ المراد بالبطلان 
عدم الانعقاد . 

(و لهذا ) أي ولأجل عدم إمكان تسليمه إلابضرر ( لايحوز إفراده ) أي إفراد 
السيف ( بالببع كالح فع في السقف ) أي كما لايجوز إفراد ببع الجذع في السقف 
لعدم امكان تسلممه إلا بضرر ظامر ( وإرن كان يتخلص السيف ) أي في الحلية 
( بغير ضرر جاز الببع قي السيف وبطل في الحلية » لأنه أمكن إفراده بالبيع كالطوق 
والجارية ) أي فصار حكمه حكم ببع الجارية التي في عنقها طوق فضة وقد مر بيانه 
( وهمذا) أي جواز البيع في السيف وبطلانه في الحلية فما ( إذا كانت الفضة الممردة 
ازيد مما فمه ) أي في السيف > أى من فض ة الحلية التي في السف »> وهي الفضة 
المضمونة إلى السسف » لأنه حمنئذ تكره الفضة بالفضة والباق بقابلة الفصل » والحفر 
والجائل » ولكن بطلانه فى الحلمة لفوات شرط جواز العقد بقاء وهو التقابيض 
قبل الافتراق . 


( فإن كانت ) أي الفضة المفردة ( مثله ) أي مثل ما في السيف ( أو أقل منه ) أي 


>أه 


أولا يدرى لا يجوز البيع للربا أو لاحيّاله وجبة الصحة من وجه وجبة 

الفساد من وجبين فترجحت. قال ومن باع إناء فضةثم افترقأ وقد قبض 

بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قيض » وكان الإناء 

مشتركا ببنبما لأنه صرف كله فصيم فيها وجد شرطه وبطل فيما 

لم يوجد » والفساد طارىء لأنءيصحثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . 

ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخبار إن شاء أخذ الباقي 
بحصته وإن شاء ردهء لأن الشركة عيب في الإناء . 





أقل ماني السيف من الفضة ( أولا يدرى ) أقل أو أكثر أو مثله ( لاتحوز البيع للربا ) 
لأنه في صورة العقل (أو لاحتماله ) أي أو لاحتمال الربا على الصورة التي لايدرى (وجبة 
الصحة من وحه وحبة الفساد من وحياين ) المساواة والنقصان ( فترجحت ) أي جسبمة 
الفساد . واعترض بأن كل جبة منهما علة للفساد فلا يصح للتصحمح وأجاب ثمس الآئمة 
الكردري رحمه الله يأن مراده إذا كان أحدهما كفي للحكم»فماظنك بها إلابالترجيح 
الحقدقي إذ لا تعارض بين المفسد والمصحح فمما يلحق الشبهة فيه بالحقيقة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض أمنه بطل البيع 
فما لم يقيض وصح فا قبض وكان الإناء مشتر كا بينها لأنه ) أي لأن هذا العقد ( صرف 
كله فصح فما وجد شرطه ) أي شرط الصرف ( ويطل ) أي العقد ( فيما م يوجد ) أي 
الشرط وهو التقابض ( والفساد طارىء ) أي عارض » لآن العقد انعقد صحيحاً ثم فسد 
لعدم القبض > وهو معنى قوله ( لأنه) أي لأن العقد(يصحثم يبطل بالافتراق فلا يشبع) 
أي الفساد » كما إذا باع عبدين ومات أحدها قبل القبض ء فإن الميم يبقى في الباق 
ويبطل في امهالك ولا يثبت الخبار للمثتري بفعله وهو عدم النقد في بدل الصرف . 

(ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخمار إن شاء أخذ الباقي بحصتهوإن شاء رده » 
لأن الشركة عيب في الإناء)لآن الشركة في الأعبان الجتمعة عيبلأنها تنقبضبالتبعيض» ‏ 


اه 


ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضبا أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له؛ 
لأنه لا يضرهالتبعيض . قالومن باع درهمين وديناراً بدرهمودينارين 
جاز البيع وجعل كل جنس منبما بخلافه . وقال زفر والشافعي 
درح »لايجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير و كري حنطة ‏ ' 
بكري دنطة وكري شعير . لهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس 
تغبير تصرفه لأنه قابل اللنلة بالحلة ومن قضيته الانقسام على 
الشبوع لا على التعيين والتغيير لا يجوز » وإن كان فيه 





والإناء ينقيض بالتبسض » مخلاف مامر » لآن الشركة فيه وقعمت بصنعه . وقال زفر 
والشافمي «رح » لا يحوز وهو القماس وهو قول أحمد أيضاً ( ومن باع قطعة نقرة ) وهي 
قطعة فضة مدابة كذا في تهذيب الديوان . قال الأترازي رحمه الله فملى هذا تكون 
الإذافة في قوله قطمة نقرة من قبيل إضافة الجنس إلى النوع ( ثم استحق بعضها أخذ 
مابقي يحصته ولا خبار له » لأنه لايضره التبعيض ) مخلاف الإناء فإذا | يكن عيبا | 
يثبت الخيار لأف الخمار لا يثبت بلا سبب . 

( قال ) أي القدورى رحمه الله ( ومن باع درهمين وديئاراً بدرهم وديئارين جاز 
ابم رسال ل يشو يهلالا ) اسيم للعقد » وكذ! على هذا إذا باع كرحئطة 
وكر شعير بكري حئطة وكري شعير أو باع السيف الحل بفضة بسيف محل . بفضة ولا 
يعم حكمه) يصح الببع عندنا ( وقال زفر والشافمي رحمها الله لايحوز ) وبه قال أحمد 
رحمه الله ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافمي وزفر ( إذا بإع 
كر حنطةو كر شعير بكري شعير وكري حنطة )يصمعندة ا 00 والشافمي : 
( إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه) أى تصرفالبائع ( لأنه قابل الجملة بالجلة 
ومن قضيته ) أي ومن قضية التقابل (الانقسام على الشبوع لا على التعبين ) ومعنى الشيوع 
هو أن يكون الكل واحد من البدلين حظ من خملة الآخر ( والتغبير لايحوز وإن كان فيه 
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تصحيح التصرف1 إذا اشترى قلبا بعشرةوثو با بعشرة ثم باعبمامر ابحة 
لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى 
عبداً بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر 
ألف وخسمائة لا يجوز في المشترى بألف وإن أمكن تصحبحه 
يصرف الألف إليه » و كذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال 
بعتك أحدهما لا يحوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عله ء 


وكذا إذا باع ثوبأ بدرهم وثوب وافترقا من غير 





تصحيح التصرف) لأنه يعتبر المقابلة غير الأولى» ويككون التصرف تصرفاً آخر . والواجب 
تعحبح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره وقصده لا على خلاف ذلك والعاقد 
إن قصد المقابلة المطلقة لا مقايلة الجنس إلى خغلاف الجنس » وهي إنشاء تصرف 
آخر وفسخ التصرف الآول ٠‏ 

( كما إذا اشترى قلياً ) بضم القاف وسكون اللام ولياء الموحدة وهو السوار ذكر 
هذه المسألة دلملا على صحة وقوع المسألة المذكورة صورتبا إذا اشترى قلبا ( بعشرة )يعني 
سواراً وزنه عشرة دراهم ( وثنوبا بعشرة ) أى ثوباً قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم 
( ثم باعهها مراحة ) يعني بعشرين درهما ( لا نحوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ) 
خاصة تصحمحا لتصرفه ( وكذا ) أى نظيرها ( إذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه 
قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لايحوز)أي العقد ( في المشترى ) 
بفتح الراء (بألف) درهم لآنه شراء ما باع بأقل مما باع » وهذا لاحوز عند أيضاً (وإن 
أمكن تصحبحه ) أى تصحيح العقد ( بصرف الآلف إليه ) أي إلى المشتري والباقٍ إلى 
العند الآخر . 

(وكذا إدا جمع بين عنده و عبد عيره وقال تمك أهدهها لانمحوز وإن أمكن تصحبحه 
يصرفه إلى عبده ) أي نظيرهاأ ( وكذا إدا باع درهما وثوياً بدرهم وثوب وافمرفا من عير 
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قبض فسد العقد في الدرهمين"'' ولا يصرف الدرهم إلى الثوب ما 

. ذكرنا . ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد م في مقابلة 

الجنس بالجنس وانه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحاً 
لتصرفه . وفيه تغبير وصفه لا أصله » لأنه يبقى 


قيض فسد العقدفي الدرهمين ولايصرف الدرهم إلى الثوب) وإن أمكن تصحمح التصرف 
يصرف الجنس إلى خلاف الجنس ( لا ذكرة ) أشاربه إلى قوله ومن قضمة الإنقسام على 
الشموع لا على التممين . [ 

(ولنا أن المقابة المطلقة) يمني المقابلة اللتى ذكراها مطلقة (تحتمل مقابلة الفرد بالفرد) 
قال تاج الشريعة يعني يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان ‏ 
بالدينارين » والدينار بالدرهم ( كا في مقابلة الجنس بالجنس ) بأن باع دينارين بدينارين 
يكون الفرد بمقابلة الفرد ,الاتفاق » ألاترى أنه لو قمض كل واحد منها ديثاراً لجاز 
العقد » ولوكان مقابلا بالآخر يكون العقد فاسداً » لآن المقبوض حك يكون مقابلاً 
بال مقبوض وغير المقبوض ( وإنه ) أي وإن مقاية الفرد على تأويل التقابل ( طريق متعين 
لتصحصحه ) أى لتصحرح العقد يبأنيكون الواحد بالواحد والاثنانيالاثنين فازم منهدضرف 
شيء إلى خلاف جنسه فيصح العقد. (فتحمل عليه تصحيحاً لتصرفه ) أى على مقابة الفرد 
بالفرد على تأويل التقابل إذ تصحمح كلام العاقد تقتضمه ديانته وعقله واجب ما أمكن . 

( وفمه ) أى فيما قلنا من مقابلة الفرد بالفرد ( تغيير وصفه ) أى وصف العقد وهو 
بطلان صفة الشبوع ( لا أصله ) أى لاتغبير أصل العقد كما قاله خصم لآن تغيير. أصل 
العقد الصحدح يوجب الملك قبل القبض . فاوقلنا بانقسام على طلريق الشموع كما قاله 
الخصم يفسد العقد ولايثبت الكل قبل القبض فيازم تغيير أصل العقد لرعاية وصف الغقد» 
فكان ماقلنا أهون التغبيرين » فكان أولى ( لآنه ) أى لأن تغبير الوصف لا الأصل ( يبقى 
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موجبه الأصلي وهو ثبوت الملك في الكل بقابلة الكل » وصار 

هذا ؟ إذا باع نصف عبد مشترك يبنه وبين غيره ينصرف إلى 

نصببه تصحيحاً لتصرفه . بخلاف ما علد من المسائل . أما مسألة 

المرابحة لأنه يصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب 

والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على 
الالف إلى المشتري . 


موجبه الأصلي) ويبقى من الإبقاء وموجبه منصوب به » والأصلى بالنصب صفته (وهو) 
أى الموجب الأصلى ( ثبوت الملك ني الكل بقابلة الكل ) الككل الأول هو الدرهان 
والدينار » والكل الثاني هو الدرهم والديناران 

١‏ وصار هذا ) أى صار حكم هذا ( كا إذا باع نصف عمد مشترك بسنه وبين غيره 
ينصرف ) أى بسعه ( إلى نصيه تصحمحا لتصرفه ) أراد أن العقد يصرف إلى نصف 
البائع لا إلى النصف الشائع بين النصمبين ( بخلاف ما عد من المسائل ) . 

( أما مسألة المرابحة ) هذا شروع في الجواب عن المسائل المتشبه بها » فقوله خلاف 
مسألة المرابحة جواب عن المسألة الأولى وهو بنظيرها مسألة المرايحة المذكورة على المسألة 
الخلافئة » أزاد أن مسألة المرابحة لست كذلك ( لأنه ) أى لآن عقد المرابحة ( يصير 
تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب ) فإن الربيح لو صرف إلى الثوب خاصة كان 
بائعاً للقلب الذي وزنه عشرة دراهم يعشرة دراهم » وهو تولية في القلب > والتولية ضد 
المرابحة » والشيء لايتناول ضده . 

( والطريق التصحمح في المسألة الثانية غير متعين ) لأنه متعدد فيبقىالثمن يجبولاً 
فبفسد العقد (لآنه يمعكنصرف الزيادة على الآلف إلى المشتري ) وهذا لآنا لوصر فنا خمسائة 
أو أقلمن ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العمد الآخر لايازم شراء ماباع 
بأقل مما باع قبل نقد الثين » بخلاف مانحن فيه “فإن طريق التصسصح متعين وهوصرف 
الجنس إلى خلاف الجدس . 
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وني الثالثة أضيف البيع إلى المتكر وهو ليس بمحل البيسع 

والمعين ضهه . وفي الاخيرة انعقد العقد صحيحاً والفساد في 

. حالة البقاء وكلامنا في الإبتداء . قال ومن باع أحد عشر درهماً 

بعشرة دراهم ودين ار جاز الببع ويكون العشرة بمثلبا والدينار 

بدرهم » لانه شرط البيع في الدراهم الاثل على ما روينا » فالظاهر 

أنه أراد ه ذلك فبقى الدرهم بالدينار وهما جنسات ولا يعتبر 
[ التساوي فبهمأ 


( وفي الثالثة ) أي وف المسألة الثالثة ( أضيف البيع إلى المنكر ) وهو قوله وكذا 
إذا اشترى عبداً ( وهو لبس بمحل للبيع ) أي المنكر لجبالته ( والمعين ضده )أي المنكر 
والشيء لا يتناول ضده » ويشكل علده مسألة عبدي أو حماري حر » فإن عند ألىحنمفة 
عق السك لابشهانة اللكن المدرقة . ؤ ظ 

( وفي الأخيرة ) أي في المسألة الأخيرة وهي ما إذا باع درهماً أو ثوب بدرهم وثوب 
. وافترقا من غير قيض ( انعقد العقد صحرحاً ) سواء كان الجنس مقابلا بالجنس أو مخلافه 
( والفساد في حالة البقاء ). يعني الفساد وقع في حالة البقاء بالإفتراق من غير قبض 
( وكلامنا في الابتداء ) يعني الدذى نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس 
إلى خلاف الجنس فافترقا . 2 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار 
جاز البسع » ويكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم » لأن شرط البيع في الدراهم التاثل على 
ما روينا ) من الحديث المشهور ( فالظاهر أنه أراد به ) أي بالبيع ( ذلك ) أي التائل 
( فقي الدره بالدينار وهها جنسان فلا يعتبر التساوي فيها ) لاختلاف الجنسين » وإنما 
جوزنا على هذا الوجه حملا لأمور المسامين على الصلاح » ولأرت كل عين جاز يبعها يحنسها 

جاز بغير جنسها كالثياب . ظ ظ ظ 


ولو تبابعا فضة بفضة أو ذهياً بذهب وأحدها أقل ومع أقلبم) سي م 
آخر يبلغ قبمته باقي الفضة جاز البيبع من غير كراهية وإن لم 
تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قبمة كالتراب لا يجوز البيع 
لتحقق الربا » إذ الزيادة لا يقابلبما عوض فيكون ربا . ومن كان له 
على آخر عشرة درام فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة دراهم 
ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرةفبو جائز . ومعنى المسألة إذا باع 


( ولو تبايعا فضة بفضة ) ذكر هذه المسألة تفريعاً ولسست مذكورة في الجامع الصغير 
ولا في القدوري ( أو ذهبا بذهب وأحدههما أقل ومع أقلبما شيء آخر ) أي والحمال أن 
مع أقل الوزنين منهها شيء آنخر من خلاف جنسه ( يبلغ قيمته ) أي قيمة ذلك الشيء . 
. ( قي الفضةجاز البيع من غير كراهية وإن ل يبلغ فمع الكراهية) أي يحوز معالككراهية» 
وذكر هذه المسألة في الإيضاح على الخلاف فقالروي عن محمد ر حمه الله أنه إذا باع الدراهم 
بالدراهم وفي أحدهها فضل من حيث الوزن وفي الجانب الذي لا فضل فيه فلو قال هو 
جائز في الحم ولكني أكرهه حتى روي عن محمد رحمه الله أنه قبل له كيف تحد ذلكفي 
قلنك » قال مثل الجمل . وقال أبو حسفة رحمه الله لا بأس به لأنه أمكن تصحصمحه بأن 
يجعل الجنس بالجنس والزيادة بإزاء الفلوس . 

( وإن م يكن له قيمة ) أي وإن لم يكن للشيء الآخر قبمة ( كالتراب ) ونحوه ( لا 
يحوز البيم لتحقى الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا ؛ ومن كان له على آخر 
عشره دراهم فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة 
بالعشرة فبو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وهذه المسألة على وجبين » أما إن 
باع الدينار بالعشرة التي عليه أو باعه بعشرة مطلقة وقبض الدينار وحعل ثمن الدينار 
قضاصاً بالعشرة فالأول جائز بلا خلاف والثانى جائز استحساناً » والقياس أن لا يحوز 
وهو قول زفر والشافعي وأحمد رحمهم الله . 

( ومعنى المسألة ) هذامن كلامالمصنفرحمه الله » أي معنى المسألةالمذكورة( إذا باع 
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بعشرة مطلقة . ووجبه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه 

تعيينه بالقبض لما ذكرنا والدين ليس ببذه الصفة فلا يقع بالمقاصةبنفس 

الببع لعدم امجانسة » » فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة 

إلى الدين » إذ لولا ذلك يكون استبدالاً بب دل الصرف . وفي 
الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد 


بعشرة مطلقة ) يعني يقبده بالعشرة التي علبه » لأنه لو أضاف العقد إلى العشرة التي 
عليه يجحواز البسع بلا خلاف » وفى المطلقة يحوز عندة استّحسانا » وعند زفر رحمه الله 
لايحوز قباساً » وجه القداس أن هذا استبدال ببدل الصرف فلا يجوز كما لو أخذ بسدل 
الصرف عرضا أو ديناراً » أشار إلى وجه الاستحسان بقوله (ووجبه) أي وجه الجواز 
الذي هو استحسان ( أنه حب بهذا العقد ثمن يحب علمه تعسنه بالقيض ) لأن العقد لم 
أطلق وجب به ثمن تحب تعمبنه بالقبض كيلا يازمالربا ( لما ذ كرتاو الدين لبس يهذهالصفة ) 
إشارة إلى قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق ( فلا تقع المقاصة ينفس العقد ) 
لأن الدين لا يصلح وفاء لذلك فم يكن قصاصا ( لعدم المجانسة ) من العين والدين . 
(فإذا تقاصا ) يعني بالتراضي جاز ذلك عندة لآنه ( تضمن ذلك فسخ الأول ) أي 
الصرف الأول وهم و الصرف المطلق وهو ببع الدينار بعشرة مطلقة ( والإضافة ) أي 
وتضمن ذلك أيضاً إضافة العقد ( إلى الدين ) وهو بيع الدينار بالعشرة التي هي دين » 
فصار كأنه قال اشتريت هذا الدينار منك بالعشرة التي لك على وقبل: الآخر يعني عند 
اتفاقها على اللقاصة يحعل كأنها فسخا الأول ثم جدو العقد مضافاً إلى ذلك الدين لآنها 
قصدا تصحمح هذه المقاصة ولا طريق له سوى هذا © وهذا شرطنا تراضمها على المقاصة 
هاهنا » وإن كان في سائر الديون تقع المقاصة يدون التراضي ( إذ لولا ذلك ) يعني لولا. 
تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بسع الدينار بالعشرة التي هي دين ( يكون استبدالاً 
يبدل الصرف ) قبل القبص وهو لا يجوز . 

( وفي الإضافة إلى الدين تقم المقاصة .بنفس العقد ) هذا في القيقة جواب عن سؤال 
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على ما نبينه . والفسخ قد يثبت بطريق الإقتضاء كما إذا 
تبايعا ألف ثم بألف وخمسمانه © وزفرهرح» يخالفنا فبه لأنه 
لا يول بالاقتضاء » 


مقدر وهو أن يقال المقاصة إننا تصح إذا كان وجوب بدل الصرف قائماً » فإذا بطل عقد 
الصرف بالفسخ كيف توجد المقفاصة » لآن الفائت بالأقتضاء يحب أن يثبت على وجه لا 
يبطل به المقتضى » فإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة » لآن المقتضي 
قيام العشرة اللابت بالعقد وقد فات بالفسخ . وتحرير الجواب أن يقال إضافة أي 
بإضافة العقد إبتداء إلى الدبن أي العشرة التي عليه تقم ا قف اصة ينفس العقد > وإنما 
تبطل المقاصة عند فسخ الأول إذا ل يتجدد عقد جديد » وهاهمن ا جدد العقد فصح 
ال مقاصة به . 

فإن قبل لو فسخ الصرف ضمنا ينيغي أن يشترط القبض » لآن الإقالةبسع حق الثالث . 
قلنا صارت الإقالة هاهنا في ضمن المقاصة فجاز أن لا يثبت حكم البيع دثل هذه الإقالة 
بل يئنست حكم الببع إذا كانت الإقالة قصدأً ( على ما نبيننه إن شاء الله تعالى ) 
إثارة إلى قوله فكفى ذلك للجواز أي الإضافة إلى الدين كاف للجواز لأنه دين يسقط لا 
خطر فيه . 

( والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ) هذا جواب أيضاً عما يقال أن العقد لو فسخ 
لمقاصة وجب قبض الدينار على البائم محم الإقالة » لآن للإقالة حم الصرف 
وتقرير الجواب أن الفسخ ضمني يثبت في ضمن المقاصة بطريق الاقتضاء » فجاز 
أن لا يشت يعد هذا حك البيع ( كا إذا تبايعا بألف ) يعني عقدا بألف درهم ( ثم بألف 
وخخسائة ) أي ثم تبايما » فإن العقد الأول ينفسخ ضرورة بثبوت الثاني . 


( وزفر رحمه الله يخالفنا فيه ) أي فيا ذكرة من الحم المذكور ( لآنه ) أي لآن زفر 
(لا يقول بالإقتضاء ) وخالفنا فبه كا خالف في قوله أعتق عبدك أعني تألف درم . فإن 
قبل يشكل عله الشراء بأن قال ان شريتك فإن الملك يثيت عنده فيه بطريى الإفتضاء 
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وهذا إذا كأنَ الدين سابقأً » فان كان لاحقأً فقكذلك في 
أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت 


ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة» . 


قلنا لا نسم إنه يثبت بطريق الإقتضاء بل يبت بطريق الدلالة ( وهذا ) أي ما ذكرة 
من التقاص والفسخم والإضافة إلى الدين ( إذا كان الدين سابقاً ) أي على العقد ( فإن كان ) 
أي الدين ( لاحقا ) بأن اشترى ديناراً بعشرة درام وقبض الدينار ثم أن مشتري الدينار 
. باع توبا من بائع الدينار بعشرة دراهم ثم أراد أن يتقاصا ( فكذلك ) تقم المقاصة ( في 
أصح الروايتين ) وهي رواية أبي حفص سلمان » وهي التي اختار ما فخر الإسلام ؛ 
والمصنف رحمه الله وفي رواية أبي حفص لا تقع المقاصة وهي التي اختارها شمس الآأئمة 
وقاضي خان ٠»‏ لآن الدين لاحى والنبي مِلِتَع جوز المقاصة في دين سابق ... الحديث عن 
ابن حمر رضي الله عنها فإنه روي أنه قال رسول الله مَِقَ أني أكري ابلا بالبقيع إلى مكة 
بالدراهم وآخذ مكانبا دتانير أو قال بالعكس » فقال مَلِتعٍ لا بأس بذلك إذا افترقتم) 
وليس بيتك عمل . 0 ( 

وأشار المصنف رحمه الله إلى وجه الأصح بقوله ( لتضمنه إنفساخ الأول ) أي لتضمن 
التقاصص إنفساخ الصرف الأول وإن شاء صرف أخر » لانهالما تقاصا صار كأنها جددا 
عقدا آخر جديداً » فكان الدين سابقا على المقاصة » وهو معنى قوله ( والإضافة ) أي 
إضافة عقدالصرف( الى دين قائم ) أي ثابت ( وقت تحويل العقد ) فنكون الدين حمنئذ 
سابقا على المقاصة ( فكفى ذلك للجواز ) أي الإضافة إلى الدين كان للحواز » لانه دبن 
يسقط لا خطر فيه . ظ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويجوز بمم درهم صحمح ودرهمين غلتين بدرهمين 
صحرحاين ودرم غلة ) بفتح الغير المعجمة وتشديد اللام » قال ني المغرب الغلة من الدراهم 
المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حته ونقله المطرزي مكذاعن أبي يوسف 
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والغلة ما برده بست ا ىال ويأخذه التجار ووجبه تحقيق 

المساواة في الوزن وماعرف من سقوط اعتبار الجودة . 

قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فبي فضة» وإذا كان الغالب 

على الدتائير الذهب فبي ذهب » و يعتير فيبما من تحريم التفاضل مأ 

يعتبر في الجياد حتى لا يجوز ببع الخالصة بها ولا ببع بعضبا ببعض 
إلا متساويا في الوزن: 


في رسالته وفي بعض الحواشي دراهم غلة أي منكسرة . وف زاد الفتباء الغلة من الغلول 
وهي الخمانة » يقال غل وأغلا أي خان »6 وقال المصنف ( والغلة ما برده بيت المال ‏ 
ويأخذه التحار ) أي بردها يبت المال لكونها قطعا لا ازنافتها . وعند الشافمي رحمه 
الله لا يجوز هذا البيم . 

( ووجهه ) أي وجه جواز هذا البيع ( تحقيق المساواة في الوزن ) لان المساواة 
هي شرط الجواز + فإذا وجدت فلا مانع أصلا ( وما عرف من سقوط اعتبار الجودة )هذا 
عطف على قوله تجقيق المساواة بقوله عليه السلام جبدها ورديئها سواء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا كان الغالب على الدراهم 0000 لانه 
خبر كان ( فبهي فضة ) أي حكمها حكم الدرام الاصل أن النقود لا تخاو عن قليل غش 
خلقة أو عادة » فالاول كبا في الردىء » والثانى ما يخلط للانطباع فإنها بدونه تتفتت » 
فإذا كان كذلك يعتبر الغالب » لان المغلوب فيمقابلةالغالب كالمستبلك ( وإذا كا نالغالب 
على الدنانير الدهب فبي دهب » ويصّير فيها ) وفيبعض النسخ ويعتبر فبها » وعلى التقديرين 
الضمير برجع إلى الدراهم والدانير ( من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد » حتى لا 
يجوز بسع الخالصة بها ) أي المفشوئة ( ولاببع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن ) 
وقال الشاقمي رحمه الله لا يجوز بم الخالصة بها الدراهم المفشوئة بعضها ببعض 
سواء كان الغش غالا أو النقرة » ويجوز أن يشتري بها سلعة في أظهر الوجبين > كذا 
في الحلية . 
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وكذا لا يجوز الاستقراض ما إلا وزنآً , لأث التقود 
لا تخلو عن قليل غش عاده لأنها لاتنطبع إلاامع الغش. 
وقد يكون الغش خلقياً ما في الردىء منه فيلحق القليل بالرداءة 
والجيد والردىء سواء . وإنكان الغالب علييما الغش فليا 
في حك الدراهم والدثانير اعتبار؟ للغالب » فإن اشترى بها فضة 
خالصة فبو على الوجوه التي ذكرتاها في حلية السيفء فإن بيعت 
بجنسبا متفاضلاً ظ 


( وكذالا يجوز الاستقراض بيبا إلا وزنا ) أي إلا متساويا في الوزن . وقال 
رحمه الله إلا وزنا » الإعداد م في الفلوس ( لان النقود لا تخلو عن قلسل غش عادة » 
لانها لا تنطبع إلا مع الفش ) 8 قد ذكرة الآن أنبا بدون بعض الغش قد تنفتت ‏ 
ولاحتمع بعضها ببعض ( وقد يكون الغش خلقيا ) أي من حيث الخلقة وذلك ( كا في 
الرديء منه ) أى من كل واحد من الذهب والفضة ( فبلحق القليل بالرداءة ) أى يلحق 
القليل من الغش بالرداءة الفطر به والمنساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي 
الصرف كغالب الغش ( والجيد والردىء سواء ) بالنص . 

( فإن كان الغالب علمهما الغش فلبسا في حك الدراهم والدانير اعتباراً للغالب ) هذا 
أيض] لفظ القدورى » غير أن قوله اعتباراً للغالب من كلام المصنف . و قال الأقطع 
المراد به إذا كانت الفضة لا تتخلص من الغش لأنها صارت مستبلكة فلا اءتبار بها » فأما 
إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستهلكة » فإذا ببعت بفضة خالصة فبي كبيع نحاس 
وفضة بفضة > فبجوز على هذا الاعتبار ( فإن اشترى بها ) أي بالمفشوشة ( فضة خالصة 
فبو على الوجوه التي ذ كرناها في حلمة السيف ) يعني إن كانت الفضة الخالصة مثل تلك 
الفضة التي في الدراهم المغشوشة أو أقل »أو لا يدرى لا يصح . وإرد كانت 
أكثر يصح . 
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جاز صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس فبي في حك شيئين فضة وصفر» 

ولكنه صرف حتى يشترط القبض فيا مجلس بوجود الفضة من الجانبين 

فإذا شرط القبض في الفضة يشتر ط في الصفر , لأنه لايتميز عنه | لا 

بضرر . وقال رضي الله عنه ومشايخنا « رح »لم يفتوا بجوازذلك في 

العداللي والغطار فة 

( وإن بيعت ) أى الدراهم المفشوشة ( يحنسها ) أى بالدراهم المفشوثة ( متفاضلا ) 
أى بيم] متفاضلا ( جاز ) أى الببع ( صرفا ) أى من حيث الصرف ( للجنس إلى 
خلاف الجنس ) تحرزاً عن الربا ( وهي ) أى الدرام المفشوشة الت ببعت بالدراهمالمفشوشة 
( في حم شيئين فضة وصفر ) وببم الفضة بالصفر أو المكس متفاضلا يحوز فكذلك 
ببع الدراهم المفشوشة بالمفشوشة بطر يق صرف الجنس إلى خلاف الجنس (ولكنهصرف)هذ! 
جواب إشكال * وهو أن يقال ينبغي أن لا يشترط القبض في هذه الصورة » لآنه لا 
صرف الجنس إلى خلاف الجنس > أى الفضة إلى الصفر م ببق صرف] » فكيف يشترط 
التقابض . فأجاب بقوله ولكنه صرف » تقريره أن هذا البسع صرف ( حتى يشترط 
القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ) أى من جانب الثمن » لأن الاصل في المقابلة 
المطلقة الشبوع ( وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر » لانه لا يتميز عنه إلا 
بضرر ) لأن صرف الجئس إلى خلاف جنسه كان لضرورة تصحيح التصرف فيا وراءه 
يكون العقد عقد صرف » فمشترط القبض فيه . 

( قال ) المصنئف رجه الله ( ومشايخنا « رح » ) بريد به عاماء ما وراء النهر فدعى 
هم بقوله (رحمهم الله تعالى > ل يفتوا يحواز ذلك ) أي نحواز التفاضل ( في العدالىي ) بفتح 
العين المبملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المحكسورة > أي الدراهم المنسوب إلى المدالي 
وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش ( والغطارفة ) أي الدراهم الفطرفية وهي 
المنسوبة إلى غطريف بكسر الغين المعجمة وسكون الطاء وكسر الراء يعدهما الباء آخر 
الحروف الساكنة » وني آخره تاء وهو ابن عطاء الككندي أمير خراسان أيام فازرووق 
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٠ 1‏ + لأنها أعز الأموال في ديارنا » فلو أبس التفاضل فيه ينفتتح 
٠٠‏ باب الربا. ثم إن كانت تروج بالوزن فالتيايع والاستقراض 
0 فببما بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد ‏ وإن كانت روج 

بهما فيبكل واحد منبما , لأن المعتبر هو المعتاد فيبما إذا لم يكن 

فيبما نص . ثم هي ما دامت تروج تتكون أثماناً فلا تتعين بالتعيين. 

وإذا كانت لا تروج فبي سلعة تتعين بالتعيين . وإذا كانت 

يتقيلبا البعض 





الرشد . وقمل هو خال هارون الرشد ( لأما) أي لأن العدالي والغطارفة ( أعز 
الأموال في ديارن ) أي في البخارى وممرقند ( فلو أبمح التفاضل فيه ) أي في المذ كور من 
العدالي والغطارفة ( ينفتح باب الربا ) ويندرجور: إلى الدهب والفضة «القياس 
على دلك . 

( ثم إن كانت ) أي الدرام والدنانير التي غلب الغش علمبا والدةنير الىق. كذلك 
( تروج بالوزن فالتمايع والاستقراض فيها ) أي في الدراهم والدةنير الي غلب الغش عليه 
( بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد ) أي يمتبران بالعد ( وإن كانت تروج بها ) أي 
الوزن وبالعد ( فبكل واحد منها ) أي فبعتبر يكل واحد متنهما ( لآن الممتبر هو 
المعشتاد فيهما إذا ل يكن فبها نص ) قال الأكمل حيث لم يكن منصوصاً عليه) » قبذا 
التفسير يدل على أن قوله إذا لم يكن لبس هكذا » بل إذا لم يكن بدون الألف بعد الذال 
ولككن غالب النسخ إذا بالألف بعد الذال » والذي يظهر لي أن الصواب مع الأكمل . 

( ثم هي ) أي الدرام المفشوثة والدنانير المغشوشة ( ما دامت تروج ) فقبلها الناس 
( تكون أثانا ) يعنى يكون حكمبها حك الآثان ( لا تئعين بالتعيين ) فإن هلكت قبل 
التسلم لا بيبطل العقد بينهها ويحب عليه مثلها ( وإذا كانت لا:تروج فبي سلعة )أي حكمبا 
حك السلعة ( تتعين بالتعبين ) كالرصاص والستوقة ( فإن كانت يقبلها البعض ) أي بعض 
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دون البعض فبي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينبا بل بجنسبا 

زيوفاً إن كان البائع يعم حاها لتحقق الرضاء منه وبجنسبا من 

الجباد . وإن كان لا يعلم لعدم الرضاء منه . وإذا اشترى بها سلعة 

فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة« رح ». 

وقال أبو يوسف «رح» عليه قيمتها يوم البيع . وقال مد 0 
عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ٠‏ 


الناس ( دون البعض فبو كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل يحنسها ) حال كونها ( زيرف 
إن كان البائم يعم يحالها ) أي يمال الدراهم والدائير المفشوشة ( لتحقق الرضاء منه ) أي 
من البائع ( ويحنسها ) أي ويتعلق العقد يحنسها ( من الجباد إن كان لا يعلم لعدم الرضاء 
منه ) أي بالزيوف . , 

( وإذا اثقدى بها ) أي بالدراهم التي غشها غالب ( سلعة فكسدت وترك الناس 
المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه هله ) وتفسير الكساد المذكور في الببوع أنبا 
لااتروج في جميع البلدان » هذا على قول حمد » أما عندهما الكساد في بلد يكفي لفساد 
الببع في تلك المدة . وفي العبون إن عدم الزواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج 
في جميم البلدان » لانه حمنئذ يصير هالكا ويبقى الببع بلا ثمن » فأما إذا كان لا بروج 
في هذه البلدة ويزوج في غيرها لا يفسد البيع » لانه لم هلك ولكنه تعييب » فكان للبائع 
الخمار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد » وإن شاء أخذ قبيسة 
ذلك دانير . 

( وقال أبو يوسف « رح » عليه قيمتها يوم البسع )لانبا كانت مضمونة ١وفالجمددرح»‏ 
علمه قممتها آخخر ما تعامل الناس بها ) أي بالدرام المغفشوئة والبيع لا يطل عندهما» 
وكذا عند الشافمي وأحمد « رح » ولكن عند الشافمي « رح » يحب ذلك الكاسد لانه 
مال عنده في وجه تخير البائع إن شاء أجاز البيع بذلك » وإن شاء فسخه لتعيننه. 
وعند أحمد تحب النقد الجديد بالقممة . 
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لما أن العقد قد صم إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وإف ه لا يوجب 

الفسادء "ا إذا اشترى بالرطب فاتنقطع . وإذا بقى العقد وجبث 

القيمة » ولكن عند أبي يوسف «درح » وقت الببع لأنه مضمون 

به . وعند مد « رم » يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الثمن هلك بالكساد لأن الثمنية بالاصطلاح 
وما بقي فيبقى ببعأ بلاثمن فيبطل . وإذا بطل الببع 


( هما ) أي لأبي يوسف ومحمد ( أن العقد قد صح ) وقال الكا كي أي بالاجماعلوجود 
مبادلة المال بالمال ( إلا انه تعذر التسلم بالكساد ) أي لان الشأن تع ذر تسليم الثمن 
وهي المفشوئة بالكساد لانعدام الثمنية ويحوز أن يكون الضمير في لأنه للثمن » أي لآن 
الثمن تعذر تسلممه بالكساد ( وانه ) أي وإن تعذر التسليم أو الكساد ( لا يوجب 
الفساد ) لانه صفة عارضة قابلة للزوال ساعة فساعة بالرواج ( كا إذا اشقرى ) أي نظير 
هذا كا إذا اشترى رجل شيئاً ( بالرطب فانقطع ) بأن لا يوجد في الاسواق لايبطلالبيع 
بالإتفاق»ونحب القممة ولا ينتظر إلى زمان الرطب ف السنةالثانية فكذا هذا ( وإذا بقي 
العقد وجبت القيمة لكن عند أبي يوسف وقت البيع لانه مضمون به ) أي لان الثمن 
مضمون بالبيع » فكان كالمغصوب يعتبر قبمته يوم الغصب » لانه مضمون فيه » وعليه 
الفتوى » فإنه ذكر في الذخيرة وعليه قممة الدراهم يوم وقم الببم في قول أبي يوسف 
الآخر وعليه الفتوى  .‏ 

( وعند محمد يوم الانقطاع لانه ) أي لان يوم الانقطاع ( أوان الانتقال إلى القسمة ) 
يعني برجب العقد رد مأ انعقد به العقد والانتقال إلى القسمة بالانقطاعفمعتبريومالانقطاع . 
وفي امحبط والتتمة والحقائق ويقول محمد « رح » يفت رفقا للناس . . 

( ولالي حضسفة ان الثمن هلك بالكساد لان الثمشة بالاصطلاح ) أي ثمنية الدراهم 
الي غشها غالب » إنما حملت ثمناً بالاصطلاح » فإذا ترك الناس المعاملة بها بط ل الاصطلاح 
( وما بقي ) أي الاصطلاح ( فيبقى ) أي العقد ( بعا بلا ثمن قبطل » وإذا بطل البيع 
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يحب رد المبيع إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكاأ ”ا في البسيع 
الفاسد . قال ويحوز الببع بالفلوس لأنه مال معلوم » فإن كانت نافقة 
جاز البيع بها وإن ل تعين لأنها أثمان بالاصطلاح . وإن كانت كاسدة 
لم يجحز البيع بها حتى يعبنها لأنها سلع فلا بد منتعبينها .وإذا باع 
بالفلوس النافقة ثم كسدت يطل الببع عند أبي حنيفة ٠‏ رح » 





حب رد المبيم إن كان قامًا وقيمته ) أى تحب قيمته ( إن كان هالكا ) لا يفال العقد 
تناول عمنها وهو باق بالكساد وهو مقدور التسلمم ‏ لان نقول إن العقد تناو لها بصفة 
الثمسة لانها ما دامت رائجة فبي تثبت ديئاً في الدنمة » وبالكساد ينعدم منها صفة 
المالئة وصفة الثمنمة في الفلوس والدرام المفشوئة التي غلب غشها كصفة المالية فيالاعبان. 
ولو انعدمت المالية بهلاك المبيع قبل القبض أو تخمر العصير فسد البيع » فكذا هذا . 
وأما الجواب عن الببع بالرطب ان الرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالبا فلم يككن 
هذا هالكاً من كل وجه فم يبطل المثمن أصلاً » وفي الدرام المفشوشة بعد الكساد لا 
برجى الوصول إلى ثمنها في الحال » لان الكساد أصلى في الشيء إذا رجع أصل » فاما 2 
ينتقل عنه ( كا في الببم الفاسد ) فإن الحكم فيه انه يجب على المشترى رد الحم فيدصق 
البائم إن كان قائم) » و إن كان هالكا يحب عليه رد قيمته يرم القبض . 1 

( قال ) أى القدوري ( ويحوز البسع بالفلوس لانه مال معلوم ) هذا بالاجماع ( فإن 
كانت نافقة ) أى رائجة ( جاز الببع بها وإن ل تعين ) الفلوس ( لانها أثمان بالاصطلاح ) 
فلا بتعين في السبع كالدراهم والدانير » وإن شرط المششايمان أعماتهما ويكون ما أوحب 
كل واحد منهما فى العقد على نفسه دين في ذمته ولا يحبر كل واحد منهما أن يسامبا ما 
شرط من العين إن شاء أعطى العين وإن شاء أعطى مثلها . وإن هلكت / ينفس العقد 
يهلاكها لانه م يقع عليه ا ( وإن كانت ) أي الفلوس ( كاسدة ) يعني لا تروج ( م يجز 
لسع عا حى سيا »لاا ملم قلا بدي الغيديا ]12 / يعينها يضح العقد + 

( وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل الببع عند أبي حنيفة ) قيد بالكساد 
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خلافاً لهما. وهو نظير الإختلاف الذي بيناه ولو استقرض فاوسا نافقة 
ف تكسدت عند أبي حنيفة يجب علبه مثلبا لأنه إعارة وموجبه رد 
العين معنى » والثمئية فضل فيه 





لانها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق » ذكره في شرح الطحاوى (خلافاً 
لما ) أى لاني يوسف ومحمد « رح » هذا الخلاف الذى ذكره القدورى بخلاف ما ذكر 
في الاصل وشرح الطحاوى والاسرار والاشارات » لانه ذكر يطلان البسع عند الكساد 
فمها بلا خلاف » قال في الاشارات إذا اشترى شيئاً بفلوس فكسدت قبل القبض فسد 
العقد عندة خلافاً لزفر . وفي شرح الطحاوى وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إدا 
اختار المشترى إبطاله فسخ] » لان كسادها بمنزلة يحب فببا » والاول أظبر . ولو نقد 
الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خسين ثم كسدت الفاوس قبل أن ينقد النصف الآخر 
بطل البيع في نصفها وله أن يسترد نصف الدراهم . ولو اشترى فاكبة أو شيئا بعينه 
بفلوس ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدها وقد قبض المببع قفسد الببع » وله أن برد 
المببع إن كان قائما أو قيمته أو مثله إن كان هالكا . 

وعن أبي يوسف أن عليه قيمة الفلوس ولا بفسد الببع ( وهو نظير الاختلاف الذى 
بمناه) أي الاختلاف في كساد الفلوس نظير الاختلاف في كساد الدراهم الذنى غشها غالب 
يعني يبطل البيع عند أبي حنيفة يككساد الفلوس > وعندهما لا يبطل » لككن عند أبي 
بوسف يجب قممتها يوم الببع . وعند محمد آخر ما يتعامل الناس بها وهو يوم 
الانقطاع في السوق . 

( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عن أبي حشيفة يجب عليه مثلها لانه إعارة ) 
أي لان الاستقراض امثلى إعارة كما أن إعارته قرض وموجب استقراض امل رد عينه » 
وهو معتى قوله ( وموجبه رد العين معنى ) أى موجب عقد الاعارة رد المعين من حيث 
المعنى لا من حمث الحقيقة وذا لا يكون إلا بالمثل ( والثمنية فضل فيه ) جواب مما يقال 
كمف يكون المثل بمعنى المعنى وقد فات وصفالثمنة»وإنما كان بمعنى المين أن لو رد مثله 
حال كونه فقا “فقال فأحاب المصنف بقوله والثمنية فضل .تقريرهأن الثمنية بممنى صحة 
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إذ القرض لا يختض به. وعندهما يجب قيمتها لأنه لما بطل وصف 
الشمنشة تعذر ردها كا قبض فيجب رد قيمتبا كا إذا استقرض 2 ' 
مثليها فاتقطع كن عند أبي يوسف « رح » يوم القبض . وعند 
مد ه رح» يوم الكساد على ما مر من قبل . وأصل الاختلاف 
فيمن غصب مثلياً فانقطع . وقول عمد ه رح » انظر للجانبين ؛ 


استقراض كونه ثمنا فضل في القرض ( إذ القرض لا يختص به ) أى بعنى الثمنية يعني | 
صحة استقراض الفلس لم يكن باعتبار الثمنية » بل لانه مثلي وبالكساد م مخرج من أن 
يكون مثلم » ولهذا صح استقراضه بعد الكساد . 

( وعندها ) أي وعند أبي يوسف وعمد « رح » ( يحب قيمتها ) أي قيمة الفلوس التي 
كسد تيعد رواجها ( لأنه لما بطل وصف الثمشسة تعذر ردها كا قبض ) ولس المثل المجرد 
عنها في معناها ( فمجب رد قيمتها » كا إذا استقرض مثليا فانقطع لكن عند أبي بوسف 
يوم القبض » وعند عمد يوم الكساد على ما مر من قبل ) عند قوله وعند أب يوسف 
وقت البيع . 

( وأصل الاختلاف ) أي بينأبيبو سف وحمدهرح»فياعتبارالقيمهيوم القبض أو الكساد 
فرع الإختلاف ( فيمن غصب مثليا فانقطع ) فعند أبي يوسف تحب القبمة يوم الغصب . 
وعند مد يوم الإنقطاع » وسبجيء بيانه إن شاء الله تعالى في أول كتاب الغصب (وقول 
محمد أنظر ) أي للجانبين . وفي بعض النسح أنظر للجانيين جانب القرض والمستقرض » 
أما جانب القرض فبالنسبة إلى قول أبى حششفة لآن رد المثل إضرار به » وأما في حقى 
المستقرض فلانتقاض قبمته يوم الكساد > وفي اعتبار قممته يوم القبض إضرار به ( وقول 
أبي يوسف أيسر ) أي للمفت وفي بعض النسخ أيسر للمفتي » لآن يوم الكساد قيمته غير . 
مضبوطة » ويوم القبض مضبوطة فاعتبار المضبوط أيسر من اعتبار غير المضبوط . وقال 
الاترازي لأن قيمته يوم القيض معلومة للمقرض ولمستقرض وسائر الناس وقيمته يوم 
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قال ومن اشترى شيئاً بنصف درم فلوس جاز وعليه مايباع [ 

بنصف درثم من الفلوس , وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط 

فلوس جا از . . وقال زفر «رح » لا يجوز في جميسع ذلك لأنه 

اشترى بالفلوس », وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرمم 

فلا بد من ببان عددها » ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصضف 

الدرمم من الفلوس معلوم عند الناس , والكلام فيه فأغنى عن 
سان العدند. 





الإنقطاع تشتبه على الناس ويختلفون فبها » فكان قول أبي يوسف 5 

( قال ) أي القدوري ( ومن اشترى شيئا بنصف درم فلوس جاز ) قبدينصفدرمم» 
لأنه لو قال بدرهم فلوس لا يجوز عند محمد على ما يحيء ( وعلبه ) أي وعلى المشتري ( ما 
يباع بنصف درهم من الفلوس ) لأن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة » وذلكُ معلوم 
عند الناس وقت المقد فسحب علمه الوفاء بذلك ( و كذا ) أي وكذا الحم ( إذا قال 
بدانق فلوس أو يقيراط فلوس حاز ) الدانق سدس الدرهم والقيراط ست حبات . 

( وقال زفر لايحوز في جميع ذلك » لآنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدائق 
ونصف الدرهم ) فإذا لم يبين عدد الفاوس كان بجهولاً فلا يحوز » وهو معنى قوله ( فلا بد 
من يمان عددها ) لنفي الجهالة ( ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من القاوس 
معلوم عند الناس والكلام فيه ) أي فبا إذا كان معلوما » يعني فرض المسألة فها إذا كان 
مابباع بنصف درهم من الفلوس معلوماً حين العقد» فكان مغنياً عنذ كر العدد. وقال الإمام 
الحلواني هذا إذا كان الدانق والقيراط معلوماً » فإن عند الناس لا تختلف معاملتهم فيه » 
فأما إذا كان ملفا فكما قاله زفر لمكان المنازعة . ( فأغنى عن بان العدد ) يعني إذا 
كان مملوما أغنى ذلك عن بيان العدد . 


ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي 
يوسف ٠‏ رح » لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد 
لا وزن الدرهم من الفلوس . وعن جمد « رح ,أنهلا يجوز 
بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيا 
دون الدرهم فصار معلوماً بحك العادة ولا كذلك الدرهم . قالوا 
وقول أن يوسف « رح »ء أصم لاسي في ديارنا . قال ومن أعطى 
صيرفياً درهماً وقال أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفا إلا حبة جاز 
البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما » لآن بيع نصف درهم 
بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 





( ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي يوسف ) يحوز ( لآن 
ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد ) أي كونهة مملوم) هو المراد ( لا وزرت 
الدرهم من الفلوس ) أي لمس المراد علم وزن الدرهم من الفلوس ( وعن محمد « رح »© أنه 
لايحوز بالدرهم ) أي أن الشراء بدرهم فلوس أو بدرهمين لا يحوز ( ويحوز فها دورتف 
الدرهم » لأن في العادة المبايعة بالفلوس فها درن الدرهم » قصار معلوم] يحكم العادة ولا 
كذلك الدرهم). 

( قالوا ) أي مشايخنا ( وقول أبي يوسف أصح لا سما ) أي خصوصا ( في ديارة ) بم 
وراء النبر » لآن ما يباع بالدرهم من الفلوس معاوم . وقال الأترازي قوله لا سما في ديارن 
هذا تركيب عجيب »2 فبتبغي أن يقال لا سوايا قال امروؤ القبس : - ولا سيا يوم 
بدار جلجل . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أعطى صيرفياً درهما وقال أعطني بنصفه قلوساً ربتصفه 
نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيا بقي عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد 
« رح (١‏ لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز » وييع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 
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دحوز ) وعلى قباس قول أبي حنيفة بطل في الكل لأن الصفقة متحدة 

والفساد فوي فيشيع وقد مر نظيره . وأو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه 

كجوابهها هو الصحيم » لأنهما بيعان . ولو قال أعطني نصف درهم 

فلوساً ونصفا إلا حبة جاز , لأنه قابل الدرهم با باع من الفلوس 

بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فتكون نصف درهم إلا حبة 

بمثله » وما وراءه بإزاء الفلوس قال رضي الله عنهدوني أ كثر سسمٌ 
الختصر ذكر المسألة الثانة 


حوز » وعلى قباس قول أبي حنيفة بطل في الكل » لآن الصفقة متحدة والفساد قوي ) 
لأنه متمكن في صلب العقد » ولآنه يجمع عليه لمعنى الربا ( فيشسم وقد مر نظيره ) أي 
في الببم » وهو ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع يبطل البيع عنده في الكل . 

( ولو كرر لفظ الإعطاء ) بأن قال أعطنى فلوسا وأعطني ينصفه نصفا إلا حبة 
( كان جوابه ) أي جواب أبي حنيفة ( كجوابهما هو الصحبح ) أي كجواب أبييوسف 
ومحمد « رح » في الأصح لتفرق الصفقة يتكرر لفظ الإعطاء وفساد أحد السعين لا 
لايوجب فساد الآخر » وأشار إلبه المصنف بقوله ( لأنبما بيعان ) يمني بتكرر 
لفظ الاعطاء . ظ 

( ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حمة حاز » لأنه قايل الدرهم 000 
يماع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة 
بمثل » وما وراءه بإزاء الفلوس ) وفي الأصل ولو سار فقال أعطني حذدا كذا فلسا 
ودرهما صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطا كان هذا جائز كل إذا تقابضا قبل 
أن يتفرقا . ظ ؤ 0 ظ 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وفي أكثر نسخ امحتصر ) أي القدوري رحمه الله 
( ذكر المسألة الثانية ) وهي قوله أعطني نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة جاز » يعني 
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والله أعل الغو ان 





م يذكر في أكثر نسخ المختصر المسألة الآولى » وهو قوله من أعطى الصيرفي درهما وقال 
أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز الببع في الفلوس وبطل فيا بقي > و هذا 
قال في شرح الأقطع وهو غلط من الناسخ . وقال الكاكي إنما ذكر المصنفء هذا يعني 
قوله نسخ الختصر دفعا اخذة ترد على صاحب القدوري رحمه الله » فإنه ذكر في بعض 
النسخ المسألة وأحاب بالجواز مطلقا ولس كذلك بالاجماع » أما عنده فظاهر لأنه يبطله 
في الكل . وأما عندهما يحوز في الفلوس ويبطل في الباق » فعلم أن الجواز لسس بمطلق 
في المسألة الأولى » فذكر الجواب مطلقا في بعض النسخ محمول على خطأ من الكاتب » 
والدلمل علمه أن أ كثر النسخ ذكر المسألة الثاننة وأجاب بالجواز مطلقا(والله 
أعم بالصواب ) . 
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لتاب الفاد 


قال الكفالة هى الضم لغة ' قال الله تعالى « وكفلبا زكريا » 7 أل 
ععرات » ثم قبل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبةوقيل في الدين 





أي هذا كتاب في بيان أحكام الكفالة » وَإِمما عقب الببوع يذكر الكفالة لأنبا 
تكون في السساعات غالبا ع ولآن في الكفالة إذا كانت بأمر معنى المعاوضة انتهى » 
فناسب ذ كرها عقيب البيوع التى هي معاوضة . 
أنضا من وأكفاته المال أي خمنته إياه » و كفل هو به كفلا وكفولاً والتكفيل مثلىه 
ومكفل بذمته تكفلآ » واستشهد المصنف في قوله الكفالة الضم لغة بقوله ( قال الله 
تعالى « و كفلها زكريا # بس آل عمران ) وضمبها إلى نفسه » وقرىء بتشديد الفاءونصب 
زكريا أي جعله كافلا لما وضامنا لصالحها . وذكر الأخفش أنه قرىء أنضا وكفلبا 
يكسر الفاء والضمير المنصوب في كفلها يرجع إلى مريم أم عيسى عليهما السلام 
( ثم قبل ) قائله أكثر الأصحاب ( هي ) أي الكفالة في معناها الشرعي ( ضم الدمة 
اب عي يوس يه الله ومالك وأحمد إلارواية عن أحمد أن 
الدرن ينتقل في الكفالة عن الميت . ونقل الشيخ أبو حفص أن الدين يسقط عن الأصيل 
بالكفالة عند مالك والمشهور عنه خلاف ذلك ( وقبل في الدين ) أى الكفالة ضم الذمة 
إلى الذمة في أصل الدبن » وهو اخششار بعض المشايخ . وقفال الاترازي وهو مذهب 


:1ه 


والأول أصح . قال الكفالة ضربان كفالة بالنفس و كفالة بالمال. 

فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها [-ضار المكفول به » وقال 

الشافعي « رح » لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا 

قدره له على تقس المكفول به ء بخلاف الكفالة بالمال » لآن له ولاية 
على مال نفسه . 


الشافمي رحمه الله ( والآأول أصح ) أي القول الأول الذى قاله أكثر الأصحاب هوالأصح» 
لأن الكفالة كا تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة » ولانه لو ثبت الدين في ذمة الكفيل 
ول يبرأ الأصيل صار الدين ديونين وأورد ما إذا ذهب رب المدين دينه فإنه يصح ويرجم 
به الكفيل على الأصيل . ولو م يصر الدين عليه لما ملك قبل الكفالة » لآن تمليك الدين 
من غير من علمه الدين لا يجوز . 

وأجبب بأن رب الدين لما وهب للكفيل صم فجعلنا الدين علمه حمائذ لضرورة 
تصحمح التصرف » وجعلناه في حم دينين . وأما قبل ذلك فلا ضرورة فلا يجعل في حم 
دينين . ور كن الكفالة الايجاب والقبول عند أبي حششفة ومحمد والشافعي « رح ». 
وقال أبو ووسف آخراً والشافعي « رح » في قول ومالك وأحمد « رح » الكفالة تم 
بالكفيل وحده وجد القبول أو لا .. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الكفالة ضربان > كفالة بالنفس و كفالة ياالمال 
فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) وبه قال أحمد وعمر وعتان 
وان مسعود وابن عمر وحمزة بن عمر الاسامي وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران 
ان الحصين والأسْعث بن قمس رضي الله تعالى عنهم ( وقال الشافمي لاايحوز ) هذا لبس 
بمشهور من مذهبه » فإن الصحيح عنده كمذهينا ( لأنه كفل با لا يقدر على تسليمه »© إذ لا 
قدرة له على نفس المكفول به »4 مخلاف الكفالة المال» لآن له ولاية على 
مال نفسه ) . 


ىق 


ولنأ قوله عليه السلام الزعي غارم وهذا يفيد مشروعية الكفالة 
بنوعيها . ولأنه يقدر على تسليمه بطريقة بأن يعلم الطالب مكانه 
فيخي يبنه وييته » أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك و الحاجة ماسة 
إليه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة . 

قال وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو 


يحسده أو برأسه » وكذا ببدنه وبوجبهء 


( ولنا قوله تنيتهد: ) أي قول الني ملم ( الزعم غارم ) هذا الحديث رواه أبو داود 
1 قد أعطى لكل ذي حق 
. الحديث وفي آخره والزعيم غارم » ورواه ابن عباس عن النبي ملِتَمٍ قال الزعيم 
9 » أخرجه ابن عدي في الكامل » ومعناه الكفيل غارم من غير فصل بين الكفالة 
المال والكفالة بالنفس » وألفاظ المال و كفالة الكفالة أنا زعم » أنا ضامن بما علهءأو 
كفيليذلك » أو قبيل » أو هو علي “ أو إلي “ أو هو عندي »2 أو هو لك قبل ( وهذا ) 
أي قوله تددن الزعيم غارم ( يفيد مشروعمة الكفالة بنوعبها ) أي بنوعي الكفالة وهها 
كفالة المال و كفالة النفس » لآنه مطلق يشملهما . وفي بعض النسخ بنوعيه قال الاترازي 
الضمير راجع إلى الكفالة على تأويل عقد الكفالة . ظ 
( ولأنه ) أي ولآن الكفيل جواب عن قباس الشافمي ( يقدر على تسليمه ) أي 
تسليم المكفول ءنسه ( بطريقه بأن يملم الطالب مككانه ويحل بينه وبيئه ) أي 
بين المكفول له والمكفول عنه ( أو يستعين ) أي الكفيل ( بأعوان القاضي ) الأعوارن 
جمع عون وهو الظبير على الآخر . والحاصل أن أعوان القاضي م الرجال الذين في خدمته 
يساعدونه في مهات الأمور الشرعية ( في ذلك والحاجة ماسة إلبه ) أي مبمة إلى عقد 
الكفالة بالنفس وهي ضرورة » أما حقوق العباد لأنه ربما يعسب بنفسه فنتضرر صاحب . 
الحق ( وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة ) أي في هذا النوع . 
( قال ) أي القدوري ( وتنعقد ) أي الكفالة ( إذا قال تكفلت بنفس فلان أو 
برقبته أوبروحه أو بحسدء أوير أسه )هذا كله كلام القدوري>وقوله ( وكذا ببدنه وبوجبه ) من . 


مم 





لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفاً على ما مر في 
الطلاق . وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو يحزء منه » لآن النفس 
الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضبا شائعاً كذكر 
كلبا . بخلاف ما إذا قال تكفلت سد فلان أو برجله لأنه لا يعبر 
بها عن البدن حتى لا يصح إضافة الطلاق إليبما ؛ وفيما تقدم يصح . 


كلام المصنف ( لآن هذه الألفاظ يعبر بها عن المدن إما حقبقة ) كقوله تكلفت بنفس 
فلان أو ببدنه أو يحسده ( أو عرفا ) كقوله تكفلت بوجبه أوبر أسهأو برقبنه (علىمامرفي 
الطلاق ) انه قال نفسك طالق أو بدنك طالق أو حسدك طالق فإتها تطلق . وإذا قال 
يدك طالق أو رجلك طالق أو دبرك طالق لا بقع شيء ( وكذا ) أي وكذا تنعقد 
الكفالة ( إذا قال وبنصفه أو بثلثه أو يحزء منه ) أي قال تكفلت يحزء من فلان بأرنف 
قال تكفلت يبده أو رجله ( لآن النفس الواحدة في حى الكفالة لا تتحزأ فكان ذكر 
بعضها ) أي ذكر بعض النفس الواحدة حال كونه ( شائع] كذكر الكل ١‏ ) كما في 
الطلاق » لأن إضافة الكفالة إلى جزء شائع تثبت » وترى إلى الملة كمافي 
الطلاق والعتاق .00" 

( مخلاف ما:إذا قال تكفلت يبد قلان أو برجله ) حيث لا تصح الكفالة ( لأنه لا 
يعبر بهما ألبدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليها ) أي إلى اليد والرجل فكانت 
إضافة الكفالة إلمهما كإضافة الطلاق إليها على ما مر ( وفيا تقدم ) أي في الجزء الشائع 
كالنصف ( يصح ) إضافة الكفالة إليه يا تصح إضافة الطلاق . وقال الشافمي تجوز 
الكفالة بما يعبر به عن البدن وجزء شائع أو يحزء لا يمكن فصل عنه كالقلب والكيد (ظ 
وبه قال أحمد في رواية . وقال مالك يصح لكل عضو من بدنه حتى لو قال بوجبه أو 
بعينه فهو كفالة بالنفس وبه قال الشافعي في وجبه وأحمد » وعندهم لو كفل بعينه ل 
يذ كره “مد . وعن أبي بكر الباخي لا يصحكا في الطلاق » ولو برىء المدن يصم ») 
كذا في الحمط . 


1 كلها - هامش . أ‎ )١( 
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الالتدام » أو قال إلي لأنه في معنى علي في هذا المقام قال عليه 
السلام ومن ترك مالا فلورثته ؛ ومن ترك كلا أو عبالا فإلي ؛ 
وكذا إذا قال أنا زعيم مي لأن الزعامة في الكفالة 


وقد روه 


ظ ( وكذا ) أي وكذا تتمقد الكفالة ( إذا قال غمنته لأنه تصريم بموجبه ) أي 
ببوجب عقد الكفالة » لأنه يصير ضامناً للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع 
ينعقد بلفظ التمليك ( أو قال هو على لآنه صيغة الإلتزام ) لانه من ألفاظ الوجوب » 
فأفاد الضمان فصحت الكفالة ( أو قال إل لأنه في معنى على في هذا المقام ) فكأنه قال 
ضمانه بوجه إلي ( قال عنتتخد: ) أي قال الني يل ( من ترك مالآ فاورثته » ومن ترك ك9 
أو عبالاً فإلي ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن المقدام بن ممد 
. كرب قال قال رسول الله َم من ترك كلا فإلي ومن ترك مالاً فلورثئته وأ وارث من لا 
وارث له ... الحديث 4.واه ابن حبان في صحمحه » وفي لفظ لأبى داود قال « رض » 
أة أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك ديناً وضيعة فإلي . 

وأخرج البخاري ومسل من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن الني ملع أنه قالمن 
ترك مالاً فلورثته » ومن ترك كا فإلمنا والككل بفتح الكاف وتشديد اللام اليتم هنا 
بدلئل عطف العبال عليه » وإن كان الكل محيء بمعنى العبال والججع الكلول والعمال من 
يعوله أي .هونه وينفق عليه . 

( وكذا ) أي وكذا تنعقد الكفالة بقوله ( أة زعيم به )أي بفلان » وليس في 
بعض النسخ لفظ به وزعبم من زعم به > أي كفل به يزعم زعامة ( أو قببل ) أي أو 
قال أن قبيل بفلان فهو بمعنى كفبل من قولهم قبل به »أي كفل به بفتح العين في الماضي ‏ 
وكسرها في المضارع قبالة ( لان الزعامة .هي الكفالة ) يعني معناهما واحد ( وقد 
رويئا فيه ) أى روينا الحديث »© وقوله تتم الزعبم ان » وفي بعض النسخ روينا 
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أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة . 





الحديث » وقوله فيه أي في معنى أن الزعامة هي الكفالة والميل أيضا بمعنى الكفمل » 
يقال حمل به يحمل حمالة بفتح العين في الماضي و كسرها في المضارع > أى كفل به وروى 
الزتخشرى في الفائى اميل غارم . 

( والقبيل هو الكفيل 2 ولهذا سمي الصك قبالة » بخلاف ما إذا قال أة ضامن 
معرفته ) يعني لا يككون كفلا بهذا اللفظ ( لآنه التزم المعرفة دون المطالبة ) أى لآرت 
الرجل الذى قال هذا اللفظ التزم لمن يطلب الكفيل معرفة الرجل الذى عليه الدين وما 
التزم مطالبته الدين . وفي الاصل لو قال أن ضامن لمعرفة فلان أو ضامن » لارت أدلك 
عليه » أو لان أدل على منزله لا يتكون كفالة . ولو قال أنا ضامن تعريفه أو على 
تعريفه ففيه اختلاف المشايخ » كذا نقل في خلاصة الفتاوى عن شرح الشافي . ْ 

وقال الفقبه أبو اللنث روى عن على بن أحمد عن نصير قال سثل ابن مد بن الحسن أيا 
سلبان الجوز جاني عن رجل قال لآخر أنا ضامن لمعرفة فلان » أما في قول أبي حسفة 
وأبيك لا يازمه شيء » وأما أبو يوسف قال هذا على معاملة الناس وعرفهم » ثم قال الفقبه 
أبو اللمث في النوازل هذا القول عن أبى بوسف غير مشبور »> والظاهر ما روى عن 
أبي حنيفة وحمد . وقال في خزانة الواقعات وبه يفق أى بظاهر الرواية . وقال في 
الفتاوى الصغرى - اسنائي فلان برمن - قال الفقمه أبوجعفر يكون كفلا . وقال أو 
اللمث لا وعليه الفتوى . ثم نقل في الفتاوي الصغرى عن الواقعات أن الفتوى على أنه 
يصير كفيلا » ثم قال فيها إذا قال فلان - اسناي من است - أو قال - اثنا ست - 
صارت كفالة بالنفس عرفا . ولو قال -. آن جه ترا بر فلان است من جواب كوي - فهو 
كفالة يحم العرف . ولو قال أن جه ترا بر فلان است من بدهم - لا يكون كفالة يحم 
المعرف من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال بدهم - لا يحب » ونقله عن مأذون شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه الله . 
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قال فإنشرط فيالكفالة بالنفس تسليم المكفول به فيوقت بعينه أزمه 

إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت وفاء با الترمه . فإن أحضره وإلا 

حبسه الحا م لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه » ولكن لا 

نحبسه أول مرة ولعله مادري لماذا يدعى . فلو غاب المكفول بنفسه 
أمبله الحا كم مدة ذهابهوجيئه 


( فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت يمينه لزمه احضاره إذا 
طالبه به في ذلك الوقت وفاء با التزمه ) أي لأجل وفاء ما التزمه في الوقت المعين » 
والأصل فيه أن الكفالة بالنفس نوع ضمان فيصح التأجيل فبها كالكفالة بالمال » فإذا حل 
الآأجل يحب الاحضار ( فإن أحضره ) فلا كلام فبه(وإلا) أي وإن/ يحضره بأن امتنع 
عن إحضاره ( حبسه الماك لامتناعه عن إيفاء حى مستّحق عليه ) لآن يصير ظالماوالحبس 
جزاؤه ( ولكن لا يحبسه أول مرة ) لآن الحبس عقوبة على الظالم ولا يظهر في أول الوهلة 
( فلعله ما دري لماذا يدعى ) على صمغة المجبول . 

( ولوغاب المكفول بنفسه ) أي المدعى عليه ( أمهله الحام مدة ذهايه وبجيئه ) 
هذا إذا عم مكان المكفول به » أما إذا عم سقطت المطالبة عن الكفيل للحال لعجزه . 
وفي الذخيرة ولوكان الكفيل يعرف مكانه أمبله قدر ذهابه ويحيئه » فإن لم يعم سقطت 
المطالية ٠‏ ولو وقع الاختلاف فقال الطالب تعرف مكانه . وقال الكفمل لا أعرف فإن 
كان له خرجة معروفة تخرج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول للطالب ويؤمر 
الكفمل بالذهاب البه » لآن الظاهر شاهد له » وإن لم يكن ذلك معروقاً منه فالقول 
الكفيل » لأنه متمسك بالاصل وهو الجبل ومنكر لزوم المطالبة فإن أقام الطالب البينة 
أنه في موضع كذا يؤمر الكفيل بالذهاب إلمه . وقال الكاكي وف بعض النسخ و كذا 
إذا ارتد ولحق بدار الحرب > وهذه المسألة لسست في بعض النسخ الى قوله وإذا أحضره 
وسامه » ثم معئى قوله وكذا إذا ارتد ولحى بدار الحرب يعني يبه الحا م مدة دهابه إلى 
دار الحرب ومجمئه » وينيفي أن يبرأ الكفيل كما في الموت » لان إلحاق المرتد موت 


كك 


فإن مضت ول يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق. قال 
وكذا إذا ارتد والعماذ بالله ولحق بدار الحرب » وهذا لأنه عاجز 
في المدة فبنظر كالذي أعسر » و لوساءه قبل ذلك برىء » لأن الأجل 
حقه فيملك اسقاطه كا في الدين المؤجل"'' . قال وإذا أحضره 
وله لمكا تدر اللتكقول لذ أن ناميه قله مكل أن رون 
في مصر برىء الكفيل من التكفالة » لأنه أنى يما التزمه وحصل 
المقصود به » وهذا لأنه ما التزم النسليم إلا مرة . وإذا كفل على أن 
يسمه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىء لحصول المقصود.وقيل 
في زماننا لا يبرأ » لآن الظاهر المعاونةعلى الامتناع لا على الإحضارء 
فكان التقسد مفداً. 





حكمي . والفرق أن اللحاق موت ححكمي في قسمة ماله بين ورثته دون الحقوق الثابتة 
في دمته ( فإن مضت المدة ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الى ) مم 
إمكانه وبسان مطل . 

( قال ) أي القدوري ( و كذا إذا أحضره وسامه في مكانيقدر المكفول لوأن ]سمه فيه 
مثل أن يكون في مصر برىء الكفيل من الكفالة » لانه أتى بما التزمه وحصل المقصود 
به » وهذا ) يعني ما ذ كرتا من إتيانه با التزمه ( لان ما التزم التسليم إلا مرة ) فحصل 
التسليم ( وإذا كفل على أن يسامه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىءلحصولالمقصود) 
وهو القدرة على الحا كمة ( وقمل في زماننا لا يبرأ » لان الظاهر المعاونة على الامتناع لا 
على الإحضار » فكان التقسد مفيداً ) وقالت الائمة الثلاثة إذا عين مكاناً وفي تسلممه في 


)١(‏ من أول قوله قال و كنذا إذا ارتد .. حتى هنا غير مشروح في 


الأصل . أه مصححه :0 
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وإت سسله في برية لم يبرأ لأنه لا يقدر على الخاسمة فيبا 
فلم يحص ل المقصود 2 وكذا إذا سامه في السواد لعدم قاض 
يفصل الحك فيه . ولو سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل 
فبه برىء عند أبي حنيفة « ريم » لاقدرة على امخاصمة فيه » وعندهما 
لاسرأ لأنه قد يكون شبوده فمما عينه . ولو سامه في السجن وقد 
حبسه غير الطالب لا يبرأ » لأنه لايقدرعلٍ الخاصمة فيه . 





غيره ضرر يتعين ذلك المكان . وفي الشامل شرط على الكفيل أن يسامه في المسجدالاعظم 
فسمه في السوق برىء » لان المصر كبقعة واحدة » ثم قال فيه عن أبي يرسف أنه لا يبرأ» 
لان .الناس لا يعمنونه للاحضار . ثم قال وحب أن يكون الفتوى على هذا اليوم . 

( وإن سامه في برية ل يبرأ لأنه لا يقدر على الخاصمة فبها فلم يحصل المقصود > و كذا 
إذا سامه في السواد لعدم قاض يفصل الحم فيه ) قال الجوهري سواد الكوفة والبصرة 
قرى » والمفبوم من كلام المصنف أن السواد هي القرى التي ليس فيها قضاة » وأما إذا 
كات فها قضاة ينبغي أن يبرأ القدرة على الخاصمة . 
[ ( ولو سم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه يرىء عند أبي حشيفة للقدرة على 
الخاصحة فمه ) لأن المحاكمة يتحقق عنه كل قاض » فصار التسلم في البلدين سواء (وعندهها 
لا يبرأ ) وبه قالت الأثمة الثلاثة ( لآنه قد تكون شبوده فوا عينه ) فمتعسر عليه إقامة 
النة فى بلد آغر . فقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . فأبو 
حنمفة « رح » في القرن الثالث والغلبة لأهل الصلاح والقضاة لا يرغبون في المبل إلى 
الرشوة وتغير الحال في زمانها فظبر الفساد والممل إلى الرشوة وعامل كل مصر لا نقاد 
لأمر الخليفة قفد التقبيد  .‏ 0 

( واو سامه في السجن وقد حمسه غير الطالب ) أي والحال أن القاضي قد حبسه 
لأجل غير الطالب ( لا يبرأ » لأنه لا يقدر على المخاصمة فيه ) وعند مالك ببرأ » وعند 
أحمد إن كان في سجن القاضي الذي يرجم الحكم إلبه يبرأ وإلا فلا . 


ع2 


قال وإذا مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة لأنه عجز 
عن إحضاره ؛ ولأنه سقط الحضور عن الأصل فسقط الاحضار 
عن الكفيل . و كذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرأ على تسليم 
المكفول بنفسه وماله لا تصح لإيفاء ىف ذا الواجب بخلاف 


الكفيل بالمال . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا مات المكفول به ) وهو المدعى علبه ( برىء الكفيل 
بالنفس من الكفالة ) وبه قال الشافعمي في وجه وأحمد . وقال في أصح الوجبين يطالب 
بإحضار الممت مام يدفن إذا أراد المكفول إقامة الشبادة على مورثه كا لو تكفل ابتداء 
بدن المست » وعلل المصنف ما ذهب إلمه أصحابنا بوجبين » الأول هو قوله ( لأنه عجز 
عن إحضاره ) أي إحضار المكفول به وهو المدعى عليه . والثانى هو قوله ( ولآنه سقط 
الحضور عن الأصمل فمسقط الإحضار عن الكفيل ) لآن الكفمل الأصمل من الحق المضمون 
وجب براءة الكفيل ( وكذا ) أي وكذا تسقط الكفالة ( إذا مات الكفيل لأنه 0 ببق 
قادراً على تسليم المكفول)إلابإحضار النفس وقد سقط الحضور عن الأصمل » فكذا عن 
الكفيل » لآن براءة المكفول ( بنفسه وماله ) أي ومال الكقيل ( لا يصلح لإيقاء هذا 
الواجب ) وهو الإحضار وتسليم المكفول به . 

حاصله أنه لا يؤدي ما على المكقول به من تركة الكفيل ٠‏ لآنه ما التزم بأداء المال » 
وإنما التزم يتسليم النفس والمال لا يصلح وفاء لهذا الواجب »به قال أحمد والشعبي 
وشريح وحماد بن أبي سلبان والشافعي في أصح الوجبين . وقال مالك واللبث يازمه ما 
عليه وبه قال ابن سشريح من أصحاب الشافعي . 

( بخلاف الكفيل المال ) إذا مات حمث يؤدي المال من تر كته إذ المقصود هنا إيفاء 
حى المكفول له في الحال والمال والكفيل صالح له فلا تبطل الكفالة فتؤخذ من تركته 
وير-جم ورثته على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حال الحناة . ولو كارن. 
الدبن مؤجلاً ومات الكفيل قبل الأجل يؤخذ من تركته -الآ » ولكن ورثته ترجع 


هه 


ولو مات المكفول له فللوصي أن ن يطالب الكفيل وإن لم يكن 
فلوارثه لقيامه مقام الميت . قال ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا 
دفعت إلمك فأنا بريه فل فعه إليه فبو بريء » لأنه موجب التصرف 


فيئبت بدون التنصيص عليه ..ولا يشترط قبول الطالب التسليم 


على الذي علمه الأصل بعد حلول الأجل » لأنه باق في حق الأصبل لبقاء حاجته . أما 
الكفيل فقد استغنى عن الأجل بالموت » كذا في المبسوط » وبقولنا قال الشافعي وأحمد. 
وعن زفر أن للورثة مطالبته حالاً لأنه أدخله في ذلك مم عمه أنه يحل بوته . قلنا أنه 
دين مؤجل فلا يحوز قبل الآأجل . [ 

( ولو مات المكفول له فلاوصي أن يطالب الكفيل ) لقيامه مقام المكفول له ( وإن 
م يكن ) أي للوصي ( فاوارثه ) المطالبة ( لقيامه ) أي لقيام الوارث ( مقاع الميت ) 
ويجحوز أن يكون الضمير في لقبامه راجعا إلى كل واحد من الوصي والوارث لأن ك9 
منهها يقوم مقام الست . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن كفل بنفس آخر ) بالإضافة ( وم يقل ) 
أي والحال أنه لم يقل ( إذا دفعت إلبك فأنا بريء فدفعه إلمه فهو بريء » لأنه ) أي 
لآن دفم المكفول به إلى الطالب » كذا قاله الكاكي . وقال الأكمل لآنه يعني البراءة 
وذكره لتذكير الخير وهو الموجب ( موجب التصرف فيثبت ) أي الموجب ( يدون 
التنصيص عليه ) كثبوت الملك بالشراء وإن ل يصرح به و كحل الاستمتاع يشبت بمحرد 
النكاح الصحمح فإنه موجبه » و كنذا في سائر الموجبات ( ولا يشترط قبول الطالب 
التسلبم كما في قضاء الدين ) إذا سامه كالغاصب إذا رد الم4صوب على المالك والبائم إذا 
٠‏ صل المميع إلى المشتري »2 وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي رحمه الله ازمه القبول . 
ولو امتنع من القبول قال بعض أصحابه يرفع الأمر إلى القاضي ويسامه حتى يبرأ فإنل 
يحدها كما أحضر شاهدين د اوالطافدة رب" قال بعض أصحاب أحمد 


رحدومهة الله . 
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ولوسلم المكفول به تفسه من كفالته صم لانه مطالب بالخصومة 

فكان له ولاية الدفع . وكذا إذا سمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله 

لقيامبما مقامه . قال فإن تكفل ينفسه على انه إن لم يواف به إلى وقت 

كذا فبو ضامن لا عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت أزمه 

ضمان المال» لان الكقالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة» وهذا 
التعليق صحيح . 


( ولو سم المكفول به نفسه من كقالته صح ) هذه من مسائل المسوط ذكرها تفريعاً 
على ما تقدم ( لأنه ) أي لآن المكفول به ( مطالب بالخصومة ) أي بخصومة المدعي أو 
مرض من الكفمل قال شخنا ( فكان له ولاية الدفع ) أي دفم الخصومة . وف بعض 
النسخ لأنه مطالب بالخصومة . وقال الآترازي مطالب صح بفتح اللام سماعاً . قلتو كذا 
قال شحنا العلاء يفتح اللام ( وكذا ) أي و كذا صح ( إذا سامه إلمه ) إذا سم الكفيل 
إلى المكفول له ( و كيل الكفيل أو رسوله ) أي أو أسلمه إلبه رسول الكفيل 
( لقمامه) ) ) أي لقمام وكبل الكفيل ورسوله ( مقامه ) أي مقام الكفيل . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تكفل بنفسه على أنه إن م يواف به ) أي إن لم يأت به 
وهو من الموافاة » وهو فاعلة من الوفاء ( إلى وقت كذا فهو ضامن لا عليه وهو ألف ) 
وقال الكاكي والتقسد با عليه مقمد لآته إذا لم يقل لما عليه لا يازمه شيء عند عدم 





الموافاة خلافا لأبى حتقة وأبى يومف . وعند عمد « رح » لا تصح الكفالة » وسبجيء 
بعد هذا إن شاء الله تعالى وقال الكاكي أيضا والتقسد يقوله وهو ألف غير مفيد > لأنه 
إذا قال ما عليه ولم يسم م هو جاز » لآن جهالة المحكفول به لا تمنع صحتها لأآنها مبنية على 
التوسم كضان الدرك وخمان الشجة » فإنه يصح مع انه يحبول لا يعم أبا تسري إلى 
النفس أم لا ( فلم يحضره ) أي الآلف ( إلى ذلك الوقت ازمه ضمان المال > لآن الكفالة 
المال معلقة يشرط عدم المواقاة » وهذا التعليق صحمح ) لأنه متعارف بين الناس وإن 
كان القماس بأباء » كا لو اشترى تملا على أن يحذوه البائع . 


/ا6 


فإذا وجد الشرط ازمه المال لا يبرأ عن الكفالة بالنفس» 

لان وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه , 

إذ كل واحد منبما للتوثيق . وقال الشافعي لا تصح ه ذه الكفالة 

لانه تعلمق سبب وجوب الال بالخطر فأشيه البيع . ولنا أنه شبه 

البيع و يشبه النذر من حيث أنه التزام فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق 
الشرط كببوب الريح ونحوه ويصح بشرط متعارف ‏ - 


( فإدا وجد الشرط ازم المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس » لآن وجوب الال عليه 
بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهها ) آي لآت كل واعيسبة من الكفالتين 
شرع ( للتوثيق ) فمجوز أن يدعي عله دين آخر . 

( وقال الشافمي لاايحوز ) ذكر في المبسوط موضم الشافعي « رح » ابن أبي ليلى - 
( هذه الكفالة ) إنما قمد بقوله هذه الكفالة الاحتراز عن مائر الكفالات بالمال يدورنف 
النفس بالشرط لا للإحتراز عن الكفالة بالمال فإن عنده كلتاهها باطلتان » كذا ذكره 
قاضي خان والمرغبناني » وقال الكاكي على قوله اللنصوص بصحة الكفالة بالنص وتبطل 
الكفالة بالمال فقط ويفهم ذلك من كتبهم » وتعليل الكتاب أيضاً يدل علمه ( لأنه ) أي 
لأن هذا التعلمق . وفي بعض النسخ هذه الكفالة لأا ( تعليق سبب وجوب امال بالخطر) 
أراد بالسسب الكفالة بالمال لأنما سب وجوب المال » فركون تعليقها بالشرط تعليق سبب 
وجوب المال فلا يصح > لآن المال لا يحتمل التعليق بالخطر لإفضائه إلى معنىالقمار (فأشبه 
البيع ) أي تعلق البيع المال وصار كا إذا قال إن دغلت الدار فأن كضل بمالك 
على فلان . 

رونا أن ) أي أن هله التكتالة:زبعيه اليم ) أي انقباء من شنيت أرن الكفيل 
برجم على الأصمل إذا كان يأمره ( ويشيه النذر من حيث أنه التزام ) يعني التذام شيء 
غير لازم» فعملنا بالشبهين ( فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط ) جملا يشي هالبيع( كببوب 
الريح ونحوه ) أراد به دخول الدار وجيء المطر ( ويصح بشرط متمارف ) عملا يشه 
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عملا بالشببين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . ومن كفل بنفس 
رجل وقال إن لم يواف به غداً فعليه المال » فإن مات المكفول عنه 
ضمن المال لتحقق الشرط , وهو عدم الموافاة . قال ومن ادعى على 
آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها حتى تتكفل بنفسه رجل على أنه 


إن ل يواف به 


النذر ( عملا بالشببين » والتعليقى بعدم الموافاة متعارف ) ويدخول الدار 
غير متعارف . 

( ومن كفل ينفس رجل وقال إن ل يواف به غدأ فعليه المال » فإن مات المكفول 
عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة ) لأنه علق الكفالة بالمال بشرط عدم 
الموافاة بالمكفول به وقد تحقق الشرط فموجب المال . فإن قبل هذه المسألة عين الأولى 
غير أن في الأولى ل يذكر موت المكفول به وها هنا ذكره وبه لا يقم الفرق > إذ لزوم 
المال بموته وعدمموته لايتفاوت. قلنابلبسنهافرق »وهو أنهايذ كر فيبعض نسخ الجامع لفظ 
الغد في هذه المسألة » فكان تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة مطلقً وهناك مقيد» 
فكان بمنهها فرق > إذ المطلق غير المقبد . وقال الأترازي والفرق بين هذهالمسألةومسألة 
القدوري الذي تقدمت أن في هذه ل يذكر لفظ الغد في أكثر نسخ الجامع الصغير > ولهذا 
لم يذ كره فخر الإسلام والصدر الشهبد وقاضي خان »2 وإئًا ذكر نعضهم فكانت مسألة 
القدوري مقمدة بوقت وهذه مطلقة عنه » فحصل الفرق . 

والوجه الثاني من الفرق أن المكفول به هنا مات قبل الغد وفىي مسألة القدوري هو 
حي »> ولككن الكفيل لم يواف به في ذلك الوقت فذكر مسألة الجامع الصغير إزاحة اوهم 
بعض الناس انه ربما يكون فرق بين عدم الموافاة وهو ححي وعدم الموافاة وهو مبت فقال 
لا فرق بينها » بل يحب المال إذا وجد الشرط وهو عدم الموافاة في الوقت . 

( ومن ادعى على آخر مائة دينار ببنها ) أي بين صفة مائة دينار أنها جسدة أو 
رديئة أو خليقة أو ركنية ( أو / يبينها حق تكفل بنفسه رجل على أنه إن م يراف به 
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غدآ فعليه الماثة » فإن لم يواف يه غدا فعليه الث عند أبي حنيفة 2 
اا وأبي يوسف « رح ».. وقال مد « رح » إن لم يسنبا حتى تكقل 2 
0 به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه » لأنه علق مالا مطلقاً 
يحظر ألايرى أنه لم ينسبه إلى ماعليه ولا قصم الكقالة على هذا 

الوجه وإن بينها ولأنه لم قصح الدعوى من غير بيان فل يجب 

إحضار النفس وإذا لم يحب لا تصمم الكفالة نفس فلا تصح بالمال 
لأنه يناء عليه » بخلاف ما إذا بين . وما أن المال ذكر معرفاآ 
فينصرف إلى 





غداً فعلمه المائة فإنفل يواف به غداً فمليه المائة عند أبي حشفة وأبي يرسف «رح» ) ويه 
قال أحمد (.وقال جمد إن لم يببتهبا حقى تكفل به رجل ثم ادعى بمد ذلك لم يلتفت إلى 
دعواه ) أي إلى دعوى الطالب وبه قال الشافمي ( لأنه ) أي لأن الكفمل ( علتى مالا 
مطلقا ) أراد بإطلاقه عدم نسبة المائة إلى المال المدعى به حيث ل يقل تكفلت بمالكعليه 
( بحظر ) أى يتردد وهو شرط عدم الموافاة ( ألا يرى ) توضيح ما قبله ( أنه لم ينسبه إلى 
ما عليه ) حيث ل يقل التي لك على فلان ( ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن ييتبا ) 
. أي لا تصح الكفالة على وجه تعلق المال مطلقا بحظر وإن بين صفة المافة من الجودة 
والرداءة والوسط وذلك لاححتال أن يلقزم المائة نوحة الرشوة عبج 


ظ ا الي 


0 ا 


المدعى به ( وإذا لم يحب لا تصح الكفالة بالنفس قلا تصح المال لأته بناء علمه ) أي لآن 
عقد الكفالة بالمال بناء على عقى الكقالة بالنفس » وهذا «وجب أن تصح الكفالة بالنفس 
إذا بين امال وهو معنى قوله ( بخلاف ما إذا بين ) أي المال حبث قصح الكفالة بالنفس. 
(وهما.) أي ولأبي حشفة وأبي يرسف « رح » ( أن المال ذكر.معرفاً فيتصرف إلى 


ما عليه والعادة جرت بالإجال في الدعاوى فتصح الدعاوى 
على اعتبار البيان , فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين 
صحة الكفالة الأولى فمترتب علمها الثانية . قال ولا يجوز الكفالة 
بالنفس في الحدود والقصاص عند أي حنيقة « رح » معناء 





ما عليه ) يمني أن المال في قول الكفيل ذكر معرفاً حيث قال إن ل يواف به غدأ فمليه 
المال فنصرف إلى ما على الأصيل لأنه هو المعهود ( والعادة جرت بالإجمال في الدعاوى ) 
أي العادة جرت بين الناس أنهم يحملون الدعوى أولاً في غير مجلس القاضي وبينوه عند 
القاضي دفعاً لحمل الخصوم وصرفا لكلامهم إلى وقت الحاجة > فإذا كان كذلك ( قتصح 
الدعوى على اعتبار البيان ) من جبته ( فإذا بين التحتى الببان بأصل الدعوى ) يغني إلى 
إبتداء الدعوى » فإذا كان كذلك ( فتبين صحة الكفالة الأولى ) وهي الكفالة بالنفس 
( فمترتب علمها الثانية ) أي الكفالة الثانبة وهي الكفالة ,المال ويكون القول له في هذا 
السان » لأنه يدعي صحة الكفالة والكفيل يدعي الفساد . 

قال )أي القدوري ( ولايحوز الكفالة النفس فى الحدود والقصاص عند أبي 
حشفة « رح » ) إلى هنا لفظ القدوري © وقوله ( معناء لا يحبر عليها عنده ) من كلام 
المصنف »> أي معنى قول القدوري لا تجوز الكفالة بالنفس لا يحبر من عليه الحدأوالقصاص 
على الكفالة حاصل الكلام من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب منه كقفيل بنفسه 
بأن يحضره في مجلس القضاء لاثبات ما يدعيه المدعى عليه فامتنع عن إعطائه لا يحبر عليه 
عند أبي حتيفة » وعلى هذا يكون معنى قوله ولا تجوز الكفالة لا يحوز إجبار الكفالة 
حذف المضاف وإسناد الجواز إلى الكفالة مجازاً . 

وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير معنى قول عمد لا كفالة فيالحدودوالقصاص 
أن القاضي لا يفعل ذلك » لآن فبه احتمبالاً للائبات والشرع أمر بالدرء وهو خلافه » 
ثم قال فخر الإسلام وهذا قول أبي حنيفة « رح » وذكرالشيخ الإمام علاء 'لدين 
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الاسسيجابي في أول باب الكفالة من شرح مختصر الكافي ان الكفالة بنفس من عليه حد 
القذق وحد السرقة ومن علمه القصاص في النفس وما دون النفس يصح » وإنما الخلان في 
الجبر على إعطاء الكفيل في الحدود لا حبر بالإجماع » وفي القصاص لا تحبر عند أبي حنيفة 
و رح » وعند صاحسه حبر . وفي الشامل وفي القصاص وحد الف ذف والسرقة جازت ‏ 
الكفالة بالنفس ولا تحوز الكفالة بنفس الحد وفيه أيضاً لا #وز كفالة في قصاص واحد 
ويقول القاضي لدعي القذف ألزمه إلى قيامى إن كانت بينتك حاضرة عند 
أبي حنيفة . 

وعندهما يأخذ كفيلا ثلاثة أيام ثم قال والخلاف فى أمر القاضي بإعطائه لا في الصحة» 
فإنه لو كفل انسان صح وذكر الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة 
في قوهم جميعا إذ بدا المطلوب بنفسه ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل إذا طلب 
الخصم . قال أبو حنيفة « رح » لا يأخذ القاضي منه كفيلا ولككن يحبسه حتى تقام عليه 
البيئنة أو تستوفى كذا ذكر صاحب التحفة ثم لا يحبسه القاضي في الحدود والقصاص حق 
يشبدشاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفهالقاضي فيشهد أنه زتاأو قتل فبحمسه القاضى 
حمنئذ لشبوت التهمة بأحد سشطري الشهادة من العدد والعدالة حتىق يشهد عليه الشبود 
العدول وقدصح أن رسول الله علا حمس رجلا بالتهمة » يخلاف الأموال حيث لا يحبس 
فمها بشهادة الواحد 

وفي شرح الأقطع فإن قيل فقد قال أبو حشيفة يحبس والتوثتى بالحبس أعظم من 
التوثى بالكفيل قبل له لمس الحبس للتوثى » وإنما هو للتهمة والحمس بها واجب » ونقل 
الناطفي في أجناسه عن نوادر ابن رسمم في التعزير لا يحبس حتى يسأل عن عدالة الشهود 
وتقبل فيه الشهادة على شهادة النساء مع الرجال» ووز فمه العفو وتصح فيه الكفالة وهو 
حت الآدمي . وي نوادر أبي يوسف رواية ابن سماعة في الذي مجمع الخمر ويشريه ويترك 
الصلاة أحمسه وأدبه ثم أخر جه ومن يمهم بالقتل والسرقة وضرب الناس فإني أحمسه 
وأخلده في السجن إلى أن يتوب » لآن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه وبقول 


همه 


وقالا يحبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه 
خالص حق العبد » بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . ولأبي حنيفة 


أبي حنفة في هذا الباب قال أحمد والشافعي في قول وقول أكثر أهل العم . 

( وقالا يحبر فى حد القذف ) أي قال أبو يوسف وحمد يحبر المدعى عليه في حدالقذف 
على الكفالة » وبه قال الشافمي في قول . وعن مالك مثل ( لأن فيه ) أي في حد القذف 
( حمق العبد ) ولهذا يشترط الدعوى فيه > وإن كان الغالب حى الله تعالى والمدعي يحتاج 
إلى أن يجمع بين الشهود وبين المطاوب والمطلوب قد يخفى نفسه فيحتاج إلى أن يأخذ منه 
كفيلا وألحى الإمام الحبوبي حد السرقة يحد القذف في الجبر بالكفالة على قولما » وفي 
الجواز بغير الجبر على قول أبي حنسفة لآنه من الحدود التي يتعلق بها حت العباد . 

وقال المرغمنانى لمس نفس الجير هنا الحس لكن بأمره بالملازمة ولس تفسير الملازمة 
المنع من الذهاب لكن يذهب الطالب مع المطلوب فبدور معه أينا دار كيلا يغبب » فإذا 
انتبى إلى باب الدار وأراد الدخول ليستأذئه الطالب في الدخول فإن أذن له في الدخول 
يدخل معه وليكن حيث يسكن وإن / يأذن يحبسه في باب داره ويمنعه من الدخول. 

( وفي القصاص ) أي يجبر في القصاص أيضا ( لآنه خالص حت العبد ) قبيجري الجيد 
في أخذ الكفيل كما في سائر حقوقه . وقال الأترازي وفيه نظر لآن القصاص مما اجتمع 
قمه الحقان حتى الله تعالى من حمث إخلاء العام عن الفساد » وحى العبد من حمث دسفي 
الصدور » ولكن حتى العبد فمه غالب لصحة الإعتياض والعفو ( يخلان الحدود الخالصة 
الل تعالى ) أراد يها حد الزن وشرب الخمر » يعني لا يجوز الكفالة فيها بالإتفاق . 

( ولأبي حضسفة قوله متهم ) أي قول الني مَل ( لا كفالة في حد ) قال الأكمل 
قبل هذا من كلام شريح لا من كلام الني عَظِئَوٍ ذكره الخصاف في أدب القاضي عن شريح . 
وقال الصدر الشهمد في أدب القاضي روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله عكاد و كذا 
قاله الأترازي بعمنه » ثم قال في آخره ولنا في رفعه نظر . قلت هذا أخرجه البيبقي في 


وات 


من غير فصل ولأن مبنى الكل عل الدرء فلا يحب فيها الاستيثاق 
بخلاف سائر الحقوق لأنها تندرىء بالشببات فيليق بها الاستيثاق 
5 في التعزيز فلو سمحت نفسه به يصمح بالإجماع لأنه امكن 


ترتب موجبه عليه » 


سننه عن بقبة عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده أن 
رسول الله عَم قال لا كفالة في حد . وقال تعزر به عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو .من 
مشايخ بقبة المجبولين ورواباته منكرة » انتهى . ورواه ان عدي في الكامل عن عمر 
الكلاعر ي فاعله به وقال انه يحبول لا أعلم انه روي عنه غير بقية كما بروى عن سائر 
المجبولين وأحاديثه متكرة غير محفوظة ( من غير فصل ) يعني م يفرق بين حد فيه حق 
العبد وبين حد هو خالص حى الله تعالى فلا تجوز الكفالة في جميع الحدود . 

( ولأن مبنى الككل على الدرء ) أي على الرفع ( فلا يجب فيه الاستيثاق ) يعني 
بالتكفل » فإذا لم يكفل عنده ماذا يصنع يه . قال في جامع البرهاني يلازمه إلى وقت 
قبام القاضي عن الجلس »2 فإن أحضر البينة فبها وإلا خلى سبي » هذا إذا لم يكن شاهدا 
عدلاً أو شاهدين غير مستورين » فإن أقام يحبس لا للتكفيل بل للتبمة ( بخلاف سائر 
الحقوق ) حمث يجب فبه الإستيثاق بالتكفيل ( لأنها تندرىء بالشبهات فيليق بها 
الاستيثاق كما في التعزير ) أي يحبس المطلوب على إعطاء الكفيل فيا يجب فيه التعزير 
لأنه حض حق العبد ويثيت مع الشبهات وبالشبادة على الشبادة ويحلف قبه فبجبر 
فيه كالآموال . آ 

( ولو سمحت نفسه يه ) أي نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جير 
علمه يعني لو تبرع بإءطاء الكفيل وسامح في ذلك نفس المطلوب ويدل الكفيل بنفسه في 
القصاص وحد القذف والسرقة ( يصح ) أي الكقالة ( بالإجماع ) وفي الجنازية هذا في 
حد للعماد وفمه حيق كحد القذف » أما فى حد لمس للعبد فمه حى لا يجوز الكفالة وإن 
سمحت به نفسه . وقال أحمد والشافعي لعدم المطالبة فيه ( لأنه أمكن ترتيب موجبه 
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لأن تسليم النفس فيبا واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق 

الضم . قال ولا يحبس فيبا حتى يشبد شاهدان مستوران أو شاهد 

عدل يعرفه القاضي لأن الحبس التبمة ها هنا والتهمة تثبت بأحد 

شطري الشبادة » أما العدد أو العدالة بخلاف الحيس في بان 
الأموال لأنه 


عليه ) موجمه التزام المطالية . وقال تاج الشريعة أي موجب عقد الكفالة وهو ضمالذمة . 
في المطالبة والضمير فيه يرجع إلى التكفيل وفي عليه إلى التكفيل ( لآن تسليمالنفسفيها) 
أي في الحدود ويروى فمها بضمير التثنية أي في حد القذف والقصاص ( واجبيهالكفمل 
فمتحقى الضم ) وهو ضْم الذمة إلى الذمة في المطالمة . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولا 
يحبس فبها ) أي في الحدود » وفي بعض النسخ فيبها أي في حد القذف والقصاص ( حتى 
ْ يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) أي يعرفه كونه عدلاً قد يه 
لآنه لو كان مجبولاً لا يحيسه ( لأن الحمس التهمة ها هنا ) التهمة بضم التاه وفتح الهاء » 
ويجوز بالإسكان أيض] . وقال ابن الآثير التهمة فعلة من الوهم » والتاء بدل من الواو وقد 
تفتح الهاء والتبمة أي ظنت فيه .ما نسب إلمه من وهمة الشيء أهمه وهم من باب ضرب 
أي وقع في خلدي والوهممايقعفي القلبمن الخاطر»ومعنى الحبس للتهمةتهمة الفساد وهنا لا 
للاحتياط وسهادة المستورين تصلح لائيات الحكم فبصلح لاثئبات التهمة وخير الواحد 
حجة في الديانات والمعاملات فثبت بشهادة العدل التهمة وإن م تثبت أصل الحق والحبس 
لتهمة الفساد مشروع لما روى بهز بن حكيم عن أببه عن جده عن رسول الله عَم أنه 
حبس رجلا بالتهمة . 

( والتبمة تف تبأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ) المدد اثنان » والعدالة قى 
الواحد وقد مر أن الحمس للتهمة من باب دقع الفساد وهو من الديانات فيثبت بأحدشطريها 
( بخلاف الحبس ني باب الأموال ) حيث لا يحبس فيه يشهادة الواحد ( لأنه ) أي لأرت 


أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في أدب القاضي 

أن على قوهما لا يحبس في الحدود .والقصاص بشبادة الواح د 

لحصول الاستيثاق بالكفالة . قال والرهن والكفالة جائزان في 

الخراج لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب 
العقد.عليه فيبما . 


لقنس [ قسن عترية كن ) ىق ين الال 1قلة ينبت إلا بححة كامة ) فلا حوز 
أن يعاقب به قبل ثبوت الحدود والقصاص به » أما في الحدود والقصاص والتعزير أقصى 
العقوبة القتل » إذ الضرب والحبس نوع عقوية » فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت 
الحسد والقصاص ( وذكر في أدب القاضي ) ذكر على صبغة الجهول ( ان على قو هما )أي 
على قول أي بوسف وعمد « رح » ( لا يحبس في الحدود والقصاص بيشبادة الواحد لحصول 
الاستيثاق بالكفالة ) يعني إن عندهما لما كانت الكفالة ثابتة في الحدود والقصاص م تقم 
الحاجة إلى الحمس > لأن الاسثيثاق يحصل بالكفالة . وعند أبي حنيفة « رح » لا كفالة 
فيها جيرأ فبحبس كي يشهد عليه الشهود العدول . 

( قال ) أي قال حمد في الجامع الصغير ( والرهن والكفالة جائزان في الخراج لأآنه ) 
أي لأآن الخراج ( دين مطالب به ) ألا ترى أنه يحبس به ويلازم لأجله ومنعم وجوب 
الزكاة فمحوز الكفالة والرهن به كسائر الديرن » كذا في الفوائد . 

فإن قبل يشكل على هذا الزكاة فإنه دين مطالب من جبة العباد في الأموال الظاهرة 
الإمام . وفي الباطنة ثائبه وهو المالك كا مر في الزكاة » ولا ححوز الكفالة بدين الزكاة . 
قال برعي زقلا بح 11131 لضيكد يدن بل فو ليك الال 341 لاير12 
من قر كته عندنا بخلاف الخراج » فإنه يؤخذ من تر كته . 

( مكن الاستيفاء ) راجع إلى الرهن ء لأن الرهن توثيق لجانب الإستمفاء فبهذا من 
اب اللف والنشر الغير مرتب » لأن قوله دين يطالب يه برجم إلى الكفالة ( فيمكن 
ترتسب موجب العقد علمه فها ) المراد بالعقد الكفالة والرهن وموجب الكفالة كونها 


انان 


قال ومن أخذ من رجل كفيلاً بنفسه ثم ذهب وأخذ منه كفيلاً لخن 
التوثق » وبالثانية يزداد التوئق فلا يتنافيان . وأما الكفالة بال ال 





مشروعة لتحمل المطالبة » وموجب الرهن كونه مشروعا بمضمون يمكن استمفاوٌه من 
الرهن » والضمير في عليه يرجع إلى الخراج > وف فيها برجم إلى الرهن والكفالة . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب وأخذ 
منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) أي ذهب الطالب وأخذ من المطلوب وهو المدبون كفيلا 
آخر ( فها ) أي الأول والثباني كفيلان ( لآن موجبه ) أي موجب الكفالة ( إلتزام 
المطالبة وهي متعددة ) ألا ترى أنبها لو كفلا جميعا بنفسه معا جاز » فكذا إذا كفلا على 
التعاقب ثم أسم أحدهما نفس الأصيل إلى الطالب يرىء هو دون الآخر ولبس هذا كالدين» 
فإنه لو قضى أحد الكفيلين لدين واحد الدين يبرآن وفي التفاريق والكفلاءالئلاثة في العقد 
الواحد أيهم أسلم الأصيل كتسليمهم . وفي الشافمي ثلاثة كفلوا بألف طالب كل واد 
بئلث الألف » وإن كفلوا على التعاقب يطالب كلل واحد بالألف كذا ذكره ثمس الآثمة 
والمرغمناني والتمرتاشي» ومذهب الشافمي لا يتأتى هنا » لأن الكفالة بالنفس عندء لا 
يصح » كذا قاله الأترازي وفي قول ابن أبى لملى برى الكفيل الأول ( والمقصود ) منعقد 
الكفالة ( التوثيق وبالثانية ) أي وبالكفالة الثاننة (بزداد التوثئق فلا يتنافمان ) 
أي الكفالتان . ظ [ 

فإن قبل لما أخذ الطالب والمطلوب وأخذ منه كفيلاً فقد صار مستوفيا للنفس حين 
صارت في يده فم لا يبرأ الكفيل الأول بمنزلة الكفيل بالدين إذا أغذ الطالب من 
المطلوب الدين برىء الكفيل » قيل له لآن الطالب إذا أخذ الدين م يبق له حتى > وهاهنا 
حقه باى وتسليم النفس اليه يحتاج إليه في كل وقت حق يستخرج حقه » انتهى . قلت 
نفس السؤال دليل ابن أبي ليلى على قوله برىء الكفيل الأول » والجواب جواب 
عنه فافهم . 

( وأما الكفالة بالمال ) لما قسم المصنف الكفالة على قسمين كفالة بالنفس و كقالة 


هه 


فجائزة معلوماً كان المكفول به أو جولاً إذا كان ديناً صحيحاً مثل . 
أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 


البيع ء لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل فيها الجهالة » وعلى 
الكفالة بالدرك إجماع 





بالمال وبين الأول فشرع في ببان الثاني بقوله ( فجائزة ) وهو جواب أماء وهذا الإختلاف 
فمه إذا كان المال معلوما > وأما إذا كان المال يجبولاً فكذلك جائز عندة » وهو معنى 
قوله ( معلوما كان المكفول به أو مجبولاً ) وهال الشافمي لايحوز إذا كان مجبولاً » 
وصورة المعلوم مثل قوله تكفلت عنه بألف » وصورة المجبول مثل قوله تككفلت عه 
يمالك عليه . والآن ببنه المصنف رحمه الله ولكن فبه شرط عندت » أشار إلبه بقوله ( إذا 
كان ديناً صحمحا ) احترز به عن بدل الكتابة ويجيء الآن أيضاً ( مثل أن يقولتكفلت 
عنه بألف) هذا صورة المعلوم (أو بما لكعليه) أي أو قال تكفلت عنه بما لكُعليه“وهذا 
هو صورة المجبول ( أو با يدر كك في هذا البيع ) أي أو يقول تكفلت عنه با بدر كك 
من العوارض في هذا البيع ( لآن ممنى الكفالة على التوسع ) لأا تبرع ابتداء فلا يمنم 
صحتها الجهالة المستدركة المسيرة ( فمحتمل فبها ) أي في الكفالة ( الجهالة ) أي جمالة 
المكفول به » وبقولنا قال مالك وأحمد والشافمي في القديم . وقال في الجديد لا يصح 
ضمان المجبول وهو قول اللمث والثوري وابن أبي لبلى وابن المنقر قالوا لأنه التزام » قال 
فلم يصح مجبولاً كالثمن في الببع . ولنا قوله تعالى ‏ ولمن جاء به حمل بعير وأ يه 
زعبم 4 78 يوسف » لارى حمل البعير يمختلف باختلاف البعير » وعموم قوله. مقيتت: 
الزعيم غارم . 

( وعلى الكفالة بالدرك إجماع ) إجماع مبتدأ وخبره هو قوله مقدما على الكفالة 
يالدرك » وأراد يه زيادة الإيضاح على صحة الكفالة يحهالة المكفول به فإنه يصح 
بالاجماع . وفي الأقطع ونص الشافعمي على حوار ضان الدرك » وهو عبارة عن ضمار:. 
الامتحقاق وهو محهول » وهو أن يقول للمشتري أنا ضامن للثمن إن استحق المميع أحد 


حمرهه 


وكفى به حجةوصار "ا إذا كفل لشجة صحت الكفالة و إن احتملت 

السرايةأوالإقتصار وشرط أن يكون دينئأ صحيحاً » ومراده أن 

لا يكون بدل الكتابة وسيأتبك في موضعه إن شاء الله تعالى . قال 

طالب كفيله لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمه في المطالبة» وذلك يقتضي 
قيأم الأول لا البراءة نه 





والدرك بتحريك الراء وتسكينها التبعة » يقال ما لحقك: من درك فعملى خلاصه . قفارت 
قبل هذا ضمان مال محججول فلا يصح كما لو قال ضمنت لك يعض مالك على فلان فقبل 
له هذا يصح عندتا والخبار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار شاء ( وكفى به ) أي بالاجماع 
( حجة ) والاجماع من أقوى الحجج (وصار) أي حم هذا المذكور ( كما إذا كفل لشحة) 
أي خطأ (صحت الكفالة) مع أن فمها جهالة . [ 


( وإن احتمل السراية ) إلى النفس ( أو الاقتصار ) علسه بدون السرابة بخلاف 
الكفالة بشجة عمد لان فمها القتصاص ولا تصح الكفالة بالقصاص ( وشرط ) أي 
القدوري ( أن يكون ) المكفول به ( ديناً صحبحاً ) وذلك فى قوله وأما الكفالة بالمال 
فجائزة معلوما كان المكفول يه أو محبولاً إذا كان دين صحيحاً » وهذا لفظ القدوري 
في مختصره ( ومراده ) أي مراد القدوري عن قوله إذا كان دينا صحمحا ( أن لا يكون 
يدل الككنابة)لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح>لأنه لبس بدين صحيح»لأن الدين الصحبح لا 
يسقط إلا بالاداء أو الابراء فبسقط بدل الكتابة بدونهما بتعجيز النفس ( وسبأتسك من 
بعد إن شاء الله تعالى في موضعه ) في كتاب المكاتب . ظ 

( قال ) أي القدوري ( والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الاصل ) أي 
الدين ( وإن شاء طالب كقفمله » لان الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المظالية وذلك 
يقتضي قيام الاول ) أي الذمة الاولى ( لا البراءة عنه ) أي لا يستدعي البراءة عنباخلافا 


4ه 


إلا إذا شرط فبه البراءة فحينئذ تتعقد حوالة اعتباراً لامعاني 

كما أن الحوالة بشرط أن لا بيرأ بها المحيل يكون كفالة . ولو 

طالب أحدهما له أن بطالي الآخر وله أن يطالمبما لأن مقتضاه 

الضم بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين » لارت 

اختماره أحدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الثاني » 
أما المطالبة بالكفالة 





لما يقول ابن أبي لبلى إن الكفالة توجب براءة الاصبل . وفال الككا كي قوله وإن شسساء 
طالب الكفمل . قوله أكثر العلماء وعن مالك في رواية عنه أنه لا يطالب الكفيل إلا إذا 
تعذر المطالمة عن الاصمل ( إلا إذا شرط فيه البراءة ) أي إلا إذا شرط في عقد الكفالة 
براءة الاصمل ( فحمنئذ تنعقد ) أي الكفالة ( حوالة اعتماراً لمع ) وهو أنه أتى 
بخاصة الحوالة » فإن نوى على ما في الكفيل يرجم على الاصيل عندة خلافا للشافمي 
والثوري بأحد الأمور الثلاثة » وسبجيء بانه في كتاب الحوالة إن شاء الله تعالى . 

( كا أن الحوالة يشرط أن لا يبرأ يها ) أي بالكفالة ( الحيل يكون كفالة » ولو 
طالب أحدهما ) أي ولو طالب المكفول له أحد الإثنين وهما الكفيل والآصيل ( له أن 
يطالب الآخر ) لآن مطالبة أحدهم ما لا تسقط مطالبة الآخر ( وله أن يطالبهما ) أي 
الكفمل والأصمل جمسعاً ( لآن مقتضاه ) أي مقتضى عقفد الكقالة ( الضم ) أي ضم 
الدمة إلى الدمة . 

( بخلاف المالك ) أي مالك الشيء الذي غصب منه غاصب وغصب من الغاصب 
غاصب آخر ( إذا اختار تضمين أحد الغاصبين ) وهما الغاصب وغاصب الغاصب فليس 
ا ا ا ا حا وو ل 
أحد الفاصين ( يتضمن التملمك منه ) أي من الذي اختار تضمينه يعني إذا قضى القاضي 
كاك + 3117 ايدرط الاين دياك بن قال ) ايمر للست الثانى » لآنه من 
الخال أن علك العين الواحدة جمنما لاثنين في زمان واحد ( أما المطالبة بالكفالة 
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لا يتضمن التمليك فوضح الفرق . قال ويجوز تعليق الكفالة 

بالشروط مثل أن يقول ما بابعت فلاناً فعلي وما ذاب لك عليه فعلي , 

أو ما غصبك فعليى والأصل فيه قوله تعالى ه ومن جاء به حمل بعير 

وأنا به زعيم 4 ؟/ يوسف . والإجماع منعقد على صحة ضمان 

الدرك . ثم الاصل أنه يصمم تعليقها بشرط ملائم لا مثل أن ينكون 
شرطأ لوجوب الحق كقو له إذا استحق المبيع 


تسر اس ات ار رو 10 1 





قلا يتضمن التملنك ) مام يرجد الاستيفاء حقيقة فلا ينع مطالبة أحدهما مطالمة الآخر 
( فوضح الفرق ) بين المسألتين . 

( قال ) أي القدوري ( ويحوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا 
فعلٍ ) قبد بقوله فلانأ ليصير المكفول له معلوما » إذ جهالته تنم صحة الكفالة » حت لو 
قال ما بابعت من الناس فأنا لذلك ضامن لا نحوز لجهالة المكفول عنهوالمكفو ليه فتفاحثشت 
الجبالة » مخلاف الأول » لآن الجهالة قئه بسيرة متحملة متحملة » كذا في الإيضاح ( وما ذاب 

لك ) أي أو بقوله ما ذاب لك » » أي ما وجب وثبت لك ( عليه ) أي على فلارد_ فبو 
( فعلي ) ولفظ داب مستعار من ذوب الشحم » كذا في المغرب ( وما غصبك ) أي أو 
تقول ما غصبك فلان أي ما غصب منك ( فعلي ) أي فهو علي » والياء مشددة في لفظة 
علي في ثلاث مواضع ( والأصل فيه ) أى في باب تعلمق الكفالة بالشروط الملائمة ( قوله 
و ل يدل على أن جهالة 
المكفول به لا تمنع صحة الكفالة ؛ إذ حمل البعير حبول وقد مر بيانه » والأصل فمه أن 
شرائّع من قبلنا تازمنا مام ينص الله تعالى على إنكاره ( والإجماع منعقد على صخخة ضمان 
الدرك ) أى الاجماع انعقد على صحة ضمان الدرك » وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

( ثم الأصل ) في هذا الباب ( أنه يصح تعليقها ) أي تعلق عفد الكفالة ( يشرط 
ملائم للها ) لمقتضى العقد ( مثل أن يكون شرطع لوجوب الح مثل أن يقول إذا استحق 
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أو لامكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة وما ذكر 
من الشروط في معنى ما ذكرناه » فأما لا يصح التعليق بمجرد 
الشرط كقوله إت هيت الريح أو جاء المطر » وكذا إذا جم ل 
واحدا منبما آجلاً إلا أنه يصمم الكفالة ويجب المال حالاً , لأن 


الكفالة ل صم تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة 


المسع ) فأنا ضامن لذلك ( أو لإمكان الاستمفاء مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستمفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة ) أى إذا غاب المكفول عنه عن البلدة 
فأنا ضامن لك بما عليه ( وما ذكر من الشروط ) أى في أصل المألة مثل ما بايعت وما 
ذا عضت ىمينا ذكراه ) أى تبشن الأضل الذى :3 كرناه وهو انا كل شر 
ملائم لعقد الكفالة يصح تعليقها به . 

( فأما لا يصح تعليقها بمجرد الشرط ) يعني غير ملائم ( كقوله إن هبت الريح ) فأة 
كفمل لك بما عليه (أو جاء المطر)أي إن جاء المطر فأنا كفيل (و كذا) أي و كذا لا يصمم 
( إذا جعل واحداً منبما تجلا ) يعني إذا جعل هيوب الريح أو بجيء المطر آجا لكفالة 
يبطل الأجل ( إلا انه تصح الكفالة ويحب المال حال » لان الكفالة لما صح تمليقها 
بالشروط لا تبظل بالشروط الفاسدة ) . 

وقال الكاكي قوله إلا أن تصح الكفالة إلى آآخره » إعم أن في هذا اللفظ نوع 
اشتماء » لانه إن أراد بقوله لما بصح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة ابتداء 
تعلمق الكفالة بالشرط » فإن هناك لا يصير كفلا أصلا » ذكره في المنسوط »2 وإن أراد 
هذا اللفظ تأجمل الكفالة إلى هذه الشروط الفاسدة فهذا تأجمل »> والتأجمل غير التعليق 
ذكره في فتاوى قاضي خان » فكيف يصح تعليله بقوله لما صح تعلدقها بالشرط لا تبطل ‏ 
بالشروط الفاسدة > إلا ان أراد بالتعليق التأجيل يحامع أن في كل منبما عدم ثبوت 


؟كهة 


كالطلاق والعتاق » فإن قال تكفلت بمالك عليه ققامت البينة بألف 
عليه ضمنه الكفيل 


الححكم في الحال » فحمائذ يصح » وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ المبسوط » فإنه 
دكرها هكذا وذكر التعلمق وأراد التأجمل . 

وقال الاكمل هنا وفي كلامه نظر من أوجه . الاول : أن قوله لا يصح التعليق يقتضي 
نفي جواز التعلمق لا نفي جواز الكفالة » مم أن الكفالة لا تحوز . الثاني : أن قوله 
و كذا إذا جعل معطوفا على قوله فأما لا بصعم فسكون تقديره و كذا لا يدم إذا جعل ولا 
يخلو إما أن يكون فاعل يصح هو التمليق أو الكفالة » إذ لم يذكر المصنف لك )» 
والاول لا حوز إد لا معنى لقوله و كذا لا يصح التعلمق إذ جعل كل واحد منبما آجلا » 
والثاني كذلك لقوله بعده إلا أنه تصح الكفالة للثالث أن الدليل لا يطابق المدلول ان 
المدلول بطلان الاجل مع صحة الكفالة والدليل صحة تعليقها بالشرط وعدم بطلانبا 
بالشروط الفاسدة » ومع دلك فليس بم-تقيم »لانها تبطل بالشرط المحض وهو 
أول المسألة . 

ويمكن أن يجاب عن الاول بأن حاصل الكلام ينفي جواز الكفالة المعلقة بما» 
والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه لا يقال نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة » ولا تنتفي 
الكفالة بانتفاء الأجل » لآن الإيحاب المعلقى نوع إذ التعليق يخرج العلة عن العلبة كما عرف 
في موضعه » والأجل عارض بعد العقد فلا يازم من انتفائه انتفاء معروضه . وعن الثاني 
بأن فاعل يصح المق_در وهو الأجل » وتقديره وكا لا يصح الأجل إذا جعل كل واحد 
منهما أجلا . وعن الثالث بأن المراد بالتعليق بالشرط الأجل مجازاً بقرينة قوله ويحب 
المال حالاً » وتقديره لأن الكفالة لما صح تأجيلها بأجل متعارف ل تبطل بالأجل الفاسدة 
كالطلاى والعتاق » ويحجوز المجاز وعدم الشبوت في الحال في كل واحد منهما . 

( كالعتاق والطلاق ) أي كما أن الشرط المجهول في الطلاق والعتاق يبطل ويصح 
الطلاق والعتاق بأن قال اعتقت عبدي »٠‏ أو قال طلقت امرأتي إلى قدوم الحاج أو 
الحصاد أو القطاف ( فإن قال تكفلت عنه يمالك عليه ) أي فإن قال شخص لآخر 
تكفلت عنه يمالك عليه من المال ( فقامت البينة بألف عليه ضنه الكفيل ) أي ضمن 
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لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصحالضمان به. . 
وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع بمينه في مقدار ما يعترف 
بهء لانه منكر لازيادة » فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من 
ذلك لم يصدق على كفيله » لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه 


ويصدق في حق نفسه لولايته عليها . 





الالف الكفيل ( لآن الثايت بالمينة كالثابت معاينة فمتحقق ما علمه ) أي ما على الكفيل 
( فصح الضمان به ) قصار كأنه ضمن بالألف الذي عليه فازمه ذلك ( وإن م تقم البينة 
فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ) لآنه مال مجبول ازمه بقولهفالقول 
قوله كبا لو أقر بشيء مجهول ( لآنه منكر لازيادة ) فالقول قول المنكر مع يمبنه كالمدعى ‏ 
عليه بالمال ( فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك ) أي مما يمترف به الكفيل 
( م يصدق على كفيل > لأنه اقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق ثقسه 
لولايته عليها ) أي على نفسه . ظ 

واطاعل أف ]قزان اكول عادسيه تشية سكن # السدهنا عل انفسه بو الآخرنعل 
الكفيل فيصدق في إقراره على نفسه » لآن له ولاية على نفسه ولا يصدق على الكقيل لعدم 
ولايته علمه . وفىي الشامل ما ذاب لك على فلان فبو على أو ثبت أو ما قضى عليه فأقر 
المطلوب يازم الكفيل إلا قوله ما قضى عليه ل يازمه إلا أن يقضي القاضي . ولو إن 
المطلوب الممين فألزمه القاضي ل يازمه الكفيل لآن النتكول ليس بإقرار بل بدل . وقال 
الكاكي قوله ولا ولاية له عليه . 

فإن قل يشكل هذا بما كفل با ذاب له على فلان ثم بعد ذلك قال الطالب هو ألفان 
وقال المطلوب ألف » وقال الكفيل لا شيء لك عليه فيازم هناك على الكفيل ألف التي 
أقر بها الطالب مع أنه لاولاية له على الكفيل» ذكره في المبسوط قلنا هذا إيحاب المال على 
الكفمل بكفالته لا بقول المطلوب لأنه لما قبد الكفالة بالذوب مع عامه أن الذوب قد 
يحصل علمه بإقراره وقد صار ملتزماً ذلك لكفالته » وهذا استحسان . وفي القياس لا 


عكه 0 


قال وتجوز الكفالة بأمر المكفولعنه وبغير أمره لإطلاق ما روينا ؛ 

ولانه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا 

ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي 
به » فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه ؛ ظ 


يحب على الكفيل شيء كا في مسألتنا لإنكاره الوجوب على المطلوب » صكذا 
في الممسوط . 

( قال ) أي القدوري ( وتحوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما 
روينا ) وهو قوله تتدتدز الزعم غارم ( ولآنه التزا م المطالبة وهو تصرف في حمق نفسه 
وفبه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو ) أي الرجوع ( عند 
أمره ) أي أمر المطلوب ( وقد رضي به ) أي رضي المكفول عنه بالرجوع عليه » هذا 
جواب لإشكال يقال ل قلتم إن في الكفالة نفعاً للمكفول عنه » ولا ضرر عليه . ورجوع 
الكفيل عليه بما أدى ضرر فقال لا نسم أنه ضرر مع وجود الرضى بالرجوع ( فإن تكفل 
عنه بأمره رجم بما أدى عليه ) أي رجع بما أدى للمكفول له على المكفول عنه بالإجماع . 
وفي النهاية لمس على إطلاقه » بل مقمد بما إذا كان الأمر وهو المطلوب ممن يمحوز إقراره 
على نفسه بالديون ولك المتبرع » حت لو كان المطلوب صبيا) محجوراً وأمر رجلا بآن 
يكفل عنه فالكفالة صحمحة » ولككن لو أدى الكفيل ما أمرء به لا يرجع على الصبي 
الآمر » وكذا الحكم في المبد المحجور > ذكره في التحفة . 

وف أحكام الصغار للاستروشي لو كان الصبي مأذونا له صح أمره ويرجع الكفيل يما 
أدى عليه يصحة أمره بالاذن . وفي شرح الأقطع وهذا الذي ذكره المصنف إنما يصح إذا 
قال إضمن عني لفلان كذا » فان قال له إضمن الألف الى لفلان علي م برجم عليه عند 
الأداء » لآأن قوله إضمن يحتمل أن يكون على وجه التبرع وأن يكون غبره فلا يحوز 
إيحاب الضمان إلا بلفظ مختص يه » فاذا قال إضمن عني دل على الضمان فازمه ولا يازم 
غيره بالشك » ولكن هذا الدي ذكره مذهب أبي حنضفة وجشمد درح» غلانا 
لأبي بوسف . 


الانه قضى ديه بأمرء . وإن كفل بغي أمره لل يرجع بما أدى معناه. 
إذا أدى ما ضمنه ء أما إذا أدى خلافه رجمعع بما ضمن» لانه 

 »ثرإلاب ملكالدين بالاداء فتزل منزلة الطالب ا إذا ملكه بالهبة أو‎ ٠ 
 ءاضقب وكا إذا ملكه المحتال عليه بم ذكرنا في الحو اله بخلاف الأمور‎ 
الدين حيث ير جع بما أدى لانه ليجب عليه شيء حتى يملك الدين‎ 





الى سرامي ل اجون تو دن الاق اميه نيجه علمه ( وإن 
كفل عنه بغير أمره لل برجع) بما يؤديه لآنه متبرع بأدائه»وبه قال الشافمي وأحمد «رح» 
في رواية . وقال مالك وأحمد في رواية برجم كما لو كفل بأمره » وقوله رجع ( يما أدى 
'معناه ) أي قول القدوري نرخجم 'بما أدى قعناة ( إذا أدى ماضئنه »2 أما إذا أدئخلافه 
[ رجع يما ضمن ) لا يما أدى » حق لو كفل بالجماد وأدى الزبوف ويجوز للطالب أن برجم 
. على المطلوب بالجياد . ولو كفل بالزيوف وأدى بالجياد رجع بالزيوف ( لأآنه ) أي لآأرن 
الكفمل ( ملك الدين بالآداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة ) يعني ملك إدن 
الكفمل المكفول به بأن هبه المكفول له الكفيل يرجع الكفيل على المسكفول 
عنه بالمككفول . 

فان قبل هبة الدين من غير من عليه الدن إِنا لا يجوز إذا لم يأذنه بقيضه > وأما إذا 
أذنه بقبضه يجوز استحساناً » وها هنا لما.أدى الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من 
المطلوب فيصح هبة أو يجعل ذلك نقل الدين إليه فيقضى الحبة فتصير هبة لمن عليه الدين 
(أو لاما ابااييا سبا وبر لب 
كا لو ملك ذلك بالآذاء . 

( وكيا إذا ملكه الحتال علمه ) يعني إذا أحال المديرن غريمه على رجل لسس لأمديون 
على رجل دين فتقبل الحوالة فأدى يرجع الحتال عليه على المحيل يما ضمن لا بما أدى » 


0 لأنه ملك الدين بالأداء كالكفيل ( يما ذكرن في في الحوالة ) أي في حوالة, كفاية المنتهى 


للك 


بالاداء ؛ بخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الالف عل 
خمسمائة , لانه اسقاط فصار ا إذا أبرأ الكفيل . قال وليس الكفيل 
أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أتف يؤدي عنه , لانه لا يملكه 
قبل الاداء . بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الاداء لانه 


بالاداء ) هذا جواب كفل تقديره الكفيل لا برجم إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه » 
وتوجببه أن يقال الأمور بقضاء الدين لم يجب له على الآمر شيء »> حيث ل يازم بالكفالة 
فلا يملك الدين بالآداء حتى ينزل منزلة الطالب فيرجع بما ضمن »2 وإِنما الرجوع بحم الآمر 
بالاداء فلا بد من اعتبارهما ٠.‏ فلو أدى الزبوف عن الجياد ويجوز له ذلك رجم بها دون 
الجباد » لان أداء المأمور به لم يوجد » وإن عتكس فكذلك »> لان الآمرم يوجد في حتى 
الزيادة فكان متبرعاً بها » فقوله رجع بما أدى بإطلاقه فيه تسامح . 
( وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسمائة ) حيث يرجع بما أدى 
وهو خمسائة لا بما ضمن وهو الألف( لآنه إسقاط ) عن بعض الدين ولبس مبادلة » إذ لو 
جعل ممادلة لكان ربا » وإن كان إسقاط للمعض ( قصار كا إذا أبرأ الكفيل ) لا يؤخذ 
من الكفيل خمسائة '٠*‏ خمسمائة لا برجع الكفيل على المكفول عنه يما أدى وهو 
خمسإرئة لاما ضمن » وكذا إذا أبرأ الكفيل عن موع الدين لا برجع على المكفول 
عنه » فكذا إذاصالح الكفيل إياه على بعض الدين لآنه جمع بالباق مطلقاً باعتبار البعض 
بالكل . ظ 
( قال ) أي القدوري ( ولمس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي 
عنه » لأنه لا يملكه ) اي لآن الكفيل لايملك الدين . ( قبل الآداء ) لآن الكفيل 
. كالمقرض » يعني والمقرض لا برجم على المستقرض مالم يقرض ( بخلاف الو كيل بالشراء » 
حيث برجم قبل الأداء لأنه انعقد ببنها ) أي بين الو كيل والموكل ( مبادلة حكمية ) 


. هنا كلام غين مقروء‎ )١( 


اكه 


انعقد يينهما مبادلة حكمية . قال فإن لوزم يعار و 


عتبيية أو استوفى منه برىء مر اه الاصل وجب 
براءة الكفيل ؛ لان الدين عليه في الصحيح وإت أبرأ الكفيل 
لم برأ الأصيل عنه لأنه تبع , 


ألاترى أن الملك ينتقل إلى الموكل من جبة الو كل » ولهذا يتحالفان إذا اختلفا في الثمن 
وللوكدل بالشراء حبس المبسع بالثمن فلا تثبت الممادلة الحكمية كان الو كيل مع الموكل 
كالبائع مع المشتري فللبائع حمس اللمببع لاستيفاء الثمن » فكذا الو كيل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( فإن لوزم ) أي الكفيل ( بالمال كان له أن يلازم 
المكفول عنه حتى يخلصه ) أي حتى يخلص المكفول عنه الكضمل لآن الأصل هو الذي 
أوقعه في هذه الورطة فعلبه خلاصه عنها ( فكذا إذا حيس كان له ) أي الكفيل ( أن 
نحسسه ) أي أن يحمس المكفول عذه ( لأنه لحقه ) أي لق الكفيل ( ما لحقه من جبهته ) 
أي من جبة المكفول عنه ( فبعامله بثله ) أي فبقايل الكفيل المكفول عنه بمثل ما قابله 
وبقولنا قال الشافمي « رح » في وجه لد وأحمد « رح » إذا كانت الكفالة بأمره 
قال الشافعي في الس لا تحمسه . 

( وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أواستوفى منه ) يعني أذ الذي كان عليه ( برىء 
الكفيل »> لأن براءة الأصمل توجب براءة الكفيل ) بلا خلاف بين الفقهاء » بخلاف ماإذا 
كفل بشرط الأصمل فبراءته لا توجب براءة الكفيل » لأنه في معنى الْوالة » والاعتبار 
لمعانى لا للعبارة ( لأن الدين عليه ) أي على المككفول عنه ( في الصحمح ) أي في القول 
الصحيح وهو احتراز عن ول بعض المشايخ حمث قالوا الكفالة ضم الذمة إلى الدمة في 
الدن فوجب أصل الدين في ذمة الكفيل وقد مر هذا في أول الكتاب .2 

( وإن أبرأ الكفيل ) أي وإنآبر المكفول لهالكفيل عن الدين (لبيراالأصيل عن لانتبع 
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ولأن عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز . وكذا 
إذا أخر الطال عن الأصل فبو تأخير من الكفيل » ولو أخر عن 
الكفيل لم يكن تأخي رأ عن الذي عليه الأصل » لأن التأخير إبراء 
موقت فيعتبر بالإبراء المؤبد , بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا 
ولآن علنه المطالمة وبقاء الددن على الأصبل بدونه ) أي بدون المطالية على تأويل الطلب 
( جائز ) وفى شرح الطتحاوي وإذا أبرأ المكفول له المطلوب عن الدين وقبل ذلك برى”ء 
الأصصل والكفمل ججمعا » لآن براءة الأصمل توجب براءة الكفيل وبراءة الأصمل » إلا 
أنه ا في ذلك قوله أو بوت قبل القبول أو الرد فقام ذلك مقام القبول » ولو رده 
ارتد وادين الطالب على حاله . واختلف مشايخنا في ذلك أن الد.ن هل يعود إلى الكفيل 
أم لا » قال بعضهم يعود وقال بعضهم لا يعود . ولو أيرأ الككفيل صح الإبراء قبل أو ل 
يقبل ولا برجم على الأصبل . ولو وهب الدين أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول . 
فإن قبل كان له أن برجم على الأصيل كسم إذا أدى وفي الكفيل حم إبرائه والهبة 
تختلف ف الإبراء لا بحتاج إلى القدول . وف الببة والصدقة يحتاج إلى القبول . وفي 
الأصل يتفق حككم إبرائه والهبة والصدقة فبحتاج إلى القبول في الكل ولو كان الإبراء 
والهبة والصدقة بعد موته فقبل ورثته صح وبورد ورثته ارتد ويطل الإبراء عند أبي 
يوسف لأن الإبراء بعد الموت إبراء للورثة » وقال جمد لا يرتد بوردهم كما او أبرأهم في 
مال حماته ثم مات : 
( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل يكورن تأخيراً عن الكفيل » ولو أخر عن 
الكفيل ل يكن تأخيناً عن الذي عليه الأصل ) وهو المكفول عنه ولا نمم فيه خلاف 
( لأن التأخير إيراء موقت فمعتير بالإبراء المؤيد ) فان قبل الإبراء المؤبد لا برتد برد 
الكفمل والموقت برتد برده»وبرد الأصمل برتدان كلاهما»والرواية في التئمة فكيف يعتبر 
الوقت بالمؤبد . قلنا كلامنا في السقوط والثبوت . أما قبول الارتداد وعدم قبوله حك 
آخر سوى ما نحن فيه فلا يازم من إعتبارها حم إعتبارهما فيجميعالأحكام (بخلاف ما 
إذا كفل بالمال الحال مؤجلاً ) نصب على الحال من قوله كفل ( إلى شهر فانه يتأجل عن 





4ىده 


. إلى شبر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالة » فصار الأجل داخلا فيه ء أما ها هنا فبخلافه . فإن صالح 
الكفيل رب المال عن الألف عل خصمائة فقد برىء الكفيل والذي 

عليه الأصل لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهي على الأصيل 
'فبرىء عن خمصسمائة لأنه إسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم 
برا جمي] عن خمسمائة بأداء الكفيل ويرجع الكفيل على الأصيل 
بخمسائة إن كانت الكفالة بأمره » بخلاف ما إذا صالح على جنس 
آخر لأنه مبادلة حكمية 


الأصل ) وقال الشافمي وأحمد وعمد ه رح » في رواية لايتأجل على الأصيل بل يتأجل 
على الكفيل ( لآنه ) أى لان الطالب ( لا حق له إلا الدبن حال وجود الكفالة فصار 
الاجل داخلاً فنه ) لانه أضاف الاجل إلى نفس الدين لانه لا شيء سوى الدين حتى 
يصرف الاجل فمه فصار التأجمل وصفاً لاجل الدين فيظبر الاحل في حقبجاضرورة . 

( أما هاهنا فبخلافه ) يعني فما كفل حالاً » ثم أخر عنه الطالب لم يكن ذلكتأخيراً 
عن الاصصل . وف الفتاوى الصغرى الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الاجل لا 
برجم على المكفول عنه حتى يحل الأجل ( فإن صالح الكفيل رب المال عن الالف على 
خسائة فقدبرىء الكفمل والذي عليه الاصل ) وهو الدين ( لانه أضاف الصلح إلى الالف 
الدين وهي على الاصبلفبرى معن خمسمائة لانه إسقاط وبراءتهتوجب براءة الكفيل ثم برئاجميعا 
عن خمسائة بأداء الكفيل ويرجع )أي الكفيل ( على الاصبل بمسمائة إن كانت الكفالة 
بأمره)وان كانت بقير أمره لا برجع وإن صالحه مطلقا أو أبرأه بطلت عن الكفيل وبقي 
الحق على الاصل »> كذا قال فخر الإسلام وغيره . 

( بخلاف ما إذا صالح. على جنس آغر ) أي صالح عن ألف هي درام على ثوب م3 
حيث يرجع الكفيل إذا أدى: يجميع الالف ( لانه مبادلة حكمية ) وهو ,جعل الثوب 


وق 


فملكهفيرجع يجميع الألف . ولو كا نصاحه عما استوجب بالكفالة 
لا يبرأ الأصيل , لان هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . قالومن ' 
قال لكفيل حَمن له مالا قد برتت إلي من المال رجع الكفيل على 
المكفول عنه » معناه بها ضمن له يأمره » لان البراءة التي ابتداءها 
من المطلوب واتتباءهأ إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء فيكون هذا 
[قرار بالاداء فيرجع . وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه لانه براءة لا تنتبي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن 
إقرارأ بالإيفاء . ولو قال برئت 





يدل الآلف ( قملكه ) أي فملك الالف ( فيرجع بجميعالالف ) هذا تتبجة ملكالالف 
( ولو كارت صالحه عما استوجب بالكفالة ) الذي استوجب بالكفالة هو المطالبة ( لا 
يبرأ الاصيل لان هذا إبراء الكفيل عن المط البة ) لان هذا فسخ الكفالة لا اسقاط 
لاصل الدين . ظ 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لكفمل ضمن له مالآ قد برئئت 
إلي من ال#ال رجع الكفيل على المكفول عنه معتاء ) أي معنى ما قاله مد « رح » من 
قوله ضمن له مالا ( #ماضمن لهبأمرء لأن البراءة التي ابتداءدهما من المطلوب 
واتتهاءها إلى ال الب لا يكون إلا بالإيفاء قنكون .هذا ) أي قوله برئت إلى 
( إقرار بالآداء ) أي بالإيفاء ( فيرجع ) فكأنه قال استوفيت متنك حقي » فإذا أقر 
الطالب بالإيفاء برجم الكقيل فكذا هذا . 

( وإن قال ) أي الطالب ( أيرأتك ل يرجم الكقبل على المكفول عته لانه براء: لا 
تسبي إلى غيره » وذلك ) يكون ( بالإسقاطفم يكن إقراراً بالإيفاء ) لان البراءة فيهذه 
الصورة ايتداوّها من الطالب » وهذا لا يكون إلا بالإسقاط فاذا أمقط من الكقمل لا 
يرجع لان براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل ( ولو قال برئت ) ول يقل إني ( قال 


ايام 


قال تمد « رح» هو مثل الثاني لانه يحتمل البراءة بالاداء إليه 

والإبراه فيثبت الادنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال أبو 

يوسف «رح» هو مثل الاول لانه أقر ببراءة اتداؤهاأ من 
المطلوب » وإلمه الإيفاء دون الابراء . ظ 


حمد هو مثل الثاني ) أي مثل قوله أب رأتك ( لانه يحتمل البراءة بالاداء إلمه والإبراء ) 
ويحتمل البراءة بالإبراء » فاذا كان كذلك ( فرشت الادنى ) وهو البراءة بالإبراء لا 
البراءة بالأداء وهو الإسقاط » وبقوله قالت الثلاثة ( إذ لا برجم الكفيل بالشك ) هذا 
نسخة بكامة أولا بر جع » والظاهر أن هذا وليل اخو وهر أنه الارجم اليك اجتال 
الامر يد المذكورين > فافهم فان هذا موضم لا ينتقص فيه كل أحد. 

( وقال أبو يوسف هو مثل الأول ) وهو قوله برئت إلي من المال ( لانه أقر ببراءة 
ابتداؤها من المطلوب ) فانه ذكر خرف الخطاب وهو التاء » وذلك إنا يكون بفعل 
مضاف إلبه على الخصوص كا إذا قيل قمت وقعدت مثلاً ( وإليه ) أي وإلى المطلوب 
( الإيفاء دون الإبراء ) تقرير هذا أنه أخبر على البراءة بفعل عن المطلوب وهو الكفيل 
إلى ال الب وذلك بالإيفاء .يكون لانه هو الذي يتعدى من المطلوب إلى الطالب دون 
الإبراء إذ الإبراء يتعدى من الطالب الى المطلوب » وقمل أبو حنيفة مع أبي بوسف في هذه 
المسألة » وكان المصنف اختاره فأخره وهو أقرب الاحتمالين فالمضير إلمه أولى » وما 
قاله مد إنما يستقيم إذا كان الاحتمالان على السواء وقديرجح أحد الاحتمالين وهو 
لبر اءةبالقيض > لانه كالحقمقة والآخر كالمحاز . وقيل برئت مطاوع أب رأتك فتكون 

حقيقة أيضاً . 

واختلف مشابخنا المتأخرون فما إذا قال المدعى علمه أبرأني المدعي من اللدخوى التي 
جا علوي » كا لو قال أبرأني من هذا المال . وقبل لا يكون إقراره لان 
الدعوى قد تتكون حقفا وباطلا . ولو قال الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو 
كقوله أبرأتك باجماع الائمة الاربعة » لان لفظ الحل يستعمل في المراءة بالإبراء دون 
المراءة بالقمص » كذا دكره الحموبى . 


ابوه 


وقيل في جبيع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا برجع فيالبين إليه له 
هو النجمل. قال ولا يحوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لا فنه 
ف معنى إل ليله 





( وقبل في جميع ما ذكرة ) من الوجوه الثلاثة ( إذا كان الطالب -اضراً يرجم في ' 
اليبان إلمه لأنه هو المجمل ) لآن الاصل في الإجمال الرجوع إلى ببان المجمل . فان قمل 
المجمل مسالا يمكن العمل به إلا بالسان » وهاهنا العمل ممككن في الاوجه الثلاثئة بدون 
البيان على ما ذكر من وجوه الببان خصوصا في الوجه الاول » لانه بين أن البراءة التي 
ابتداؤهامن الكفيل وإنتهاوها إلى الطالب بنزلة قوله دفعت إلي وقبضته منك فلا نكون 
فبه إجمال » و كذا في الشافعي وهذا لاخلاف فيه أنه أبرأ بدون القبض. وف الوجهالثالث 
عمل حمد يتعين . وأبو يوسف رجح الإبراء بالقبض فلا يكون مجملا » قبل في جوابه قوله 
برئت إلي وإن كان بمنزلة الصريح في حتى الإيفاء والقبض من حبث الاستدلال لكنه لس 
بصريح فيه بل هو قابل للا ستعارة بأن قال برئت إلي لاني أبرأتك وإن كان بعسداً عن 
الاستعهال وما ذكر وا في تعليل الاوجه الثلاثة كلها ستدلال لاصريح ف الإيفاء وغيرالإيفاء» 
ولهذا جعلت الائمة الثلاثة الكل الإيراء بدون الإيفاء فكا العمل به عند العجز عن العمل 
بالصريح»فاما أمكن العملبصريح البيان منالطالب سقط العمل به بالاستدلال وفمه تأمل. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا يجوز تعلمق المراءة من الكفالة بالشرط ) أراد 
به الشرط الغير المتعارف »© كم إذا قال إذا جاء غداً فانت بريء من الكفالة . حاصله 
أن المراد به الشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلاً كدخول الدار ومجنىء الغد 
لانه غير متعارف » أما إذا كان متعارفا يجوز كل في تعليق الكفالة » فانه ذكر في 
الإيضاح لو كفل بالمال وبالنفس أيضا » وقال إن وافمتك غداً فأنت برىء من المال فوافاء 
غدا يبرأ من المال . و كذا لو علق البراءةباستيفاء البعض يجوز أو علق البراءة عن البعض 
حوز ذكره» في مبسوط شيخ الاسلام ( لما فيه ) أي تعلق المراءة 
من الكفالة بالشرط ( من معنى التمليك ) ولهذا يرجم الكفيل بما أدى عن 
المكفول عنه اذا كان بأمره والتمليكات لا يجوز تعليقها بالشروط لافضائه إلى ممنى 
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كا في سائر البراءات » ويروى أنه يصمح لان عليه المطالبة 

دوت الدين في الصحيح فكان اسقاطاً محضا كالطلاق » ولمذا 

لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد » يلاف إبراء الأصيل وكل 

حق لايمكن استيفاوه من الكفيل لا تصم الكفالة كالحدود 

والقصاص معناه نفس الحد لا بنفس من عليه الحدء لانه يتعذر 

إيجابه عليه » وهذا لان العقوبة لا يحري فيب ا النيابة . وإذا تكقل 
عن المشتري بالثمن جاز 


القرار ( كا فى سائر البراءات ) لا يجوز فيها التعليق بالشرط ( ويروى أنه يصح ) أي أن 
في تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ( لان عليه ) أي على الكفيل ( المطالبة دون الدين 
في الضحمح ) أي في القول الصحمح من المشايخ » فاذا كان كذلك ( فكان ) أي إبراء 
الكفمل ( إسقاطاً محضاً ) والاسقاط الحض يصح تمليق ( كالطلاق ) قانه إسقاط محض 
يصمح تعليقه بالشرط ( ولهذا ) أي ولاحل كونه إسقاط ) محضاً ( لا برتد الابراء عن 
الكقيل بالرد ) . 

( يخلاف إبراء الأصيل ) فاته يرقد بالرد ( وكل تق لايمكن استمفاوه من الكفيل 
لاتصح الكفالة به كالحدود والقصاص ) هذا لفظ القدوري رحمه الله في مختصره قوله لا 
يمكن أي لا يصم > لان إمكان الضرب أو حر الرقئة لس عنفعة لا حالة لكنه لا يصح 
شرعاً »> وعبر عنه يعدم الامتكان مبالتغة ف تفي الصحة . وقال المصتف رحمه الله 
( معناه ينفس الحد ) يعني بنقس الحد لا يحوز ( لا ينفس من علمه الحد ) فان الكقالة 
بنفس من علمه الحد تجوز » لانه تعلق لقوله معناء بنفس الحد ( لانه ) أي لان الاستيقاء 
( يتعذر إبجايه عليه ) أي على الذي يكفل ( وهذا ) أي عدم الايجاب عليه المتعذر 
( لان العقوية لا تحري فها النبابة ) لمدم حصول المقصود ٠‏ لان المقصود الزجر وهو لا 
يتحقق بالنائب . 

( وإذا تكفل عن المشقري بالثمن جاز ) هذا لفظ القدوري إنما جاز الكفالة بالثمن 





5 لاه 


لانه دين كسائر الديون وإن تكفل عن البائع بالمبيسع لم تصح , 
لانه عيبن مضمون ععيره وهو الثمن والكفالة بالاعان المضمونة 
المضمونة بنفسها 


( لانه دين كسائر الديون ) لانه دبن صحمح يمكن استمفاؤه من الكفمل» فصحت الكفالة 
ظ به يا في سائر الديرن وكالقرض ( وإن تككفل عن البائع بالمبيع لم تصح ) وهذا أيضاً لفظ 
القدوري « رح » وفي بعض النسخ لم يجز ( لانه ) أي لان الميسم ( عين مضمون بغيرء 
وهو الثمن ) ولا يمككن أداؤه عن الكفيل إذا هلك فانه لو هلكت العين سقط الثمن 
( والكفالة بالاعبان المضمونة ) الاعبان على نوعين أمانة ومضمونة والكفالة بالامانة لا 
تصح كالودائع رالعواري ومال المضاربة والشركة والعينالمستأجرة غير أن العارية والعين 
المسنتاحفرة واجبة الرد إن كان ها حمل ومؤنة » بخلاف الودائع ومال المضاربة والشركة 
فانها لست بواجبة الرد » بل الواجب التخلية . فلو كفل بتسليم العارية والمستأجرة 
صح » أما الاعمان المضمونة فعلى نوعين : 

الاول : ما كان مضموناً بنفسه على معنى أنه يجب رد عينها إن كانت باقمة وقممتها 
إن ملكت تصمح الك فالة وهي كلعين المفصوبة والمقبوض على سوم الشراء والمبيع 

الثاني : غير مضمون بنفسه بل هو مضمون يغيره كالمبيع في يد البائع والمرهون في بد 
المرتبن » لان المسمبع مضمون بالثمن والرهن مضمون بالدين لا تصح الكفالة به > وإذا 
تكفل بتسليم المسبع صح . وقال تاج الشريعة كون الشيء مضموناً بنفسه أن لا بزول عنه 
الزمان أصلاً كالمقبوض على سوم الشراء والمفصوب قانه يحب رد عمنه أو قممته والاعمان 
المضمونة لغيرها ليست كذلك » إذ المبمع لو هلك يبلك على حكم ملك لامالك وينفسخ 
المبع والانسان لا يضمن مال نفسه . 

( وإن كانت قصح عندة ) كلمة إن واصلة بما قبله ( خلافاً للشافءي ) فان عنده في 
وجه لا تصح الكفالة بالاعبان غير ثابتة في الذمة ( لكن بالاعمان المضمونة بنفسها ) هذا 





6و 


كالمبيع بيع فاسداً والمقبوض عل سوم الشراء والمخصوب لا بما كان 

مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ولاها كان أمانة كالوديعة والمستعار 

والمستأجر ومال المضاربة والشركة . ولو كفل بتسليم المبيع قبل 

القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر 
إلى المستأجر جاز لانه التزام فعلاً واجبآ 





في حل الخمر عن قوله والكفالة بالاعبان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها لا 
مطلقاً » ومثل لذلك بقوله ( كالميسع ببعاً فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمفصوب لا 
بما كان ) يمني لا تصح الكفالة بما كان ( مضموناً بغيره كالممسع ) فانه مضمون بالثمن 
( والمرهون ) فانه مضمون بالدين ( ولا بما كان ) أي ولا تصح الكفالة أيضاً بالشىء 
يكون ( أمانة كالوديعة والمستأجر والمستعار ومال المضاربة والشركة ) وقد ذحكرةا 
الجيم آنا . ظ 

( ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض ) أي قبض الدين 
( إلى الراهن أو بتسليم المستأجر ) بفتح الجيم ( إلى المستأجر ) يكسرهما ( جاز لانه 
التزام فعلآ واجبا ) أي لان الكفيل التزم فعلآ واجبا] على الاصبل وهو تسليم المنيع 
والمرهون والمستأجر فلو هلك المبسع أو الرهن أو المستأجر بطلت الكفالة ولم يكن على ١‏ 
الكفيل شيء لآنه ما ضمن الثمن إلا في المببع أو القيمة في غيره . وعند أبي يوسف وحمد 
رحمهما الله العين في يد الأجير المشتركة مضمونة فتصح الكفالة بهما عندهما خلافا لأبي 
حضشفة رحمه الله . وفي الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحبحة» و كذا الكفالة 
بتسليم العارية صحبحة لكن بعينها لا تجوز ٠.‏ . 

وقال شمس الآئمة الكفالة بتسليم العارية باطلة وهذا لبس بصواب » فقد نص مد 
و رح » في الجامع أن الكفالة بتسلممالعارية صحمحة “وهكذ! في المبسوط والإيضاح. وقال 
الأكمل فى قوله وهذا لمس بصواب نظراً » فإن شس الأئمةليس من ل يطلع على الجامع» 
بل لعله قد اطلع على رواية أخرى أقوى من ذلك »2 فاختارها » وفيه تأمل » وعند أحمد 
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ومن استأجر دابة للحمل عليها . فإن كانت بعينها لا تصم الكفالة 

بالخمل , لانه عاجر عنه . وإن كانت بغير عبنب ا جازت الكفالة 

لانه يمكنه الخمل عب دابة نفسه » والخل هو المستحق » و كذا من 

استأجر عبداً الخدمة فكفل له رجل بخدمته فبو باطل للا بينا . 

قال ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في الجلس » وه ذا 

عند أبي حنيفة وعمد « رح» ٠‏ وقال أبو يوسف ارح > جور إذا 
بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسس الإجازة . 


يحوز ضان العارية لآأنه مضموت عنده كالمغصوب . 
( ومن استأجر دابة للحمل علمبا فان كانت ) أي الدابة ( بعمنها لا تصمم الكفالة 
باحمل » لأنه عاجز عنه ) أي لأن الكفيل عاجز عن تسلمم الدابة المصسنة لأنها ملك الغير 
والمستحق امل علمها ( وإن كانت بغير عدنها جازت الكفالة لآنه يمكنه امل على داية 
نفسه والحل هو المستحق ) يعني إذا لم تكن الداية بعنبا (و كذا) الحكم في ( من 
استأجر عبداً ) أي معبنا ( للخدمة فتككفل له رجل بخدمته فبو باطل لما بينا )إشارةإلى 
قوله لأنه عاحز . 
( قال ولا تصح الكفالة ) سواء كانت بالافس أو ,ا مال ( إلا بقبول المكفول له في 
المجلس العقد ) أي فى مجلس عقد الكفالة ( وهذا ) أى اشتراط قبول المكفول له ( عند 
أبي حنيفة وحمد رحمها الله ) وبه قال الشافعمي رحمه الله في وجه ( وقال أبو يوسف 
رحمه الله يحوز ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمبم الله في وجه ( إذا بلغه فأجاز) 
أي إذا بلغ المكفول له بالتكفيل فأجاز ( وم يشترط في بعض النسخ ) أي نسخ كفالة 
المنسوط ( الإجازة ) على قول أبي بوسف رحمه الله . وقال الأ كمل قبل أي نسخ كفالة 
الممسوط وفيه نيوة » لأن نسخ كفالة المبسوط ل تتحدد » وإنما هي نسخة واحدة ؛ 
فالموجود في بعضها دون بعض يدل على ترك في بعض أو زيادة في آخر . قلت النبوة فيا 
قاله لا فا قبل . 


بأاباة 


والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جمعا . له أنه تصرف التزام 

فيستبد به الملتزم ؛ وهذا أوجه هذه الرواية عنه » ووجه التوقف 

ماذكرناه في الفضولي في النكاح . ولا أن فيه معنى التمليك وهو 
تمليك المطالبة منه 





وفي الكافي واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله فقمل يحوز عنده بوصف التوقف 
حنى لو رضي به الط الب ينفذ . وقيل يحوز لو صف النفاد » قبل رضاء الطالب لمس 
بشرط وهو الأصح عنده . وفي شرح المجمع وأفتى بعض المشايخ بقول أبي يوسف رحمه 
الله رفقاً 2 . و قال الأتر ازي رحمه الله والحاصل أن الكفالة بالنفس أو بلمال إذا 
كانت محضرة المكفول له والمكفول عنه صحت بالإجماع » فان كان الطالب غائباً فبي 
عائر :تيد أن وامتتكا رحيية الله . وقالا لايحوز إلا أن يقمل عنه قابل فمتوقف على 
إجازته » كذا في المحتلف . 

( والخلاف ) بين أبي حشيفة وحمد رحمهم الله وبين أبي يوسف رحمه الله ( في 
الكفالة بالنفس والمال جميعاً له ) أى لأبي يوسف رحمه الله ( إنه ) أى أن عقد الكفالة 
( قصرف التزام ) للغير ( فبستبد به ) أى فينتقل به ( الملتزم ) كالإقرار والنذر » ولهذا 
يصح مع الجهالة ( وهذا ) أي هذا التعليل وهو أنه تصرف التزام ( أوجه هذه الرواية 
عنه ) أي عن أبي يوسف رحمه الله ( ووجهالتوقف ) يعنيأن وجه الرواية التي أجازت 
الكفالة عند غيبة المكفول له موقوفة على الإجازة ( ما ذكرنه ) في كتاب النكاح 
( في الفضولي في النكاح ) وهو أن شطر العقد يتوقف على ما وراء المجلس عند أبي 
بوسفارحمه الله » والجامع عدم الضرر . وعندههما لا يتوقف شطر العقد على ما وراء 
المجلس كما في البيع . حاصل الكلام من جعل الخلاف في التوقف جعله فرعا للفضولى في 
النكماح إذا تزوج امرأة وليس عنها قابل يتوقف عند أبي يوسف رحمه الله على إجازتها 
فها وراء ال مجلس لأنه لا ضرر في هذا التوقف على أحد . 

( وفما ) أي ولأبي حنيفة وحمد « رح » ( أن فيه ) أي في عقد الكفالة ( معنى 
التمليك وهو تمليك المطالبة منه ) أي من المكفول عنه » كذا قال شبخنا العلاء ثم تمال 
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فيقوم بهما جممعا والموجود شطره فلا يتوقف على ما وراء الجلس. 

قال إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل 

عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز لانت ذلك 
وصبة في الحقيقة ؛ 





ويحتمل أن برجم الضمير إلى الكفيل لآن الكفيل » ملك المطالبة لمكفول عنه . وقال 
ال الخريية بن أي مو فيل .ومتى ثبت معتى التملك ل ينفرد الواحد به لأنه شطر 
المقد ( فمقوم با جميعا ) أي فيقوم التمليك بالكف.ل والطالب ( والموجود شطره ) 
أي شطر الءقد ( فلا يتوقف على ما وراء المجلس ) فعلى هذا لو قبله عن الطالب فضولي 
توقف على إجازته لوجود شطرية . 

( قال ) أى القدورى ( إلا في مسألة واحدة ) وهو استثناءمنقوله ولا تصح الكفالة 
إلا بقول المكفول له في المجحلس حيث يصح استحس انا » والقياس عدمه) على قولههما 
( وهي أن يقول المريض ) وفي القدوري وهي أن يقول المريض وهذا على الأصل » لآن 
الضمير يرجع الى المسألة . ووجه تذ كير الضمير في الكتاب باعتبار المذكور في القدوري 
أن يقول المريض ( لوارثه تكفل عني بما على من الدين فكفل به ) أي فتكفل الوارث لما 
علمه من الدين ( مع غيبة الغرماء ) حيث تصح استحسانا ( لأن ذلك وصية في الحقيقة ) 
أي يصير كأنه أوصى إلبه بقضاء ديونه فيشترط قبولمنأوصى إليه ليصير وصيا لاقبول 
غيره » كذا قاله تاج الشريعة . وقال الكاكي رحمه الله قبل في تعليل الكتاب بقوله لأن 
ذلك وصمة في الحقبقة نظراً إذ لو كان وصبة حقيقة الى ا اختلف الحم بين حالة الصحة 
وحالة المرض » وقد ذكرنا من الممسوط أن هذا لا يصح في حالة الصحة » إلا أن يأولهذا 
ويقال لأن ذلك في معنى الوصمة في الحقبقة وفيه بعد » وقد نقل الأكمل هذام قال مثل 
هذه السارة يستعمل عند الحصلين فما إذا دل لفظ بظاهره على معنى » وإذا نظرت في 
معناه يأول إلى معنى آخر وحينئذ لا فرى بين أن يقول في معنى الوصيةأو وصية في 
الحقمقة وفيه تأمل . وفي الشامل الايصاء بقضاء الدين يصح . وفي الخلاصة ثم هذا من 
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ولهذا نصح وإن لم يسم المكفول لهمء و لهذا قالوا إنما تصم إذا كان له ظ 
مال» أو يقال أنه قائم مقآم الطالب لحاجته إلمه تفريغا لذمته وفيه نفع 
الطالب كما إذا حضر بنفسه » وإنما يصمم بهذا اللفظ ولا يشترط 
القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهراً في هذه الحالة 
فصاركلامر بالتكاح. - 


المريض يصح وإن لم يسم الدين ولا صاحب الدين وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله 
( ولهذا تصح وإن ل يسم المكفول لمم ) أي ولأجل أن ذاك وصية . 

( ولهذا ) أي ولأجل ذلك أيضاً ( قالوا ) أي المشايخ ( إنما تصح ) أي عقد الكفالة 
بدون قبول الطالب ( إذا كان له ) أي لامريض ( مال ) عند الموت إذ الوصية تصح في 
الملل عند الموت ( أو يقال ) إشارة إلى يبان وجه آخر في صحة قول المريض اوارثه 
تكفل بما علي من الديون . تقرير أن يقال ( أنه ) أي المريض ( قائم مقام الطالب ) وهو 
المكفرل له ( لحاجته إليه ) أي لحاجة المريض إلى إقامةنفسه مقام الطالب(تفريغالذمته) 
أي لأجل تفريغ ذمته عن الدين فصار كأن الطالب ضر ينفسه على ما يحىء ( وفيه ) 
أي وفي إقامة نفسه مقام الطالب ( نفع الطالب ) وهو حصول حقه إليه » فصار حكمه . 
(؟ إذا حضر ) أي الطالب ( بنفسه > وإنما يصح بهذا اللفظ ) متصل بقوله لآن ذلك 
وصية » يعني أن قول المريض لوارثه تكفل عني أيضا » ولهذا تصح إذا لم يكن مال و لكن 
الإيصاء صح بلفظ الضمان . ظ 

( ولاايشترط القبول ) أي قبول المريض » هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال 
لو كان المريض نازلا منزلة الطالب لكان قموله شرط) كقبول الطالب . وتقرير الجواب 
أنه لايشترط القبول ( لأنه يراد به التحقيق ) أي المريض بريد بقبوله تكفل عني تحقيق 
الكفالة ( دون المساومة ) نظراً إلى ظاهر حالة هو علمبا » وهو معنى قوله ( ظاهرا 
في هذه الحالة فصار ) أي فصار هذا ( كالأمر بالنكاح) لو قال لامرأة زوجني نفسك » 
فقالت زوجت نفسى منك يكون ذلك بالقبول فكأنها قالت زوحت » وقال قلمت 


6 


ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه قال وإذا مات 
الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئاً فتكفل عنه رجل للغرماء لم 
تصمم عند أبي حنيفة درح» . وقالا نصح لأنه كفل بدين ثابت لأنه 
وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط , ولهذا يبقى في حق أحكام 
الآخرة. ولو برع به إنسان ولهمال يصح »وكذا يبقىإذا كان به كفيل 





( ولو قال المريض ذلك لأجنبي ) أي لو قال المريض لأجنبى تكفل عني بما علي من الدين 
ففعل الأجنبي ذلك (اختلف المشايخفيه ) فمنهم منليصح ذلك لآنالأجنبي غير مطالب بقضاء 
دينه لافي الحماة ولابعدموته بدو ن الإلتزام»فكانالمر يض والصحمم فيحقه سواءو وقالالصحيح 
ذلك لأجني أو لوارثه م يصح يدون قبولالمكفول له “فكذا المريض > ومنبم من صححه 
لأن المريض قصد به النظر لنفسه والأجني إذا قضى دينه بأمره برجم في تر كته فيصح 
هذا من المريض على أن يحمل قائم] مقام الطالب لتضيى الحال عليه بمرض الموت لككونه 
على شرف البلاك . ومثل ذلك لا يوجد في الصحمح فأخذتاء بالقباس ٠‏ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا مات الرجل وعليه ديون وم يترك شمئا 
فتكفل به رجل عنه لغرمائه لم تصح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي لم تصح 
الكفالة عنده سواء كان ذلك الرجل أجنساً أو وارث المت ( وقالا ) أي أبو يوسف 
وحمد رحمها الله ( تصح ) الكفالة وبه قال مالك والشافعى وأحمد رحمبم الله ( لآنه ) 
أي لأنالرجل ( كفل بدين ثابت لأنه ) أيلأنالدين( وجب الطالبوليوجدالسقط ) 
أي مسقط الدين » لآن الإسقاط إنما يتكون بالإيفاء أو الإبراء أو إنفساخ سيب 
وحوبه وبالموت لا يتحقق شىء من ذلك ( وهذا ) أي ولأجل ما ذكرة من عدم الاسقاط 
( يسقى ) أي الدين ( في حدق أحكام الآخرة ) فيطالب به في الآخرة . 

( ولو تبرع به ) أي بأداء الدين ( إنسان وله مال ) أي والحال أن للمست مال 
( يصح ) أي التبرع به . ولو برىء المفلس من الدين بالموت لا حل لصاحب الدين الآخذ 
من المتبرع ( وكذا يبقي ) أي الدين ( إذا كان به كفيل أو مال ) ويبقى هو على كفالته 


امه 


أو مال . وله أنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة , 
ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحم مال لأنه يؤول إليه في 
المأل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقية الاستيفاء فسقط ضرورة ‏ ظ 





ولو سقط الدين بالموت ليسقط عن الكفيل » لآأرى سقوط الدين عن الأصبل يوجب 
براءة الكفيل : ظ 

( وله ) أي ولابي حنيفه رضي الله تمالى عنه ( أنه ) أي أن الرجل ( كفل بدين 
ساقط ) لأن محل الدين قد فات وقيام الدين من غير محل محال ( لأن الدين هو الفمل 
حقيقة ) لآن المقصود والفائدة الحاصلة منه هو فعل الأداء ( ولهذا ) أي ولكون الدين 
هو الفعل حقيقة ( يوصف بالوجوب ) يقال دين واجب كا يقال الصلاة واجبة والوصف 
بالوجوب حقيقة إنا هو في الأفعال ( لكنه في الحككم مال ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
وهو أن يقال ازم حبنئذ قيام العرض هو غير جائز عند المتكامين من أهل السنة . وتقرير 
الجواب هو ما قاله لكنه أي لكن الدين في الحكومال > لأن تحقيق ذلك الفعل في الخارج 
ليس إلابتمليك طائفة من المال فوصف امال بالوجوب ( لأنه ) أي لآن الأداء الموصوف به 
( يؤول إلمه في المال ) فكان وصفا مجازيا “و كونه مالا بواسطة الاستمفاء ( وقد عجز ) 
أي والحال أنه قد عجزعنه ( بنفسه وبخلفه ) أي كفي ( ففات عاقبة الاستيقاء فسقط ) 
في أحكام الدنيا ( ضرورة ) لآن الكفالة من أحتكام الدنيا فانعدم أثر الوجوب في حق 
اميت فلم تصح الكفالة لآنها بناء على الوجوب في جانب من عليه . 

فإن قلت العحر بنفسه وبخلفه يدل على تعذر المطالبة منه » وذلك لا يستازم بطلان 
الدين في نفسه كمن كفل عن عبد محجور أقر بدين فإنها تصح » فإن تعذرت المطالبة في 
حال الرق . وقال الأكمل رحمه الله قلنا غلط بعدم التفرقة بين ذمة صالحة بوجوب الى 
عليها ضعفت بالرق وبين ذمته خربت بالموت ول يبق أهلا للوجوب عليها . وقال الأكمل . 
رحمه الله أيضاً وهذا التقرير كا ترى يشير إلى أن المصنف ذكر دلبل أبيحنمفة رضي اللهعنه 
بطريق المعارضة . ولو أخرجه إل سبيل المانعة بأن يقول لا نسل أن الدين ثابت بل هو 


"مه 


الإفضاء إلى الأداء بأق ٠‏ 





ساقط ويذكر السند يقوله فإن الدين هو الفعل كان أحدث في وجوه النظر هلىما لايخفى 
قلت الذي قرره المصنف يتناول كل واحد من طريق المانعة وطريق المعارضة على مأ 
لا خفى » 

( والتبرع لا يعتمد قيام الدين ) هذا جواب عما قال ولو تبرع به إنسان تقريره أن 
الشرع لا يعتمد قمام الدين » فإن من قال لفلان على فلان ألف درم وأن كفيل صحت 
الكفالة وعلمه أداوه وإن ل يوجد الدين أصلاً . وقال تاج الشريعة والتبرع لا يعتمد قيام 
الدين أي في حى المكفول عنه » بل يعتمد قمامه في حتى الككفيل > ولهذا لو أقر رجل 
أن لفلان على فلان كذا وأة كفمل بذلك وأنكر المكفول عنه تصح الكفالة وعلبه أداء 
الدين ( وإذا كان به كفل ) جواب عن قولماو كذا يبقىاذا كان به كفيل ( أو له مال ) 
يبان هذا أن القدرة شرط الفعل إما بنفس القادر أو بخلفه » فإذا كان به كفيل أو له 
مال وانتفى القادر ( فخلفه ) وهوالوكمل أو المال في حى بقاء الدين ( أو الافضاء إلى 
الأداء ) هذا غير موجود في بعض النسخ . وقال الاترازي هكذا وقع السماع مراراً » 
وقد كانت نسخة شيخ الاسلام حافظ الدين الكبير البخاري هكذا أيضا . وقال الاكمل ‏ 
رحمه الله وقوله هو الافضاء على ما هو السماع رعلءه أكثر النسخ » و كأنه قال الكفيل 
والمال إن م يكونا خلفن فالافضاء إلى الاداء بوجودهما ( باق ) بخلاف ما إدا عدما . 

ويحوز أن يكون في الكلام لف ونشر . وتقريره فخلفه وهو الكفيل أو الافضاء » 
أى ما يفضي إلى الاداء وهو المال باق » وعلى هذا يشترط في القدرة » أما نفس القادر 
أو خلفه أو ما يفضي إلى الاداء وقد وقع في بعض النسخ إذ الافضاء على وجه التعليل 
لقوله فخلفه » وعلى هذا يكون تقدير الكلام فخلفه باق حذف لدلالة المذ كورة عليه كم 
في قول الشاعر نحن بما عندة وأنت بما عندك راض والرأى مختلف > ومعناه كل واحد 
من الكفمل والمال خلف لمت » لان رجاء الاداء منهما باق 4 فإن الخلف ما به تحصل 
كفاية أمر الاصل عند عدمه.» ومما كذلك فكانا خلفين انتهى ٠‏ 


؟مهة 


قال ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاء الألف قبل أن بعطيه 
صاحب المال فليس له أن يرجع فيها لأنه تعلق به حق القابض على 
احتّال قضائه الدين فلا يحوز المطالبة ما بقي هذا الاحتّال. كمسن 
عجل زكانه ودفعها إلى الساعي , ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر , 


وقال شمخنا العلاء رمه الله قوله إذا كان به كفيل > أي إذا كان بالدين كفل فخلفه 
اتى > وكذا إذا له مال فالتقضي إلى الاداء باق » لانه يستوفي من المال فتضقق باقباً في 
أحكام الدنيا . وقوله فخلفه أي إذا كان له كفيل والافضاء إلمه فمما إذا كان له مال 
اق إنتهى قلتهنا الكلفات كثيرة فالختصر منالكلام أنيةالفخلفه أي الكفيل أو الافضاء 
بالنظر إلى وجود ا #ال وإعراب ماوقع في المتن أن قوله فخلفه مبتدأ.. وقوله أو 
الافضاء إلى الاداء عطف عليه . وفي بغض النسخ بدونالالف . وقول باق خمر الممتدأ . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره) أي على 
الرجل بأمره وهو المديون ( فقضاء الألف ) أي فقضى الرجل الآلف الكفيل ( قمل أن 
يعطيه صاحب الملل ) أي قبل أن يعطي الالفصاحب المال وهو متنصوب على أنه مفعول 
ثان للاعطاء ( فلمس له ) أي للرجل المذكور وهو المكفول عنه ( أن برجم فيها ) أي في 
الألف على تأويل الدرام ( لآنه ) أي لأن الألف ( تعلق به تق القابض ) وهو الكفيل 
(على احتمال قضائه الدين فلا تحوز المطالبة ما بقي هذا الإحال ) يعني مام يبطل هذا 
الإحتمال بأداء الأصل دنفسه حق الطالب ليس له أن يسترده 2 لآن النفم الدفم إذا كان 
الفرض لا يجوز الإسترداد فيه ما دام باقن كبلا يكون سعيا في نقض ما أو حبه . 

وهذا ( كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي ) وهو المصدق الذي يتولى أخذ الزكاة ‏ 
فإنه ليس له أن يستردها » لآن الدفع كان لفرض » وهو أن يصير زكاته بعض الحول » فيا 
دام الاحتمال ليس له الرجوع ( ولآنه ) أي ولأر# الكفيل ( ملكه ) أي الألف 
( بالقبض ) وبه قال الشافمي رحمه الله في وحه . وقال في وجه لا يملكه وفي يده أمانة 
فمسترده قبل أداء الكفيل به » ويه قال مالك وأحمد رحمبما الله ( على ما نذ كر ) 


48: 


بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده 
ره وكذا ذا قد قضى المطلوب بنفسه وثيت لهدحق 
الاسترداد لأنه وجب له عل المكفول عنه مل ما وجب للطالب عليه ؛ 


إشارة إلى قوله بعد خطين » أما إذا قضى الدين فظاهر إلى آخره . 

( بخلاف ما إذا كان الدفع ) أىالدفع إلى الكفيل (على وجه الرسالة ) يعني يرجم الأصبل 
على الكفيل المدفوع البه ( لآنه تمحض أمانه في يده ) صورته أن يقول الأصيل للكفيل 
خذ هذا المال وادفم إلى الطالب » فانه لا يصير ملكا لكفيل ا 
ولكن لا يكون للمطاوب أن يسترده من يد الكفمل »> لأنه تعلق بالمؤدى حق الطالب 
فالمطلوى بالاسترداد بريد إيطال ذلك فلا يقدر علمه » لكنه ل يملكه لكونه إصابة . 

( وإن ربح الكفيل فيه ) أى في الآلف المقموض بأن تصرف فمه وربح ( فهو له ) 
أى الربح له ( لا يتصدق به ) يعني لا يجب أن يتصدق به ( لأنه ملكه حين قبضه ) 
والربح الحاصل من ملكه طيب له لا محالة » وإنما قلنا إن ملكه حين قبضه لان قضاء 
الدين إما أن يحصل في الكفيل أو من الأصل » ف إن كان الأول فظاهر » وهو معنى 
قوله ( أما إذا قضى الدين فظاهر )لانه قيض ما وجب له فمه فمملكه منحمث قبض » 
كمن قبض الدين المؤجل معجلا ( وكذا) الحم ( إذا قضى المطلوب بنفسه ) أى الاصيل 
أداه بنفسه حيث يملكه الكفيل ( وثيت له حق الاسترداد لانه ) أى لان الكفمل 
( وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالبعليه ) أى على الكفيلوقال الكا كي 
رحمه الله وقبل على المكقول له » لان الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين 
ولكن ذكر في جامع الحبوبى وقاضي خان أن الدين وجب للطالب على الكفيل فمكون 
الضمير في عليه راجما إلى الكفيل » وفي المبسوط الكفالة توجب الدينين ديناً للكفيل 
على الأصبل وديناً للطالب > لكن دين الكفيل مؤجل إلى وقت الآداء » لأن له مطالمة 
الأصمل بعد الآداء » ولهذا لو أخذ الكفيل من الأصمل رهنا بهذا امال يصج بمنزلة ما لو 
أخذ رهنا بدين مؤحل . 


8م 


إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل . 


ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصم . فنكذا إذا قبضه 
يملكه ؛ إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيا لا يتعين 


( إلا أنه ) استثناء من قوله لآنه وجب له على المكفول عنه فمل ما وجب للطالب 
عليه » أى إلا أنه ( أخرت المطالبة ) أى مطالية للكفيل الأصمل ( إلى وقت الأداء ) 
أى أداء الكفيل ( فنزل منزلة الدين المؤجل ) أى نزل بناء على المكفول عنه الكفيل 
منزلة الدين المؤجل ( وهذا ) أى ولأجل تنزله منزلة الدين المؤجل ( او أبرأ الكفيل 
المطلوب قبل أدائة ) أى قبل أداء الكفيل للطالب ( يصح ) حتى او م يككن له الرجوع 
بعد الأداء ( فكذا إذا قنضه يملكه ) أى فكذا إذا قمض الكفمل الدين يملكه » وهذا 
. أيضاً يدل على أن الكفالة تقتضي دينين كما ذكراء عن الممسوط . 0 

( إلا أن فيه ) أى في الريح الحاصل للكفيل بتصرفه في المقبوض على وجه الاقتضاء 
وقد أدى الأصملالدين ( نوع خمث نبينه ) أىنيين نوع الخبث ونبينه في مسألة الكفالة 
بالكبر » أو لآن نذكرها ( فلا يعمل ) أى الخبث ( مع الملك فمما لا يتعين ) كغيرالنقود 

و قال الأترازى رحمه الله هذا استثثاء من قوله فبو له ولا متصدق به » فكأنه ذكره 
٠‏ جوابا لسؤال بأن يقال في هذا الربح نوع خبث » فينبغي أن يتصدق به » لأن حتق المال 
الحبسث التصدق بيه فأجاب عنه وقال لكن فيه نوع خبث مع الملك » فلا يعمل الخنث 
مع الملك فمما لا بتعين » فلأجل هذا م يؤمر بالتصدق . وذكر في شروح الجامع الصغير 
هذا الفصل على وجبين فأما أن يدفم .الأصيل إلبه على وجه الرسالة » أوعلى وجه 
الاقتضاء » وكل ذلك على وجبين > أما إن كان الدفع مما لا يتعين بالتعبين كالنقود أو مما 
يتعين كالعمروض . 

. فإن دفع على و الرسالة بأن قال خذ هذا المالوادفع إلى الطالب لا يطيب الربح » 
سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبيحنسفة رضي الله تعالى عنه وعمدرحمه 
الله » لأن الخسث يثبت لعدم الملك » لأرن تصرفه وجد في غير ملكه فاستوى فمه الماء 


كمه 


وفل فررتاه قُْ البيوع . ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقيضب أ 
الكفيل فباعبا وريم فيها فال ريح له في الحك لمأ بينا أنه ملكه . قال 
واحب إل أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم , 
وهذا عند أني حنيفة في رواية الجامع الصغير . وقال أبو يوسف. 


لأن وان دفع على وجه الاقتضاء بأر:_ قال الأصمل الكفيل إني لا آمن أن يأخذ الطالب 
حقه منك فأنا أقضبك قبل أن تؤدى طاب له الربح إذا كان المدفوع مما لا يتعين كالنقود 
لأنه ملكبا بالقبض »> وإن كان المدفوع مما يتعين كقير النقود . 

قال أبو حنسفة رضي الله تعالى عنه في رواية هذا الكتاب يستحب أن برده على 
الأصمل . وقال في كتاب الكفالة من الأصل يتصدق به . وقال في كتاب المبوع منه 
يطنب له ٠‏ وعند ألى يوسف وحمد « رح » يطمب له ولا برده ولا يتصدى به » وقالفخر 
الاسلام ويستوى في هذا أن أداء المطلوب إلى الط الب بنفسه أو أداء الكفيل ( وقد 
قررظه في الببوع ) أى في آخر فصل أحكام المع الفاسد . 

( وإذاكانت الكقالة بكر حنطة فقرضها الكفمل ) أى فقض الكفمل الكر من 
الأصبل قتصرف قيها ( فباعها وربح فيه فالربح له ) أىالكفيل ( في الحم ) أى في 
القضاء ( لما بمنا أنه ملكه ) أى أن الكفمل ملك الذى قبضه . 

( قال) أى قال أبو حشفة رحمه الله في الجامع الصغير لما روى جمد « رح » فمما إذا 
كانت الكفالة بكر حنطة فقضاء الذى عليه الأصمل فباعه الكفيل فريح فيه فإن الربح 
له إلا أنه أحب إلى أن يدفعه إلى الذى قضاء وبرده عله ولا أجبره على ذلك في القضاء 
ونقل المصنف هذا يقوله ( وأحب إل أن برده على الذى قضاء الكرء ولا يجب عليه فى 
الح » وهذا عند أبي حشيفة « رح » فى رواية الجامع الصغير ) أى ولا يجب الرد على 
الذى قضاءه في الحكم »> أى فى القضاء » ثم أن المصتف رحمه الله لما تقل هذا عن 
الجامم الصغير . 

ثم قال المصنف رحمه. الله ( وقالا هو له ) أى وقال أبو يوسف وحمد الربح له ( ولا 


بذك 


وخمد « رح »هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه. وغنه 

أنه يتصدق بدهما أنه ربح في ملكه على الوجه الذي يناه فيسل 

له . وله أنه تمكن الخبث مع الملك اما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن 

يقضيه بنفسه » أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل ٠‏ فذا 

قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيا يتعين فيكون 
سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية, 


برده على الذى قضاء الكر ) وهذا لفظه فى الجامع الصغير . وقال يعقوب وحمد هو له 
ولا يرده على الذى قضاه الكر (وهو روايةعنه) أى قول أبي بوسف وحمدروايةعنأبي 
حنيفة أيضاً وهو أن الربح للكفيل ولا برده على الأصبل وهورواية كتاب البدوع( وعمه 
أنه ) أى أن الكفيل ( يتصدق به ) أى بالربح » وهو رواية كتاب الكفالة . 

( لهما ) أى لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أنه ) أى أن الكفيل ( ربح فى ملكه 
على الوجه الذى بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وحب 
للطالب عليه ( فيسل له ) أى فبسلم له الريح . 

( وله ) أي ولأبى حشفة رحمه الل ( أنه تمككن الخبث مع الملك ) لأحد الوجبين » 
أشار إلى الوجه الأول بقوله ( إما لآنه ) أي لآن الأصمل ( بسبسل من الاسترداد بأن 
يقضبه ) أي يقضي الكر ( بنفسه ) فإذا كان كذلك كان الربح حاصلا في ملك متردد 
ا ل . ولو عدم الملك أصلاً كان خسئا » فإذا كان 
قاصراً تمكن فمه شهة الحمث . وأشار إلى الوجه الثاني بقوله ( أو لأنه) أي أو لآن 
الأصيل ز رضي به ) أي يكون المدفوع ملكا للكفيل ( على اعتبار قضاءالكفيل ) الدين 
( فإذا قضاه بنفسه لل يكن راضيابه ) فتمكن البث ( وهذا الخبث ) أي الحسيث الذي 
يكون مم الملك ( يعمل فما بتعين ) كغير النقود ( فسكون سبل التصدق في رواية ) عن 
أبي حنيفة رحمه الله ( ويرده عليه ) أي على الأصيل ( في رواية ) أخرى عن أي حنيفة » 
فإن رده على الاصمل فإن كان الأصل فقيراً طاب له » وإن كان غتنما ففبه روايتان في 





4ه 


لان الخبث لحةقفه وهذا أصح لكنه استحباب لاجبر لأن الحق له 
اومن كال عن وسبل يأف يجلية إأمزءالأمره الأميل أن يننوز 
عليه حر يرأ . ففعل فالشراء للكفيل و الربحالذي ربح البائع فبو عليه 
ومعناه الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتابى 
عليه ويبيع منه ثوبأ يساوي عشرة يخمسةعشرمثلاً رغبة في نيل الزيادة 


كتاب الغصب . قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير والآشه أن يطيب له » لأنه نما 
برده عليه على أنه حقه ( لآن الخبث لحقه ) أي لحق الأصمل لا لحتى الشرع ( وهذا أصح) 
أي الرد » لآن برد الربح على المكفول عنه أصح من القول بالتصدق ( لكنه استحباب) أي 
لكن الرد عليه مستحب » لآن الملك لكفيل ( لا جبر » لأن الت له ) أي لا يحبر على 
دفمه إلا أنه لما تمكن الخحبث يستحب الدفع إليه » بخلاف الربح في الغصب حيكث محبر 
الغاصب على الدفم لآنه لا حى للغاصب في الربح . 

وفي الكافي هذا إذ أعطاء على وحه القضاء » أما لو أعطاء على و جه الرساله فتصرف 
فبه الرسول وربح لم يطب له الربح » سواء كان تنا أو مما يتعين لآنه مودع والمودع إذا 
تصرف في الوديعة وربح م يطب له الربح عند ألي حشيفة وحمد رحمهما الله » وطاب لتعند 
أبي يبوسف رحمه الله لما عرف . 

( قال ) أي مد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره 
فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريراً ) أي على الأصيل » أي أمره أن يشتري له حربراً 
بطريق العينية ( ففمل ) أي الكفيل ( فالشراء للكفيل والربح الذي ريح البائع فبو 
عليه ) أي الربح على الكفيل ( ومعناه ) أي معنى قوله أن بتعين عليه حريراً ( الأمر 
ببسع العينة ) يعني أمره أن يشتري حريراً بطريق العينة فعين ذلك بقوله ( مثفل أن 
يستقرض من تاجر عشرة ) أي يطلب من تاجسر عشرة درام على سبيل الفرض ( فبتأبى 
عليه ) أى فيمتنع أن يقرضه عشرة ( ويبيع منه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر مثا 
رغبة في نبل الزيادة ) يعني طمعاً في الفضل الذي لا يناله المقرض بالقرض ويقول لا بتيسر 


244 


لسيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمس_ه سعمى بهلماأ فيه 
من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروء لأ فيه من الإعراض 
عن ميرة الاقراض 


لي القرض ثم يببعه ثوبا ( لببيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة ) أى يتحمل 
المقرض خمسة دراهم يحصل له عشرة دراهم ولرب الثوب خمسة درام بطريق البيم» 
هذا الذي ذكره المصنف ر حمه الله في جملة صور الميئة ومن صورها ماد كره قاضي ان » 
وهو أن تحمل المقرض والمستقرض ببنها ثالث فيسع صاحب الثوب بإثئني عشر من 
المستقرض >“ ثم أن المستقرض يببعه من الثالث يعشرة ويسل ثم يسع الثالث من المقرض 
يدوه ويا خة من عفرة ويدتما إلى المترش فعداع سناجت »برإبانخللا نا ترا 
عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . 

وفي فتاوى الكردي صورته أن يببعالمستقرض سلعة من المقرض بعشرة ويسم إليه» 
ثم قال المستقرض بعني بإثني عشر فباعبا جاز . رفي حيط السرخسي صورته باع متاعه 
بالعين في المستقرض إلى أجل ثم بيعت متوسطأ ليشتري المتاع لنفسه بألف حالة ويقبضهم 
يبيعه من البائع الأول بألف » ثم يحمل المتوسطبائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه 
ويخرج من الوسط فيدفم البائع الآول ألفآ حالة إلى المستقرض ويأخد منه ألفين عندحاول 
الأجل وهذا المببع جائز في الحم فقال أبو بوسف رحمه الله لا يكره » لأنه قعل ذلاك . 
كثير من الصحابة « رض » ول بعدوه من الريا . 

وقال حمد هذا الببع في قلبي كأمثال الجبال أى ها سببة كأمثال الجبال اخترعه 
أكلة الريا وقد ذمهم رسول الله عَكثْر فقال إذا تبأبعتم بالعمنة واتبعتم أذناب البغفر ذالم 
وظفر علسكم عدو كم . وقي رواية سلط الله علنكم شرار كم فبدعوا خمار كم فلا 
يستجاب لكم وقبيل إناك والعيتة فإنها لعينة » والمراد بإتباع أذاب 
المقر الزراعة . 

( سمي به ) أي سمي هذا البيع يببع العينة. وفي نسخة شبخنا سمي يعبنه ( لمافيه) 
أى في بيع العينة ( من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه ) أى يبسع العينة 
مكروه > أما كراهة تحرم أو كراهة تنزيه على الاختلاف ( لماقيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراض ) المبرة إسم للبر . وقال الجوهري البر خلاف العقوى والمبرة مثله تقول بررت 


24٠ 


مطاوعة لذ موم البخل ثم قيل هذا ضمان لما يخسر المدتري نظرأ إلى 

قوله علي وهو فاسد وليس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد » لآن 

الحرير غير متعين » و كذا الشمن غير معلوم لجبالة ما زاد على الدين ؛ 

وكيفها كان فالشمراء للمشتري وهو الكفيل والرببح » أى الزيادة عليه 
لأنه العاقد . قال ومن كفل عن رجل بما ذاب له 


والدي بالكسر أبره برأ فأنا بر به وبار » وجمع البر الإبرار » وجمع اللبار البررة . وروى 
المصدقة بعشرة والقرض ثمانية عشر ( مطاوعة لمذموم البخل ) يمني لأجل المطاوعة للبخل 
الذي هو مذموم » وكان الكره حصل من الجموع فإن الإعراض عن الإقراض لبس 
بمكروه . والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك وإلا لكاننت 
المرابحة مككروهة . 

( ثم قبل هذا ضهان ) أى قوله أن بتعين علبه ضمان ( لما مخسر المشتري نظراً ) أي 
بالنظر ( إلى قوله علي ) بالتشديد » لأن كامة على الإلتذام ( وهو فاسد ) أي الض-مان 
بالخبران فاسد » لأن الخسران لبس بمضمون على أحد الكفالة والضمان إنم) يصمم بما مو 
مضمون فلا يصح ضمانه > كمن قال لآخر بائع في هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران 
يصيبك فأ ضامن به لك كن باطلاً » كذا في جامم الحبوني ( وليس بتوكيل ) ) لآنه ل 
بقل تعين لي ؛ بل قال تعين على وهي لبستٍ بكامة وكالة . 

( وقبل هو توكمبل فاسد » لأن الحرير غير متعين ) إذ الحرير أجناس مختلفة ( و كذا 
الثمن غير متّعين لجهالة ما زاد على الدين ) أى على قدر الدين. وقال الأكمل فإن قبل الدين 
معلوم والمأمور به هو مقداره » فكيف يكون الثمن مجهولاً . أجاب بقوله لجبالة ما زاد 
على الدين قانه داخل في الثمن ( وكيفما كان ) سواء كان قوله تعين على وكالة أو كفالة 

فاسدة ( فالشراء لمشتري ) بفتح الراء صح بكسر الراء ( وهو الكفيل والربح أى 
<< الؤيادة رباع م رسي 

( قال ) أى قال جمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بما ذاب له ) 


ه4و١‎ 


عليه أو ببمما فضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي 

الببنة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم ول 

بقبل ببينته » لأن المكفول به مال مقضي به » وهذا في لفل ة 

القضاء ظاهر » و كذا في الأخرى ؛ لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء 

أو مال يقضى به » وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله أط ال الله 
بقاءك والدعوى مطلقة عن ذلك فلا تصم . 





أى بما وجب وثبت له ( عليه أو بما قضى له عليه ) أى بما حك له عليه من الى ( فتغاب 
المكفول عنه فأقام المدعي اليبنة على الكفيل بأن له على المحكفول عنه ألف درهمول يقبل 
بببنته ) أى ببنة المدعي على الكفيل حق يحضر المكفول عنه فبقضى به عليه ( لآن 
الحكفول به مال مقضي به ) على الأصمل لآن الكفيل التزم ما لا يقضى به في المستقبل » 
فمالم يقض به لا يجب شيء على الكفيل القضاء على الأصمل ول بوجد الشرط ولا يوجد 
القضاء على الأصيل بهذه الببنة حال غببته » لانه يكون قضاء على الغائب وهو لا يصمح 
عندة خلافاً للشافمي ومالك « رح » ( وهذا في لفظة القضاء ) وهو قوله أو بما قضى له 
عله ( ظاهر ) لدلالة ما قضى بصراحة عمارته. 

( وكذا في الاخرى ) وكذا ظاهر في المسألة الاخرى وهو قوله ما ذاب له علمه 
لانه يستازم ذلك ( لان معنى ذاب تقرر ) وهو بالقضاء وقد قلنا أنه مستعار من ذوب 
الشحم ( وهو ) أي التقرر ( بالقضاء ) أى إنما هو بالقضاء والدعوى مطلق غير ذلك » 
فلا مطابقة ببنهما ( أو مال يقضى به ) معطوف على قوله أو بما قضى له » يعني كفل 
مال بقضى به بعد الكقالة » فم توجد هذه الصفقة لا يكون كفي به ( وهذا ماض ) أى 
قوله ذاب أو قضى له ماض » ولكن ( أريد يه المستقبل ) وفي نسخة شخنا أريد به 
المستأنف » أى يحمل لفظ الماضي بعنى المستقبل ( كقوله ) أى كقول الداعي لشخص 
( أطال الله تعالى بقاذك ) فبو وإن كان ماضا براد به المستقمل ( والدعوى مطلقة عن 
ذلك فلائصح) أي دعوى المدعي على الكفيل مطلقة عنذلك»حبث ل يتعرض لموجب المال 
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ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه بأمره فإنه 

يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عن ه . وإن كانت الكفالة 

بغير أمره يقضي به على الكفيل خاصة وإفا تقيل لأن المكفول به 
مال مطلق يخلاف ما تقدم ؤ 


بعد الكفالة بل محتمل أنه كان واجياً قبل الكفالة وذلك لا بدخل تمت الكفالة ففسدت 
الدعوى فم تسمع المينة » حتى او أقام البيئة أنه وجب له على الغائب ألف درهم يعد عقد 
الكفالة قبلت ببنته »> كذا قالوا في شرح الجامع الصغير . 

( ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه ) أى عن فلان ( بأمره ) 
أى بأمر فلان ( فإنه ) أي فإن المال الذى قامت به البينة ( يقضى به على الكفيل وعلى 
المكفول عنه ) الذي هو الغائب ( وإن كانت الكفالة بغير أمره ) أى بغير أمر فلان 
( يقضي به ) أى المدعي ( على الكفيل خاصة ) يعني دون الغائب ( وإنما تقبل ) إقامة 
الببنة حق يقضي بالمال على الكفيل ( لان المكفول به مال مطلق ) أي عن التوصف 
ا لبي يا ممعي بي 
لابتناا على دهوى صحبحة ٠‏ 

( بخلاف ما تقدم ) أى بخلاف المسألة المتقدمة وهي قوله ومن كفل عن رجل با 
ذاب له ... إلى آخره حمث لا يقمل بمنة المدعي على الكفيل » لان ثمة المحكفول به مال 
مقبد وهو ما تحب على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى المدعي وقعت مطلقة م يتمرض 
لذلك ففسدت الدعوى فلم تقبل . 

ثم اعم أن فائدة القضاء على الحكفيل وعلى المكفول عنه أنه لو حضر المكفول عنه 
لاحتاج إلى إقامة البينة عليه » لانه لما أثيت الكفالة على الحاضر يأمر الغائب وقضى 
القاضي بذاك ثبت أمر الغائب بالكفالة عنه وثبت إقراره بالدين وانتصب الحاضر خصما 
عن الغائب » بخلاف ما إذا أقام البينة على أنه كفيل بغير أمر الغائب ثبت الدين على 
الكفبل خاصة ولا يشيت على الغائب شيء لانه لما لم يثبت الامر من الغائب ل يتعد القضاء 
إلبه » كذا قال الإمام الزاهد العتابي . 
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وإنا يختلف بالأمر وعدمه لأنبما يتغايران لأن الكفالة بأمر تبرع 

ابتداء ومعاوضة انتبأء 6 وبغير أمر تبر ع اتداء وانتهاء ش فبدع و أه 

أحدهما لا يقضى له بالآخر . وإذا قضى بها بالأمر ثيت أمره وهو 

يتضمن الإقرار امال فيصير مقضياً عليه والكفالة بغير أمره 

لاتمس جانبه لأنه يعتمد صحتبا قيام الدين في زعم الكفيل فلا 

تعدى إلمه . وفي الكفالة أمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر 0 
وقال زفر « رح » لا يرجع لأنه لما أتكر فقد ظل في زعه 


( وإنما يختلف ) أي حك القاضي بالرجوع على الاصمل ( بالامر وعدمه لانهما ) أي 
لان الكفالة بأمره والكفالة يغير أمره ( يتغايران » لان الكفالة بأمر تبرع ابتداء 
ومعاوضة انتهاء وبغير أمر تبرع في الحالين ١١‏ ) أى في الابتداء والانتباء ( فبدعواه 

أحدحهما ) أى أحد عقدي الكفالة ( لا يقضى له بالآخر ) لان ذلك غير مشهور به ( وإذا 
قضى بها ) أى بالكفالة ( بالامر ثيت أمره ) أى أمر الاصيل وهو الآمر بالكفالة 
( وهو ) أى الآمر بالكفالة ( يتضمن الإقرار بالمال ) لانه لا يأمر الكفيل بأن يؤديعنه 
إلا إذا كان مقرأ بالمال ( فمصير مقضياً علمه والكفالة بغير أمره لا مس جاننه )أى 
جانب المكفول عنه ( لانه ) أى لان الامر أو الشأن ( يعتمد صحتبا ) أى صحة الكفالة 
( قيام الدين ) ولفظ صحتها مرفوع بقوله يعتمد . وقوله قيام الدين بالنصب مفعول( في 
زعم الكفيل ) لان المرء يؤاخذ بزعمه والزعم بفتح الزاي وهو لغة أكثر القراء في قوله 
تعالى هل هذا لله يزعمهم »© ١‏ الانعام » وقرأ الكسائي بالضم ( فلا يتعدى إلبه ) أى 
. إلى المكفول عنه * لانها لم تكن بأمره فل يمس جانبه . 

( وف الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر . وقال زفر لا يرجم ) أي 
الكفيل على الأصمل ( لآنه ) أى لآن الكفيل ( لما أنكر فقد ظم في زه )يعني أن 
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فلا يظل غيره . ونحن نقول صار مكذبا شرعا وبطل ما ني زعمه . 
قال ومن باع دارأ وكفل رجل عنه بالدرك فهو سليم لأن 
الكفالة لو كانت مشروطة في الببع فتّامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في 
نقض ماتم من جبته وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام 
البيع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة 





الكفيل لما أنكر بزعم أن الطالب ظله ( فلا بظلم غيره ونمن نقول صار مكذياً شرعاً ) 
لأن القاضي لما قضى عليه فقد أكذيه فيا زعمه ( فبطل ما في زعمه ) كمن اشترى شيئ] 
وأقر أن البائع باع ملكه ثم استحقه آخر بالبيئة لا يبطل حقه في الرجوع بالثمن على 
البائع » كذا ذكره شمس الأئمة وقاضي خان. 
( قال) أى حمد ف الجامع الصغير ( ومن باع دارا و كفل رجل عنه بالدرك ) الدرك عبارة 
عن قبول ثمن الدار عند استحقاق الدار وضمان الدرك صحمح بإجماع الفقباء وهفو 
اللنصوص عن الشافمي . وأخرج أبو العباس الشافمي قولاً آخر أنه لا يصح ( فهو ) أى 
فضمان الدرك ( تسلم ) من الكفيل وتصديق بأن البائع باع ملك نفسه والمسألة في الجامع 
الصغير وصورتها فبه همد عن يعقوب عن أبِي حنيفة في الرجل يبيع الدار ويكفل رجل 
للمشتري بما أدر كبا من أدرك ثم جاء الكفيل يدعبها قال كفالة تسلم اليم »2 فإرن 
شهد على البائع وختم م تكن شبادته وختمه تسلليماً للبيم »2 إلى هنا لفظ 
قال المصنف ( لآن الكفالة لو كانت مشروطة في الببع فتامه ) يعني لو باع 1 
الكفالة كان تمام السبع متعلقاً ( بقبوله ) أى بقبول الكفيل فصار كأنه هو الموجب العقد 
ولا يصح دعواء بعد ذلك > وهو معنى قوله ( ثم بالدعوى ) بعد ذلك ( يسمى في نقض 
ماتم من جبته ) فلا يحوز ذلك ( وإن لم تكن ) أى الكفالة ( مشروطة فيه ) أى في 
الببع ( فالمراد بها ) أى بالكفالة ( أحكام البيم ) بككسر الممزة > أى اتقانه ( وترغبيب 
المغتري فيه ) أى في البيع ( إذ لا يرغب ) المشتري ( فيه دون الكفالة ) خوفا من 
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فنزل منزلةالإقرار بملك البائع . قال ولو شبد وختم ول يكفللم يكن 

نسليماً وهو على دعواه » لأن الشبادة لا تكون مشروطة في البيع ولا 

هي إقراراً بالملك » لأن الببع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره ؛ 

ولعله كتب الشنبادة لبحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم » قالوا إذا كتب في 

الصك باع وهو يملكه أو بيعا بانأ نافذاً وهو كتب شبد بذلك فبو 
تسليم إلا إذا كتب الشبادة عل إقرار المتعاقدين 





الاستحقاق ( فنزل منزلة الإقرار بملك البائم ) أى بمنزلة قوله اشتر هذه الدار ولا تباي 
فإنها ملك البائع . ومن أقر بملك البائع لا تصح دعواه بعد ذلك » وإنما قال ينزل 9 
الإقرار لأنه يؤول إله في المعنى . ْ 

( قال ) أى مد « رح » ( ولو شهد ) أى لو شهد الشاهد على بيع الدار ( وختم ) 
شبادته بأن كتب اسمه في الصك وجعل اسمه تحته رصاص مكتوباً ووضع عليه نقش 
خاتمه حتى لا يحري فمه التزوبر والتبديل » كذا ذكره شمس الآنمة الحلواني « رح » . 
وقال الكاكي « رح » قبل لفظ تم وقم اتفاقاً باعتبار عادة المرب»وهذا عرف زمانهم » 
أما زماننا هذا العرف / يبق ( ول يكفل ل يكن تسليما » وهو على دعواه » لآن الشهادة 
لا تكون مشروطة في الببع ) لعدم الملازمة ( ولاهي ) أى الشهادة ( إقراراً بالك 
لأن الببع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره » ولعله كنب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف 
ما تقدم ) من ضيان الدرك » فإنه إقرار بالملك . 

( قالوا ) مشايضنا ( إذا كتب في الصك باع ) فلان ( وهو ) أى والحال أنه ( يملكه ‏ 
أو بها بانا ) أى أو باع ببعا باتآ ( نافذاً وهو ) أى الشاهد ( كنب شبد بذلك فبو 
تسليم ) فلا تصح دعواء ( إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتماقدين ) فإنه ليس يتسايم 
وإن كان المكتوب فيا يدل على الصحة والنفاذ . 
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فصل في الضمان 
فال ومن باع لرجل ثوبأ وضمن له الشمن أو مضارب ضمن ممن متاع 
رب المال فالضمان باطل , لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليبما 
فيصير كل واحد منبم| ضامناً لنفسه » ولأن الال أمانة في أيديهما 


( فصل في الضمان ) 

أى هذا فصل فى سان الضمان » والضان والكفالة بمعنى واحد » ولكن لما كان هذا 
الفصل في مسائل الجامم الصغير » ووردت فمه بلفظ الضمان فلذلك فصلبا لتغاير فياللفظ» 
ولهذا سمى أكثر الفقباء باب الكفالة باب الضمان. 

( قال ) أى مد في الجامم الصغير ( ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن ) أى باع 
لأجل رجل ثوباً وضمن البائع للآخر الثمن . صورته في الجامع همد عن يعقوب عن أب 
حنيفة في الرجل دعطي الرجل ثوب لبسبعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال 
الضمان باطل ( أو مضارب ضمن ثمن المتاع '' ) أى أو باع مضارب من المتاع شيل] 
وضمن لرب المال ( فالضمان باطل ) في الصورتين ( لآن الكفالة التزام المطالبة وهي ) 
أي المطالبة ( إلبهما ) أى إلى الوكيل والمضارب أو حقوق العقد يرجم إلى العاقد 
فاختصت المطالية به » فلو صم الضمان منهما ( فيصير كل واحد منيما ضامئاً لنفسه ) 
وانه لايحبر يحور > بخلاف الو كيل بالنكاح » فإن ضمن المهر من الزوج يصح » لآنه 
سفير » و هذا لا يلل قبض الهر فلا يصير ضامناً لنفسه > كذا ذ كره المرغيئاني والحموبي 
وعلى قاس من قول الآثمة الثلاثة ينبغي أن يصح هذا إلضمان » لأن للموكل ولاية مطالبة 
الثمن فلا يككون ضامنا لنفسه 5 في النكاح . 

( ولأن المال ) هذا وجه آخر في تعلمل المسألتين المذكورتين وهو أن المال ( أمانة 
في أيديهما ) أى في يد الوكيل والمضارب والآمين لا يتكون ضميناً ( والضمان تغيير لحم 
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والضوان تغبير لحم الشرع فيرد علي هكاشتراطه على المودع والمستعير, 
وكذا رجلان ناعاً عبداً صفقة واحدة وضمن أحدهم ا لصاحبه 
حصته من الثمن لأنه لو صح الضمان مع |أشر كة ,يصير ضامئأ لنفسه ٠‏ 
ولو صم في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قل 
قيضه ولا يحوز ذلك . يخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة » 
ألا ترى أن لاشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا تققد من 





الشرع ) لأنه يناقضه ( فيرد عليه ) أى على الضامن ( كاشتراطه ) أى كاشتراط الضمان 
( على المودع ) بفتيح الدال ( والمستعير ) فإنه لا ضمان عليهما شرعا» فاشتراطه يكوك . 
تضيراً للمشروع فلا يحوز > وكمن عليه السهو إذا سلم بنية قصد الخروج يرد عليه ولا 
يخرج حتى كان له أن يعود إلى سجدتي السهو » وكمن نذر أن يصوم غدأ وعليه قضاء 
رمضان يحوز له صوم القضاء فيرد عليه نية قعيينه الفد لصوم النذر لآنه تغيير المشروع 
وهو صلاحمة الفد لصوم القضاء . 

( وكذلك ) أى وكذلك لا يصح الضمان إذا كان ( رحلان باعا عدأ صفقة واحدة 
وضمن أحدهما لصاحمه حصة من الثمن » لآنه لو صح الضمان مع الشركة ) أى مع بقاء 
الشركة الشائعة ( يصير ضامتاً لنفسه ) لان ما من -جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما 
( ولو صح ) أى الضمان ( في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ) 
ظ حمث امتاز نصبب أحدهما والدين لا يحتمل القسمة قبل القيض »> لأآن القسمة إفراز » 
والإفراز يتحقتى في الاعبان لا في الاوضاف والدين وصف » ولان في القسمة معنى 
التملمك » وتملمك الدين من غير من عليه الدين لا يحوز » كذا في جامع قاضي خان ( ولا 
يحوز ذلك ) أي قسمة الدين قبل قبضه  .‏ 0 00 [ 

( بخلاف ما إذا باعا ) عبداً ( بصفقتين ) بأن سمى كل واحد منهما لنفسه ثمنا ثم 
ضمن أحدهما الآخر صح ضمانه ( لانه لا شركة ) إذ نصبب كل منهما ممتاز عن نصيب 
الآخر ( ألاترى ) توضيح لما قبله ( أن لمشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا 
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حصته وإن قبل الكل 1 قال ومن ضمن عن أخر خراجه 


ونوائيه وفسمته 


نقد ثمن حصته وإن قبل الكل ) أى وإن قبل المشتري الكل بكلام واحد . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ضمن عن آخر نوائبه وخراجه ) 
جمع نائبه . واختلف المشايخ فيه قال بعضهم المراد منه ما يكون بحق كأجر الحسارس 
وكري نهر العامة » وانه دين وسمى نائبه . وقال يعضهم هو ما يحتاج الامام إلبه نحو 
تحبيز المقاتلين » و كفداء الاسارى بأن لا يكون في ببت المال شيء فموظف ما على الناس 
فبجوز ذلك فبجب اداوٌه على كل موسر نظراً لمسامين فضمن إنسان قسمة صاحمه أي 
نصيمه من ذلك يجوز » وأما النوائب الت يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا 
بسببل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تصح الكفالة بها لانه لا دين عليه فلا 
تصح ٠‏ وقال بعضهم يصح حق إذا أدى بعدما ضمن بأمره يرجع عليه » لارن العبرة في 
الكفالة لتوجه المطالبة حسا فكان بمنزلة دين واجب » وإلبيه ذهب فخر الاسلام 
البزدوي . وأما النوائب الكبرى الداهدة الدهيا التي هي المكس فبي حرام قطعا فلا 
تحوز الكفالة بها ولا التصرف فبها بوجه من الوجوه أصلاً وقد بين الشارع صاحب 
المكس ( وقسمته ) . 

قال الفقيه أبو اللمث السمرقندي رحمه الله ذكر عن ألي بكر بن ألى سعيد أنه سال 
وقم هذا الحرف غليظأ لأنه لا معنى له » يعني أن القسمة مصدر والمصدر فهو الفعل غير 
مضمون » وكان الفقبه أبو جعفر يقول معناه إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحمه 
وامتنع صاحبه من ذلك » فإن القسمة واجبة عليه » فإدا ضمن إنسان ليقوم مقامه في 
القسمة يحوز ذلك » لأنه ضمن شيئاً مضمونا وهو يقدر على ذلك » يعني على إيفائه . وقال 
بعضهم منهم فخر الإسلام البزدوي يحتمل أن يكون المراد بالقسمة ما وظف عليه من 
النوائب الراتبة كأجرة الحارس ونحوها . وقمل القسمة تجيء بعنى النصب » قا الله 
تعالى 8 ونبئهم أن الماء قسمة يينهم 88 القمر » والمراد النصيب . وقال بعضهم معناه 
إذا اقتسما ثم منع أحد الشريكين قسم صاحبه . قال الأكمل فتكون الروايه على هذا 
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فبو جائز . أما الخراج ققد ذكرناه وهو يخالف الركاة لأنها 

بحرد فعل » وله ذا لا تؤدى بعد موته من تر كته إلا بوصيته . 

وأما النوائب فإن أربد هاما يتكون بحق ككرى النبر المشترك 

وأجر الحارس والموظف لتجبيز الجيش وفداء الأسارى وغيره ا 

جازت الكفالة بها على الاتفاق . وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات 

في زماننا ففيه اختلاف المشايخ « رح »ومن يميل إلى الصحة 
الإمام علي البزدوي . 





قسمة بالضمير لا بالتاء . ( فبو جائز ) جواب عن قوله ومن ضمن . 
( أما الخراج ) هذا مشروع في يبان قول عمد« رح » في الجامع وهو الدي ذكره 
أولاآً بقوله ومن ضمن إلىآخره ( فقد ذكرناه ) أي قبل هذا الفصل بقولهوالرهنوالكفالة 
في الخراج بلا خلاف ( وهو يخالف الزكاة لآنها ) أي لأنالزكاة(يجردفعل) وهو تمليكالمال 
بغر اشكرة :دنا . وف الفوائد الظبيرية الخراج دين كسائر الديون » كأنه نه أراد به 
الموظف مخالف الزكاة في الأموال الظاهرة حبث لا يوز الضان لها > لآن الواحب حزء 
من النصاب وهو غير مضمون » بدليل أنه لو هلك لا يضمن شيب والكفالة بأعمان غير 
مدر 01 111 ) أن وااعل قرط اله عسو تل إلا لؤدي يلد مرف ) أي 
بعد موت من عله الزكاة ( من تر كته إلا بوصمته ) منة وقد عرف في موضعه . 
( وأما النوائب فإن أريد بها ما يككون ببحتى كتكرى النهر المشقرك وأجرة الحارس 
والموظف ) من -مه-ة الامام ( لتحبيز الجيش ) عند خلو ببت المال ( وقداء الأسارى ) . 
وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة ( وغيرها ) كإطفاء النائرة ( جازت الكفالة 
ببا ) أي من النوائب باللمى ( بالاتفاق ) بين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ( وإن أريد بها ) 
أي من النوائب ( ما لبس بحتى ) بل لظم من الملوك الظامة ( كالجبايات ) وهي الصادرات 
( فى زماننا ففيه اختلاف المشايخ ) وقد ذكرناءعنقريب مفصلاً ( وممن يبل إلى الصحة ) 
أي صحة الكفالة بها ( الامام على البزدوي ) وهو فخر الاسلام على بن مد بن الحسين 


و .و»” 


وأما القسمة فقد قيل هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو : 

وقيل هي النائبة الموظفة الراتبة» والمراد بالنوائب ما بنوبه غير راتب 

والح ما يبنا ومن قال لاخر لك علي مائة إلى شبر » وقال المقر له 

هي حالة فالقول قول المدعي . ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن 


ابن عبد الكريم النسفي لا أخاه صدر الإسلام همد بن مد بن الحسين بن عبد الكريم 
النسفي وعبد الكريم هذا كان تاميذ الش_خ الإمام ألي منصور عمد بن عمد بن مود 
الماتريدي السمرقندي . 

( وأما القسمة فقد قبل هي النوائب بعينها أو حصة منها ) أي أو حصة الرجل من 
النوائب » يعني إذا قسم الامام ما ينوب العامة نحو مؤنة يكتري النهر المشتري فأصاب 
واحداً شىء من ذلك فكفل به رجل صحت الكفالة بالاجماع . قبل ولك ن كان يشبغى 
أن بذ كر الرواية على هذا التقدير وقسمته بالواو لمككون عطف الخاص على العام كها في 
قوله عز رجل « من كان عدوأ لله وملائكته ورسله وجبريل وممكال » 44 المقرة . قال 
المصنف ( والرواية بأو ) أي بكامة أو على تقدير أن تكون القسمة حصة من النوائب » 
لآأن القسمة إذا كانت حصة منبا فهو حل أو » أما إذا كانت هى النوائب يعنها فهو 
مول الراى ... 

( وقبل هي النائبة الموظفة الراتبة ) أي المقاطعات الديوانية في كل شبر أو ثلائنة 
أشبر » كذا في الفوائ د الظبيرية » وفسروها ني شروح الجامع الصغير بأجرة الحارس 
ونحوها ( والمراد بالذوائب ) أي بالنوائب المذكورة أولاً ( ما ينوبه غير راتب ) أي ما 
ينوب الشخص ما هو غير متعارف ولا موظف ( والحك ما ببناه ) يعني جواز الكفالةفما 
كان حى بالإتفاق و اختلاف المشايخ فما كان بغير حتى . 

( ومن قال لآخر للعلى ماثة إلى شبر وقال المقر له هي حالةفالقولقو المدعي ) وهذه 
والتي بعدها من مسائل الجامع الصغير » وهي قوله ( ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شبر » وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن ) أي في ظاهر الرواية . وقال 
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ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير 

المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين » لأنه لا دين عليه في 

الصحيم » إنما أقر بمجرد المطالبة بعد الشبر » ولأن الأجل في 

الديون عارض حق لا بثبت إلا بشرط , فكان القول قول من أنكر 
الشرط 5 في الخبار . 





قاضي خان في شرح الجامع الصغير قال الشافمي القول قول المقر في الفصلين 
على ما يجيء . ظ 
( ووجه الفرى ) بين المسألتين ( أن المقر أقر بالدين ثم ادعى 5200005 تأخير 
المطالبة إلى أجل ) والمقر له ينتكر ذلك فالقولقولالمنكر في الشرع(وفيالكفالةما أقر  )‏ 
أي الكفيل ( بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح ) من الجواب »2 و لهذا لو أقر بدينالطالب ‏ 
الكفيل فرده الكفيل لا برتد برده فعلم أن لا دين عليه ( [نما أقر بمجرد المطالبة بعد 
الشبر ) والمكفول له يدعي حى المطالبة لنفسه في الحال ' والضامن نكر ذلك 
القول فالقول للمنكر . ظ 

فإن قل فعلى هذا التقدر تتمطل الكفالة عن موجبها وهو إإزام المطالبة » فينبغي 
أن لا يكون القول للضامن . قلنا لا تتعطل » لأن التزام المطالبة إما للحال أوفيالمستقبل» 
وقد وجد منها التزام المطالبة في المستقبل » فكانت صحيحة » إليه أشار في 
الفوائد الظبيرية . 

) ولأن الأجل في الديون عارض ) هذا ببان فرق آخر ذكره من له زيادة استتكبار في 
الاستقضاء » لأن الفرق الأول اقناعي جدلى لدفع الخصم في المجلس > ومبنى هذا الفرق 
على ما لا يثبت لشيء إلا بشرط ل يثبت له ذلك » فكان عارضا . والأجل في الديرن يهذه 
المثابة ( حت لا يشمت إلا بالشرط ) لآن تن الساعات والمهور وقم المتلفات حالة لا ينبت 
الأجل إلا بالشرط ( فكان القول قول من أنتكر الشرط كا في الخيار ) إذا ادعى أحد 
المتعاقدين خبار الشرط ويتكر الآخر فالقول لمنكر الشرط مع البمين . 


ول 


أما الأجلفي الكفالة فنوع منهاحتى يبت من غير شرط إن كان مو جل 

على الأصيل . والشافعي درح» الحو الثاني بالأول. وأبو يوسف«رح» 

فها يروى عنه ألحق الأول بالثاني . والفرق قد أوضحتاه . قال ومن 

اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل 
حتى يقضي له بالشمن على البائع , 


( أما الأجل في الكفالة فنوع منها ) أي نوع من الكفالة » يعني أن الكفالة المؤجلة 
أحد نوعي الكفالة ( حتى يثبت من غير شرط بأن كان مؤجل على الأصصل ) لآن الأجل 
في الكفالة ذاتي » فإذا كان ذاتياً كان إقراره نوع منها فلا محم بغيره » فحكان 
القول قوله . 

( والشافمي ألحق الثاني بالأول . وأبو يوسف فوا بروى عنه ألحتى الأول بالثاني) همكذا 
وقع في عامة النسخ وليس بصحيح » بل الصحيح عككسه » ف إن الشافمي ألحق الأول 
بالثاني . وأبا يوسف ألحى الثاني بالأول وذلك لآن الشافمي قال القول لامقر في الفصلين 
جميعا » وبيانه أن الشافعمي ألحق الإقرار بالدين بالإقرار بالكفالة » حيث صدق امقر بالدين 
المؤجل كا صدقنا المقر بالكفالة وأبو يوسف ألحمى الإقرار بالكفالة المؤجلة بالإقرار «الدين 
الموؤجل حبث لم يصدق المقر فيها جميعاً . 

وفي الكافي ما ذكر في الهداية أن الشافعي ألحق الثاني ,الأول مشكل » لأن مذهمه 
على عكسه فبحتمل أن يكون له قولان أو لفظه المصنف الشافمي ألحق الأول بالثانى » 
وأبو يوسف الثاني بالأول » وهمكذا في شرح البزدوي الظهبري وقع من المكاتب . وقال 
الأكل رحمه الله فمن الشارحين من حمل على الروايتين عن كل واحد منها . ومنهم من حمله 
على الغلط ولعله أظبر ( والفرق ) بين المسألتين ( قد أوضحناه ) عند قوله ووجه الفرق 
أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه ... إلى آخره . [ 

( قال ) أي حمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فكفل له رجل 
بالدرك ) وتفسير الدرك مر ( فاستحقت ل يأخذ الكفيل حتى يقضي ده بالثمن على البائع » 
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لأن بمجرد الإستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية مالم يقض له 

. بالشمنعلٍالبائع فلم يجب له على الأصيل رد الثمنءفلا يجب عل الكذيل 

بخلاف القضاء بالحرية » لأن البيع يبطل بها لعدم الحلية فيرجع على 

البانع والكفيل ؛ وعن أبي يوسف « رح» أنه يبطل البيسع 

بالاستحقاق فعلى قياس قوله يرجع بمجرد الإستحقاق » وموضعه 
أوائل الزيادات في ترتيب الأصل . 





لأن بمحرد الاستحقاق ) أي القضاء بالإستحقاق والقضاء بالمبسم لمستحق ( لا ينتقض 
الببع على ظاهر الرواية مالم يقض له بالثمن على البائع ) لأن احمال الإجازة ابت © أي 
لآن احمال إجازة المستحق البيع ثابت ( فلم يحب له على الأصيل رد الثمن » فلا يحب على 
الكفيل ) لأن الكفالة حل للضمان عن غيره فلم يقض طى الأصيل » لأنه قد يحب التحمل 
على الكفمل » و إنما قمد بقوله في ظاهر الرواية احترازاً عن رواية الامالي . قال الفقيه أَبو 
اللمث « رح » في شرح الجامع قال أبو يوسف في الأمالي له أن يأخذ الكفيل قبل أن 
يقضي على البائع “.وهو رواية عن أبى حشسفة » وبه قالت الأثمة الثلاثة . 

( بخلاف القضاء بالحرية » لأن الببع يبطل بها ) حيث ينتقض البيع جرد القضاء 
بها ( لعدم ال حلية ) أي حلية الببع ( فيرجع ) أي المثتري ( على البائع والكفيل ''' ) 
أي وعلى الكفيل أيضا إن شاء ( وموضعه ) أي موضع هذا ( أوائل الزيادات في ترتيب 
الأصل ) أراد بترتسب الاصل الحلمة » أي ترتسب عمد رحمه الله فإنه افتتح كتابالزيادات 
بياب المأذون مخالها لترتيب سائر الكتب تبر كا بما أملى به أبوبوسف »فان جمداً أخذ ما 
أملى أبو يوسف باب باباً وجعله أصلا وزاد عليه من عنده ما يتم به تملك الابواب » فكان 
أصل الكتاب من تصنيف أنى بوسف وزيادته من تصنيف عمد » فلزلك ماه كتساب 


اا ا برجم بمجرد 


ومن اشترى عبداً فضمن له رجل بالعبدة فالضمان باطل » لأن هذه 
الفظة مشتببة قد تقع على الصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح 
ضمانه » وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلى الخبار 





الزيادات . وكان ابتداء إملاء أبي يوسف في هذا الكتاب من أبواب المأذون وم يغيره جمد 
تبر كا به » ثم رتبها الزعفراني على هذا الترتيب الذي عليه البوم » والزعفراني هذا 
تاميذ محمد بن الحسن . 

( ومن اشترى عبد فضمن له رجل بالعبدة فالضمان باطل ) هنا ثلاث مسائل » 
ضهان العبدة وضمان الدرك وضان الخلاص . فضمان الدرك حائزة باتفاق أصحاينا » 
وضمان العبدة باطل عندهم بالإتفاق » وضمان الخلاص باطل عند أبىي حتيفة وجائز 
عندهما . وأما ضمان العبدة فقد ذكر في الجامع الصغير أنه باطل ول يحك خلافا “وذكر 
بعض مشايخنا أن عند أبىي حنسفة ضمان العبدة ضمان الدرك . 

وذكر الصدر الشهبد في أدب القاضي للخصاف أن تفسير الخلاص والدرك والعبدة 
واحد عند أبي يوسف ومحمد « رح » وهو الرجوع بالثمن على البسم عند الإستحقاق » 
وبه قالت الائمة الثلاثة . وعند أبى حنسفة شرط . 

وفي تفسير الصك الاصل الذي كارن عند البائعم يشترط أن يسامه إلمه » وهذا 
شرط لا يفضيه العقد أو لاحد المتعاقدين فيه منفعة فكان باطلا والضمان به باطل أنضا » 
لانه التذام شيء لا يقدر عليه ( لان هذه اللفظة ) أي لفظة العهده ( مشتمبة ) في المراد 
لاشترا كبا فلا يجب العمل به قبل البيان لانها ( قد تقع ) أي قد تطلق ( على الصك 
القدم ) لانه وثيقة بمنزلة كتاب العبد فسمى عبدة لانه ( وهو ) أي الصك القديم (ملك 
البائع فلا يصح ضمانه وقد تقع على العقد ) لان العهدة أخذت من العبد والعيد العقد سواء 
( وعلى حقوقه ) أي وقد تقع هذه اللفظة على حقوق العهد » لانها من ترات العقد ( وعلى 
الدرك ) أي وقد يقع على الحديث عبدة الرقيق ثلاثة أيام (وعلى الخبار) »أي خبار الشرط 
( ولككل ذلك وجه ) يجوز الحل به عليه فصار بهما ( فتعذر العمل بها ) قبل البيان 
فمبطل الضمان للحبالة . 


ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بهاء بغلاف الدرك لأنه انتعمل في 

ضهان الاستحقاق عرفاً . ولوضمن الخلاص لا يصح عند أب حنيفة ؛ 

لانه عبارة عن تخليص المببع وتسليمه لا محالة» وهو غير قأدر عليه . 

وعندهما هو بنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فيصح. ‏ 
بم 0 


( بخلاف الدرك ) حمث يصح ضمان الدرك ( لانه ) أي لان ضمان الدرك ( استعمل 
في ضمان الاستحقاق عرفا ) فيصح . [ 

( ولو ضمن الخلاف لا يصح عند أبي حشيفة ) وبه قال أحمد في رواية واختارءالقاضي 
الحنبلي ( لانه ) أي لان ضمان الخلاص ( عبارة عن تخليص المبسع ) عن الاستحقاق 
( وتسلممه ) أي وتسليم المببع إلى المشقري ( لا محالة وهو غير قادر عليه ) لان المبسع 
إذا خرج حراً أو مستحقاً كيف يخلصه . 

( وعندهما ) أي وعند أبي بوساف وتحمد د رح » ( وهو )أي ضمان الخلاص 
( بمنذلة الدرك ) أي بمنزلة ضمان الدرك ( وهو تسليم المببع ) وهو أن يشترط على 
البائع أن المبيم إن استحق من يده يخلصه ( أو قيمته ) أو أن يسم قيمة امبيع إن عجز 
عن تسلم المسبع » فاذا كان كذلك ( فيضح ) أي ضمان الخلاص » مذا الذي ذكره 
المصنف »© ذكره الحمونى في جامعه وقاضي خان . ْ 

وقال ثمس الائمة تفسير شرط الخلاص أن يشترط على البائع أن المببع إن استحق من 
بده يخلصه ويساه بأي طريق يقدر عليه وهذا باطل لانه شرط لا يقدر على الوفاء به » 
إذ المستحتى ريما لا يساعده عليه » ولهذا ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حنيفة وأبا 
بوسف « رح » كا يكتبان في الشروط فما أدرك فلان ابن فلان قسل فلان خلصه أورد 
النمن > وإن ل يذكر رد الثمن يفسد البيع لانه يبقى الضمان بتخليص المبع » وانبه 
باطل عل من هذا أن الخلاف فبا إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقاً . أما إذا ذكر بخلاص 
الميم أو رد الثمن يجوز بالإجماع واله أعلم . 1 
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باب كفالة الر جلين 


وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منبما كفيل عن صاحيه 5 
إذا اشتريا عبد بألف درم وكفل كل واحد منبما عن صاحبه فما 
أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد مأ يؤديه على النصف 
فيرجع بالزيادة » لان كل واحد منهما في النصف أصيل » وفي 
النصف الآخر كفيل ولا معارضة بين ماعليه بحق الاصالة وحق 
الكفالة » لان الاول دين والثاني مطالبة , ثم هو تابع للأول 


( باب كفالة الرجلين ) 
أي هذا باب في ببان حم كفالة الرجلين » ولما ذكر كفالة الواحد عقبه يكفالة 
الاثنين » إذ الإثنان بعد الواحد وجوداً » وكذا ذكراً . 
( وإن كان الدين على الاثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ) أي لرب الدين » 
وهذا لفظ القدورى في مختصره . وذكر المصنف نظير الدين الكائن على اثنين من الجامع 
الصضر بقوله ( 5 إذا اشتريا ) أي الإثنان ( عبد بألف درهم و كفل كل واحد منهما عن 
صاحبه ) لما ذكر » هذا من الجامم أتم لفظ القدوري بقوله ( فما أدى أحدهما لم برجم 
على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجم بالزيادة ) هذا جواب المسألتين » ثم 
عللهما بقوله ( لان كل واحد مهما في النصف أصيل » وفي النصف الآخر كفل ولا 
معارضة بين ما علمه حق الاصالة ويحق الكفالة » لان الاول دين ) الاول هو الاصالة 
وهو دين > لانه أداء يحقيقة الدين . 
( والثانى ) هو حمق الكفالة ( مطالبة ) لآن ما عليه بطريق الكفالة من ترات الدين 
وهو المطالبة ( ثم هو ) أي الثاني وهو المطالبة بالدين بالكفالة ( تابع للاول ) أي الدين . 
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فيق ع عن الاول وفياازيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وفع 
نائيه كأدائه فبؤدي إلى الدور . وإذا كفل رجلان عن رجل بمال 
على أن كل واحد منبما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما 





وفي ال محمط الدين أقوى من المطالية » الا ترى ان الطالب علك إخراجه عن المطالبة ولا 
ملك في حتى ما ازم الأصبل » فاما م يستويا في القوة لم تبت المعارضة ( فيقع عن الأول ) 
أي عن حت الأصالة لأنه أقوى » لأن الأصل فرق التبع . 

( وفىي الزيادة ) أي طى النصف ( لا معارضة ) لأنه لم يق معارضة الأصل ( فمقع عن 
الكفالة ) فيرجع فا أدى فيا وراءه النصف ( ولأنه ) دليل آخر طى ذلك أورده بقياس 
الخلف »> فإنه جعل تقيض المددعي وهو الرجوع على صاخبه مستازماً للحال وهو رجوع 
صاحمه علمه المستازم للدور فإنه قال ( لو وقم في النصف عن صاحيه فيرجم علمبه 
فلصاحيه أن يرجع عليه ) فلصاحبه > لكن لبس لصاحبه أن يرجع عليه لانه يؤدي إلى 
الدور فلم يرجع في النصف عن صاحبه ليرجع عليه . 

وقوله ( لأن أداء ناثه كأدائه ) ببان للملازمة » وتقريره أن صاحب المؤدي يقول له 
أنت أديت عني بأمري فنكون ذلك كأدائه»ه . ولو أديت بنفسي كان لي أن أجمل 
المؤدي عنك » فإن رجعت على وأنا كفيل عنك قائًا أجعله عنك فارجع عليك » لآرن 
ذلك الذي أديته عني فبو كأداء في التقدير . 

ولو أديت حقبقة رجعت علمك ففي تقدير أداء كذلك والشريك الآخر يقول مثل 
ما قال ( فيؤدي إلى الدور ) ول يكن في الرجوع فائدة فجعلنا المؤدي عن نصيبه خاصة 
إلى تمام النصف ليتنقطع الدور » بخلاف الزيادة على النصف » فإذ-ه لو رجع على شريكه 
بذلك م يكن لشريكه أن يرجم عليه > إذ لبس على شريك يح الأصالة إلا النصف »> 
قمفيد الرجوع . 


( وإذا كفل الرجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منها كفيل عن صاحبه فكل 
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رجع على صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً . و معنى السألآفي 

الصحييم أن تتكون الكفالة بالكل عن الاصيل و بالتكلعنالشريك 

والمطالبة متعددة فيجتمع الكفالتان على مأمر » وموجمبأ التزام 

المطالبة فتصم الكفالة عن الكفيل كما تصمم الكفالة عن الاصيل »؛ 

وكما تصح الحوالة من انحتال علمه وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما 

وقع شائعاً عنبما إذ الكل كفالة فلا ترجيم البعض على البعض , 
بخلاف مأ تقدم 


شيء أداه أحدها رجمع على صاحبه بتصفه قليلاً كان أو كثيراً » ومعنى المسألة في 
الصحيح ) قال تاج الشريعة قوله في الصحيح » أي كفل كل واحد مني' جموع الدين لرب 
الدين ثم صار كل واحد كفيلاً عن صاحبه يحميع المال . وقال الا كمل وإنما قال في الصحبح 
لنتأتى الفروع المبنية على ذلك فإنه قال على الاصيل .. . إلى آخره » على ما يأتي عن 
قردب إن شاء الله تعالى . 

وقال الكا كي إنما قال في الصحمح لانه لو جعل كل واحد منههما كقيلا بالنصف لما صح 
النصف الذي يأتىي ( أن تكون الكفالة بالكل عن الاصمل وبالكل عن الشريك والمطالمة 
متعددة ) لان كل واحد من الكفلمين مطالب من جبة الاصيل » ومطالبة بالكل أيضاً من 
جبة الكفيل ( فبحتمم الكفالتان ) فتعددت المطاليتان لتعدد الكفالتين ( على ما مر ) 
إشارة إلى أن الكفالة التوثق » وعند اجتاع الكفالتين بزداد التوثق ( وموجبها ) أي 
موجب الكفالة ( إلتزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفبل كا تصح الكفالةعنالاصل» 
وكا تصح الحوالة من الحتال عليه ) أي كا تصح حوالة الحتال عليه بها اجمل علمه على 
آخر » والجامع يبنها التزام ما وجب .. 

( وإذا عرف هذا ) أي الذي ذكرنه ( فا أداه أحدهما وقم ثائعا عنهما إذ الكل 
كفالة ) فيقع شائعا ( فلا ترجمح للبعض على البعض ) لان الكل كفالة ( بخلاف ما 
تقدم ) أي في المسألة الاولى حيث لا يرجم صاحبه على صاحبه ما بزد على النصف » 


>. 


فير جع على شريكه بنصفه و لايؤدي إلى الدورء لانقضيته الإستواء 
وقد حصل برجوع أحدهما بنصفما أدى فلا ينقض برجوع الآخر . 
عليه» بخلاف ما تقدم ثم يرجعان على الاصيل لانهما أديا عنه 
أحدهما بنفسه والآخر بنائبه » وإن شاء رجع بالجيع على المكفول 
عنه لانه كفل بجميع المال عته بأمره . قال وإذا أبرأ رب المال 
أحدهما أخذ الآخر بالممع لان إبراء الكفيل لا يو جب براءة 





لان أداء النصف كان نحق الاصالة والنصف الآخر يحق الكفالة ( فيرجع على شريكه 
بنصفه ولا يودي إلى الدور » لان قضمته عقد الكفالة الاستواء ) الإستواء مهما في العلة 
وهي ضمان الكفالة » فاما كان كذلك كان لمن أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما 
أدى ‏ لانه مستو لصاحبه في التزام يحهته فوجب أن يستويا في العزم بسببه . 

( وقد حصل ) أي الإستواء ( برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينقض برجوع 
ظ الآخر عليه ) لانه لو رجع الشريك على هذا المؤدى ما بقيت المساواة ( بخلاف ما تقدم ) 
لان كل واحد منهم م يلتزم جميع المال يحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشرائه بنفسه 
بككفالة . ولو لم يككن عن شريكه وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور كا تقدم ٠‏ 

( ثم برجعان على الاصيل لانهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بثائبه ) وهو صاحبه 
الذي كفل عنه ( وإن شاء رجع ) عطف على قوله رجم شريكه بنصفه قلمة كان أو 
كثيراً » أى وإن شاء من أدى فيبما شيئاً رجع ( باللميع ) أى يحميع ما أدى ( على 
المكفول عنه لانه كفل يجميع المال عنه بأمره ) ولو كان أحدهما كفيلا عن المكفول فقط 
م يكن له رجوع على الاصيل . 

( قال ) قبل الظاهر أن قائله محمد . قلت الظاهر أن قائله المصنف لان المسألة ما 
ذكرها إلا شراح الصغير . وقال الاترازي قالوا في شروح الجامع الصغير ( وإذا أبرأ رب 
المال أحدهما ) أى أحد الكفيلين ( أذ الآخر ) أي الكفيل الآخر ( بالميع ) أى 
يجميع الدين ( لان إبراء الكفيل لا يرجب براءة الاصيل فبقي المال كله على الاصصل » 
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الاصيل فبقي المال كله على الاصيل والآخر كفيلعنه بككله على ها . 
مناه » لهذا يأخذه به . قال وإذا افترق متفاوضان فلأصحاب الديون 
أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الديون ؛ لان كل واحدمنهما كفيل 
عن صاحبه على ماعرف في الشركة . ولا يرجع أحدهما على صاحبه 
حتى يؤدي أكثر من النصف لامر من الوجبين في كفالة الرجلين . 
قال وإذا كوتب العبدان كتاية واحدة وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع عل صاحبه بنصفه . 





والآخر كفمل عنه بكله ) أى بكل الدين فدطالب بذلك ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله 
وبالكل عن الشريك ( ولهذا ) أى ولاجل بقاء المال كله على الاصيل ( يأخذه به ) أى 
يأخذ رب المال الكفيل الذى ل يبرأ به يحميم الدين . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا افترق المتفاوضان ) أي شريكا المفساوضة 
وعلمهما دين ( فلأصحاب الديون أن يأخذوا اهما شاءوا يجحمبع الدين > لان كل ايد 
منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة ) أى المفاوضة شركة عامة تبتنى على 
التوكمل من كل واحد منهما صاحبه فيا كان من أعمال التجارة > وعلى الكفالة بما كان من 
ضمان التجارة ( ولا برجم أحدهما ) أى أحد المتفاوضين ( على صاحبه حق يؤدى أكش ‏ 
من النصف لما مر من الوجبين في كفالة الرجلين ) في مسألة أول الباب . 

( قال ) أي قال محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كوتب العمدان كتاية واحدة) 
بأن قال كاتمتكيا على ألف إلى سنة قد بالكفالة الواحدة » لآن المولى إذا كاتب كل 
واحد مها على حده وكفل أحدهما على الآخر لا يصح ذلك قاس واستحساناً» إدالكفالة 
بمدل الكتابة لا تصح بإجماع الأئمة الأربعة»أما لو كانت الكتابة واحدة تصح استحساناً 
عندة » ولا يصح قباس » وبه هالت الأئمة الثلاثة ( وكلواحد منها ) أى من العبدين 
( كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهها رجع على صاحبه بنصفه ). 
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ووجبه أن هذا العقد جائز استحساناً وطريقه أن يجعل كل 
واحد منبما أصيلاً في حق وجوب الالف عليه فيحكون ن عتقهمأ 
معلقاً بأدائه وبجعل كنفيلاً بالالف في حق صاحبه وستذ كه 
في المكانب إن شاء الله تعالى » وإذا عرف ذلك فما أداه 
أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستو توائهماء ولو رجع بالكل 
لا تتحقق المساواة . قال ولو لم يؤديا شيئاً حتى يعتق المولى أحدهما 
جاز العتق لمصادفته ملكه وبرىء عن النصف لانه مارضي بالتزام 
المال لا ليكون المال وسيلة إلى العتق وما بقي وسيلة فبسقط 





( ووجبه أي وجه هذا المذ كور (أنهذا العقدجائز استحسانا)لا قياس لأنهباطل قماسا» 
لأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملك التبرع ( وطريقه ) أى طريق جوازه استحساناً ( أن 
يجعل كل واحد منهها أصيلاً في حمق وجوب الألف عليه ويككون عتقها معلقا بأدائه ) 
أى بأداء كل واحد منها كأنه قال لكل واحد منها إن أديت الألف فأنت حر (ويحمل 
كفيلاً بالألف في حتى صاحبه وسنذكره في المكاتب ) أى في كتاب المكاتب ( إن شاء الل 
تعالى . وإذا عرف ذلك ) أى ما ذكره(فها أداه أحدهار جع ينصفه على صاحمهلاستوائها) 
في العلة وهي أن كل البدل مضمون على أحدهما بعقد الككتاية ابي و 
مالم يؤد جمسم البدل . 

( ولو رجع بالكل ) أى بكل الألف الذي هو البدل ( لا 200000 ظ 
إذا م يرجع بشيء ( وإن / '١'‏ يؤديا شيئا حتى أعتى المولى أحدهها جاز المتتق لمصادفته 
ملككه ) أى اصادفته العتتى المولى ( وبرىء عن النصف ) أى وبرىء العتتى عن نصف 
المدل ( لآنه ما رضي بالقزامالمال إلا لييكون المال وسمبلة إلى العتق وما بقي وسملةفيسقط) 


. قال ولو م يؤديا - هامش‎ )١( 


ويبقى النصف على الآخر ء لان المال في الحقيقة مقاإبل 

برقبتهمأ » وإنما جءل على كل واحد متبما احتمالا لتصحبح الضمان. 

وإذا جاء العتق عنه استغنى عنه فاعتير مقابلاً برقبتهما » فلب .ذا 

بتنصف »ء ولامولى أن بأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء المعتق 

بالكفالة وصاحبه بالاصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه 

بما يؤدي » لانه مؤد عنه بأمره » وإن أخذ الآخر لم يرجسع على 
المعتق بشيء » لا نه أدى عن نفسه والش أعلم . 


أى النصف ( وسقى النصف على الآخر ) أى سقى النصف الآخر على العسد الآخر ( لآن 
المال في الحقيقة مقابل برقبتهما ) حتى يكون موزعا منقسماً عليها ( وإنما جمل على كل 
واحد منبما احتبالاً لتصحمح الضمان ) بأن يحمل كأن كل البدلعلى كل واحد منهما يحكم 
الأصالة لا الكفالة » فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعبما . 

( وإذا جاء العتق استغنى عنه ) أى عن الاحتمال ( فاعتبر مقابلاً برقبتبما فليبذا 
يتنصف ) وعورض بأنه إذا كان مقابلاً بهما كار على كل واحد منبما بعضه فيجب 
أن لا يصح الرجوع مال يزد المؤدي على النصف لثْلا يازم الدور كا مر . 

وأجمب بأن الرجوع بنصف ما أدى إنما هو للتحرز عن تفرى الصفة على المولى » لان 
المؤدى لو وقع عن المؤدى على الخصوص بريء بأدائه عن نصيبه وعتى » لآن المكاتب إذا 
أدى ما عليه من بدل الكتابة عتق والمولى شرط عليهما أن يؤديا جميع) ومعتقا جميما » 
فكان كالتخصص إضرار لاولى بتفريق الصفقة فأوقعنا المؤدى عنبما جمبعاً » وإذا بقي 
النصف على الآخر . 

( ولامولى أن يأخذ بحصة الذي ل يعتق أهما شاء ) أى العبدين المكاتيين ( المعتق ) 
بفتح التاء » أى يأخذ الممتتى ( بالكفالة وصاحبه بالأصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع 
على صاحبه بما يؤدي لأنه مؤد عنه بأمره وإن أخذ الآخر لم يرجع ) أى الآخر ( على 
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لمعت شي لأنه أدى عن نفسه والله أعل ) قال الأترازي. ولا فبه نظر » لآن مطالبة 
المولى.المعتى بحك الكفالة والكفالة يبدل الكفاية لا تجوز » وإذا سقط.النصف بالعتلى 
. سقط مطالية بالأصالة وبقي المطالية بالكفالة وهي باطلة » فينبغي أن لا يطاليه المعتاتى 
أصلاآ » انتبى . والجواب غنه أن الكفالة ببدل الكتابة ابتداء لا تحوز » ولهذا جعلئا 
البدل على كل واحد منبما تصحمحا للكتابة على هذا الوجه بقدر الإمكان » أما بعد عتق 
أحدهما صار كفيلاً عن العتى ببدل الكتابة بقاء 4 فمجوز ذلك بقاء وإن ل محر ابتداء 


والله أعم . 
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باب كفالة العبد وعنه 


ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالاً 

ولا غيره فبو حال », لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الزمة ؛ 

إلا أنه لا يطاللف به لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى 

ولم برض بتعلقه به في الحال والكفيل غير معسر » كما إذا كفل 
عن غائب أو مفلس » 


( باب كفالة العبد وعنه ) 

أى هذا باب في بمان كفالة العبد عن الآخر وكفالة الآخر عن العبد وآخر همذا 
الباب » لان الحر مقدم على العبد لشرفه . 

( ومن ضمن عن عبد مالاً لا يحب عليه حتى يعتق ) لا يحب عليه صفته لقوله مالا لا 
يحب جواب المسألة » إذ هي جملة فعلية وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هوقوله فهو 
حال » صورة المسألة في الجامم الصغير همد عن يعقوب عن أبي حنيفة في السصد الذي 
يستهلك المال الذي لا يحب عليه حتى يعتق فضمنه رجل وم يسم حالا ولاغير حال © 
وهو معنى قوله ( وم يسم حالاً ولا غيره فبو حال ) أى الضمان على الكفيل حال ( لأن 
ا مال حال علمه ) أى على العبد ( لوجود السب وقبول الذمة » إلا أنه ) أي أن العبد 
( لا يطالب يهلمسرته » إذ جميع ما في يده لمولاء ولم يرض ) أى المولى ( بتعلقه به ) أى 
يتعلق الدن بالعيد . 

( والكفيل غير معسر فصار كنا إذا كفل عن غائب ) فإن الكفيل يؤخذ به في الحال 
إن عجز الطالب عن مطالبة الآصيل, ( أو مفلس ) بتشديد اللام المفتوحة » أى فصار 
أيضاً م إذا كفل عن مفلس فإنه يؤاخذ به في الحال. 
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بخلاف الدين اللؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى رججع على 
العند بعد العتق ؛ لأرنف الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» 
فكذا الكفيل لقيامه مقامه . ومن ادعى على عبد مالا 
وكفل له رجل بنفسه فمات العبد ويرىء الكفيل لبراءة الأصيل , 
كما إذاكان المكفول بنفسه حرا . قال فإن ادعى رقبة العبد و كفل به 
٠‏ رجلفمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته, 


( بخلاف الدين المؤجل ) حمث يؤخذ الكفيل به بعد الأجل ( لأنه ) أى لآن الدين 
( متأخر بمؤخر ) بكسر الهاء المشددة » أراد أن الدين المؤجل إذا كفل بواحد لا يطالب 
قبل حلول الأجل » لأن الدين ثمة أخر بمؤخر وقد التزم الكفيل ذلك فازمه كذلك 
مؤجلاً ( ثم إذا أدى ) أى الكفيل عن العبد المكفول ( رجع على العبد بعد العتتى » لآن 
الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذلك الكفيل ) لا يرجع عليه الما 
( لقيامه مقامه ) أى لقيام الكفيل مقام الطالب في المطالية . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن ادعى على عبد مالا و كفل له رجل بنفسه 
فمات العبد برىء الكفيل لبراءة الآصيل ) لآنه كفل عن العبد بتسلم نفسه فسقط التسلم 
عن الأصمل عوته فسقط عن الكفمل أيضا » لآن براءة الأصمل توحب براءة الكفيل ( كا 
إذا كان المكفول بنفسه حرا ) حمث برأ الكفمل ببراءة الأصل هنا أيض؟ . والحاصل 
أن الكقالة بالنفس لا تفاوت بين ما إذا كان المكقول بئفسه حرا أو عبداً . وقال 
العاكي وه ذا الحم لا مختلف إلا أنه ذكر العبد ها هنا لني المسألة الثانية علبيا 
ونقرق يها ٠‏ 

( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به ) أى بالعبد ( رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة 
أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) قبل إثبات ذلك بالبيئة لأنه لو ثبت مل لك المدعي 
بإقرار ذي المد أو بنكوله عند التحليف وقد مات العبد في يد ذي البد قضى بقيمسة ' 
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لأن على المولى ردها على وجه تخلفها قيمتبا وقد التزم الكفيل ذلك 

وبعد الموت تبقى القبمة واجبة على الأصمل فكذا عل الكفيل بخلاف 

الأولى . قال وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه 

بعد العتق لم يرجع واحد منبما على صاحبه . وقال زفر 
ال ارم 


العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شيء » لأن إقراره غير ححة على الكفيل إلا 
إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل . وقال التمرتاشي لا يصدق ذو المد في موت العمد 
ويحبس هو والكفيل » فإن طال الحبس ضمتاء القيمة » و كذا الوديعة الجحودة ( لأرنف 2 
على المولى ردها ) أى رد الرقبة على ذي اليد ( على وجه تخلفها قيمتها ) أى تخلف نفس 
العبد قيمته نفس العبد عند العجز عن ردها ( وقد التزم الكفيل ذلك ) لآن التكفالة تحمل 
الضمان عن المغير ( و بعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل ) . 

( فكذا على الكفيل ) لآن ضمان القيمة وجب على الاصل ووجب على الكفم ل أيضا 
لانه التزم المطالبة بما على الأصيل وقد اتتقل الضمان في حت الاصمل إلى القممة فمنتقل فى 
حتى الكفيل أيضا ( بخلاف الاولى ) أى المسألة الاولى حيث 1 حب الضمان على المولى 
فلا يحب على الكفيل أيضاً . وفي بعض النسخ بخلاف الاول . قال الاكمل رحمه الله أى 
بخلاف الضمان الاول » لان حل ما التزمه وهو العبد قد مات ويسقط عن العبد تسليم 
نفسه فكذا عن كففيله . 

( قال ) أى حمد في الجامع الصغير ( وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره ) قيد بالامرإذ 
كفالة العبد بغير إذن سيده لا يجوز بإجماع الفقباء إلا عند الشافمي في وجه » وبإذف 
سيده يحوز إلا في المأذون المستغرق بالدين لا تحوز الكفالة > وبه قال مالك ( فعتق 
فأداه ) أي المال الحكفول به ( بعد العتق ) أى بعد أن أعتقه مولاء ( ول يرجم ) جواب 
المسألتين ( واحد منهما ) أى من المولى والعبد ( على صاحبه . وقال زفر يرجع ) أى كل 
واحد منيما . 
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ومعنئى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين. حتى تصح 

كفالته بالمال. على المولى إذا كان بأمره » أما كفالته عن العبد قتصم على 

٠‏ كل حال له أنه تحقق الموجب الرجوع وهو الكفالة بأمره و المانع وهو 

الرق قد زال . ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا 

يستوجب عل عبده ديناً » وكذا العبد على مولاء فلا تنقلبموجبة 

أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه» ولا تجوز الكفالة يمال 
الكتابة حر تكفل به أو عبد لأنه دين ثبت مع المنافي 





( ومعنى الوجه الأول ) وهو كفالة العمد عن مولاء بأمره ( أن لا يكون على العبد 
دين حتى تصم كفالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره ) وفي بعض النسخ أن يكون على 
العبد دين » وهذا كان مصححاً بخط الثقات وهو الاصح ‏ لانه لو كان على العمد دين 
مستفرق م تصح كفالة لحق الغرماء » وإن كان بإذن السسد ( أما كفالته ) أى كفالة 

المولى ( عن المبد فتصح على كل حال ) يعني سواء كانت الكفالة بالمال أو بالنفس أو على 
. العبد دين أولا . 

71722 7ش 
الجم ( للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ) يمني امتناع الكفالة كان 
المانع الرق » لان العبد لا يستوجب على مولا ديناً وقد زال المانع فيرجم . 

( ولنا أنبا ) أى أن الكفالة ( وقعت ) حال كونها ( غير موجبة للرجوع > لارف 
المولى لا يستوجب على عبده دين ) أى لا يستحق ( و كذا العبد ) لا يستوجب ( على 
مولاء فلا تنقلب ) أى الكفالة ( موجمة أبداً كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه)أى 
الغير أجاز ذلك لا يرجم » فككذا هذا . 

ا 1 1 1 1 1 1101110ظ2 ( أو عبد ) أى 
الوعد تكفل به ( لانددين ) أى لان مال الككتابة دين غير مستقر» لانه ( ثبت مع المنافي) 
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. فلا يظبر في حق صحة الكفالة , ولأنه لو عجز نفسه سقط ولا 
يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل واثباته مطلقا ينافي 


وهو الرق ( فلا بظهر ) أى دين بدل الكتابة ( في ىق صحة الكفالة ) وبه قال أكثر 
أهل العم . وعن أحمد ني رواية تصم لانه دين كسائر الديون » والاصح عنده أيضأ) لان 
الكفالة به غير جائزة . 

وف النباية التخصص بمال الكتابة غير مفمد » فإنه كما لا تحوز الكفالة يمال 
الكتابة عن المكاتب لمولى لا تحوز بدين آخر لامولى سوى مال الكتابة على المكاتب 
ذكره في الممسوط . ولو كان للمكاتب دين على مولاء ولم يكن ذلك الدين من جنس 
الكفالة فكفل به رجل للمكاتب عن المولى صح * لان الاصمل مطاوب بهذا المال مطلقا 
فتصح الكفالة . 

أما المبد التاجر أدان مولاه دينا ولا دين على العبد وأخد منه كفرلا يذلك فالكفالة 
باطلة وإن كان العمد مديوناً صحت الكفالة » لأن كسمه ححق الغرماء فكان الدين واجياً 
في ذمته كا في ذمة غيره فصحت الكفالة » والكفالة بالنفس مثل ذلك » فإن العبد إن 
كان لا دين عليه لا يصح > وإن كان عليه دين صح . 

( ولانه ) دليل آخر على عدم استقرار مال الكتاية » أي ولان المكاتب ( لو عبجز 
نفسه سقط ) أي بدل الكتابة ( ولا يمككن إثماته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ) دلمل 
آخر على المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة » ويدل على هذا الوجه »2 أي 
إشات عقد الكفالة مع سقوط بدل الكتابة بتمحيز النفس في دمة الكفيل لا مككن 
( واثباته مطلقاً ) أي وإثبات دين الكتابة مطلقاً ( يناني معنى الضم ) الذي مو 
ر كن الكفالة . 

وفي المبسوط ولو أثبتناه مطلقاً على الكفيل كنا أوجمناء في ذمة الكفيل أكثر ما 
هو واجب في ذمة الاصيل وذا لايحوزءإذ يحب على الكفيل بالصفة التي تجب على الاصيل 


لأن من شرطه الاتح#اد و بدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي 


حتيفة رحمه اللهء لأنه كالمكاتب عنده . 





تحقيقاً لمنى الضم ( لان من شرطه ) أي من شرط الضم ( الاتحاد ) في صفة الواجب 
بالكفالة تحقيقاً لمعنى الضم والمطلق غير المقبد. [ 

( وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنمفة ) يعني أن الكفالة ببدل الكتابة لا 
تجوز فكذلك لا تجوز ببدل السعاية ( لانه ) أي لان المستسعى ( كالمكاتب عنده ) أي 
عند أبي حنيفة في عدم قمول الشهادة وتزوج المرأتين والحدود وغيرها » لكن على اعتمار 
النكتة الاولى وهو قوله لانه نست مع المنافي ... إلى آخره لا على اعتبار النكتة الثاننة » 
لان المستسعى لا يسقط عنه بدل السعاية بتعجيز النفس » والله أعلٍ . 


حر 


كنات الموال 


( كتاب الحوالة ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الحوالة . وجه المناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهمرة 
لما في كل منهما التزام ما على الاصبل » وهذا حوز استعارة إحداهما للأخرى » حتى 
كانت الحوالة بشرط عدم براءة الاصبل كفالة » والكفالة بشرط براءة الاصمل حوالة 
اعتمارا للمعنى . وأما وجه تأخير الحوالة لانها مبرئة عندة » والكفالة غير مبرئةوالاصل 
عدم البراءة بعد ثبوت المطالية والحوالة في اللفة النقل . 

وفي المغرب أصل تر كيب الحوالة يدل على الزوال والنقل > ومنه التحويل وهو نقل 
الشيء من حل إلى محل يقال أحنلت زيداً بما على رجل فاحتال » أى قبل الحوالة » وهنا 
أريعة أشماء » ال حبل وهو الذي عليه الدين » والحتال له وهو الدائن . والحتال عليه وهو 
الذي قبل الحوالة . والحتال به وهو المال . وأصل محتال محتول بككسر انواو في الفاعل 
ويفتحبا في المفعول > وهي في اصطلاح الفقباء تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الحتال 
علبه على سبيل التوثق به . 

واختلف المتأخرون من مشانخنا أن الحوالة توجب البراءة عن الديرن والمطالية جميعاً» 
أو عن المطالبة دون الدين . فقال بعضهم عن المطالبة والدين جميعا » حتى أن امال له لو 
أبرأ المحتال عليه عن دين الحوالة أو وهب منه صح . 

ولو أبرأ المحيل أو وهب منه لم يصح » ولو بقي الدين على الحيل صح . وقال بعضهم 
توجب البراءة عن المطالمة دون الدن » حتى أن الحتال له متى أيرأ الحتال عله عن الدين 
فا حتال عليه لا يرجم على احيل بشىء وإر:_ كانت الحوالة يأمر ا محيل . ولو وهب 
الدين من الحتال عليه رجع إن لم يككن للمحيل عليه دين كالجواب في الكفيل . 
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قال وهي جائزة بالديونء قال عليه السلام من أحيل على مليء فليتبع . 

ولأنه التزام ما بقدر على تسليمه فتصح كالكفالة » وإفا اختص 

بالديون لأنها تنبىء عن النقل والتحويل » والتحويل في الدين 
لاني العين . 


وكذا لو أيرأ لمحتال عله لا برتد برده'» ولو وهب برتد برده كالجواب في الكفيل. 
ولوكان المحتول إلى المحتتال علمه المطالبة والدين جميعا كان الابراء واغهبة في حقه سواء 
فيرتد برده كما في حتى الأصل . وأو وكل المحتال له الممل بقبض ما على المحتال عليه لا 
يصح > ولو م يكن عليه الدين صح | 

( قال وهي ) أي الحوالة ( جائزة بالديون ) لأنجا مأخوذة من التحويل وتحويل الدين 
من ذمة إلى ذمة ممكن » فأما الأعبان فألحق المتعلق بها التسليم وذلك لا يكون تحويله إلى 
غيره » فلبذا لم تصح الكفالة فبها ( لقوله عزهتهد: ) أي لقول الني عَلِتْْ ( من أحبل على ملء 
فليتبم ) الحديث رواه أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيهريرة 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله ِنع مطل الغني ظم » ومن أحيل على ملىء فلبحتل . 

ورواء البخاري ومسل عن أبي الزناد به بلفظ وإذا اتبع أحدم على مليء فلبتيع . 
وبلفظ المصنف رواه الطبراني في ممحمه الوسيط مع زيادة في أوله عن مد بن عحلان عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال » قال رسول الله مِلتهٍ مطل الغني ظلم > ومن 
أحمل على مليء فلمتبم . وكذلك رواه القرمذي ومعئاه إذا أحمل أسى_دء على مليء 
فلستل » كذا فسره الترمذي . 

( ولآنه ) أي ولآن المحتال علمه ( التزم ما يقدر على تسليمه ) أي على إيفاء ما التزمه 
( فتصح كالكفالة ) لآن كل واحد مدهما التزام بما على الأصبل فيصح دفعاً للحاجة ( وإنا 
اختص ) أي عقد الحوالة أو الحوالة باعتبار التحويل ( بالديون لأنبا ) أي لأن: الحوالة 
( تنبىء عن النقل والتحويل » والتحويل ) الشرعي ( في الدين لا في المين ) في التحويل 
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قال وتصم الحوالة برضاء المحيل والمحتال واحتال عليه . أما 

المحغال فلان الدين حقه والذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من 

رضاه » وأما امحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا ازوم بدون التزامه . 

وأما لحيل فالحوالة تصمح بدون رضاه » ذكره في الزادات لأنالتزام 

الدين من | نحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فبه تفعه 
لأنه لا يرجع عليه 





( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتصح الحوالة برضاء المحمل والمحتال والمحتال 
عليه . أما المحتال ) وهو الدائن ( فلآن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها ) أي الدين الذي 
ينتقل بالحوالة ( والدمم متفاوتة ) في المطالبة ( فلا بد من رضاء ) أي رضى المحتال له . 
ولاخلاف في اشتراط زضاء لأهل العم . 

( وأما المحتال عليه ) أي وأما رضى المحتال عليه ( فلأنه بازم الدين ولا لزوم بدون 
التزامه ) وبه قال الشافمي في وجه . وقيل انه منصوص في الإمام » وأصحبما عنده أنسه 
لا حاجة إلى رضاء إذا كان عليه دين للمحمل > وبه قال مالك وأحمد » لأنه محل التصرف 
فلا يشترط رضاه * كما لو باع عبد لا يشترط رضى العبد. وأما إذا م يكن للمحمل علمه 
دبن فيشترط رضاء بالإجماع . 

( وأما المحيل ) أي المديرن ( فالحوالة تصم بدون رضاه » ذكره في الزيادات ) 
والقدوري شرط رضاه حكما نقل المصنف عنه بقوله ويصح يرضى المحيل والمحتال 
والمحتال عليه قيد بشرط رضى الثلاثة . قال الأكمل عسى يعلل القدوري بأن ذري 
المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضام . ثم قال ولعمل 
موضوع ما ذكر أن يكون المحبل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة > فإنها 
حينئذ تكون إسقاط مطالبة المحيل على المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه ( لأن التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حتى نفسه وهو ) أى المحمل وهو المديون ( لايتضرربه) 
أى بتصرف المحتال عليه في حتى نقسه (بل فبه نفعه) أى نفع المحيل ( لأنه لا يرجععليه 
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إذا ل يكن بأمره . قال وإذا تمت الحوالة برىء لحيل من الدين بالقبول 

وقال زفر رحة الله عله لا ببرأ اعتبارا بالكفالة؛ إذ كل واحد منهما 

عقد توق ٠‏ ولنا أن الحوالة النقل لغة » ومنه.حوالةالغراسء والدين 

متى انققل عن الذمة لا يبقى فيا ء أما الكفالة فالضم و الأحكام 
الشرعبة على وفاق لمعاني اللغوية ' 





إذا لم يكن بأمره ) هذا فائدة عدم اشتراط رضى المحبل انه إذا كانلدعليه دين لا بر .جع 
المحتال عليه بما أدى بل يتقاصان . 

قال ) أى القدورى ( وإذا تمت الحوالة ) بقبول المحتال له والمحتال عليه والمحيل 
( برىء المحمل من الدين بالقبول ) ولا يرجع الطالب بالدين عليه أبدأ إلا بالنوى » وهذا 
عند عامة الفقباء . وعن الحسن أنه لا برى الحوالة براءة » إلا أن يبرئه ( وقال زف رلا 
ببرأ اعشاراً بالكفالة إذكل واحد منها عقد توثتى ) أي لآن كل واحد من الحوالة 
والكفالة عقد توثق حى الكفالة . 

( ولنا أن الحوالة النقل لغة ) أى معناها من حمث اللغة يدل ككيامر » والكفالة 
الضم لغة وتختص كل اسم بموجب معنى ذلك الإسم ( ومنه حوالة الغراس ) جمعم عرس 
بالفتح . وف العساب الغرس الشجر الدي يغرس » والمعم غراس وإغراس ( والدين مق 
انتقل عن الدمة لا سقى فمبا ) أي في الذمة وتمقى الذمة الأولى فارغة » لأنك إذاحولت 
الشيء ء من موضع إلى موضع بقي مكان الأول فارغا لا حالة . 

( أما الكفالة فلاضم ) لأنها مشتقة من الكفل وهو ضم الشيء ء إلى الشيء»وضم الشيء 
إلى الشيء , لا بوجب فراغ الأول إلا أن يكون بشرط براءة الأصيل فتصير -والة » لأنيا 
في معنى الحوالة ( والأحكام الشرعمة على وفاق المعانى اللغوية.) يعني أن العمل بمماني 
اللغات واجب في الأحكام الشرعية » فلنا كان كذلك قلنا إن الكفالة مي الضم لغة وهو 
لا يقتضي البراءة والحوالة والنقل » وهو يقتضي البراءة . واعترض حرا بغير أمر 
امحل » » فإنبا حوالة صحبحة كا مر ولا ثقل فيا ولا تحريل » وهذا نقص نقض إجمالى . 
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والتوئق باختبار الإملاه والأحسن في القضاء » وإنما يحبر عل القبول 

إذا فقد الحيل» لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعاً 

قال ولا يرجع امحتال على امجبل إلا أن يتوى حقه . وقال الشافعي 
دوه لا ير جع وإن توى» 


والجواب انا لا نسل أن لا نقل فمها » فإنه يعداد الدين فظاهر المتحقق » وهذا لا تبقي 
على المحيل شيء . 

( والتوثتق ) جواب عن قول زفر أن الحوالة ليست مبرئة لانها التونتى . وتقرير 
الجواب أن معنى التوثى لبس ا ذكره » بل معناه ( باخشمار الإملاء ) أى الأقدر على 
الإيفاء ( والأحسن في القضاء ) حتى لا يماطل فى قضاء الدين ويؤديه أجزز "١١‏ وأرجح ما 
كان » » وهذا لا بدل على أن الحوالة لسست ببرئة ( وإِنما يحبر علىالقبول ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر » وهو أن فى الحوالة لو كارت نقل كا أخير الطالب الحيل إذا نقد المحمل 
لأنه حمنئذ يكون متبرعا في قضاء الدين » والمتبرع لو قضى دن غيره لا يحبر الدائين 
على القبول . 

وتقرير الجواب أن يقال إنما يحبر الحتال له على القبول ( إذا فقد المحمل » لأنه يحتمل 
عود المطالبة إلبه ) أى إلى الدائن ( بالتوى ) وسبجيء معناه عن قريب » لأنه إنما ينتقل 
إلى ذمة أخرى بشرط السلامة > فإذا توى يرجم ( فم يكن ) أى المحيل ( متبرعاً ) يمني 
في القضاء . 

( قال ) أى القدوري ( وم برجم الحتال على ال حيل إلا أن يتوى حقه ) هذا عطف 
على قوله برىء ا حيل > يعني إذا تمت الحوالة بالقبول يرى لحيل ول يرجع الحتال على المحيل 
بشيء إلا أن يتوى حقه على ما يأتي فى معنى التوى ( وقال الشافمي « رح » لا يرجم وإن 
توى ) بموت ا إفلاس أو بغير ذلك #..وسهةة قال اأحمد واللمث وأبو عبسد 
وان المنذر .. 





. هكذا رممت الكامة في الأصل‎ )١( 
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ظ لأن البراءة قد حصلت مطلقة فلا يعود إلا بسبب جديد . ولا أنها 
مقيدة بسلامة حقفه له إذ هو المقصود أو تفسخ الحوالة لفواته لأنه 
قابل للفسخ , فصار كوصف السلامة في المبيع . قال والتوى عند 
أبي حنيفة « رح » أحد الأمرين وهو إما أن يححد الحوالة ويحلف 

ولا ببنة له عليه أو يموت مفلساً 





وعن احمد إذا كان المحتال عله مفلسا وم يعم المطالب بذلك فله الرجوع إلا أن 
ؤ برضى به بعد الملل » ويه قال مالك ( لأن البراءة قد حصلت مطلقفة ) أى لأن البراءة 
لمحمل قد حصلت مطلقة عن قمد الرجوع على امحل عند التوى ( فلا يعود إلا بسب ب 
جديد ) كا في الإبراء . وقال تاج الشريعة قوله إلا بسبب جديد وذلك أن يحيل المحتال 
علمه الحتال على الحمل . 

( ولنا أنها ) أي البراءة ( مقيدة بسلامة حقه له ) يعني أنها مقيدة بشرط السلامة 6 
يعني وإن كانت مطلقة لفظا بدلالة الحال ( إذ هو المقصود ) أى وصول الح إلى المتال 
له الما هو المقصود من الحوالة ( أو تفسخ الحوالة لفواته ) أى لفوات المقصود (لأنه) 
أى لأن عقد الحوالة ( قابل للفسخ ) لآنهما لو تفاسخا عقد الحوالة ينفسخ ولو لم يككن قابلاً 
للفسخ لما انفسخ ( فصار كوصف السلامة في المبيع ) يمني أن المشتري إذا وجد بالمبميع 
عيبا رجع بنقصان العيب وإن م يشترط الرجوع فكذلك ها هنا لما حصل التوى » 
فإن المقصود وهو سلامة الحق في الببع لآنه سلامة المببع فيرجع بالدين على الحيل . 

( قال ) أي القدوري ( والتوى عند أبي حشيفة رضي الله عنه أحد الأمرين » وهو 
إما أن يححد ) أي الحتال علمه ( الحوالة ويحلف ولا يبنة له ) أى للمحتال له ( عليه ) 
أى على المحتال عليه ( أو يموت ) أى الحتال عليه حال كونه ( مفلسا ) ولم يترك كفيلةعلى 
نفه للمحتال عليه ولا مالآ معبناً ولا دين . وني الطلبة يقال أفلس أى صار أفلس بمد 
أن كان صاحب درام أو دثانير » فاستعمل مكان افتقر » وقلسه القاضي أي 
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لأن العجزعن الوصول يتحقق بتكل واحد منبما وهو التوى في الحقيقة 
وقالا هذان الوجبان ووجه ثالث وهو أن يحم الحا بإفلاسه حال 
حياته » وهذا بناء على أن الأفلاس لا يتحةق يحم القاضي عند. خلافاً 
لهماء لأن المال غاد ورائح . قال و إذا طالب المحتال عليها ليل بمثل مال 
الحوالة فقالالمحمل 3 بدين لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة »وكان 
عليه مثل الدين » لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره » إلا 





قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله ( لآن العجز عن الوصول يتحقق كل واحد منها )أى 
من الوجبين المذ كورين ( وهو التوى في الحقيقة ) أى هذا المذ كور هو التوى > وهو من 
توى الشيء يتوى توى إذا تلف مقصور غير مهموز > وهو توى وقاء » كذا في الممبرة 
لاءن دريهد . 

( وقالا ) أى أبو يوسف وعمد ( هذان الوجبان ) أى التوى ( ووجه ثالث وهو أن 
يمك الماك بإفلاسه حال حياته ) بالشهود ( وهذا الإختلاف ) بين أبي حنيفة وصاحبيه 
( بناء أن الإفلاس لا يتحقق يحك القاضي عنده ) أى عند أبي حنيفة ( خلافا هما ) فإن 
عنده يتحقى بحك القاضي » وبه قالت الآئمة الثلاثة « رج »حتى يعتبر في حتى إخراجه 

من السحن » و كذا في حتى غيبره ( لأن مال الله تعالى غاد ورائح ) هذا دليل أبي حنيفة ه 
وفي المنسوط قد يصبح الرجل فقيراً ومسي غنيا بأن مات قريب له وترك مالآ كثير أميراثا 
ولا بعلم به ٠‏ قوله غاد فاعل من غدا يغدو غدواً » والفدو يقيض الرواح فاعل إعلال 
قفاض . ورائح من راح روح اننا ركو لقيش الها » وصح من زوال الشس_مس 
إلى اليل . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب المتال عليه المحمل بمثل مال الحوالة فقال المحيل 
أحلت بدين لي عليك م يقبل قوله إلا بحجة » وكان عليه ) أى على ال حبل ( مثل الدين » 
لأن سبب الرجوع ) وهو قضاء الدين بالأمر كيا يقول المصنف ( قد تحقق فهو ) أى سبب 
| رجوع ( قضاء دينه ) أي دين ال حيل ( بأمره ) أي بأمر الحيل ( إلا أن الحيل بدعي 
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. أن المحيل يدعي عليه ديناً وهو منتكر والقول للشكر ؛ ولا تكون 
الحوالة إقرارأً منه بالدين عليه لأنب | قد :حكون بدونه . قال وإذا 
طالب المحيل المحتال با أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي » وقال 
للحتال لابل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل » لأن 
المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكرولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة 
فمكون القول قوله مع يمبنه . قال ومن أودع رجلاً ألف درهم وأحال 

.بها عليه آخر فبو جائز 


دين عليه وهو منكر » والقول لامنكر ) لآن الفراغ أصل في الذمم » والمحيل متمسك 
بالأصل والطالب يدعي العارض » فكان اعتبار الآصل أولاً » وبه قال الشافمي في وجه 
القول للطالب »> وبه قال أحمد في الصحيح عنه . 

( ولا تكون الحوالة ) جواب عما يقال م لا يحوز أن تكون الحوالة ( إقراراً ممنه 
بالدين عليه ) وتقرير الجواب أن يقال أن الوالة لا قتكون[قرار) منه بالدين (لأنما ) 

أي لآن الحوالة ( قد تككون بدونه ) أي بدون الدين من المحال عليه فبحوز 
انفكا كها عنه . ظ آ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب المحيل المحتال بما أاله به فقال إنما أحلتك 
لنقبضه لي » وقال المحتال. لا نل أحلتني بدين كان لى عليك فالقول قول المحيل » لآن 
لمحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر » ولفظة الحوالة ) جواب عما يقال الحوالة حقيقة في ' 
نقل الدئن » ودعوى المحمل. أنه أحاله لبقيضه له خلاف الحقيقة بلا دليل . فأجاب بقوله 
ولفظة الحوالة ( مستعملة في الوكالة ) يعني يجازاً لما في الوكالة من نقل التصرف من الموكل 
إلى الو كمل فمحوز أن يكون مراده من لفظة ذلك فيصدقه ( فيكون القول قوله مع 
ينه ) لآن في ذلك نوع مخالفة الظاهر . ْ 

( ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها ) أي بالألف ( عليه آخر ) أى على المودع 
شخصا آخر ( فبو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه همد عنيعقوب 
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لأنه أقدر على القضاء وإن هلكت برىء لتقيدها بها فإنه ما التزم 
الأداء إلا منبا : بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغخصوب , لأن الفوات 
إل خلف كلا فورات وفك تكون الحوالة مقيدة بالدين 05 





عن أبي حنيفة في رجل أودع رجلا ألف درهم ولرجل على المودع ألف درهم فأحال 
المودع الذي له الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده قال جائز وهو ضامن ( لآنه 
أقدر على القضاء ) «لمل الجواز » أي لان المودع بفتح الدال وهو المحتال عله أقدر على 
قضاء مال الحوالة من الوديعة ( فإن هلكت ) أي الألف الوديعة ( برىء ) أي المودعوهو 
لمحتال عليه ( لتقمدها بها ) أي لتقمد الحوالة بالألف الوديعة ( فإنهماالتزمالآداء إلامنبا) 
أي من الألف الوديعة وذلك كالزكاة المتملقة بنصاب معين تسقط ببلاك ذلك 
النصاب المعين . 

( بخلاف ما إذا كانت ) أي الحوالة ( مقيدة بالمفصوب ) اللمعين.حيث لا تبطسل 
بلاكه بل تنقى الحوالة متعلقة بمثله أو بقيمته » إذ هلاك المفصوب في بد الغاصب يوجسب 
امكل أو القسمة » فصار كلا فوات 2 أشار إليه بقوله ( لآن الفوات إلى خلف ) وهو 
القسمة ( كلا فوات ) فكان باقناً حكم) » وقمد الحوالة بالمغصوب بيان لجواز الحوالةبالمين 
المغصوبة » وانبا إذا هلكت لا يبرأ الغاصب » لآن المفصوب إذا هلك وجب هلى الغاصب 
بمثله إن كان مثلاً » وقممته إن كان قممماً . 0 

( وقد تكون الحوالة مقمدة بالدين أيضاً ) يعني أن الحوالة المقيدة كما تكون بالعين 
كالوديعة والغصب » تتكون مقمدة بالدين أيضا » مثل ثمن المبيع . وفي الكاني الأصل أن 
الحوالة نوعان » مقمدة بدين على المحتال عليه أو بعين في يده بغصب أو بوديمة أو غير 
ذلك » ومطلقة وهو أن لا يقمدها المحبل بالدين الذي على المحتال عليه ولا بالعين الذي في 
يده أو بحمله على رجل لمس عليه دين ولا في يده عين فالحوالة المقيدة كيا تبطصل بموت 
المحتال عليه مفلس]ً » تنطل يفوات ما قبد به الحوالة إذا كان الفوات لا إلى 
خلف » وأما إذا كان الفوات إلى خلف فلا تمطل الحوالة » لآن الحوالة إلى خلف 
كلا فوات . 
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_ ا 0 
ْ لأنه تعلق به حق لمحتال على مثال الرهن وإن كان أ سوة للغرماء . 
[ سورت امف وهذا لأنه لو بقمت له مطالبة به فَأَخده منه ْ 
. لبطلت الحوالة وهي حق.المحتال » بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق 
لحقه به » بل بذمته 





( وحم المقيدة في هذه الجلة ) يعني حم الحوالة المقيدة بالمين وديعة كانت أو غصما 
أو بالعين ( أن لا يملك المحمل مطالمة المحتال عليه لأنه تعلق به حتق المحتال ) حتى إذا 
دفع المحتال عليه ذلك إلى المحيل ضمن ( على مثال الرهن ) لما تعلتى به حسف المرتهن م 
يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين . 

( وإن كان ) أى المحتال ( أسوة للغرماء بعد موت المحيل ) .كلمة إن واصلةبما قبلها» 
وهذا إشارة إلى حم آغر به يخالف حك الموالة حك الرهن يعدما اتفقا في عدم بقاء حق 
الأخذ للمحمل والراهن » وهو أن الحوالة إذا كانت مقدة بالعين أو بالدين وعلى المحيل 
ديون كثيرة ومات ول يترك شيئا سوى العين التي له ببد المحتال عليه. أو الدين الذي عليه 
فالمحتال علمه أسوة الغرماء بعد موته خلافاً لزفر ٠‏ وأما المرتهن فإنه هلك الرهن يداً 
وحبسا فثبت له نوع اختصاص بلمرهون شرعاً لم يثبت لغيره فلا يكون لغيره أرن 
يشار كه فيه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أن لا يملك المحمل مطالبة المحتال عليه وقد قررناه ( لآنه ) 
أي لأن الشأن ( لو بقيت له ) أي للمحيل ( مطالبة به ) أي مطالبة المحتالعليه 
( فمأخذه منه ) أي من المحتال عليه ( لبطلت الحوالة وهي ) أي الحوالة وفي بعض النسخ 
وهو بالتذكير على تأويل عقد الحوالة ( حتى الم-تال ) أي الطالب ( بخلاف المطلقة ) أي 
الحوالة المطلقة » أي غير المقيدة بالمين أو الدين ( لانه ) أي لأن الشأن ( لا تعلق لحقه 
به ) أي بحتى المحتال بذلك العين أو الدين ( بل ) يتعلق ( بذمته ) أي بذمة المحتال 
.علمه...وفي الذمة سعة فيجب عليه أداء ديناحيلمنمالنفسه وللمحيل أن يأخذ ديه 


2 


ا 


فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ماعنده . قال و يكره السفاتج , 
وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا فوع نفع 
استفيد به وقد نبى الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعاً . 





ووديعته وغصبه منه ولا تبطل الحوالة يأخذه » وهو معنى قوله ( فلا تمطل الحوالة 
بأخذ ما علبه ) أي من الدين أو الغصب ( أو ماعند. ) أي أو يأخذ عمنه الذي عنده » 
أي عنده من الوديعة » ويحتمل أن براد بما عليه الدين خاصة 2 وبقوله عنده أي عنده من 
العين سواء كان وديعة أو غصماً . 

( قال ) أي القدوري ( ويككره السفاتج ) وهو جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء 
تعريب سفته بمعنى الحم » وممى هذا القرض به لإحكام أمره . وقال في الفتاوى 
الصغرى السفتج إن كان مشروطأ في القرض فهو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسد » 
وإن م يكن مشروطع جاز ( وهي ) أي السفاتج ذكر الضمير باعثبار الخبر » وهو قوله 
( قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق ) صورته أن يدفم إلى تاجر عشرة دراهم 
قرضاً ليدفعه إلى صديقه في يلد آخرليستفيد به سقوط خطر الطريق . وقيل هو أرن 
يقرض إنساناً مالا ليقيضه المستقرض في يلد بريده المقرض * وإنما يدفعه على سبيل "١١‏ على 
سميل الامانة لسستفيد به سقوط خطر الطريق . 

( وهذا نوع نفع يستفيد به ) أي بالقرض ( وقد نبى عنه الرسول قهز عن قرض 
جر نفع ) وقد نهى الني مِِدَعٍ عن قرض جر نفعاً » والحديث رواه على رضي الله عنه » 
ولفظه قال رسول الله وَلِذَوِ كل قرض جر نفعاً فهو ربا . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده وفي سل ده سوار بن مصعب »قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخرحه 
هو متروك . 

وروي عن جابر بن سمرة أنه قال » قال رسول الله ينع السفتجات حرام > أخرجه 
ابن عدي في الكامل وأعله بعمر بن موسى بن دحبة وضعفه عن السخاري والنسائي وابن 


ام 


معين ووافقهم وقال انه في عداد من يضع الحديث . وقال الأترازي مع دعاويه المريضة 
والاصل فيه أن الني مَلِتَةْ نبسى عن قرض جر نفع وسككت عنه » و كذا قاله الاكمل 
وسكت عنه مع أنه كان في ديار الحديث و كته المتنوعة والل أعم . 


مم الجزء السابسع سن المنادة قي شرح المداية 
ويلمه الجزء الثامن ميتدد يككتاب أدب القاضي 
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دل كتاب البيوع © 

ا نه البسع ٠.‏ 
| أوجب أحد المتعاقدين الميسع 
فالثاني بالخبار . 
الكلام قِ حديث الميعانبالخمار. 
حدواز البسع بثمن حال وموؤحل. 
الكلام فيا إذا أطلق الثمن في 
المع : | 
مكابلة وجازفة ٠‏ 
الخلاف فيمن باع صبرة طعس ام 
كل قفيز بدرهم . 
فما إذا اختل وصف من أوصاف 
المسسع بزيادة 0 نقصان 5 
فصل فا بدخل ذعحت السبع من 

غير ذكره ومأ لايد <لى 
من باع كمرة م يبد صلاحها . 
مأ بدخل قِ نحم الدار ٠‏ 
عمن يشمن . 

( باب خمار الشرط ) 
اللاف ق مده الخبار "١‏ 
فى شراء الرجل امرأته على انه 
انان 


صفحة 
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من شرط له امار فله أن مفسخ 
قِ مدة الخبار ٠‏ 1 
في المعان التي ينفذ بها العقد. 
الخلاف فى انتقال الخمار إرثاً . 
فما إذا كان المسبع على غير ما 
اتفقا علمه . 
( باب خمار الرؤّية ) 
من باع ما ل بره فلا خيار له . 
من نظر إلى ظاهر المببع و كفلبا 
فلا خمار له . 
الخلاف في نظر الرسول همل 
مون كنظر المشتري . 
ف خمار الأعمى . ْ 
( باب خيار العيب ) 
ومن اشترى ثوباً فقطعه ؤوجد 
به عمياً رجحم بالميب . 
ومن أشكرى بيضا أو بطرخاً 2-6 
فكسره فو-دده فاسداً . 
من اثترى جارية وتقايضا 


م من اشترى عبداً قد سرق ٠‏ 


لما 


448ا 


نه 


من باع عبداً وشرط البراءة من 
كيه 
( باب البيع الفاسد ) 


عليدة 


والمكاتت فاسد - 

6 ف بسع الطير في الحواء . 

4 بسع المزايئة وانخاقلة . 

48 يبع العرية . 

. ابسم الملامسة والمنابذة‎ ٠ 

ولا بحوز بيع الراءن .نولا 
إجارتها . 

54 ولا يجوز ببم النحل . 

6 ببع دود القز والخلاف فبه. 

١‏ بسع شعر الإنسان والإنتفاع به. 

6 بيع الطريق وهمته . 

ه” ف شراء الزيت والسمن . 

4" من باع عبد على أن يعتقه المشترى 
قالببع قاسد. 

44 من باع عبنا على أن يسمه إلى 

ظ رأس الشبر فالبيع فاسد . 

4 ومن اشترى ثوباً على أن بقطءه 
البائع ويخيط قميصا أو قباء 
فالبسع فاأسد . ظ [ 

ولا يجوز البسع إلى قدوم الحا 
والحصاد والدياس . 

4" فصل في أحكامه 

م" في فسخ البسع الفاسد . 


صفدحة 





201/0 فصل فيا يكره 

يبع الحاضر للبادي . 

6" النسع عند أذان امعة . 

8 الخلاف في بيم أحد الممالوكين 
الصغيرين أحدها ذو رحم حرم ٠‏ ظ 

) (بابالإقاله‎ 220١ 

4 ما نكون يه منع صحة الاقالة . 

) لاب المرابحة والتولية‎ ( "٠.٠ 

ع 1م من اشترى جارية فأعررت أو 
وطنها وهي ثيب . 

م0000 فصل 

بام الغرر المنبي عنه . 

ويام حم التصرف في الثمن قبل التبض. 

4*” ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا 
معلوماً . 

اران ( باب الربا ) 

ل الككلام في الربويات أوشيبة الرياء 

١‏ الكلام في ببعالبيضة بالبيضتين. 

84" بيع الخنطة بالدقيق أوبالسويق. 


84 الخلان في بسم الرطب بالتمر . 
6 بسع البسر ال وبسع الزيتون 
بالزيت . 


بلاس الخلاف في ببع القطن بغزله ٠‏ 


الخلان فى بسع 0 الختلف 
اختاسها :: [ 
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الخلاف فيالربابين المسم والحربي.. . 


( باب الحقوق ) 

( باب الاستحقاق ) 

فق شراء العبد وهو حر. 
( فصل في ببم الفضولي ) 
نفاذ المبع بإجازة المشترى له ٠‏ 
من باع عبد غيره بغير أمره . 
( باب السلم ) 

الخلاف في جواز يسع السلم 
المكملات والموزونات . 
فما لا يجوز بهالسلوالخلاف فيه. 
الخلاف في السل حالاً أو مؤجلا . 


فى شرطية معرفة مقدارر أس المال ٠‏ 


في شرطية قيض رأس المال قبل 
المفارقة. 

خبار الشرط في السلم . 

من القولعند إنكار أحدالمتعاقدين 
وكل ما أمكن ضدط صفته 
ومعرقة مقداره جاز السلم فيه ٠‏ 
مسائل منثورة . 

شرط قمِض العوضين قمسل 
الإفتراى . 


قِ المصرف قِ من الصرف 
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ارفك 


بابان 


الكلام فيمن باع احد عشردرهماً 
بعشرة دراتم وديئار ٠‏ 
ابوت المع . 
في الأموال المغشوشة . 
كتاب الكفالة #4 
فما تنعقد به الكفالة . 
الخلاف فى الكفالة بالنفس . 
الخلاف في حك الكفالة بالنفس 
حم الكقالة بالنفس . 
قال ولمس للكفمل أن يطالب 
المكفول عنه بالمال قبل أرن 
دؤدي عنه . 
ولايجوز تعليق البراءة من 
الكفالة بالشرط . 
الحلاف في شرطية قبولالمكفول 
له في المجلس . 
فيمن باع دارا و كفل رجل 
عنه بالدرك . 
فصل فى الضمان 
( باب كفالة الرجلين ) 
إذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ 
الآخر با جيم . 
. ( باب كفالة العبد وعنه  )‏ 


ع 


فيو صفؤعحدة 
.م4١1‏ هل تحوز الكفالة بمالالكتابة. 6 ١‏ كراهة السفاتيج 0 


او كتاب الحوالة © وفرة الفبرس . 
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